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  كلمة المجمع


  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
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  الحمد للّه رب العالمين و أفضل الصلاة على أفضل بريّته محمّد و آله المطهّرين.


  طرحت في العقود الأخيرة- و تأثرا بالتطورات الفكرية و الاجتماعية في الساحة الإسلامية- دراسات حديثة اتّسمت بالجمع بين الجانب النظري و التطبيقي.


  و من أبرز تلك الدراسات ما يتعلق بالنظرية السياسية في الإسلام، حيث تمثلت في الفقه الشيعي بنظرية ولاية الفقيه و تبلورت عمليا بعد استقرار نظام الجمهورية الاسلامية في إيران.


  حظت هذه النظرية باهتمام عديد من الدراسات و البحوث الفكرية لشرحها أو انتقادها في أسسها و تفاصيلها.


  و من جملة البحوث القيّمة في هذا المجال ما كتبه الأستاذ المحقّق آية اللّه السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي تحت عنوان «الحاكمية في الإسلام» و شرح فيه تفاصيل نظرية ولاية الفقيه بأبعادها الواسعة و المتنوعة و انتقد الشبهات الدائرة حولها.


  8‌


  فتطرّق الكتاب أولا إلى دراسة أركان الحكومات و أنواعها، بعدها طبيعة الحكومة الإسلامية، ثم تلتها سائر الفصول.


  و لعلّ البحث الأهم فيه هو الدراسة المفصلة عن المراحل العشر لولاية الفقيه و بيان حدود كل واحد منها استنادا إلى القرآن الكريم و السنة الشريفة.


  فجاء الكتاب وافيا بمقصوده، متميّزا في طرحه و استيعابه، شاملا لأصول الموضوع و فروعه، و هنا نقدّم جزيل شكرنا إلى سماحة السيد المؤلف حفظه اللّه و إلى فضيلة الأستاذ الشيخ جعفر الهادي الذي ترجم الكتاب من الفارسية إلى العربية. و ندعو اللّه لهما بالسداد و التوفيق لخدمة الدين الحنيف.


  كما نقدّم هذا الجهد الثمين إلى المفكرين و المثقفين من أبناء أمتنا الإسلامية ليكون فاتحة موفّقة لاستكمال البحث في اطروحة ولاية الفقيه بأبعادها النظرية و العملية.


  و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين‌


  مجمع الفكر الاسلامي‌


  ربيع الثاني/ 1425 ه‍‌
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  المقدّمة


  لفضيلة العلّامة السيد مرتضى الحكمي‌
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  بين التشريع و الاجتهاد. الكتاب العزيز. السنة الشريفة. مكانة العقل في التشريع. أدوار النص عند الإمامية. مشكلة الاجتهاد. نسبة الاجتهاد الى الرسول (صلّى اللّه عليه و آله). الاجتهاد في عصر الرسالة. فتح الاجتهاد المبكر و غلقه. الاجتهاد السياسي المرفوض. واقع الإمامة و العصمة. مدرسة أهل البيت (عليهم السلام). الشريعة الكاملة. دور النيابة العامة. شمولية الولاية العامة للفقيه. وحدة النيابة و الولاية. مناقشات حول الولاية المطلقة.


  كيف أقيمت ولاية الفقيه. بين الحكومة الإسلامية و حاكمية الإسلام.


  تساؤلات حول مواضع. علاقه الإمامة بالزعامة. شبهات حول حاكمية الإسلام. نقد على نقد. ترسيم نظام الحكم في الإسلام. معالم حكومة النبي. سيماء حكومة الإمام علي (عليه السلام). ترهيب العمال و ترغيبهم. مكانة المؤلف. قيمة الكتاب.
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  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ


  الحمد للّه رب العالمين، و صلى اللّه على سيدنا محمد خاتم النبيين، و على آله الميامين.


  يسرّني أن أضع هذه المقدمة بين يدي القارئ المسلم لكتاب (الحاكمية في الإسلام) متوخيا فيها عرض المفاهيم الإسلامية التي أكّدت حاكمية الإسلام كدين سماوي ختمت به الأديان، يأخذ بالأمة إلى طريق الخير و السعادة، و كدولة توفّر لهم الحياة الحرة الكريمة.


  و قد استند المؤلف الكريم في محاولاته التحليلية و أدلته الإثباتية إلى الدلائل الشرعية و العقلية و القانونية، و إلى الطرق الاجتهادية، و إلى العناوين الأولية و الثانوية، استقاها من الكتاب و السنة و العقل و الإجماع، و المباني العلمية و الأصول العملية.


  و لذلك: يحق لنا أن نبدأ المقدمة بالعرض الشامل لمباني التشريع، و وجوه الاجتهاد فيها.
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  بين التشريع و الاجتهاد:


  و أهم ما يرتكز عليه الاجتهاد هو الكتاب و السنة، وحيا من اللّه و بلاغا من الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و ضرورة من العقل و إجماعا من الفقهاء. فكان الدين شرعة للعمل و منهاجا للسلوك و منطلقا للحق.


  وحي الكتاب:


  و قد حفّت بالعصمة في المراحل الأربع من النزول، و البلاغ، و الإيداع، و الاستحكام:


  1- مرحلة النزول: وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ* إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْيٌ يُوحىٰ (1).


  2- مرحلة البلاغ: وَ مٰا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلٰاغُ الْمُبِينُ* (2).


  3- مرحلة الإيداع: وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (3).


  4- مرحلة الاستحكام: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰابَ مِنْهُ آيٰاتٌ مُحْكَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ (4).


  5- مرحلة الاستقرار و المتابعة لٰا تُحَرِّكْ بِهِ لِسٰانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ... فَإِذٰا قَرَأْنٰاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (5).


  ____________


  (1) سورة النجم: 3.


  (2) سورة العنكبوت: 18.


  (3) سورة النساء: 83.


  (4) سورة آل عمران: 7.


  (5) سورة القيامة: 16 و 18.
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  6- مرحلة الجمع و البيان إِنَّ عَلَيْنٰا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ ... ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنٰا بَيٰانَهُ (1).


  و قد وضع للتفسير أصولا، لئلا تتغير به معاني الوحي، و هي:


  1- أن يتبع الظواهر التي يفهمها العربي الصحيح.


  2- أن يتبع ما حكم به العقل الفطري الصحيح.


  3- أن يتبع ما ثبت عن المعصومين (عليهم السلام) فإنهم مرجع الدين (2).


  وحي السنة:


  و هو عدل آخر للوحي: مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (3).


  و قد بلّغ الإسلام بالسنة كما بلّغ بالكتاب، فكان منها المحكم و المتشابه، و الناسخ و المنسوخ، و العام و الخاص، و المطلق و المقيد، و المجمل و المبين.


  و لهذه الملابسات يواجه المعنيون بالاجتهاد في الكتاب و السنة مصاعب جمّة تحوجهم إلى التماس كثير من الأصول و القواعد، و العلوم الرجالية و الحديثية، تعينهم على استخراج الفروع من الأصول في استنباط الأحكام و تخريجها.


  ثم إنه قد يعترض سبيل المجتهدين من الأحاديث المأثورة ما يدعوهم إلى التثبت في أسانيدها و رجالها و معارضاتها، كما ورد في هذا النص: «الكتب المشتملة على أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) الموجودة لدينا، منها: أحاديث صحيحة و سقيمة، و متشابهة و غير متشابهة. و منها أحاديث متعارضة.


  ____________


  (1) سورة القيامة: 17 و 19.


  (2) البيان في تفسير القرآن للإمام الخوئي: 422.


  (3) سورة الحشر: 70.


  16‌


  و عليه فالرجوع إلى هذه الكتب، و أخذ الحديث منها، و العمل على طبقه بحاجة إلى تمييز الصحيح منها و السقيم، و المتشابه من غيره، و علاج المعارضة و دفعها إن كان له معارض. و من المعلوم أن كل ذلك ميسور للمجتهد دون غيره» (1) و قد عالج هذه المواضيع بالضوابط التي طرحها في مقدمة كتابه (2).


  و من المعتقد أن ولاية التشريع يعني أنّ ما يصدر عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و أوصيائه من قول أو فعل أو تقرير وحي و تشريع يصدر عن النبوة و الإمامة، و الرسالة الالهية.


  و دليلها هي الآيات التشريعية في وجوب الأخذ بها:


  1- إبلاغاته: وَ مٰا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلٰاغُ الْمُبِينُ* (3).


  2- تصرفاته: لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (4).


  3- موافقاته، و هو قبوله و إقراره، و إمضاؤه لكل ما كان من الأعراف و السنن و التقاليد و التعامل بين الناس، شهدها و رضي بها، و لم ينه عنها.


  و لم تتم للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) هذه المنزلة الإلهية إلّا بفضل اللّه، قال عنه الإمام الصادق (عليه السلام): «إن اللّه تبارك و تعالى أدّب نبيه، فانتهى به إلى ما أراد، قال: وَ إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ففوض إليه دينه، فقال: مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (5).


  ____________


  (1) مسائل و ردود- الجزء الأول من فتاوى الإمام الخوئي و آرائه.


  (2) معجم رجال الحديث و طبقات الرواة.


  (3) سورة العنكبوت: 18.


  (4) سورة الاحزاب: 21.


  (5) البحار 17: 5- 6.
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  مكانة العقل في التشريع:


  الواقع: أن المتبع من أمر الدين هو ما أصابه الوحي، و عجز عنه العقل البشري- دين اللّه لا يصاب بالعقول- عدا المستقلات العقلية التي يحكم بها العقل كما يحكم بها الشرع، من استحسان العدل و الإحسان، و استهجان الظلم و العدوان.


  و أن الإنسان بكل ما أوتي من عقل- مطبوع أو مكتسب- لا يستطيع أن يميّز به ما هو من العدل أو الظلم، بمعايير من إدراكاته و ميوله.


  و أما الدين، فهو الرؤية الإلهية التي تصيب كبد الواقع، من دون أن يتخطاه في أحكامه و تشريعاته في موارد العدل و الظلم، و مصاديقهما، و هو يدرك فوق ما يدركه العقل البشري المحدود.


  و بتعبير آخر: أن العقل الكلي لا يمكن أن يحيط به أفراد الناس مهما رجحت عقولهم. و أما العقل الجزئي، فلا يمكن أن يدرك به الإنسان واقع الأمور و متسعاتها أو يحيط بها، فإذا حكم الشرع في أمر فمن شأنه أن يتعبّد به الإنسان و إن خالفه عقله، إلّا أن ينتهي ذلك إلى قضايا عقلية ضرورية، و هي التي لا يخالفها الدين.


  و في هذا المورد يقول الإمام الخوئي: «لا ريب أنّ الأحكام الشرعية مجعولة طبق المصالح و المفاسد الواقعية، و ليست مجعولة جزافا، إلّا أن عقولنا القاصرة لم تسعها أن تدرك تلك المقتضيات- و دين اللّه لا يصاب بالعقول- فلأجله يتعين علينا أن نتعبد بالأدلة الشرعية السمعية، من الكتاب و السنة. نعم، قد يدرك العقل البشري أمورا ضرورية واضحة، لا يعتريها أي شك و شبهة، كحسن العدل و الإحسان، و قبح الظلم و العدوان. و لكن الظاهر أن كل ما هو من هذا القبيل قد ورد فيه شاهد و معاضد من الأدلة السمعية، و هناك أحكام عقلية أخرى‌
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  يستفاد منها في بعض المباني الأصولية، و القواعد العامة الاستنباطية في أبواب علم الأصول، كباب اجتماع الأمر و النهي و غيره، كلها- أيضا- تنتهي إلى قضايا عقلية ضرورية، كاستحالة اجتماع النقيضين و الضدين و أمثالهما» (1).


  و الحاصل: أن تعيين مصاديق العدل و الظلم هو بيد الشارع الذي يضع أحكامها و تشريعاتها، و هو غير هذه المقولة: «الحسن ما حسّنه الشارع، و القبيح ما قبّحه» (2) بل القبيح ما قبحه العقل، و الحسن ما حسنه من الضروريات العقلية.


  أدوار النص عند الإمامية:


  و هي عصر الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و على امتداد حياة الأئمة الأطهار من بعده، و هم ورّاث علمه، و حاملو شريعته. غير أنهم تركوا هذا الأمر من بعدهم إلى محدثيهم و رواتهم، بشروط معينة و أصول أصّلوها لهم، و عند ذلك استقلت الإمامية بالاجتهاد المطلق و العام، بعد انقضاء أدوار النص الممتدّة بامتداد حياة الأئمة الهداة، و هم عترة الرسول الذين خلّفهم في أمته عدلا للقرآن، و إلى جانبه، و حينئذ فتحوا باب الاجتهاد على مصراعيه، بعيدا عن التأثيرات السياسية للحكّام في جميع العصور.


  مشكلة الاجتهاد:


  و ثم تعقيد آخر: و هو في تلقي الكتاب و السنة و الأخذ بهما من الناحية التحليلية و الاستنتاجية، و فهم النص، و الأخذ بالظواهر، و توفر شروط الاجتهاد و أنواعه.


  ____________


  (1) مسائل و ردود 1: 5- 6.


  (2) و هو قول الأشاعرة و عقيدتهم.
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  و للخوض في هذا الموضوع يحق لنا أن نعرف أن الكتاب هو النص الإلهي، و أن الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) هو النص الآخر للوحي، و هو حامل الرسالة و مستودعه، و من بعده الأئمة الأطهار، علماء الأمة الذين ورثوا علم النبي و حكمته، و بذلك لم يحتاجوا معه الى الاجتهاد، و إلّا لأمكن نقضهم و الخروج عليهم، و لم يكن ردهم ردا على اللّه أو الاجتهاد في مقابل النص بل المساغ هو الاجتهاد في معرفة نصوصهم.


  نسبة الاجتهاد إلى الرسول:


  و تعني هذه النسبة: نسبة الخطأ إليه، لأن كل مجتهد يمكن أن يخطأ و يصيب، و عصمة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) تقتضي تنزيهه عن الاجتهاد. و قد استحدث هذا الادعاء على الرسول ذريعة إلى تصحيح اجتهاد من خالفه في السيرة و السنة، فقالوا باجتهاد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و اجتهاد من خالفه فيها بالتكافؤ. قال القوشجي: «فإن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه، فإن مخالفة المجتهد لغيره من المسائل الاجتهادية ليس ببدع» (1).


  ثم إن الاجتهاد لو لم ينته إلى نص أو دليل فلا معنى للاجتهاد في الأدلة و النصوص إن كان كلها اجتهادا يمكن نقضه، حتى سنة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله). و هل يمكن أن يتحكم الاجتهاد في تغيير السنة النبوية أو نسخها، و هي وحي لا يأتي عليه الاجتهاد بحال من الأحوال؟!


  و قد نصّ اللّه على النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فيما يتصل بالوحي بقوله: مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (2).


  ____________


  (1) شرح التجريد (للقوشجي) المقصد الخامس- في الإمامة.


  (2) سورة الحشر: 7.
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  الاجتهاد في عصر الرسالة:


  و الاجتهاد المدعى- في عصر الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)- إن كان يقتصر على معرفة الخاص من العام، و المقيد من المطلق، و المنسوخ من الناسخ، و المجمل من المبين، و المتشابه من المحكم، و الظاهر من الباطن، و تخريج أحدهما من الآخر، و وضع كل منها في محله و موضعه، فليس هذا من الاجتهاد المصطلح الذي سار عليه الفقهاء من بعده، و إن الاجتهاد لم يكن- يوم ذاك- على قاعدة «تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية، و الوظائف العملية شرعية و عقلية» (1) فلا مندوحة له و فيهم الرسول، و هو الحجة البالغة، و لما يكتمل الوحي، و لما ينقطع عنه، و لربّما يأتي اللّه به أو يأتي به الرسول.


  و ما روي عن النبي أنه قال لمعاذ بن جبل حين بعثه قاضيا إلى اليمن:


  «فإن لم تجد في سنة رسول اللّه، و لا في كتاب اللّه؟ قال: أجتهد رأيي و لا آلو ...


  قال الحمد للّه الذي وفّق رسول رسول اللّه لما يرضى رسول اللّه» (2).


  ففي هذه الرواية فجوات من الضعف المزدوج، في سندها و مدلولها (3) لما فيها من:


  1- تعرض النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لنقص الكتاب و السنة، و إكمالها بالرأي الذي لا يستند إليهما.


  2- اختلاف القضاء عن الفتوى و الاجتهاد، و منه قضاء التحكيم، فيما يرضى به الطرفان المتنازعان. و لعله لمثل هذا أجاز له القضاء.


  ____________


  (1) مصباح الأصول 1: 434، تقرير أبحاث الإمام الخوئي الاجتهادية للشهيد السّعيد السيّد سرور الأفغاني. و نقله العلّامة السيّد محمد تقي الحكيم في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن: 563.


  (2) إرشاد الفحول: 302.


  (3) الأصول العامة للفقه المقارن: 339.
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  3- أن معاذا لم يكن ليستوعب الكتاب و لا السنة بأكملها، و لم يكن هو كل الصحابة في حفظه و استيعابه ليعمل برأيه في الاجتهاد فيهما.


  4- أن هذا الإذن لا ينهض بالحجة لكل أحد، إذ يمكن أن يكون خاصّا به، كما كانت الشهادة الواحدة خاصة بذي الشهادتين.


  و للرسول أمثال في ذلك. إذ قال علي (عليه السلام): «بعثني رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى اليمن فقلت: يا رسول اللّه تبعثني و أنا شاب؟ فضرب بيده في صدري، و قال: اللهم أهد قلبه و ثبت لسانه. فو اللّه الذي فلق الحبة ما شككت بعد في قضاء بين اثنين».


  و قوله لعلي (عليه السلام)- أيضا- لما بعثه. «اذهب فإن اللّه سيهدي قلبك و يثبت لسانك» (1). و كان هذا هو سيرة النبي في فقه القضاء.


  فتح باب الاجتهاد المبكر و غلقه:


  و من هذا المنطلق من حكومة النص: سبقت العامة الإمامية في البدء بالاجتهاد، بعد انقطاع الوحي و انتهاء عصر الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)، و مع أنّ العامة قد بكّرت في الاجتهاد و وضع المباني الأصولية و تدوينها، فإنها قد بكرت- أيضا- في غلق باب الاجتهاد على عامة الفقهاء و حظره على المجتهدين، و تقليص المبادئ الأصولية و الامتناع عن الفتوى، إلّا بالاجتهاد في المذاهب.


  الاجتهاد السياسي المرفوض:


  و كان يستخدم هذا الاجتهاد لتركيز قواعد الحكم للحكام، ذريعة لحكمهم و شرعية سلطانهم. و من هذا المنطلق جرى الأمر على جرّ الدين وراء السياسية،


  ____________


  (1) فرائد السمطين 1: 438.
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  و تعليقه عليها دون أن يكون سياسة دينية، تبعث على وحدة السياسية و الدين أو لصالحه، أو أن يبعث على سلطته عليها. و لم تتخذ الإمامية هذا الاجتهاد المرفوض سبيلا إلى إمامة أئمّتهم، أو دعما للنيابة العامة و الولاية المطلقة من قبلهم. بل ركنوا إلى نصوص الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و وصاياه في أمر الإمامة و الخلافة و تخطيطاته و التزاماته.


  على أنّ الإمامية لم تكن لتفصل الدين عن السياسة في أئمتها و قادتها. فكانت للتشيع منذ فجر التاريخ رؤية سياسية مناوئة للحكم المتسلط، لا تنفك عن الدين، إذ إن مذهب التشيع لا يرى حكومة السياسة على الدين، إلّا أن تكون سياسة دينية.


  واقع الإمامة:


  الواقع أنّ حقيقة الإمامة في الإمام: هي الإفاضة الإلهية الخارقة التي تتمثل في إمامة العلم و العقل و الإيمان، و كل محامد الفضيلة و مكارمها، ليكون علمه إماما لكل علم، و عقله إماما لكل عقل، و إيمانه إماما لكل إيمان، كما قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في حق علي: «برز الإيمان كله إلى الشرك كله» (1) و لئلّا تأتم به الأمة، دون أن تأتم بخصائصه و خوارقه هذه.


  و اما أن يكون الإمام زعيما و حاكما لا تخضع له القلوب و العقول، فيكاد يكون هذا الانطباع انطباعا ماديا، و هبوطا بالإمامة عن عالم التجرد و المثالية و التحليق.


  و لا معنى أن يكون للناس حق اختيار شخص غير من يختاره اللّه للإمامة، و لا معنى- أيضا- لإعطائه الزعامة و الرئاسة و الحكومة، إلّا أن يكون ذلك التماسا‌


  ____________


  (1) سيرة المصطفى (لهاشم معروف الحسني)، نقلا عن ابن أبي الحديد.
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  لإمامته التي نصبه اللّه لها: وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (1) بل الناس مخيرون حينئذ بين الطاعة و العصيان: طاعة بالقبول أو عصيان بالرفض، ثم إن عليهم أن يعقدوا البيعة بما فرضه اللّه عليهم، و لذلك فلا معنى لانتخاب غير من ينتخبه و ينصبه إماما على الأمة و واليا لها، إلّا انتخاب الطاعة منهم. و كان هذا هو شأن النبي و الإمام، كما ستأتي دلائله في آيات تشريعية صريحة.


  و أما الإمامة عند إخواننا- أهل السنة- فهي تصرح في انتخاب الناس للإمام و تعيينه. و المدعى أنه ليس هناك نص من اللّه أو الرسول على نصب الخليفة، أو وصية بتعيينه، أو مواصفات صدرت في شأنه أو شروط عامة تصدق على أحد من الخلفاء، و هو القول بسكوت النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عن ذلك (2) مما أدى إلى ترشيح الخليفة الأول ببيعة اثنين من المهاجرين له و رضوخ المسلمين لذلك. و اعتبر الكثير من النصوص الصريحة مجرد فضائل لعلي، لا تعني الخلافة و لا الإمامة.


  مع أنها صريحة في أن النبي لم يترك الأمة بلا راع يرعاها و زعيم يتولاهم.


  هل سكت النبي عن الخلافة:


  هناك مذهبان:


  الأول- سكوت النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عن الخلافة لرشد آنسه في الصحابة و المسلمين- كما يعلّلون- فترك أمرهم إليهم ليختاروا طريقهم إلى الحكم و الخلافة.


  الثاني- اهتمام النبي (صلّى اللّه عليه و آله) المتزايد بمن يخلفه بمواصفات ذكرها في حقه و وصايا عناه بها، و مواقف نص عليه فيها، و بالمآل نصبه خليفة عنه.


  ____________


  (1) سورة الأحزاب: 36.


  (2) الحاكمية في الإسلام- موضوع: حكومة الأوصياء، و ولاية أهل البيت (عليهم السلام).
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  و أما القول بسكوت النبي عن الخلافة فهو بمعنى أنه لم يجد في الصحابة من يصلح لها، أو من يسانخه و يشاكله، و إلّا لنص عليه ليقوم مقامه، و لذلك لم يقدم شيئا و لم يؤخر.


  و على هذا فلم يحق للمسلمين أن يفرضوا عليه خليفة لم يأذنهم به، و إن اختاروه فهو خليفتهم و حاكمهم، و إلّا لاختاره خليفة لنفسه، و قد أعرض عن ذلك لما عللوا، و لما عللنا.


  و الحق: أن النبي لم يسكت عن الخلافة، بل أسكت عنها بوسائل شتى:


  1- تأويل أقواله و محاولاته و تعييناته طيلة حياته.


  2- منعه عن ذلك في آخر لحظة من حياته تحجيرا عليه، فأسكت عليها:


  بالمنع و الانكار، و التأوّل.


  و اسطورة الرشد المدعى في الصحابة و المسلمين، ظهر خلافها من خلال اختلاف الأمة، و خوضها في كثير من المهاترات، و الملاحم و الفتن، التي سالت فيها الدماء.


  و قد روّج النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لإمامة أهل بيته- عليّ و بنيه- و هم يؤدون عنه، و ينهلون من نبوته و وحيه و رسالته، و ذلك لحرصه على تماسك الأمة و التفافها حول سيرته و سنته و سياسته.


  و قال علي (عليه السلام) في معنى الخلافة لأبي بكر و عمر حين أخذ للبيعة: «... نحن أحق منكم ما كان فينا القارئ لكتاب اللّه، و العارف بسنن رسول اللّه، المضطلع بأمر الرعية، المدافع عنها الأمور السيئة، القاسم بينهم بالسوية. و اللّه إنه لفينا، فلا تتبعا الهوى فتزدادا من الحق بعدا» (1).


  ____________


  (1) دائرة معارف القرن العشرين (للأستاذ فريد وجدي) 3: 759، مادة (خلف).
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  تاريخ الإسلام أم المسلمين:


  كان لا بدّ لنا من أن نفرّق- في غضون التاريخ العام- بين تاريخ الإسلام و تاريخ المسلمين، و قد نشأ الخلط بينهما للطعن بالإسلام، فيما يمكن أن يكون طعنا بالمسلمين، للتعتيم على تاريخ الإسلام المشرق:


  1- تاريخ الإسلام: و هو كل ما يرجع إلى بعثة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و نزول الوحي و الدعوة إلى الإسلام و هجرة الرسول و غزواته، و ما حصل من تشريعات و هدايات، و سنة و سيرة و سياسة مضى عليها نبي الإسلام، و الأئمّة الميامين من بعده.


  2- تاريخ المسلمين: هو كل ما انتاب حياتهم السياسية من فتن و ملاحم، و تناحر على السلطة أو تناوب على القيادة، و فيما اختلفوا فيه و تنازعوا عليه.


  إذ كل ما حان لأحد من الخلفاء أو الحكام أن يتولي أمر المسلمين- منذ فجر الإسلام- قامت معه فتنة، و كل ما قارب أن تنتهي خلافة أحدهم ظهرت بوادر فتنة أخرى شملت رقعة جديدة من تاريخهم. و كانت مواقفهم و اتجاهاتهم هي التي تقوّم تاريخهم، إلّا ما كان جهادا في سبيل اللّه أو حربا مع الأعداء أو نصرة للدين.


  و الحق: أن كل ما كان من الهدى كان من تاريخ الإسلام، و كل ما كان من الهوى كان من تاريخ المسلمين، كما قال علي (عليه السلام) «يعطف الهوى على الهدى، إذا عطفوا الهدى على الهوى» (1).


  إلّا أن المؤرخين خلطوا بين تاريخ المسلمين و الإسلام و لم يفرقوا بينهما، فحسبوا فتنة خلق القرآن و اندحار الأمويين أمام العباسين و حرب المأمون مع‌


  ____________


  (1) نهج البلاغة، الخطبة 138.
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  الأمين من تاريخ الإسلام، للطعن فيه و التقييم الباطل له، فملئوا به الكتب التاريخية، و اعتبروا كل ذلك تاريخا للإسلام، و هي الأحداث التي وقعت في مسيرة المسلمين و مصير تاريخهم فحسب.


  الإمامة و العصمة:


  و لما كانت الإمامة امتدادا لشئون النبوة و حاكميتها، يجب أن يكون بين النبوة و الإمامة شبه من المشاكلة و المسانخة، في صفات العصمة، و الطهارة لتكون الإمامة حافظة للرسالة، كما هو الواقع، و إلّا لحمّلت الأمة الخطأ، و كان الإمام مصدر خروج عن عاصمية الرسالة، و أصالتها و بهذا يفرق بين الإمامة و الخلافة.


  قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ إن اللّه- تعالى- أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ... لا بد أن يكون معصوما عن الخطأ. و إن لم يكن معصوما عن الخطأ، كان بتقدير اقدامه على الخطأ، يكون قد أمر اللّه بمتابعته، فيكون ذلك أمرا بفعل الخطأ. و نحن نعلم بالضرورة إنّا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم ... و إذا كان ذلك: علمنا إن المعصوم الذي أمر اللّه بطاعته، وجب أن يكون ذلك هو أهل الحل و العقد في الأمة (1).


  و في أقواله هذه فجوات من التأوّل و التساؤل و التحليل:


  1- كان من ارتكازاته: أنه يستحيل على اللّه أن يأمر باتباع غير المعصوم بأدلة قاطعة أقامها.


  ____________


  (1) الحاكمية في الإسلام- موضوع ولاية الأمر، أو الزعامة و القيادة السياسية- نقلا عن تفسير الفخر الرازي 10: 144.
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  2- ثم إنّه كان في تأوّله للمعصوم، و عجزه عن معرفته- في زمانه- أن اختار أهل الحل و العقد من بعض الأمة بديلا له.


  3- و لم يثبت الرازي- كذلك- من الذي ولّاهم على الأمة، و أعطاهم هذه المنزلة الالهية، و ما الذي نزّههم و عصمهم من الزلل، و الخطأ في القول و العمل، و خوّلهم البت في مصير هذه الامة.


  4- و لم يذكر معنى العصمة، هل هي من الكبائر أو الصغائر، أو أنها تشمل الغفلة و النسيان أم لا (1).


  5- و يعني تقرير ما قاله: إن من يجب أن يكون مفترض الطاعة لا يجب أن يكون معصوما إذا ما اختاره من له العصمة (و هم أهل الحل و العقد) و هو نقيض ما أراد اثباته من اتباع المعصوم، الذي لا يخطأ. و قد اختاروا من لم يكن معصوما للإمامة، فخرجوا بذلك عن حد العصمة فيما اختاروا. و كان من العصمة أن لا يجمعوا- و قد وصفوا بالعصمة- إلّا على المعصوم ذاته، إلّا أنه لم يفعلوا ذلك، فبقي الوصول الى المعصوم أمرا متعذرا أيضا.


  مدرسة أهل البيت (عليهم السلام):


  و طريقة أهل البيت (عليهم السلام) لم تكن مذهبا ينشأ عن اجتهاداتهم، بل هي واقع الإسلام، و مدرسته. و الإمامية إذ تقول بسنة أهل البيت (عليهم السلام) لأنها هي سنة الرسول، المودعة عندهم، و لأنها تعتقد:


  ____________


  (1) العصمة- عند الشيعة: (ملكة تقتضي عدم مخالفة التكاليف اللزومية عمدا أو خطأ مع القدرة على الخلاف. (دلائل الصدق) لآية اللّه الشيخ محمد حسن المظفر 1: 753، ط. القاهرة و ورد ذلك في (دراسة علمية عن الدلائل) للكاتب.
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  1- أن سنتهم إنما هي سنة الرسول، تلك التي ضاعت بين السنن و المذاهب و الاجتهادات. و قد أكدها أهل بيته، و مضوا عليها- علما و عملا- من دون أن يكون لهم رأى، أو اجتهاد على خلافها.


  2- أن أهل البيت (عليهم السلام) لم يختلفوا فيما بينهم، عما ورثوا عن النبي من مكنونات الكتاب، و كنوز السنة، كما اختلف غيرهم فيما بينهم و بين الرسول في سنتهم، و سيرتهم و سياستهم، و اجتهاداتهم.


  الشريعة الكاملة:


  و يمتاز الاجتهاد عند الإمامية عنه عند غيرهم، إذ إنها تتعامل مع الشريعة الكاملة، تلك التي لا تحتاج في تشريعاتها و أحكامها الى ما يتممها، بعد أن اكتملت: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... (1).


  أما العامة، فيقول قائلها: «... و النصوص إذا كانت متناهية. و ما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى» (2).


  و على ذلك اقتضت الحاجة- عندهم- الى الأخذ بالقياس، و الذوق، و الاستحسان، و سد الذرائع و فتحها، و ما شاكل ذلك.


  و فرض هذا المبنى على الشريعة، اقتضى إقحام الظنون في إكمال الشريعة، و تعويض نقصها بذلك، و اعتبار مظنّة العلة علة، و فرضها أصلا، تتفرع عليه أحكام فرعية كثيرة تلحق به في الحكم و هو قول بلا دليل.


  ____________


  (1) سورة المائدة: 3.


  (2) سلم الوصول- لعمر بن عبد اللّه: 295- و نقله كتاب (الأصول العامة للفقه المقارن): 353.
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  و قد عارضها أئمة أهل البيت (عليهم السلام) و قالوا: (السنة إذا قيست محق الدين) (1).


  بينما ترى الإمامية كفاية المفاهيم الكلية، و الأصول العامة، و عمومات الأدلة، و اطلاقاتها، المتواجدة في الكتاب و السنة، و هي تستوعب جميع الحوادث الواقعة، و المسائل المستحدثة، و الوقائع المستجدّة. و ما يستند إليه العامة يقتضي نقص الدين، و تحديده، و هو طعن في الشريعة، و تحريف للفقاهة، و الاجتهاد السليم.


  دور النيابة العامة:


  و بعد انقراض دور النيابة الخاصة بالنواب الأربعة في الغيبة الصغرى، للإمام الثاني عشر بدأ دور النيابة العامة في الغيبة الكبرى، لتغطية الإمامة لها. و كانت قد صدرت تواقيعه الشريفة في تقرير مصير الأمة و الإمامة: على غرار المرجعية العليا، لإحاطة المسلمين بالولاية، في عامة شئونهم و أوضاعهم:


  1- «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، و أنا حجة اللّه عليهم» (2).


  و قد أعطوا هذه النيابة من دون استقلال عن الإمام الغائب، و هو الحجة عليهم، و لم ينتزع ولايته المطلقة ليخلعها عليهم، غير أنه لم يمنع من انتقال الولاية إليهم على حدّ الزعامة الكبرى، في مختلف شئونها و لوازمها (3).


  ____________


  (1) تفسير البرهان 1: 381.


  (2) الحاكمية في الإسلام- موضوع الحكومة و ولاية الفقيه. نقلا عن وسائل الشيعة 27: 140، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، و إكمال الدين 2: 122.


  (3) نفس المصدر- موضوع الحكومة و ولاية الفقيه.
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  2- «مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء باللّه، الأمناء على حلاله و حرامه» (1).


  بما فيها التصدي للحكم في شئون المسلمين.


  3- «و أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه» (2).


  هذا المنصب القيادي الخطير.


  شمول ولاية الفقيه العامة:


  و هل تنتقل هذه الولاية- على اطلاقها- الى الفقيه الجامع للشرائط، أم يحدد عليه بعض التحديد، و يذهب معظم الفقهاء الى أن ولاية التصرف في النفوس و الأموال مختصة بالإمام المعصوم (3).


  و يذهب آية اللّه المؤلف الى أن للولي الفقيه أن يتصرف في الأموال و النفوس بالعناوين الثانوية، عند اقتضاء الضرورة، و لا يأتي دور هذه العناوين، إلّا بعد تبدل الموضوع، و يكون- عند ذلك- موضوع جديد يتطلب حكما جديدا كذلك، و لا يحق له أن يتصرف بالنفوس و الأموال بالعناوين الأولية، المختصة بالإمام المعصوم.


  و سأل الإمام الخوئي سائل عن مدى سعتها و شموليتها للفقيه فأجاب على ذلك بقوله: (في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف،


  ____________


  (1) مستدرك الوسائل 17: 315، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 16.


  (2) وسائل الشيعة 25: 131، الحديث 19.


  (3) المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري: 153، و كتاب البيع للإمام الخميني 2: 489.
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  و معظم فقهاء الإمامية تقول بعدم ثبوتها، و تثبت في الأمور الحسبية فقط) (1).


  و يحتمل أن يعنى بذلك اختصاص التصرف في النفوس و الأموال بالإمام الأصل كما مر.


  و هو و ان لم يرجح احد القولين في هذا المقام، الا انه اتسع في الامور الحسبية الى حد الولاية المطلقة عن طريقها، حتى شملت الجهاد البدوي (2) الذي لم يجوز ذلك أكثر الفقهاء، و منهم الإمام الخميني (3) فضلا عن وجوب إقامة الحدود.


  «إن إقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة، دفعا للفساد، و انتشار الفجور و الطغيان بين الناس. و هذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان. و ليس لحضور الإمام دخل في ذلك قطعا، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضي بإقامتها في زمان الغيبة، كما تقضي بها زمان الحضور» (4) و من الأمور الحسبية إقامة حكم إسلامي للمسلمين.


  وحدة النيابة و الولاية:


  و لا جدوى من انتقال النيابة العامة، دون انتقال الولاية العامة لها، بل هي نفسها- للتحرّز من عزل الإمام عن الأمة، و الحد من زعامته في كل الأجيال، و امكان استظلال المسلمين بظله. و قد شرعت ولاية النبي و الأئمة بهذه الآيات التشريعية الصريحة:


  ____________


  (1) مسائل و ردود 1: 5، و فقه الشيعة- مباحث الاجتهاد و التقليد: 260، لآية اللّه المؤلف.


  (2) منهاج الصالحين- قسم العبادات- كتاب الجهاد: 365.


  (3) تحرير الوسيلة للإمام الخميني 1: 463.


  (4) مباني تكملة المنهاج للإمام الخوئي 1: 242، مسألة 177.
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  1- النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (1).


  2- إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ (2).


  3- أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (3) و أولي الأمر هم الذين عندهم علم الكتاب، و القدرة على استنباط ما اختلف على الأمة: وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (4) و لم يكن من الخلفاء من يستطيع ذلك. و كان مختصا بالعترة الطاهرة، و هم أعلم أهل الأرض في كل زمان.


  4- ولاية الفقيه. و ليست للنيابة العامة- تلك التي مرت نصوصها- أي معنى، إلّا بانتقالها الى الفقيه الجامع للشرائط، حيث قال الإمام الحسين (عليه السلام): «مجارى الأمور و الأحكام على أيدي العلماء باللّه، الأمناء على حلاله و حرامه» (5) و هي من مدلول قوله تعالى: إِنَّمٰا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ (6).


  مناقشات بشأن الولاية المطلقة:


  يذهب الفقهاء: الى أن ولاية النبي و الأئمة ولاية مطلقة، تشمل التصرف في النفوس و الأموال. إلّا أن بعضهم يشترط في ذلك مصلحة المسلمين (7).


  ____________


  (1) سورة الأحزاب: 6.


  (2) سورة المائدة: 55.


  (3) النساء: 59.


  (4) سورة النساء: 83.


  (5) الحاكمية في الإسلام- موضوع ولاية التصرف في النفوس و الأموال و في الأمور الاجتماعية: 548.


  (6) سورة فاطر: 28.


  (7) الحاكمية في الإسلام، موضوع ولاية التصرف في النفوس و الأموال، نقلا عن المحقق الإيرواني، حاشية المكاسب: 155.
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  و الواقع: أن ذلك قيد لا مبرر له: فلأنهم لا يتوخون من ولايتهم شيئا غير مصلحة المسلمين و هي مقتضى إمامتهم و ولايتهم. لأن ولاية اللّه على عباده- على اطلاقها- هي التي تنتقل الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) على مستوى نبوته، والى الأئمة على حدّ إمامتهم، ما دامت في نفس هذه الولاية مصلحة المسلمين، ما فوقها مصلحة. و لا يمكن انتقال ذلك إليهم مقيدا بالمصلحة في التصرف بعد أن كانت نفس الولاية هي المصلحة بذاتها- كما أكدنا- فكما لا يمكن تقييد ولاية اللّه بمصلحة العباد، كذلك لا يمكن تقييد ولايتهم المتخذة من ولاية اللّه بمصلحة التصرف فيهم، و هي نفسها نوع آخر من ولاية اللّه التي لا يمكن أن تحدّ أو تقيد، و ليس شيئا آخر.


  نعم يمكن أن يكون هناك أمر آخر يناط به، و هو ضرورة التصرف، و اقتضاؤها في مواردها، و هي التي تغني عن كل قيد أو شرط لا طائل تحته.


  و من الوهن بالنبي، و الأئمة المعصومين أن يمنعوا من التصرف، إلّا عن مصلحة- نراها نحن- و ذلك بعد أن كانت مصلحة المسلمين أن تكون عليهم هذه الولاية المطلقة.


  و يفرق العلامة بحر العلوم بين ولاية التصرف بمعنى نفوذ تصرف النبي و الإمام في نفوس الرعية و أموالهم، فله ذلك، و بين أن يكون له انحاء التصرف فيهم، حسبما تتعلق به إرادته، لعدم نهوض الأدلة عليه (1) و ذلك بمعنى الفرق بين فعلية النفوذ و شأنيته، و يشير بذلك الى اقتضاء التصرف و ضرورته- كما قلنا- و حينئذ تلزم اطاعته.


  و يذهب مؤلف هذا الكتاب الى أبعد من ذلك: و هو أن ولاية رسول اللّه محددة بعدم الاضرار بالنفس (2)، قياسا على تسلط الإنسان على نفسه و ماله؟!


  ____________


  (1) بلغة الفقيه 3: 217، نقله الحاكمية في الإسلام، موضوع الولاية في المنابع الإسلامية.


  (2) الحاكمية في الإسلام، موضوع ولاية التصرف في النفوس و الأموال الاجتماعية و السياسية.
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  كيف أقيمت ولاية الفقيه:


  و هذه الولاية أمر اعتقادي، قبل أن تكون أمرا فقهيا. و لو لا هذه الولاية للإمام المعصوم، و إمكان انتقالها الى نوابه، بدلائل مرّ تفصيلها، لما أمكن اعطاؤها لأحد من دون اللّه: آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ (1) و كانت هذه الولاية نقطة تحول في مصير الأمة، استهدفت رعاية مصالحهم الدينية، و السياسية، و الاقتصادية، و الثقافية، و العقيدية، و غيرها:


  1- المصالح الدينية، و قد تضمنتها التشريعات الاجتهادية، و الفتاوى الشرعية، فيما يجري من حوادث و أحداث، و توجيه المسلمين الى السلوك السوى في حياتها، و تحركاتها.


  2- التحولات العلمية في أداء رسالة الإسلام، و تطوير العلوم الإسلامية و تحويرها، في الحوزات العلمية، وفق متطلبات العصر و حاجاته، لإعداد المجتهدين، و اعلام الدين، و رجال المرجعية، و القادة لمستقبل المسلمين.


  3- الاتجاهات السياسية، و دعوة المسلمين الى الوقوف صفا واحدا وراء الولاية و المرجعية التي تكافح من أجل مستقبل أفضل للمسلمين، و الحفاظ على منعتها و كرامتها، و تحسين أحوالها، و تحصينها من أخطار الطامعين، و المتآمرين على سحق مقدساتهم و مقدراتهم.


  4- الحركات الوقائية و الدفاعية، في مواجهات الهجمات الثقافية، و الفكرية الهدامة و قمع المبادئ التي تثير النعرات الطائفية، و النزاعات القبلية و القومية، التي تضر بالإسلام و وحدة الأمة.


  5- تدويل أموال المسلمين من الطبقة المرفهة و المترفة، و اعطاؤها للطبقات‌


  ____________


  (1) سورة يونس: 59.


  35‌


  المستضعفة، و صرف الوجوه الشرعية، في مواردها المخصصة لها، تلك التي أعطيت ولايتها للفقهاء الجامعي لشرائط المرجعية و الزعامة.


  6- اقامة حكم إسلامي باسم (الجمهورية الإسلامية) التي شملت جميع هذه المكتسبات، على أساس تركيز مبادئها و مثلها و ولايتها.


  و قد كافح الفقهاء الظلم و التعسف في كل زمان، حتى انتهت الى الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني في إيران، و الى الثورة الشعبانية بقيادة الإمام الخوئي في العراق، دفاعا عن الإسلام و متطلبات المسلمين.


  بين الحكومة الإسلامية و حاكمية الإسلام:


  إنّ الحاكمية الإسلامية لا تنفك عن شئون النبوّة و الإمامة، و عن تعرّش الفقهاء على الحكم إلّا أنها تحتاج إلى اطر معينة، لتأخذ شكلية الحكم، و محتواه:


  1- البنية الشكلية: و تتقوم بالسلطات الثلاث، التنفيذية، و التشريعية، و القضائية في عصرنا الحاضر، و على ما استقرت عليه الحكومات في العالم.


  2- البنية الأساسية: و تتقوم بالأهداف العقيدية، و المثل الإسلامية، و هذا هو الفارق بين حاكمية الإسلام كعقيدة، و الحكومة الإسلامية كنظام قائم، إلّا أن حاكمية الإسلام هي الهدف، و الحكومة الإسلامية هي الوسيلة للوصول اليها.


  تساؤلات حول مواضع:


  استعرض المؤلف الكريم موضوع الإمامة و الزعامة، و انتهى الى القول بأن الحكومة الإسلامية قامت على أساس طريقة الاختيار، و الانتخاب الشعبي الجماهيري.
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  علاقة الامامة بالزعامة:


  1- يرى المؤلف الكريم: أن الإمامة لا تلازم الزعامة السياسية، و قد يكون إماما، و لا يكون زعيما سياسيا. و الإمامة- عنده- هي المرجعية الدينية و الروحية. و الزعامة هي السلطة، و التسنم على الحكم، و إن اجتمعا في الإمام فهو ولي الأمر الحاكم، كما يرى الفصل بين مسئوليتيهما (1).


  و إن كان في مكان آخر يقول (كما أن لرسول اللّه كان له مقام النبوة، و حق الحاكمية و الزعامة من قبل اللّه كذلك كان للأئمة الاثنى عشر من آل الرسول هذا الحق من اللّه و ليس من الناس) (2).


  و الحقيقة: أن زعامة الأمة و ولايتها لا تنفكان عن إمامتها من حيث الشأن و المنزلة، و إن لم تتحقق فعلية ما يلازم الإمامة، من مباشرة الحكم و الإمرة، و هذه الشأنية و المنزلة هي التي لو قدر للأئمة أن يحكموا الأمة لما احتاجوا- معها- الى من يمنحهم الزعامة بعد أن أهلهم اللّه.


  على أنه لا تختلف هذه الشأنية عن شأنية الإسلام نفسه، آمنوا به أم لم يؤمنوا:


  إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ (3) وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ.


  و لا يضر بذلك فعلية الإمامة، و شأنية الزعامة و الولاية، و تنفيذ الزعامة على بيعة الأمة و طاعتها، و الوفاء بها.


  و يرد على تفسير البيعة هذا التساؤل، هل هي بمعنى انتخاب القيادة و الزعامة، أوانها بمعنى الطاعة لمن تجب طاعته، و الانقياد له، و الوفاء بعهده؟


  ____________


  (1) الحاكمية في الإسلام- موضوع الولاية و الامامة: 300.


  (2) نفس المصدر موضوع: حديث مع اخواننا السنة.


  (3) سورة آل عمران: 19.
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  و الواقع: ان من المتعذر على العقول البشرية ان تنتخب الأصلح للإمامة و الزعامة، إلّا بنصب من اللّه، و تعيين منه، فتكون البيعة- حينئذ- البيعة مع اللّه: إِنَّ الَّذِينَ يُبٰايِعُونَكَ إِنَّمٰا يُبٰايِعُونَ اللّٰهَ (1) و لا تكون ذات البيعة مع اللّه بمعنى الاختيار، أو الانتخاب بحال من الأحوال.


  و لم يؤثر عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أن أخذ البيعة من الأمة بالاقرار بالنبوة، ثم أخذ منهم البيعة للإقرار بالزعامة، و إلّا لاختلف الايمان بالرسالة، عن الايمان بالقيادة، و فصل بينهما.


  قال الإمام علي (عليه السلام) في حقيقة البيعة: «أيها الناس أن لي عليكم حقا، و لكم عليّ حق فأما حقكم عليّ: فالنصيحة لكم، و توفير فيئكم عليكم، و تعليمكم كيلا تجهلوا، و تأديبكم كيما تعلموا و أما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة، و النصيحة في المشهد و المغيب، و الاجابة حين أدعوكم، و الاطاعة حين آمركم» (2).


  و ليست البيعة إلّا العهد بالتمكين و التسليم، و الالتزام بالطاعة و الانقياد، و ليس فيها أي مفهوم للانتخاب و الاختيار، أو اعطاء الزعامة الى جنب الإمامة، إن كان النصب من اللّه. و إنما تكون البيعة- بعد فرض الإمامة- بمعنى رجوع الأمة الى الانقياد للإسلام.


  ما ذا يعنى الأفقه في الزعامة:


  2- و تساءل المؤلف الكريم نفسه: عما إذا دار الأمر بين الأفقه في الاستنباط، و الأفقه في الأمور الاجتماعية (3) فأجاب على ذلك: بتقديم الأفقه في الأمور الاجتماعية على غيره زعيما للمسلمين باعتبار أن زعامة المسلمين تتطلب ذلك.


  ____________


  (1) سورة الفتح: 10.


  (2) نهج البلاغة- الخطبة 34.


  (3) الحاكمية في الإسلام: 678.
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  و يمكن مناقشته: بأن عامة الأمور- سواء منها الأمور الاجتماعية أو غيرها، إنما تأخذ اعتبارها و مشروعيتها من منطلق الفقاهة، و العلم بالشريعة، و هي المعيار لها، دون سواها.


  و للمجتهد أن يبني أفقهيته في الأمور الاجتماعية المتشعبة على قاعدة التشاور، مع ذوي الخبرة و الدراية في تشخيص الموضوعات و أصلحيتها.


  و أما الأفقه في الشريعة، فلا يجوز له أن يستمد آراءه الفقهية من الفقهاء الآخرين، اتباعا لهم، أو تقليدا منهم، لحرمة رجوع المجتهد الى غيره بعد الفراغ من اجتهاده في الأمور.


  و لذلك يتعين تقديم الأفقه في الاستنباط على غيره. و ليس من المحظور عليه أن يبني قراراته- في مختلف الموضوعات- على آراء ذوى الخبرة و الدراية و الاختصاص. بل قد يجب عليه ذلك، كما يجب على الأعلم في الأمور الاجتماعية- أيضا- الرجوع إليهم، و الاعتماد عليهم.


  و الفارق بينهما: أن الأفقه في الأمور الاجتماعية- بمعنى الأعرف بها- قد يعوزه شي‌ء من الأفقهية في الاستنباط، لا يطمئن الى شرعية ما يتخذه من قرارات يفتي بها، فلا يكون حكمه الحكم المنجز في حق المكلفين، و المعذر لهم.


  يقول الإمام الخوئي في أعقد المسائل المرتبطة بمصير الأمة- و هو الجهاد الابتدائي- ما نصه: (... و على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة و البصيرة من المسلمين، و بما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج يحتاج الى قائد و أمير، يرى المسلمون نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط ...) (1).


  ____________


  (1) منهاج الصالحين 1: 365.
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  و في الحقيقه: أن الفقر في المعلومات الاجتماعية لا يضر بالفقيه الجامع للشرائط، كما يضرّ به الفقر في الأمور الفقهية بالضرورة.


  و قد امر النبي أن يشاور المسلمين في الأمور ما أمكن- على أنه كان صاحب شريعة و وحي، و رؤية الهية، و اختصاص بالأرجحية في العلم و العقل على كل البشرية، و ذلك لأن من حق المجتمع أن يدلي برأيه في الأمور الاجتماعية- صوابا كان أو خطأ- كما كان الأمر في التراتيب الإدارية، و إدارة الحروب المخولة إليهم، و في التحرك العام (1).


  قيمة الأكثرية:


  3- و ذكر في معرض تقييم الأكثرية في الإسلام: كان النبي يشاور الصحابة في الأمور الاجتماعية و قد اجتمعت الأكثرية على الخروج من المدينة لمحاربة الكفار، فوافقهم رسول اللّه على ذلك و خالف الأقلية، الذين كانوا يرتأون نشوب الحرب داخل المدينة.


  و الحقيقة: أنّ مشورته في الأمور العامة كانت لحكم ذكر الطقطقي (2) منها: استمالة قلوبهم، و تحريضهم على القتال، طوع رغبتهم، و للاستيناس برأيه و عزمه.


  و ما نقله المؤلف الكريم، من أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) شاور أصحابه حينما أغار الكفار على المدينة فأشار عليه الأكثرية بالخروج منها (3). فإن الأكثرية التي قررت‌


  ____________


  (1) يراجع كتاب التراتيب الإدارية- نظام الحكومة النبوية.


  (2) في 1: 39، و في المتن: 137.


  (3) الحاكمية في الإسلام: 117- الأبحاث التمهيدية-.
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  الخروج من المدينة لم تكن عاملا مؤثرا في عزم النبي (صلّى اللّه عليه و آله) على ذلك، لمجرد آرائهم في مقابل آراء غيرهم، إن لم يكونوا أكثرية المقاتلين؛ لأن طبيعة الحرب اقتضت أن يشاور معظم المقاتلين طلبا للنصر على الكفار.


  تقبيل يد العامل:


  4- و ذكر أن النبي قبّل يد العامل، أو سعد الأنصاري (1). و يبدو أن هذا الأمر موضوع على النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و هو من أخبار العامة، التي أريد بها التقليل من قيمة تقبيل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يد فاطمة (عليها السلام) كلما لقيها، و فرض شريك لها في هذه المكرمة النبوية التي تفردت بها.


  خضوع الحكّام:


  5- كما نقل أنه كان لعامة المسلمين الحريه الكاملة في أن يعترضوا على خلفائهم، إن قصروا في أمور الدين (2)، و هي إشادات يراد منها التغطية على تسلطهم، و إن صحّ ذلك فهي قضية في واقعة.


  المنصب الالهى- الشعبي:


  6- و ذكر: أن للإمام المعصوم منصبا الهيا و منصبا شعبيا (3) كما مرّ. و الواقع أن هذا المنصب الشعبي- إن صح هذا التعبير- فهو يرجع الى المنصب الالهي، بما‌


  ____________


  (1) نقلا عن أسد الغابة في معرفة الصحابة 2: 279.


  (2) الحاكمية في الإسلام- موضوع حقوق الأقلية.


  (3) نفس المصدر- موضوع الولاية و الإمامة و ينحو هذا النحو العلّامة الدكتور الشيخ مهدي الحائري.
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  أمر الناس ببيعتهم و اطاعتهم و على هذا قرر الإمام الغائب (عليه السلام) في غيبته الكبرى الإنابة عنه، و إلّا لما صحت النيابة عنه. و للناس بعد ذلك أن يتخيروا بين مراجع التقليد، إذا ساوت بينهم الشرائط.


  الأوامر الشخصية:


  7- و ذكر المؤلف الكريم: أن للرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام) من بعده أوامر شخصية (1)، تلزم طاعتها، لشمول هذه الآية لها أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ إلّا أنه لم يستشهد بشاهد لوضوح ذلك بل نظّر ذلك باطاعة الأولاد لوالديهم، إجلالا لهما، من دون أن يكون أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر.


  شبهات بشأن حاكمية الإسلام:


  يحاول بعض المفكرين المعاصرين (2) أن ينتقد التثقيف الإسلامي من أساسه.


  و هو يقول: إن الإسلام حين يستقر في الفكر الإنساني يفقد مسحته الالهية، فيتحول الى تفكر بشري عن الإسلام.


  و الحقيقة: أن الدين هو الوحي الالهي المجرد، الذي يوحي الى الأنبياء، و هو فوق الفكر الإنساني، و مكتسباته العلمية و العقلية.


  و اما التفكر الإسلامي، فهو نوع من التعقل الديني، في تقييم الإسلام، و التعرف على مبانيه بالأدلة المنطقية و العقلية و الكلامية.


  ____________


  (1) نفس المصدر- موضوع ولاية الاطاعة في الأوامر العرفية.


  (2) نظرية القبض و البسط في الشريعة (للأستاذ عبد الكريم سروش) و هو يطرح في عامة كتابه هذا الخط الفكري- باللغة الفارسية.
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  و من أجل أن نعرف أي المقولتين: الفكر أو الدين من شأنه أن يذوب في الآخر، و أي منهما يتماسك في ذاته، دون أن يذوب، نقول:


  1- على الفرض الأول: أن الدين حين يلتقي بالإنسان، على صعيد الفكر الإنساني، ينطبع به، و يتحول الى مجموعة من تأملاته، و إدراكاته، و أطره الفكرية.


  2- و على الفرض الثاني: أن للدين فاعلية التماسك، و القدرة على تحوّل الفكر الإنساني و انطباعاته الى قناعات دينية واقعية، و الى فهم جديد للعقيدة و الحياة.


  و يعني المذهب الأول: أن الدين ليس له دور فاعل و ايجابى. و إنما القدرة و الفاعلية هي في جانب الفكر الإنساني الخلّاق، و محتوى تأملاته، و انطباعاته عن الدين.


  و يعني المذهب الثاني: أن الدين هو القدرة الخارقة التي تبعث الإنسان بعثا جديدا في فكره و ثقافته، و رؤيته الى الحياة و الوجود، يختلف عما كان عليه من الفهم، و النظر و المعرفة، و العقيدة و التحول.


  فان من يذهب الى إذابة الدين و تمييعه، و تراجعه أمام الفكر الإنساني، فإنه لا يدرك واقع الدين و ماهيته، و دوره الفاعل في بناء الإنسان، و خلق المعرفة و النور، و الايمان و الهداية، و التحول الإنساني الذي يقوم به.


  و إذ يحفز القرآن الكريم الإنسان على التفكر و التدبر في الآفاق و الأنفس، يحدد له مسيرته الفكرية، و الهدف من التفكير و الرؤية، و هو أن يدرك بذلك عظمة الخالق في خلقه، حيث لا يرى فيه من فطور فيوقن باتقان الصنع، ما يقوّي به ايمانه، و يتماسك في توحيده.


  و إذ يهدي الإنسان يستعين في ذلك بدخائله، و ذخائره، الى تهذيبه، و اصلاحه، و العروج به الى الآفاق بتجرد و مثالية.
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  خلّاقية الدين:


  يتميز الدين الإسلامي بأنه دين فطرة و وجدان، و عقل و برهان، يستمد معارفه من معين الوحي، و يستقي مبادئه من المثل الانسانية، و تنطلق عطاءاته من قواعد التحليل، و تتأصل هداياته من منطق الدليل.


  و كلما تماسك معه الإنسان المسلم تكاملت فيه طاقاته الفطرية، و تمرست في نفسه قدراته الفكرية، و تأملاته العقلية، و ركائزه الذاتية.


  و الدين الإسلامي يرسم للإنسان المسلم كيانا ذاتيا متكاملا، و يجعل له فكرا واعيا يجنح الى المعرفة، و قلبا ذكيا يفقه الحقيقة، و بصيرة نافذة تدرك الهداية، و سمعا مرهفا يلتقط الخير، و لسانا مهذبا ينطق بالحق، و مقومات ذاتية تتكامل بها شخصيته الروحية المرهفة.


  و هكذا يصنع الإسلام من أصوله الخمسة الإنسان المسلم كائنا حيا سويا، يجعل من ايمانه بالمبدإ عقله الذي يتدبر العظمة الإلهية، و يخلق من عقيدته بعد له قلبه الذي يزن معايير الوجود، و يصنع من تصديقه بالنبوات و الخلائف سمعه الذي يعى أحسن الأمور، و يعدّ من يقينه بالمعاد عينه التي تبصر حياته الأبدية الخالدة.


  و هذه هو خلّاقية الإسلام و فاعليته و عطاءاته تتحرك في خلقه و سيرته كما تدب الحياة في شراشر وجوده.


  ثم هل انّ التحول الإنساني العام هو الذي كان يبعث على تدرج الأديان من شريعة الى شريعة، أم أن تحولات الأديان- في ذاتها- هي التي كانت تتدرج بالإنسان من حضارة الى أخرى.
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  و الحق: أن الأديان بفعل رسالاتها السماوية هي التي كانت تتحول بالبشرية من نطاق حياتها الضيقة المقفلة الى الأكمل و الأمثل من تحولاتها الحضارية، و ذلك لقدرة الأديان على تكييف ثقافاتها و مثلها عبر التاريخ (1).


  نقد على نقد:


  انتقد أحد الأعلام المفكرين في رسالته المسماة ب‍ (الحكمة و الحكومة) باللغة الفارسية (2) تحت عنوان ولاية الفقيه، ما ترجمته: (الولاية بمعنى القيمومة و من حيث الماهية و المفهوم تختلف عن مفهوم الحكومة، و الحاكمية السياسية؛ لأن ولاية التصرف لولي الأمر في الأموال و الحقوق مختصة بالمولّى عليهم بسبب من أسباب: عدم البلوغ، و الرشد العقلاني، أو الجنون، و غير ذلك، لحجره عن التصرف في حقوقه و أمواله، و حرمانه منها. و الحال أن الحكومة، أو الحاكمية السياسية، بمعنى إدارة الحكم، و تدبير أمور المملكة، لمن هم يتمتعون بصلاحيات التدبير، و الوعي، و العلم بالأمور و الحوادث التي تنتاب حياتهم، إلّا أنهم يفوضون أمورهم الى غيرهم. على أنهم هم الحاكمون على وطنهم. فهو نوع من أنواع الوكالة من قبل الشعب لفرد، أو لأفراد، على أساس أن يتم التعاقد بينهم).


  و يصح هذا الأمر، إذا كان الحكم شعبيا، غير شرعي، و لم تكن- هناك- حكومة إسلامية لا تختلف عن حاكمية النبوة و الإمامة، و ولايتهما على الأمة.


  ____________


  (1) سلسلة: أصول العقائد بدأها من (اللّه بين الفطرة و العقل) للحجة الشيخ محمد حسن آل يس، أنظر مقدماتها بقلم السيّد الحكمي.


  (2) للعلّامة الدكتور الشيخ مهدي الحائري اليزدي: 175.
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  ثم إنه لم تكن تلك الأمور المذكورة علة موجبة للأهلية الشرعية على المولى عليهم من قبل الوليّ الفقيه، دون غيره، إن لم تثبت له هذه الأهلية- في الأمور الحسبية الضرورية التي يعجز عن القيام بها غيره، و التي منها اقامة حكومة إسلامية- عند القدرة عليها- بأدلة أخرى توجب له هذه الولاية النسبية، أو المطلقة، دون عدول المؤمنين.


  و إذا كان له حق الولاية على الأيتام و القصر، و المحجّر عليهم، و القيمومة على أموالهم و حقوقهم، بما فيه مصلحتهم، لرفع الحيف و الحرمان عنهم، فالدليل الشرعي الذي يدلّ على ولاية الفقهاء و حاكميتهم في هذه الأمور هو الدليل الحاكم نفسه على تولّيهم مما هو الأهم منها في الحفاظ على حقوق الناس، تحرزا من وقوعهم في الحيرة من أمرهم، و ضياع حقوقهم، و حرمانهم في الحياة الحرة السليمة، بعيدة عن الخلط و الفوضى، فلا بد- اذن- من أن يشملهم هذا اللطف الأكبر في سلامة دينهم و دنياهم، و نظم أمورهم.


  و إذا كان من حق الشارع أن يأذن للفقهاء بذلك، فله أن يمنحهم صلاحية ما هو الأجدر بهم، من تملك الأمور: بشرط التمكين، و الانقياد من الأمة، و التزامهم بما ألزموا به، من التبعية الشرعية و الطاعة.


  و الحقيقة: إذا كان للولي الفقيه: ولاية الفتوى، و ولاية الحكم، حفظا للنظام، و تحصنا لرقعة الإسلام.


  و إذا كان- أيضا- له الأخماس و الأنفال و الزكوات و سائر الأمور التي خلّفه الإمام المعصوم عليها.


  فما معنى اعتباره وكيلا فيما يرجع إليه من هذه الأمور، و هو المولّي عليها، عن الإمام المعصوم- عصر الغيبة- دون غيره.
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  بل هو الذي يستطيع أن يأذن من يشاء- ممن تتوفر فيه الشروط- في انجاز هذه الحقوق و التكاليف، و يتخذه وكيلا على تمشيتها.


  و الحكمة من بعث الرسل، و فرض طاعة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و أولى الأمر من بعده: هي لزوم و ضرورة هذا التصرف في شئونهم في كل عصر و زمان، حراسة لحقوقهم كاملة غير منقوصة.


  فان الأنبياء ما فتئوا يجاهدون أممهم في الايمان بهذه القيمومة، و الولاية، و الحاكمية و التمكين منها، بعد أن نصب اللّه عليهم من هو الأصلح لهم، حيث منحهم العصمة عن الخطأ، و الطهارة من الرجس، و العلم بالمكنونات الالهية، ليتولوا أمر هذه الأمة و زعامتها، و هي الغاية القصوى من تبليغ الدين و ما أنزل على النبي (صلّى اللّه عليه و آله) من وحي و رسالة.


  و يذهب صاحب الرسالة في معرض نقده للعلّامة النراقي- الى التفصيل في معنى الفقيه (1) و شموله لأرباب الفلسفة و العرفان و الكلام، و كل من يتفقه في الدين، و لزوم ولايتهم- جميعا- من دون أن يختص بالفقهاء، من أهل الاستنباط، و الاجتهاد، و الفتوى، و العلم بالشريعة.


  و الواقع أن اطلاق الفقيه قد خصّص بالفقهاء: العلماء بالشريعة، دون غيرهم و ذلك بدلالة هذه الرواية: (مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء باللّه، الأمناء على حلاله و حرامه) (2) و هم العلماء باللّه و بالشريعة المقدسة حلاله و حرامه، عن رأي و استنباط، يجعلون ذلك في أيدي الناس، ليعملوا به و ليهتدوا بهديه، في ما جريات حياتهم و شئونهم، و روابطهم و تعاملهم فيما بينهم.


  ____________


  (1) الحكمة و الحكومة: 177، و ما بعدها.


  (2) مستدرك الوسائل 3: 188.
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  و ليس للفلاسفة أي دور يذكر في ذلك، كما ليس لهم أن يتبجحوا في هداية الناس، للجهل بفلسفاتهم في معرفة اللّه، و تعقيد لغتهم و أسلوبهم.


  و قد آمن الناس بفطرتهم: فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النّٰاسَ عَلَيْهٰا (1) إذ لم يأنس الناس استيعاب ما تقوله الفلاسفة في المبدأ و المعاد، و الوحدانية، و الايمان بالنبوة و الإمامة، و العدل الالهي، و اتباع الإسلام.


  و قال كبيرهم الفيلسوف العظيم ابن سيناء في المعاد: إنه آمن به ايمانه بالرسول، دون الايمان به بالفلسفة الذي كان من أمهر الفلاسفة و أدقهم فيها.


  و قد أخذ الناس معالم دينهم من الفقهاء، العلماء بالشريعة من أرباب الاجتهاد و الفتوى في المجال العلمي، و السلوك الديني و تطبيق الإسلام.


  و قد دلّ القرآن الكريم في تعيين مرجع الأمة- أولئك الذين يستنبطون ما يرد في الشريعة من اختلاف في الاستنباط بقوله- تعالى-: وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (2).


  ثم إن كلمات العرفاء الدعاة الى اللّه لا يسانخ أكثرها معارف القران، و لا السنة و لا الأحاديث القدسية، و لا خطب الإمام علي (عليه السلام) في التوحيد، و لا الصحيفة السجادية في التضرع الى اللّه، و لا الأدعية المأثورة في الثناء عليه، و لم يصفوا اللّه في كلماتهم بما وصف به نفسه.


  و العرفاء يصفونه كما يشاءون، و يتوسلون اليه بالعشق الالهي، بديلا من مبدأ الخوف و الرجاء، يصفونه كما يصفون المعشوقين.


  ____________


  (1) سورة الروم: 30.


  (2) سورة النساء: 83.
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  ثم إنه لا معنى للولاية على عقائد الناس: لٰا إِكْرٰاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (1) بل يكون هذا الولاء في سلوك الناس، و أعمالهم، و تنظيمها طبقا للشرع، عبر الأحكام الفرعية التي يصل إليها الفقهاء المجتهدون الأمناء على حلاله و حرامه، ليصل الناس الى العمل بالشريعة هداية لهم، و نجاة من الهلكة.


  ترسيم نظام الحكم في الإسلام:


  و كان يستحسن من المؤلف الكريم- في شمولية هذه الأطروحة- أن يرسم صورة مشرقة لنظام الحكم الإسلامي في عصر الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام علي (عليه السلام) لاتباعه خطي الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) في الحكم و الولاية، كما تعرض لحكومة الجمهورية الإسلامية بكل أبعادها.


  معالم من حكومة النبي (صلّى اللّه عليه و آله):


  و كان نظام الحكم في عصره الذهبي الشريف أن وضع: الامارة على الحج و الجهاد، و تشغيل المعلمين و المعلمات للتثقيف، و انتخاب القضاة لفض الخصومات، و تعيين كتاب السر و الرسائل الى الملوك، و تنظيم عهود الصلح، و بعث السفراء و الرسل، و انتشار العسس للحراسة، و فتح السجون للحيلولة دون المخاطر، و فرض العقوبات على المتجاوزين، و نفيهم من البلد، و تنظيم الجيش، و تنصيب القادة و العرفاء، و رؤساء الاجناد، و العيون، و المتجسسون، و تقسيم المواريث، و أخذ الجباية و العشار و الخراج، و ارسال عمال الزكاة، و تقسيم الغنائم، و النظارة على الوقف، و الرقابة على الصلاة، و تخطيط العمليات الحربية،


  ____________


  (1) سورة البقرة: 250.
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  و النظر في المظالم، و أخذ الشهادات (1) كل ذلك كان بتنظيم خاص، و تراتيب إدارية، تعبر عن نظام حكومة الرسول و ماهيتها، بما يناسب ذلك العصر، كأساس لاتساع الحكومة الإسلامية على امتداد التاريخ. و كان النبي (صلّى اللّه عليه و آله) إذا وجّه جيشا فاتّهم أميرا بعث معه من ثقاته من يتجسس عليه.


  سيماء حكومة الإمام علي (عليه السلام):


  و قد جاء في عهد مالك الأشتر سيماء هذه الحكومة، فكتب فيما عهده إليه من أمور و سياسات: «و اعلم أن الرعية طبقات، لا يصلح بعضها إلّا ببعض ... فالجنود- بإذن اللّه- حصون الرعية ... ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، ممن لا تضيق به الأمور ... ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا ... ثم اسبغ عليهم الأرزاق، فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم ... و ابعث العيون من أهل الصدق و الوفاء عليهم ... و تفقد أمر الخراج بما يصلح أهله ... ثم اللّه، اللّه في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم ... ثم إن للولي خاصة و بطانة ... و الزم الحق من لزمه من القريب و البعيد. و إياك و المنّ على رعيتك بإحسانك» (2).


  ترهيب العمّال و ترغيبهم:


  1- «و إني اقسم باللّه- عزّ و جلّ- قسما صادقا، لئن بلغني أنك خنت من في‌ء المسلمين شيئا صغيرا، أو كبيرا لأشدّن عليك شدّة، يدعك قليل الوقر، ثقيل الظهر، و السلام» (3).


  ____________


  (1) يراجع كتاب التراتيب الإدارية- نظام الحكم في الإسلام.


  (2) عهد مالك الأشتر، نهج البلاغة، الكتاب: 53.


  (3) أنساب الأشراف 2: 162.
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  «أما بعد فقد و فرت على المسلمين فيأهم، و أطعت ربك و نصحت إمامك» (1).


  «لعمرى فقد أحسنت الولاية، و أديت الأمانة فأقبل إليّ غير ظنين و لا ملوم» (2).


  مكانة المؤلف و نشأته الصالحة:


  هو من الشخصيات العلمية الخصبة، التي استطاع أن يزود الحوزات العلمية بنتاجه العلمي، في أهم العلوم الإسلامية العالية:


  و قد اجتاز- في عنفوان شبابه- مراحل الدروس الاجتهادية العالية، على يد أستاذه الإمام الخوئي (قدّس سرّه) و نال درجة الاجتهاد- في حاضرة النجف الأشرف- بالجهد العلمي العميق.


  نشأ آية اللّه السيد الخلخالي في بيئة دينية علمية نشأة صالحة، جعلته اليوم مرجعا للعلم و الفضيلة، و الجهاد الإسلامي.


  ولد سماحته عام (1344 ه‍. ق) في بلدة رشت، و غادرها بعد وفاة والده آية اللّه السيد فاضل الموسوي الخلخالي (قدّس سرّه) عام (1348 ه‍. ق) و هاجر الى النجف الأشرف مع والدته، و أقام فيها برعاية عمه آية اللّه السيد محمد الموسوي الخلخالي (قدّس سرّه) و كان من أبرز علماء النجف الأشرف.


  و بعد أن اجتاز مرحلة الدروس الابتدائية التحق بالحوزة العلمية، و جدّ في تحصيل العلوم الدينية، و استوعب مقدمات العلوم الحوزوية، كالنحو و الصرف و المنطق، و علوم البلاغة، ثم درج الى دروس السطوح العالية في علم الأصول و الفقه- كالكفاية و المكاسب- على أيدي أقطاب الحوزة العلمية، من أمثال‌


  ____________


  (1) نفس المصدر: 158.


  (2) نفس المصدر: 159.
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  آية اللّه الشيخ مجتبى اللنكراني (قدّس سرّه) و كان من خيرة تلامذة آية اللّه العظمى المحقق النائيني (قدّس سرّه) و أمثال آية اللّه الشيخ ميرزا حسن اليزدي، و هو من أبرز تلامذة آية اللّه العظمى الشيخ ضياء الدين العراقي (قدّس سرّه).


  و التحق سماحته عام (1370 ه‍. ق) بالأبحاث العالية في الفقه و الأصول، على أيدي أساطين العلم و الفقاهة، و قد حضر عند آية اللّه العظمى السيد محسن الحكيم- طاب ثراه- و آية اللّه العظمى الشيخ حسين الحلي- نوّر اللّه مضجعه- و الأستاذ الأعظم آية اللّه العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي- (قدس اللّه نفسه الزكية)- و تمحض في الدراسة عنده و حضر عنده دورتين كاملتين في الأصول، كما حضر خارج المكاسب، و شطرا كبيرا من الأبحاث الفقهية التي تدور حول العروة الوثقى.


  و قد تتلمذ عليه في علم التفسير، و قرر جميع دروسه في شرح العروة الوثقى و قد طبع منها مجلدات تحت عنوان (دروس في فقه الشيعة) و منها الاجتهاد و التقليد، و المجلدات الأخرى جاهزة للطبع.


  و وفق سماحته أن يحشّي أقساما من كتاب (العروة الوثقى) و كان من حسن الحظ أن طلب إليه- بإلحاح- أن يطبع سلسلة أبحاثه الأصولية التي زوّدت بتقريظ أستاذه الأعظم الإمام الخوئي (قدّس سرّه) و هي في طريقها الى الطباعة.


  و طبع كذلك تقريرات أستاذه الأعظم في فقه الرضاع للإمام الخوئي (قدّس سرّه) بالاشتراك مع سماحة آية اللّه الشيخ محمد تقي الإيرواني، و هو من خيرة تلامذة الإمام الخوئي الأقدمين، و قد أعيد طبعه بزيادات مع مقدمة حررناها هناك و كان في عام (1385 ه‍. ق) ورد إيران لزيارة الإمام الرضا (عليه السلام) و اللقاء بأرحامه الكرام، فطلب إليه جمع من المؤمنين أن يستوطن إيران- مع ضرورة بقائه في حوزة النجف العلمية و قد أسف لذلك زعيم الحوزة العلمية أستاذه‌
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  الأعظم السيّد الخوئي (قدّس سرّه) إلّا انه قدر له أن يقطن طهران ليؤم المؤمنين في (مسجد صدرية) و قد أسدى الى هذا المسجد خدمات جلى من تجديد البناء، و تأسيس مكتبة عامة فيه.


  كما وفق الى ممارسة تدريس الدروس العالية في الفقه و الأصول، و اعداد جمع من الفضلاء يتوسم فيهم النبوغ و التفوق. و لا يزال يتابع جهوده العلمية بكل جدّ و اجتهاد و قد أوسع حياته المباركة بالدعوة للإسلام، جهدا في وعي المسلمين في العالم، و تحصينهم بالإيمان و المعرفة بالإسلام.


  و هو اليوم من علماء الشيعة المبرزين، الذين يشار إليهم بالبنان، و ممن تعقد عليهم الآمال الجسام بما يليق بمقامه العلمي المنيع.


  و تمتاز شخصيته بالنزعة الإسلامية، و هو يتحرق على الإسلام، دعما لحكومته العالمية، مما بعثه الى تأليف هذه الأطروحة الفريدة.


  قيمة الكتاب:


  و من تأليفه القيّم كتاب (الحاكمية في الإسلام) في موضوع الحكومة الإسلامية استوعب جميع أقسام ولاية الفقيه، و هذا هو بين أيدي القراء و المحققين و الفقهاء.


  و يبحث الكتاب عن أخطر موضوع، جابهه المسلمون، منذ فجر التاريخ الإسلامي، صراعا فيما بينهم، حاول فيها نشدان الحق من دون لبس و خلط أو تعصب، و ذلك بقوة الدليل، و عمق الحجة، خاض موضوعاتها بالطريقة الاجتهادية، في تقويم الأدلة، و تمحيص النصوص، و التماس الحجج، من حيث السند و الدلالة، و الثوابت التاريخية، لضرورة الأخذ بها، و قبول حاكميتها، على مسارب النظرية، و على صعيد التطبيق.
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  و هكذا خاض هذه الأطروحة (أطروحة الحكومة الإسلامية) التي أخذت مشروعيتها من حاكمية الإسلام، في مراحلها العشر، و هي حاكمية اللّه على عباده.


  و قد بدأ بولاية النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و ولاية الائمّة الأطهار (عليهم السلام)، مستندة الى تشريعات الكتاب و السنة و العقل الضروري، و الفطرة السليمة، بتفصيل لم يسبق له نظير.


  ثم عقبها بولاية الفقيه في ما يقوم به الإمام المعصوم في زعامة الأمة و قيادتها، و صيانة حقوقها و مصالحها.


  و انتهى في ذلك الى الولاية القائمة في القانون الأساسي و مفهوم الجمهورية الإسلامية، التي أسسها الإمام الخميني (قدّس سرّه) و خلفه في الزعامة آية اللّه السيّد الخامنئي. و حصّن ذلك بمعالجة الشبهات و التخرصات التي ترد من حولها.


  و أثبت بذلك فاعلية و قابلية الحكومة الإسلامية الشاملة على كل أبعاد الحياة و حلولها.


  فهو كتاب فريد، مثقل بالفقاهة، و الاستدلال العقلي، المستوعب الذي أحاط بموضوع الحاكمية السياسية و الاجتماعية، بكل جوانبها و أبعادها و أركانها.


  و اثبت بذلك- أيضا- أن الإسلام دين و تمدين، و عقيدة و حياة، و قانون، و منهاج للعمل، و وسيلة الى بلوغ المنعة و السعادة، و الاستقلال و الكرامة للشعوب.


  و اللّه نسأل أن يوفق سيّدنا الأستاذ آية اللّه السيّد الخلخالي لخدمة الإسلام، في مقامه المرجعي، لما فيه خير الأمة الإسلامية و صلاحها.


  و أن يرضى بذلك ولي اللّه الأعظم الحاكم القائم من آل محمد (صلّى اللّه عليه و آله) و اللّه ولي التوفيق. و هو يهدي الى سواء السبيل.


  مرتضى الحكمي‌


  صفر المظفر 1418 ه‍. ق‌


  طهران‌
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  التصدير


  لفضيلة العلّامة الأستاذ السيّد محمد بحر العلوم‌
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  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ


  الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة و السّلام على سيّد المرسلين، محمد الصادق الأمين، و آله الأئمة الميامين.


  و بعد:


  فإنّ اللّه- سبحانه- حين خلق الإنسان و فر له وسائل النمو و التكامل، و كلما تقدم في مسيرته الإنسانية عبر التاريخ، كان وجوده- طبقا لخصائص التكامل- يتجه نحو البناء و الاستقلال لمجتمع تسوده الإنسانية و العدالة التي يريدها اللّه- سبحانه- لعباده، بعيدا عن الفوضى و الدمار، و تهيئة القدرة له على التحرك نحو الأفضل ليمارس بحرية عملية الارتقاء و السيادة في هذا الكون، و تحقيق التكامل الحضاري لمسيرة الإنسان بما يضمن له الرفاه، و السعادة و الديمومة في مجتمع حر.


  و لغرض تثبيت هذا الهدف الأسمى كانت الديانات السماوية الهادية و المقومة للكائن البشري، كما أن الأنبياء و الرسل هم المبلغون لهذه الشرائع، و حملة‌
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  مشاعل للإنسان، و بناة كيان مجتمع إنساني كريم، قال- تعالى-: «وَ مِمَّنْ خَلَقْنٰا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ» (1). و قال- تعالى- في موضع اخر: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كٰانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰالٍ مُبِينٍ» (2).


  و ذلك لأن المجتمع الإنساني بحاجة الى فرض نظام عام يوفّر للأفراد الأمن و السلام، و يضع الأسس المتطلبة لبقاء الحياة فيه، و ديمومتها بشكل ينسجم مع الأطروحات السماوية، و تطبيق أحكامها، و وضع النظم المقتضية لتسيير دفة الحكم فيه. و من أجل هذا كان لا بد من وجود قيادة رشيدة مبسوطة اليد في قمة الحكم لتحفظها عن الانحراف عن الخط الذي رسمته الشرائع الالهية، قال اللّه تعالى: «يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لٰا تَتَّبِعِ الْهَوىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذٰابٌ شَدِيدٌ بِمٰا نَسُوا يَوْمَ الْحِسٰابِ» (3).


  و اللّه- سبحانه- حين يطلب من رسله أن يحكموا بالعدل و الحق، و القسط فإنه يوفر لهم السبل للوصول الى إدراك معالم العدل، و القسط و الحق. قال مخاطبا رسوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ ...» (4).


  و الإسلام خاتم الرسالات السماوية، و مكمل الديانات الالهية، قال- تعالى-: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ» (5) و قال: «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ


  ____________


  (1) سورة الأعراف: 181.


  (2) سورة الجمعة: 2.


  (3) سورة ص: 26.


  (4) سورة النساء: 105.


  (5) سورة آل عمران: 19.
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  دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰاسِرِينَ» (1).


  و محمد (صلّى اللّه عليه و آله) خاتم النبيين و المرسلين كما قال- تعالى-: «مٰا كٰانَ مُحَمَّدٌ أَبٰا أَحَدٍ مِنْ رِجٰالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَ خٰاتَمَ النَّبِيِّينَ» (2). و لكنه يحمل الخصائص البشرية، و من أبرزها أنه محدود من ناحية العمر بزمن معيّن،- كأي إنسان- يرحل عن هذه الدنيا، و تبقى هذه الرسالة الخالدة بحاجة الى من يوضح معالمها عبر الأزمان و العصور، و يبيّن ما يستجد من أحكام تقتضيها ظروف المسيرة الإنسانية.


  و من أجل الوصول الى هذه القيادة و معرفتها لا بد من طريقين لا ثالث لهما، إما:


  أ- عن طريق الأمة:


  و معناه حكم الشعب و إرادته، على أساس أن الإسلام لم يبحث هذا الأمر و تركه حقا للجماهير تمارسه، كأي أمر آخر يخص حياتهم، و أوضاعهم، حجتهم في ذلك: أن الفترة التي عاشها المسلمون بعد وفاة الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله)، و كيف اختار المسلمون خليفتهم، و ما يصلح لأمور دنياهم من شكلية الحكم.


  و ليس من الطبيعي أن نقتنع بهذا القول الذي يوحي بأن النبي الكريم (صلّى اللّه عليه و آله) حين مارس مسئولية تأسيس الدولة الإسلامية بعد هجرته المباركة من مكة، و وضع لها قواعد أساسية، ترك أمر شكلية حكمها للجماهير من بعده. و هذا يتنافي مع ما نلحظه من حرصه الشديد على تعيين من ينوب عنه في المدينة المنوّرة، حينما كان يتركها لغزوة أو معركة. فإذا كان- عليه أفضل الصلاة و السلام- يسدّ هذه الثغرة اليسيرة، كي لا يترك منطقة فراغ في جسم الدولة الفتية، فكيف نتعقل أنه يترك الدنيا دون ملاحظة هذا الأمر ليحدث منطقة فراغ واسعة في كيان الدولة.


  ____________


  (1) سورة آل عمران: 85.


  (2) سورة الأحزاب: 40.
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  و إذا تغاضينا عن هذه النقطة، و حاولنا بلون و آخر أن نضع لها الحلول المصطنعة لنبرر الشرعية الحكمية طيلة هذه الفترة من الزمن، و قبلنا مبدأ حكم الشعب، و اختياره في تعيين الأصلح لحكمه، اصطدمنا بمشكلة مهمة بالنسبة لتثبيت هذا الحق للأمة، أي اعطاء حق المصير لعامة الجماهير فهي التي تقرر طبيعة النظام، و اختيار الحاكم، سواء مارسوا هذا الحق مباشرة، أو بواسطة الآخرين، و هذا الأسلوب ترد عليه الملاحظات التالية:


  1- أن وحدة كلمة الأمة- على الأغلب- لن تتفق على شخص واحد، نظرا لاختلاف الأهواء، و الميول، و الرغبات، و في هذه الحالة يكون رأي الأكثرية هو الفاصل في مثل هذا الموقف، و ليس من الضروري أن يكون رأي الأكثرية مساوقا للواقع و الحقيقة في صحة مثل هذا الاختيار.


  2- أن التأثير العاطفي على الجماهير ممكن و سهل، فإن السلوك الجمعي يتأثر بالمواقف، و بصورة لا إرادية. و في هذه الحالة فإن استغلال هذا الشعور ليس من الصعب على ذوي المصالح الخاصة، و التيارات المضادة لواقع المجتمع، و أصالته العقائدية.


  3- تحكم أصحاب النفوذ، و مراكز القوى في المجتمع بالأفراد، و الجماعات بشتّى وسائل الترغيب و الترهيب، و من الممكن أن يكون هؤلاء- أصحاب النفوذ، و مراكز القوى- من المنحرفين عن خط الإسلام- كما حدث في العهود الماضية من العهد الأموي، و العباسي، و العثماني- و النتيجة تحميل الأمة كابوس الظلم و الطغيان بعد حصول الفجوة الخطيرة بينهما، و تجاه كل من الحاكم و المحكوم بالطريق الذي يوحى اليه مصالحه، و عند انعدام اللقاء بينهما تحدث المشكلة الاجتماعية.
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  هذا كله إذا تركنا أمر القيادة للأمة فينتج هذا، و أكثر من هذا مما لا يتسع الوقت لإحصائه و لعلنا نوفق للحديث عنه في فرصة أخرى، و بصورة أوسع.


  ب- عن طريق اللّه:


  لا شك أن اللّه سبحانه حين خلق العباد، و أراد لهم مجتمعا صالحا، كان من الطبيعي أن يهيئ له كل جوانب القدرة و الإمكان للوصول الى تحقيق الهدف الأسمى، و هذا من باب «قاعدة اللطف»، قال تعالى: «اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهٰارَ* وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دٰائِبَيْنِ، وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ* وَ آتٰاكُمْ مِنْ كُلِّ مٰا سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لٰا تُحْصُوهٰا إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَظَلُومٌ كَفّٰارٌ» (1).


  و إذا كان المجتمع الإنساني بحاجة الى مقومات الطبيعة الحياتية، كذلك يحتاج الى جانبها- أيضا- مواهب وجود إنسان يتحرر من أغلال الحيوانية، و يهيئ القدرات للسيطرة عليه، و توجيهه الى ما يصلحه لبناء، مجتمع إنساني تتوفر فيه العدالة، و الإنسانية، و السلامة الاجتماعية؛ لأن المسيرة التكاملية للفرد تتجه نحو حريّة الروح و استقلالها، و زيادة هيمنتها كذلك المسيرة التكاملية للمجتمع، أي أن الحياة الثقافية للمجتمع تزداد استقلالا و سيادة على الحياة المادية، كلما تقدم المجتمع في تكامله.


  و اللّه سبحانه حين يختار لعباده شريعة توفر للمجتمع الإنساني العدل، و الإنسانية يرسل لهم من يقوم بنشر هذه الرسالة، قال اللّه سبحانه مخاطبا نبيّه‌


  ____________


  (1) سورة ابراهيم: 32- 34.
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  محمّد (صلّى اللّه عليه و آله): «إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ ...» (1).


  و يخاطبه- سبحانه- مرة أخرى، فيقول: «وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» (2). و مثل هذه الآيات كثيرة تؤكد حقيقة هامة، هي: أن اللّه سبحانه اختار لعباده قادة تمثل فيهم الكمال ليتحملوا مسئولية القيادة الرشيدة في الأمة، من أجل أن تقوم حياة المجتمع على أساس من الحق، و العدل، و الكرامة.


  و سلب اختيار القيادة الرشيدة للحكم- التي تحقق مقاصد الإسلام، و أهداف دعوته الرسالية- من الجماهير، و ارجاعها الى اللّه سبحانه لهي النظرة الصائبة لصالح الإنسان الذي يتوخى العدل و الحق في مسيرته الحياتية، و جعل أساس الحكم للدولة الإسلامية كتاب اللّه الذي أنزله على رسوله محمّد (صلّى اللّه عليه و آله)، حيث قال:


  «وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمٰا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ عَمّٰا جٰاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهٰاجاً ...» (3).


  و قال في موضع آخر: «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ» (4).


  و مما تقدم يتبيّن لنا بوضوح: ان الكتاب الكريم هو المحدد الأساس للتشريع الإسلامي، و المبلغ هو الرسول، و هو القائد لمسيرة الإسلام، و إذا كان هذا هو الخط الأصيل للقيادة الرشيدة، فمن الضروري أن يحدد القيادة في حالة غيابه عن الأمة بعد وفاته.


  ____________


  (1) سورة النساء: 105.


  (2) سورة المائدة: 42.


  (3) سورة المائدة: 48.


  (4) سورة المائدة: 49.
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  و نرى المسلمين و إن كانوا قد اختلفوا- بعد وفاة نبيّهم- في طريق موحد لاختيار القيادة الرشيدة للمسيرة الإسلامية، و اتجهوا الى خطين، مسار الخلافة، و مسار الإمامة، ففى الحقيقة كلا المسارين عبّرا عن الالتزام بخط الشرعية الالهية، الذي يرفض تحكم الأمة فيه باعتبار ان هذا المسار، أو ذاك هو الامتداد الطبيعي لحكم اللّه في مجتمع الإنسان المسلم.


  و حيث إن المسار الثاني- خط الإمامة- هو الذي يخصّنا، فنحن نتوجه إليه بشي‌ء من الايجاز:


  و معلوم أن خط الإمامة- عند المسلمين الشيعة- امتد الى الإمام المهدي ابن الحسن (عليه السلام) الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت المغيب بأمر اللّه سبحانه لسبب و مصلحة للأمة- عن أنظار الناس في الغيبة الكبرى عام (328- 329) و بقائه.


  و لعدم إمكان خلو الأرض من حجة يرعى المسيرة الإنسانية، و يحدد شريعة اللّه سبحانه في عباده حتى اليوم الذي يأذن اللّه بظهوره، ثم انتقل الأمر الى خط المرجعية، و هي المسؤولية التي يتحملها الفقيه الجامع للشرائط، استنادا الى أن الأمة لا يمكن أن تترك دون من يرشدها الى الطريق السوي، و يوضح لها حكمها الشرعي في خطواتها الدينية، خاصة إذا قامت الدولة الإسلامية، و التي تقتضي وجود الفقيه على رأسها لفرض السلطة الشرعية لها، و لكي لا تبقى منطقة الفراغ مشكلة تحدّ من حيوية المسيرة الإسلامية في أيام الغيبة تحت عنوان «الولاية».


  و لكن هذه «الولاية» التي اقتضتها استمرارية المسيرة كانت موضع اختلاف بين الفقهاء سعة و ضيقا تبعا لاجتهادهم في فهم النصوص الشرعيّة، و القواعد الفقهية المطروحة في هذا الصدد، فالذي يذهب الى «الولاية العامة» يعطي الولي الفقيه السلطة الواسعة لممارسة ما تقتضيه حاجة المجتمع في عصر الغيبة، و مل‌ء الفراغات التشريعية التي لها علاقة بالنظام العام، و سلامة المسيرة من‌
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  الانحراف و التشتت. و الذي يرى «الولاية الخاصة» يقصر صلاحيات الفقيه على حفظ ما يترتب عليه ضياع و حرمان من لهم الحق في إطار المجتمع، و لكن لسبب من الأسباب لا يمكنهم ممارسة حقوقهم و أمور الفتوى و القضاء، و الحسبة و أمثالها مما تلزم الفقيه ممارستها لحفظ حقوق الناس.


  و من هذا المنطلق نلحظ أن خط المرجعية عند المسلمين الشيعة يعتبر امتدادا طبيعيا للنبيّ و الإمام في إطار الرسالة الإسلاميّة، فإذا كان «النبي هو حامل الرسالة من السماء باختيار اللّه- تعالى- له للوحي، و الإمام هو المستودع للرسالة ربانيا، فالمرجع هو الإنسان الذي اكتسب من خلال جهد بشري، و معاناة طويلة الأمد استيعابا حيا، و شاملا، و متحركا للإسلام، و مصادره، و ورعا معمقا يروض نفسه عليه، حتى يصبح قوة تتحكم في كل وجوده و سلوكه، و وعيا إسلاميا رشيدا على الواقع، و ما يزخر به من ظروف و ملابسات ليكون شهيدا عليه».


  هذا البحث الأساسي في التسلسل القيادي عند المسلمين الشيعة الاثني عشرية خاض غماره، و كتب فيه عدد من فطاحل العلم، و رواد الفكر الفقهي، منهم سماحة الأستاذ العلّامة المحقق السيّد محمد مهدي الموسوي الخلخالي- دامت بركاته- فقد وضع كتابا في هذا المضمار باللغة «الفارسية» طلبا من المجتمع الإيراني أسماه «حاكميت در إسلام» (1) أي «نظام الحكم في الإسلام» بحث فيه المراحل العشر لولاية الفقيه في عصر الغيبة، و بيّن حدود كل واحد منها حسب ما تقتضيه الأدلة. و في الحقيقة أن الكتاب المشار إليه جاء جامعا، دقيقا، موضوعيا لمثل هذا البحث الذي يعتبر من أهم البحوث الوقتية التي تؤكد سعة أفق الفكر الإسلامي الإمامي، و معالجته للقضايا المصيريّة الهامّة.


  ____________


  (1) طبع في طهران عام 1402 ه‍ ق.
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  و نظرا لأهميّة البحث، و حاجة الأمة من قراء العربية للاطلاع على ما يتعلق بهذا الموضوع المسند بالمصادر، و المفعم بالأدلة، و المنسجم مع أسلوب العصر و أبحاث التراث، فقد ارتأى أن يترجم الى اللغة «العربية» تعميما للفائدة، و أسندت مهمة الترجمة للأخ الأستاذ الشيخ جعفر هادي من العلماء الأفاضل في «قم» المشرّفة برعاية من صاحب البحث، و نظره، و توجيهه، فتوفرت فيها دقة الترجمة، و حسن المنهجة، و تناسق التعبير العلمي، الى جانب غزارة المادة، و سعة البحث.


  و إضافات جاءت في الترجمة لم تكن في الأصل أضافها المؤلف تتميما لبعض الأبحاث التي جاءت في الكتاب.


  و لست مكبرا كل ذلك على سماحة الأخ المؤلف- دامت بركاته- فهو من العلماء الأعلام، و شخوص رواد الحوزة العلمية في النجف الأشرف، و من طليعة تلاميذ سيدنا الإمام آية اللّه العظمى السيد أبو القاسم الخوئي- دام ظله- المدرسة العلمية التي خرّجت فطاحل العلم، و جهابذة الفقه و الأصول في عصرنا الحاضر.


  و مع كل الاعتزاز أقدم اليوم للمكتبة العلمية العربية نتاجا ثرا من خيرة الكتب التي بحثت هذا الموضوع المهم، و للقراء الكرام بحثا شيقا مركزا في مادته العلمية، و دقيقا في استنتاجاته الفكرية ليضاف الى الحصيلة العلمية عملا رائعا يصح أن يكون مصدرا في هذا المضمار العلمي.


  أسأل اللّه- سبحانه- أن يوفق الجميع لخدمة الإسلام، و اعلاء كلمته، و بما يرفع شأن المسلمين في الوطن الإسلامي الكبير، و هو وليّ التوفيق.


  محمد السيّد علي بحر العلوم‌


  في أوّل ربيع الأول 1408 ه‍ ق‌
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  الحاكميّة في الإسلام‌
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  كلمة المؤلف


  بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌


  الحمد للّه خالق الاكوان بقدرته، و هادي الأشياء إلى كمالها بولايته رَبُّنَا الَّذِي أَعْطىٰ كُلَّ شَيْ‌ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىٰ (1) باعث الأنبياء و الرسل هادين للبشر إلى شريعته، و منجيهم من حكومة الطواغيت إلى حكومة اللّه بلطفه، فأكمل بذلك هدايته التكوينيّة بهدايته التشريعية برحمته، قال تعالى: إِنّٰا كُنّٰا مُرْسِلِينَ* رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (2) و قال- تعالى-: وَ لَقَدْ بَعَثْنٰا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّٰاغُوتَ ... (3).


  ____________


  (1) سورة طه: 50.


  (2) سورة الدخان: 5.


  (3) سورة النحل: 36.
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  ثم أفضل الصلاة و السلام على خير خلقه، و أكمل بريته محمد المصطفى خاتم الانبياء و المرسلين الذي أوحى إليه فيما أوحى معرفة أسرار خلقه و نظام بريّته، بعثه برسالة الإسلام الذي هو أكمل الرسالات، ليعلمهم الكتاب و الحكمة، و يزكي نفوسهم من الأخلاق الرذيلة هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كٰانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰالٍ مُبِينٍ (1) ذلك المنهج الذي وصفه في كتابه الكريم بدين الإسلام، و قال- تعالى-: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ (2).


  و قال- تعالى-: وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (3).


  ثم التحيات الوافرات و الصلوات التامات على الأئمة الهداة و السادة الولاة و القادة الحماة المقرّبين إلى اللّه- تعالى- الذين اعطاهم اللّه- تعالى- الحكومة و الولاية لينقذوا عباده من الكفر و الضلالة، و يؤهلها للحظوة بالمراتب العالية، و الدرجات الرفيعة، أئمة أهل البيت الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا.


  ثم لا يخفى أن عالمنا هذا قد شهد بالأمس الغابر و في اليوم الحاضر و لا يزال حكومات مختلفة متنوعة ذات أشكال متغايرة يمكن تنويعها إلى نوعين رئيسيين.


  النوع الأول: الحكومات الماديّة التي يقيمها البشر- و هي الأكثر- و هي الناشئة من الهوى و المنبعثة من الرغبات أو أطماع فرد أو جماعة أو طبقة معيّنة‌


  ____________


  (1) سورة الجمعة: 2.


  (2) سورة آل عمران: 19.


  (3) سورة آل عمران: 85.
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  طمعا في سلطات و رغبة في حطام، و هذه هي الحكومات الفاشلة في النهاية، حيث إنها لا تهدف إلّا اكتساب المنافع الشخصيّة أو القبلية، دون حماية للمحرومين، و عناية للمستضعفين، و من شأنها أن تتوسل لبقائها على ساحة الحكم بشتى الوسائل الممكنة، لكي تحقق أطماعها و أهدافها و مصالحها المادية بلا منازع بالقضاء على كل القوى المعارضة، و إقصاء كل الشخصيات المخالفة، و تحطيم كل الحواجز المانعة عن تماديها في تنفيذ شهواتها و رغباتها المنحطة، مهما بلغ و لا شكّ أن مثل هذه الحكومات لا تستطيع أن تأخذ بأيدي المجتمع البشري إلى ذرى الكمال المطلوب، و لا أن تخطو أية خطى في طريق تهذيب الاخلاق، و بث القيم و المثل و المبادئ الإنسانية، و إرسائها في الحياة البشرية.


  النوع الثاني: الحكومات الالهية التي يقيمها الأنبياء- بأمر اللّه تعالى- لهداية المجتمعات البشرية، و تنظيم حياتهم على أساس الاحكام السماوية، تلك التي كان الأنبياء انفسهم يحكمون بها، و يجسّدون مبادئها الشاملة لكلتا الحياتين الدنيويّة و الأخروية.


  و لا ريب في بطلان النوع الأول من هذه الحكومات لقيامها على الأسس المادّية المحضة، و على الرغبات و الأهواء الفردية أو القبليّة أو الأفكار البشرية الخاطئة، و لهذا فهي لا تستطيع تلبية الحاجات الفطرية و الرغبات المشروعة للإنسان، و لا تتمكن من أن تفتح عليه باب السعادة و العدالة التي يسعى اليها البشر بلهفة بالغة و عطش ملح، إذ لا تقدر هذه الحكومات على اختيار الطريق الصحيح و النهج القويم. فمن الطبيعي- مع وجود هذه العوامل السلبيّة في الحكومات الماديّة- أن تنعقد الآمال على إقامة حكومة عادلة تبتني على سنن اللّه الحكيمة الضامنة للسعادة التي جاء بها الأنبياء، بيد أن هذه الحكومات الربّانيّة لم يتح لها الفرص و لم يقدّر لها أن تدخل حيّز الوجود لتحكم الحياة البشرية، فإن‌
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  الغالب أنه لم تتوفر الشروط للأنبياء لإقامة حكومة العدل، إلّا أنهم- مع ذلك- كانوا يتابعون هداية الناس و قيادة المجتمع في العقيدة و الأخلاق، و كانوا يمارسونها، و يقومون بها في ظل الحكومات السائدة في عصورهم، و الحاكمة على شعوبهم و أقوامهم على أنهم قد كانوا يعذرون عن تحقيق هذه المسؤولية- بسهولة- أيضا، فما أكثر الأنبياء الذين قتلوا في سبيل الدعوة و الرسالة، أو اضطروا إلى الهجرة، أو العيش في نطاق ضيق كانت تفرضه عليهم الطغاة، أو المناوئون.


  نعم قد استطاع النبي الأكرم محمد بن عبد اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يؤسس- من بين الأنبياء- تلك الحكومة الالهية المبنيّة على أتم نظام و أكمل بيان لكافة العلاقات و الحقوق المتبادلة بين الإنسان، و يضع أساسها بيده المباركة، و بهذا عقد له الزعامة السياسية و الدينية، و لكن هذه الإشراقة اللّامعة كانت- مع الأسف- إشراقة خاطفة و نفحة عاجلة، فسرعان ما بدأت هذه الحكومة- بعد وفاة الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) و رغم وجود النصوص المتعددة المصرحة بأسلوب القيادة و تعيين القادة من بعده (صلّى اللّه عليه و آله)- بدأت تتغير و تنحرف عن مسارها الحقيقي، و تفقد القيادة الحقة على رغم ما حققت- في الظاهر- من توسع ظاهري، و انتشار سطحي في البلاد، و لكنها خلت عن ذلك المحتوى المعنوي، و المضمون السماوي، و ذلك بسبب غياب القائد المنصوب من جانب اللّه تعالى، و المقرر من ناحية الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) فزالت عنها تلك المعنوية العظمى التي اكتسبتها من القيادة النبوية الطاهرة في برهة من الزمن.


  أجل لقد اكتسبت الحكومة الإسلامية- بعد النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) بسبب ما أصابها من الانحراف القيادي- صفة الحكومات السياسية المادية شيئا فشيئا حتى انه لم يبق في الحكومة الأموية و العباسيّة أيّ ميزة من ميزات الحكومة الإسلامية التي‌
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  كانت في عهد النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) اللهم إلّا بعض الظواهر التي كان يقصد منها خداع الناس و تضليلهم على أيدي المستغلين لمنصب القيادة.


  و كان من نتائج هذا الانحراف مضافا إلى ما وقع من الظلم الاجتماعي الذي سببه هذا النمط من الحكم:


  1- خسر المسلمون وحدتهم، و افترقوا على سبعين فرقة، و تمزقوا إلى شعوب و حكومات مختلفة.


  2- أقامت المصالح الفردية و القبلية، حواجز النفاق الباطنية بين المسلمين.


  3- نشأت الانقسامات الجغرافية في بلادهم.


  4- تهيأت الأحوال لغلبة الغزاة و هيمنة المستبدين و الظالمين على شئون الأمة و عبثهم بمقدساتها بهذا و ذاك لم تذهب المعنوية الإسلاميّة فحسب، و لم تحرّف الأحكام الالهية الحقة فقط، بل انحدرت ثروات المسلمين و الكنوز التي ادّخرها اللّه- سبحانه و تعالى- في أراضيهم لرفاههم، و سعادتهم إلى أسواق أعداء الدين، و تحوّل قادة المسلمين و زعماؤهم الذين كان عليهم أن يدافعوا عن مصالح الإسلام و المسلمين إلى عملاء للأجانب و مرتزقة للمستعمرين الغزاة.


  و على أثر هذا الانحراف المؤسف- المقترن بغيبة الإمام الحجة المهدي الموعود (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)- لم يتسع المجال كما ينبغي لعلماء الشيعة التابعين لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) و سنة الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و أهل بيته المعصومين الذين هم أحد الثقلين، و لم يتسنّ لهم إحياؤها الكامل.


  نعم كانوا هم القوة الوحيدة المعارضة للحكومات الجائرة الداخلية أو الخارجية تبعا لأئمتهم (عليهم السلام) على أساس إحساسهم بالمسؤولية التي ألقاها الكتاب العزيز و السنة النبوية على عواتقهم، حيث إنهم وقفوا دون الاضمحلال الكامل للسنن و الأحكام الالهية، و دون تفتت الأمة الإسلامية، و فنائها‌
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  و واصلوا مسيرة الأنبياء عبر ما قدّموه من التضحيات و القرابين العظيمة الكثيرة، و أصبح كثير منهم شهداء الفضيلة.


  فإن من الواضح لكل من دقق النظر أن قيادة المسلمين- بعد الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله)- كانت إلى الإمام عليّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ثم من بعده إلى الأئمة المعصومين من أهل بيت (عليهم السلام) و ذلك بدلالة النصوص الالهية القاطعة، و على أساس الوصايا النبويّة المستندة إلى الوحي و هي لا تخفي على من تابعها بحسن النية، إلّا أن الحكومة الإسلامية انحرفت عن أهل البيت، و عن مسيرها الشرعي على يد المناوئين لهم، و لكن بقيت الشيعة متمسكة بنهج أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ماضية على العمل بوصية النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) على طوال التاريخ حيث إنها الفت قيادة الأمر و الطاعة إلى الأئمة المعصومين (عليهم السلام) سرا و جهارا، و امتثلت أوامرهم إجابة لدعوة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).


  و قد أنيطت هذه القيادة الشرعيّة في عصر غيبة الإمام الحجة المهدي- (عجل اللّه تعالى فرجه)- إلى النواب الأربعة في الغيبة الصغرى، ثم إلى النواب العام و هم الفقهاء الواجدون لشروط القيادة- في الغيبة الكبرى، و ذلك بموجب توقيع خاص (1) من الإمام الغائب- (عجل اللّه تعالى فرجه)- في هذا الشأن، لكى تستمر هذه القيادة الحقة الإسلاميّة طوال التاريخ و لو عن طريق النيابة العامة، لتكون نظاما للملة و أمانا من الفرقة (2).


  ____________


  (1) سيأتي في الصفحة 493.


  (2) كما قالت الصديقة الكبرى في خطبتها البليغة في مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أمام الملأ العام، قالت (عليها السلام) بعد كلام لها «فجعل اللّه الايمان تطهيرا لكم من الشرك، إلى أن قالت ... و طاعتنا نظاما للملة، و إمامتنا أمانا من الفرقة ...» احتجاج الطبرسي 1: 258، ط. قم مديريّة الأوقاف.
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  و يجب الانتباه إلى أن انتقال الولاية الحكومية عن قبل الإمام المعصوم (عليه السلام) إلى الفقيه لا علاقة له بولاية العصمة المختصة بالامام- (عجل اللّه تعالى فرجه)- و لا بوظائفه الشخصيّة، بل المقصود من ولاية الفقيه إنما هو ولاية الزعامة و قيادة أمور البلد الاسلامي، و إقامة العدل و حفظ النظام، و تحقق الأمن العام، على النهج الاسلامي المتخذ من الكتاب و السنة، و تعاليم أئمة أهل البيت (عليهم السلام).


  فإن انتقال مثل هذه القيادة من جانب الإمام المعصوم (عليه السلام) إلى شخص آخر- كالفقيه- أمر جائز، بل ضروري، اذ هي مسألة تقتضيها الولاية الالهية على أساس قاعدة اللطف، و هي القاعدة الشاملة التي لا يعتريها الاهمال و التعطيل، و ذلك لضرورة حاجة المجتمع البشري إلى قائد مدبّر يدير أمره على طبق مشية اللّه- تعالى- و قانونه و حكمه، فهو بحاجة ماسة إلى ولي أمر يقوم بأمره، و لا يتردد عاقل في هذه الضرورة، أو يشك في هذا الحكم العقلي، لأن نظام البشر في عالم التشريع جزء من مجموع نظام عالم الوجود، فلا يتغافل عنه، و من المعلوم أن تطبيق نظام التشريع على التكوين- على صعيد الأمور الاجتماعية و الحياة البشرية التي تطلبها المجتمع- بحاجة ضرورية إلى قائد خبير عارف بالسياسات، قادر على اجرائها على النهج الالهي المصون عن الزلل و الانحرافات.


  و ليس ذلك إلّا عن طريق الحكومة الإسلامية، و إنا نعتقد أن بقاء هذه الحكومة و إجراء نظامها الخاص بين المسلمين لا يمكن إلّا عن طريق أصل الإمامة و الولاية الالهية فقط، و ذلك لإقامة هذا الأصل- في المآل- على أصل أساسي آخر، و هو العمدة في هذا الباب و هو أصل حكومة اللّه- تعالى- مالك السماوات و الأرض و ما بينهما، و هو أصل بني عليه عالم الوجود و سعى إليه الأنبياء و الرسل كافة، و لا شكّ أن الحكومة الربّانية و النظام المنبعث عنها هي أفضل الحكومات‌
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  و أحسن النظم، لقيامها على أساس العدل المطلق و فلسفة الوجود الشامل، التي تحقق للبشر السعادة الأبديّة هنا و هناك، في هذه الحياة الدنيا و في الآخرة.


  و من هنا يحكم العقل على كافة المسلمين بضرورة تنفيذ هذه الولاية، و ذلك بمعنى متابعة أصل الزعامة الدينية الإسلامية المتمثلة في ولاية الأئمة الأطهار و قيادتهم الشرعية مباشرة، أو بزعامة من ينوب عنهم، و لم نجد في عصر الغيبة من هو أولى من فقيه واجد لشروط الزعامة الدينية و السياسية، و هو من يتمتع- فوق فقاهته- بالمعرفة بزمانه و بالاجتهاد في السياسات الراهنة في عصره داخل البلد الإسلامي و خارجه، متزوّدا بأعلى مراتب العدالة و متسلطا على نفسه الزكيّة، كي يكون أقرب شخص للإمام المعصوم (عليه السلام) القائد الشرعي، و لا بد للمسلمين أن يمكّنوه من هذه القيادة عمليا، بإطاعته و بالإصغاء له.


  و على هذا الأساس اغتنم الفقهاء العظام طوال التاريخ الفرص المناسبة لإصدار الفتاوى في مواجهة الحكومات الطاغية و إنقاذ الشعب المسلم من الأخطار الجسيمة، و الحفاظ على الشريعة المقدسة.


  و سنتحدث في هذه الدراسة أولا حول المراحل المختلفة من ولاية الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ثم نتكلّم عن كيفية انتقال ما هو من شئون الزعامة إلى الفقهاء المحوّل إليهم ولاية الأمر في عصر الغيبة.


  و أملنا أن تقع هذه المحاولة المتواضعة و هذه البضاعة المزجاة موضع الرضا و القبول من إمامنا الحجة بقية اللّه الأعظم- أرواح العالمين له الفداء- و أن تشملنا بذلك فيوضاته و ألطافه الكريمة.


  يٰا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنٰا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنٰا بِبِضٰاعَةٍ مُزْجٰاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنٰا إِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ.


  محمد مهدي الموسوي الخلخالي 1400 ه‍ ق- 1359 ه‍. ش‌
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  الفصل الأول أركان الحكومات و أنواعها
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  أركان الحكومات و أنواعها‌


  الحكومة و أركانها:


  الحكومة: هي الجهاز الذي يتولى تنظيم المجتمع، و تطلق في المصطلح السياسي- اليوم- على مجموع الهيئات الحاكمة في الدولة فتشمل السلطات الثلاث: التشريعية و التنفيذية، و القضائية فهي إذن تتكون من ثلاثة أركان:


  الركن الأول: التشريع و التقنين:


  فإن نظام المجتمع منوط بالقانون الذي يعيش الجميع في ظله بصورة عادلة، و على قدم المساواة، و في جوّ من الأمن و الاستقرار، بعيدا عن الفوضى و الاضطراب، و لغرض تحقيق هذه الغاية اندفعت المجتمعات البشرية إلى سنّ القوانين (1) و حدا بالمؤمنين و الالهيين إلى قبول دعوة الأنبياء و تشريعاتهم.


  ____________


  (1) تسنّ القوانين و الدساتير- في عصرنا الراهن- بواسطة الهيئة التأسيسية، أو مجلس الشورى. و أمّا في الإسلام، فإن الكتاب العزيز و السنة الشريفة هما مصدرا القانون، و ربما تستفاد الأحكام من طريق الاجماع و العقل.
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  الركن الثاني: السلطة التنفيذية:


  و من الطبيعي أن لا يتقيّد كثير من الناس بالقوانين لأنها تحدّ حرياتهم، و لأن العمل بمقتضاها يخالف ما تهواه نفوسهم من اطلاق العنان للغرائز و الشهوات، فلا بدّ من وجود جهاز يتولى تنفيذ القانون، و حمل الناس على الالتزام به و تطبيقه و يطلق على هذا الجهاز اسم الدولة (1).


  الركن الثالث: السلطة القضائية:


  و من الممكن أن تقع اختلافات في العمل بالقانون، أو أن يرتكب بعض الأشخاص مخالفات قانونية، و من هنا كان المجتمع بحاجة إلى جهاز يتولى تحديد المخالفة القانونية بهدف الحفاظ على العدالة الاجتماعية و معاقبة مرتكب المخالفة المتطاول على القانون و العدالة (2).


  ____________


  - و يمثل القانون الأساسي، أو ما يسمى بالدستور الدائم في الحكومات الإسلامية دورا تطبيقيا، أي تطبيق الكتاب و السنة على الحاجات القانونية للأمة، بينما تتمثل صفة أعضاء الهيئة التأسيسية الواضعة للدستور في حسن التشخيص و التطبيق، و استخراج الكليات المحددة من مصادر الإسلام التشريعية، و أما اللوائح القانونية التي تتكفل قضايا أكثر جزئية فيصوبها مجلس الشورى كما سنوضح ذلك مستقبلا.


  (1) كالوزارات و ملحقاتها و توابعها التي تعتبر من السلطة التنفيذية، و هكذا يتمتع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بسلطات و صلاحيات عالية في هذا الجهاز، و تتمركز السلطة التنفيذية و مسئولية بيان القانون في النظام الإسلامي في شخص واحد هو الإمام أو نائبه، و لكنهما مع ذلك قابلان للانتقال إلى شخص آخر.


  (2) تسمّى السلطة القضائية بالحاكم، و يرمز إليها في بلدان كثيرة بتمثال ملك أعمى العينين يحمل بيده ميزانا.


  اما الميزان فيرمز إلى المحكمة و هي محل لاستماع كلام الخصمين معا و وزنهما و تقويم صحتهما و سقمهما بميزان القانون و العدل.-
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  أنواع الحكومات:


  الحكومة الدستورية و الاستبدادية:


  تقسم الحكومات من حيث خضوعها للقانون على قسمين:


  1- الحكومة الدستورية.


  2- الحكومة الاستبدادية.


  أ- الحكومة الدستورية:


  و المقصود بهذا النوع هو تلك الحكومات التي تخضع كل سلطاتها للدستور، و يكون القانون حاكما على السلطة فيها (1).


  ب- الحكومة الاستبدادية (الديكتاتورية)- المترفة:


  و هي الحكومة التي لا تخضع للقوانين (2) بمعنى أن تصرفات الحكام فيها لا تصدر وفقا لقواعد قانونيّة، و أن السلطة فيها ترتبط بإرادة شخص معين أو فريق خاص. و هذا النوع هو من أسوأ أنواع الحكومات، لأنّ الدولة و الشعب الخاضعين للسلطة في مثل هذه الحكومة يتحولان إلى أداة طيعة و وسيلة رخيصة لتحقيق رغبات شخص أو فريق معين، و تتجاهل فيها حقوق الشعب، و تصبح‌


  ____________


  - و أما عمى الملك الحامل للميزان، فمن الصعب الوقوف على علته و سره، و من المحتمل انّه يرمز إلى أن ملك العدالة يستمع إلى ما يذكره الخصوم دون النظر إلى مكاناتهم و أشخاصهم، أي: انّه تهمه الحقائق لا الأشخاص، و الضوابط لا الروابط.


  (1) راجع الموسوعة العربية: 819، تحت عنوان «دولة قانونية».


  (2) نفس المصدر: 731، تحت عنوان «حكومة استبدادية».
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  جميع الطاقات المادية و المعنوية و الفكرية في خدمة السلطة الاستبدادية أي:


  في خدمة الديكتاتور (الجبّار) نفسه. و يجب إسقاط مثل هذه الأنظمة الطاغية بسرعة حتى ينال الشعب المستضعف حريته الفطرية الموهوبة له من جانب اللّه سبحانه، كما حدث ذلك في إيران. على ان الحتمية التاريخية تقتضي سقوط و انهيار أمثال هذه الحكومات إن عاجلا أو آجلا مهما كان لونها و مهما كانت الأسماء التي تتستر بها.


  و هذا هو تقسيم الحكومات من حيث خضوعها للقوانين.


  و هناك تقسيمات أخرى للحكومات:


  من حيث مصدر السلطات فيها، و من هذه التقسيمات هو التقسيم الثلاثي المعروف التالي:


  1- الحكومة الجمهورية،


  و هي الحكومة التي يكون الشعب أو الأكثر ممسكا فيها بزمام الحكومة، و ذلك بأن يختاروا من جانبهم شخصا باسم رئيس الجمهورية، و ينتخبوا أشخاصا و ممثلين لهم لسن القوانين و وضع الدساتير باسم أعضاء مجلس الشورى، و من ثمّ يكون الشعب أو أغلبيته في هذه الحكومة مصدر جميع السلطات.


  2- الحكومة المشروطة


  (الملكية الدستورية) و هي التي يحكم فيها الملك و لكن يخضع في تصرفاته و أحكامه للسلطة التشريعية. و الشرط هنا بمعنى القيد، و من هنا تكون الملكية المشروطة في مقابل الملكية المطلقة يعني غير المقيدة بقيد، و هو نفس مفهوم الاستبداد.


  ثم إن الملكية المشروطة تتنوع هي الأخرى إلى نوعين: المشروطة البرلمانية، و المشروطة غير البرلمانية، و يشترط في الأوّل أن ينتخب الوزراء‌
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  ممن يتمتعون بثقة الأغلبية في البرلمان (المجلس النيابي)، بينما لا يشترط في النوع الثاني هذا الشرط فيكون الملك المستبد حرا في هذه الناحية، أي انّه يختار من يشاء، و ينصب من يريد (1).


  3- الحكومة الاستبدادية،


  و هي التي يحكم فيها شخص واحد دون أن يخضع لأية قوانين، فيفعل ما يريد و يتصرف كيفما يملي عليه هواه، و يوحي إليه مزاجه.


  تقسيم آخر للحكومات:


  و تقسّم الحكومات أيضا من حيث مصدر السيادة فيها إلى:


  1- الحكومة الفردية.


  2- حكومة الأقلية الخاصة.


  3- الحكومة الشعبية.


  4- الحكومة الديمقراطية.


  و دونك تفصيل هذه الأقسام فيما يلي:


  أ- الحكومة الفردية:


  و هي الحكومة التي يحكم فيها شخص واحد على الشعب، و يكون هو الذي يضع القانون فيها، و تكون السلطة التنفيذية و القضائية تحت إرادته، و يطلق على هذا النمط من الحكومات اسم الديكتاتورية أيضا، كما أنّه يعدّ بشكل و آخر من الحكومة الاستبدادية كذلك، و لكنه الاستبداد في وضع القانون و في التنفيذ، لا بمعنى عدم الخضوع للقانون نهائيا، و التعالى عليه.


  ____________


  (1) ترمينولوجى حقوق: 361- 362، تحت عنوان «السلطنة» تأليف الدكتور اللنگرودي.
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  و عند ما يقوى فرد و يتحكم و تشتد سلطته، و يمسك بأزمّة الحكم في بلد من البلاد، و يعمل حسب مصلحته و رغبته الشخصية يسمى ديكتاتورا، و تسمى حكومته «ديكتاتورية» أيضا، و يقابل هذا النمط، «الحكومة الديمقراطية» التي لا يكون للفرد فيها مثل هذا السلطان المطلق.


  و يعمد الديكتاتور- غالبا- إلى ضم الجيش إلى جانبه. فإنّه إذا لم يفعل ذلك أفلت منه زمام الحكم.


  و يخاف الناس في البلاد الرازحة تحت مثل هذه الديكتاتورية من الديكتاتور أشد الخوف، و يخشونه أشد الخشية لبطشه و عنفه، و يكرهونه في نفس الوقت أشد الكراهية (1). و لذلك فإن هذا النمط من الحكومة مرفوض.


  ب- حكومة الأقلية:


  و تعني أن يكون زمام الحكم على الشعب بيد جماعة خاصة منه مثل:


  أ- النبلاء الذين يسيطرون على الحكم على أساس التفوق الاقتصادي أو السياسي أو العسكري أو المكانة الاجتماعية (الارستقراطية).


  ب- الأقوياء الذين يفرضون سلطانهم و إرادتهم على المجتمع.


  ج- الحكومة الملكية الوراثية.


  د- حكومة الأغنياء و الأثرياء.


  ه‍- و من ثمّ كل جماعة تدّعي لنفسها نوعا من الامتيازات.


  و هذا النوع من الحكومات مرفوض أيضا، لأنه يقوم على أساس طبقي، و لا يكون للناس أية مشاركة فيه، و لهذا يورث الكراهية و النقمة لدى الشعب.


  ____________


  (1) و قد تمثلت هذه الديكتاتورية في أشهر من عرف بها مؤخرا مثل هتلر، مصطفى كمال، موسوليني، استالين، و الشاه و صدام.
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  ج- الحكومة الشعبية:


  و مقصودنا من الحكومة الشعبية حكومة الشعب، بمعنى أن يشارك جميع أفراد الشعب، مشاركة حرّة في انتخاب فرد أو جماعة للحكومة عليهم، و تسيير شئونهم.


  و لكن يجب أن نيأس من انتقال «الإرادة الشعبية» بمثل هذا الشكل و على هذا النحو من الشمول، إذ لا يمكن ضمان موافقة كل أفراد الشعب بلا استثناء على حاكم أو حكومة، لأنّ ذلك لم يتوفر حتى للأنبياء، فلا يمكن أن يخلو بلد عن معارضة مطلقا.


  و مثل هذه الحكومة الشعبية التي يتفق عليها عامة الشعب بلا استثناء هي التي سمّاها أفلاطون بالمدينة الفاضلة.


  د- الحكومة الديمقراطية:


  و على هذا فما نعنيه من الحكومة الشعبية يختلف عن «الحكومة القوميّة» أو «الحكومة الديمقراطية».


  و كأننا في تقسيمنا للحكومات إلى الأنواع الأربعة المذكورة (الفردية، الأقلية، الشعبية، الديمقراطية) خرجنا عن المصطلح السياسي للحكومات اليوم، لأن الحكومة الشعبية تعني- في المصطلح السياسي اليوم- أمرا آخر غير ما ذكرناه كما سيأتي توضيحه.


  إن التقسيم الرباعي المذكور ليس سوى تصور ذهني لا تخرج احتمالاته عن أربعة أقسام، لأن الصور العقلية للحكومات البشرية لا تكون إلّا على الأنحاء التالية: إما أن تكون الحاكمية على المجتمع لشخص واحد، أو لأكثر، و في الصورة الثانية، إما أن تكون الحاكمية بيد المجتمع كله أو بيد فريق من‌
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  المجتمع و في الفرض الأخير إما أن يكون هذا الفريق هم الأقلية أو الأكثرية، فيكون مجموع الأنواع للحكومة في التصور العقليّ أربعة أنواع.


  أما كيف يكون المنهج لدى الأكثريات أو الأقليات المذكورة فله مجال آخر يجب أن يطرق عند الكلام على المناهج و المذاهب السياسية.


  و أما ما تعنيه الحكومة الشعبية حسبما هو رائج في العرف اليوم فهو كالتالي:


  الحكومة القوميّة بالمعنى السياسي المعاصر:


  و تعنى حسب المصطلح السياسي اليوم تلك الحكومات التي تقوم على أساس وحدات أربع هي: وحدة الأرض (أي وحدة مسقط الرأس) و وحدة اللغة، و وحدة الجنس و الأصل، و وحدة الثقافة.


  و هذه الحكومات التي تستمد وجودها من القوة السياسية الحاصلة من إحدى هذه الوحدات أو عدة منها يعبّر عنها حسب المصطلح الفرنسي: بالقومية، التي تعكس لونا من ألوان الحكومة، و تعود الجذور التاريخية لهذا النمط من الحكومة إلى القومية الغربيّة و الثورة الفرنسية، التي انتهت الى ثورات غربية أخرى على ذات النمط مثل القومية الألمانية التي قامت على أساس الاعتقاد بأفضلية الشعب المذكور، و نبوغه الفائق!.


  إن «القومية» المشتقة من لفظة القوم، توحي بترجيح قوم على قوم، و معاداة و مناوأة للأقوام و الشعوب الأخرى، و لذلك تختلف في المفهوم عن «الوطنية» التي تعني: حب الوطن حبا مفرطا، و تعني: الدفاع عن حق السيادة الشعبية، اختلافا بينا، و تفترق عنها فرقا واضحا؛ لأن «حق السيادة الشعبية» عبارة عن مشاركة الشعب كل الشعب في الحكم، و عدم استبداد فرد أو جماعة. بينما تعنى‌
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  «القومية» تفضيل جنس بشري أو قوم على جنس بشري أو قوم آخر، و تفضيل خصائصه و خصاله، على خصائص و خصال الشعوب و الأجناس الأخرى.


  فمن الثمار الفاسدة للقومية هو هذه «الصهيونية العالمية» (1) التي هي حركة قومية متعصّبة ترتبط بالبرجوازية اليهودية التي تقوم على العقائد الدينية لبني اسرائيل و نشأت في أواخر القرن التاسع عشر في أوروبا، و تحولت الآن إلى ايدئولوجية رسمية لدويلة إسرائيل الغاصبة.


  و لفظة الصهيونية مشتقة من «صهيون» و هو جبل قرب «اورشليم» (القدس) يتمتع بقدسية خاصة عند اليهود، و قد أسست عام 1897 منظمة باسم «المنظمة الصهيونية العالمية» و كان هدفها نقل كل يهود العالم إلى فلسطين و إسكانهم في هذه الأرض.


  ان مفهوم القومية- كما أسلفنا يقوم على أربعة أسس هي الأرض، و اللغة و الجنس و الثقافة- لا يشمل اقامة حكومة قومية فقط، بل يتضمن الاعتقاد بالسموّ القومي، و السعي لتحصيل و تحقيق هذا السموّ و الوصول إلى السيادة على جميع الشعوب أيضا، كما و يعطي الحق لهذا الشعب الذي يتبع فكرة القومية إذا أحس بالكبت و الضغط و الفساد، و عدم الأهليّة في حكومته أن يعزلها، فلا يطيع الناس حكومتهم إلّا عند ما تكون منفذة للمطاليب القومية و عند ما تحقق التطلعات و الطموحات القومية.


  و لقد بني هذا النمط من التفكير على أعلى مستوى من الوفاء للمقومات الأربعة للقومية (2) التي تسبب في أن يحصل لدى الفرد المنتمي إلى ذلك القوم‌


  ____________


  (1) واژه‌هاى نو: 222، و راجع الموسوعة العربية: 1408 تحت عنوان «قوميّة» و «قومية عربيّة».


  (2) الأرض، اللغة، الجنس، الثقافة.
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  شعور قوي بانشداد عميق و ارتباط وثيق بوطنه و آداب قومه و تقاليدهم و عاداتهم القومية، و بسيادة و اقتدار حكومتهم.


  إن هذا النمط من التفكير و إن كان قد ظهر في أوروبا في نهايات القرن الثامن عشر، و بدايات القرن التاسع عشر الميلادي، و أثّر في الحياة الخاصة و العامة للأفراد و الجماعات هناك، و لكنه شاع فيما بعد، و عمّ الأقطار و البلاد الشرقية حتى بلاد المسلمين، و كان في الحقيقة السبب الرئيسي لتفكك الأمة الإسلامية الواحدة و تمزّقها، حيث أخذ كل من العرب و الفرس و الترك و الأكراد يدعو إلى فكرة القومية، و راحوا يسعون وراء نغمتها. و هكذا مهّد الطريق للمستعمرين المفرّقين إلى تحقيق هدفهم، و هو: تفتيت الجماعة الإسلامية، و تفويض شمولها لجميع الأجناس و الأعراق.


  الإسلام و فكرة القومية:


  إن الدين الإسلامي- يرفض كل ألوان التعصّب العرقية، و اللونية، و اللغوية و العنصرية و يعتمد على أصل كلي واحد و جامع هو: شمولية الثقافة الإسلامية و الحاكميّة الالهية- و يأبى كل أنواع الحكومات القومية بمفهومها الغربي، و ليس بمعنى حبّ الوطن، و الدفاع عن سيادة الشعب التي هي عبارة عن حق الناس في الحرية في مقابل الديكتاتورية، و يعتبر جعل البشر قبائل و شعوبا سبيلا إلى التعارف و التعاون لا سببا للشعور بالتفوق، و الأفضلية، و وسيلة للاستعمار و الاستعباد، كما هو الحال في النظام الغربي، و كما عليه مفهوم القومية عند الغربيين، فإن المفهوم الغربي عن القومية سبب لاستضعاف شعب معين لبقية الشعوب و استعبادها و استغلال طاقاتها و مواردها لصالح الشعب المعيّن بحجة‌
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  الخصائص و المميزات القومية، أو أنه- على الأقل- سبب لجعل الشعوب في حالة عداء و منافرة، و منطلق للاختلاف و التقاتل، الأمر الذي يرفضه منطق العقل و الضمير، فضلا عن الإسلام الحنيف.


  ففي مجال رفض كل ألوان النعرة القومية جاء في الكتاب العزيز قوله- سبحانه-:


  يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثىٰ وَ جَعَلْنٰاكُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ (1).


  إنّ تعدد الشعوب و القبائل في نظر الإسلام ليس إلّا للتعارف و التعاون، لا للاستعلاء و الاستغلال، هذا مع أن الإسلام يضم تحت لوائه جميع الجنسيات و القوميات، و يحترم تقاليدها و آدابها ما لم تخالف تعاليمه، و لهذا السبب كان الإسلام دينا عالميا شاملا.


  الملّة في المفهوم القرآنيّ:


  و لقد امتدح القرآن في آيات عديدة الأخذ بملة الأنبياء، و ذم الأخذ بملة الكفار، و اتباعها، فما هو المراد من الملّة في القرآن الكريم؟ و ما هي الملة المطلوبة- في نظر الإسلام؟ و ما هي الملة المذمومة المرفوضة؟


  الملّة في اللغة:


  و لمعرفة المقصود من الملة في المفهوم القرآني لا بدّ من الاستعانة باللغة، فقد وردت «الملة» في اللغة بمعنى الشريعة، جاء في أقرب الموارد (للشرتوني، مادة: ملل) ما يلي:


  ____________


  (1) سورة الحجرات: 13.
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  «الملة: بالكسر: الشريعة أو الدين قيل: الملة و الطريقة سواء، و هي اسم من أمليت الكتاب ثم نقلت إلى اصول الشريعة باعتبار أنها يمليها النبي، و قد تطلق على الباطل كالكفر ملة واحدة و لا تضاف إلى اللّه و لا الى آحاد الامة» (1).


  من تفسير هذا اللغوي و كلامه و نظرائه يستفاد أن أصل الملة من «الاملاء» بمعنى «الالقاء» أي إلقاء فكرة و املاء عقيدة كما كان الأنبياء يفعلون إذ يلقون دينهم و عقيدتهم إلى الناس و لهذا أضيفت الملة إلى الأنبياء الالهيين، لا إلى اللّه، و لا إلى الناس، فيقال مثلا: ملة محمد و لا يقال أبدا: ملة اللّه، أو ملة فلان، هذا و قد ذهب الراغب في «مفرداته» هذا المذهب في تفسير لفظة «الملة».


  فإذا كانت القومية (و الملية) قائمة على أسس التوحيد فهي ممدوحة مطلوبة، و أما إذا كانت مبنية على أساس الكفر فهي مرفوضة مذمومة.


  أ- ملّة الأنبياء (الملّة الممدوحة):


  لقد مدح القرآن الكريم اتّباع ملّة الأنبياء كما في قوله تعالى:


  وَ قٰالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصٰارىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرٰاهِيمَ حَنِيفاً (2) وَ مٰا كٰانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (3).


  و كذا قوله تعالى: وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرٰاهِيمَ حَنِيفاً (4).


  ____________


  (1) أقرب الموارد 2: 1241، مادة (ملل).


  (2) الحنيف هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة و الحنف ميل عن الاستقامة إلى الضلال، و الحنيف هو المائل- مفردات الراغب-.


  (3) سورة البقرة: 135.


  (4) سورة النساء: 125.
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  و قوله تعالى: وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبٰائِي إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ (1).


  ب- ملّة الكفار (الملّة المذمومة):


  كما ذم القرآن الكريم نوعا من الملل، و ذلك مثل قول النبي يوسف:


  إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰافِرُونَ (2).


  و كذا جاء في ذم اليهود و النصارى:


  وَ لَنْ تَرْضىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّصٰارىٰ حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ (3).


  مما تقدم يتضح أنّ «الملة» في القرآن الكريم موضوع لحكمين متخالفين المدح و الذم و المفهوم الدارج اليوم الذي يعني الرابطة المكانية و العنصرية و اللغوية، التي تقتضي وحدة المصالح و الرغبة في السيطرة المادية و الاقتصادية، و السياسية لجماعة خاصة من الناس، بل هي تعني العقيدة و كيفية النظرة إلى الحياة، و الثقافة و السلوك القائم على كل ذلك الذي لو كان قائما على أساس معرفة اللّه كان محمودا، و إذا كان قائما على أساس الكفر و الإلحاد كان مذموما.


  الحكومة الجماعية أو الشعور الطبقي الإنتاجي (الاشتراكية):


  إذا تجاوزنا الحكومة القومية، فإننا نصل إلى الحكومة الطبقية التي هي- من جهة- أوسع و أكثر جامعية و شمولية من الحكومة القومية، و هي عبارة عن إحياء الشعور الجماعي للطبقة الكادحة الأجيرة ضد الرأسماليين و أرباب العمل، و هذا ما تعبر عنها بالاشتراكية، أو النهج الاشتراكي.


  ____________


  (1) سورة يوسف: 38.


  (2) سورة يوسف: 37.


  (3) سورة البقرة: 120.
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  فالاشتراكية- كما قالوا (1)- نظرية أو سياسة هدفها: أن تؤول ملكية كافة وسائل الانتاج كرأس المال و الأرض و المعامل و غيرها أو الرقابة عليها إلى المجتمع كافة و إدارتها لصالح العموم و لمصلحة الجميع، لا لفرد خاص أو أفراد معينين.


  و بتعبير آخر: هو تكافؤ الفرص الاقتصادية لكل الأفراد دون احتكارها على أفراد رأس ماليين.


  إن دور إحياء الشعور الطبقيّ لدى العمال- على أساس الحتمية التاريخية كما في العقيدة الماركسية- هو الايحاء بان ازدياد الطبقة العاملة في المجتمع لا بدّ و أن يؤول تحت وطأة هذا الشعور- عن طريق الثورة- إلى تسلّمها القدرة السياسية، و تملك وسائل الانتاج تملّكا اجتماعيا (أي ما يسمى بالتأميم الكامل). و هكذا يوجد المجتمع اللاطبقى الاشتراكي الذي تكون الحاكمية فيه بيد العمال. و هذا هو الأساس الذي تقوم عليه الحاكمية الاشتراكية في البلاد الاشتراكية.


  و نحن لا يهمنا- هنا- البحث حول صحة هذه النظرية أو عدم صحتها عن الحتمية التاريخية و ما رتب عليها من نتائج و إن كان أصل نظرية الحتمية التاريخية مرفوضا من الأساس، بل يهمنا أن نعرف أن مثل هذه الحكومة- سواء أ حصلت بسبب جبري أو اختياري- هل يمكن أن تكون- بسبب قيامها على أساس من شعور طبقي خاص- حكومة صحيحة جامعة و شاملة أو لا؟


  ____________


  (1) مقتبس من كتاب: فرهنگ سياسى، آشورى: 59، و تستعمل الاشتراكية في مقابل الرأسمالية و تعني الملكية الجماعية في مقابل الملكية الخاصة.
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  من البديهي أن مفهوم هذا النوع من الحكومات يتضمن نوعا من الذاتية و الأنانية، طبعا ليس الذاتية و الأنانية و القومية بل الذاتية و الأنانية الطبقية، و هو يعدّ أيضا نوعا من أنواع الاستعلاء و الاستكبار، و إرادة العلو على سائر الطبقات الاجتماعية الذي يؤدي حينئذ إلى الاستبداد الفردي أو الحزبي كما هو الحال في البلاد الاشتراكية الشرقية.


  نعم يسعى أنصار المسلك الاشتراكي إلى إظهار هذا المسلك بمظهر خدّاع، و تعريفه بأنه عبارة عن «مسلك اقتصادي و سياسي يتوق إلى تحقيق الرفاه للجميع و إلى التوزيع العادل للعمل، و الاتعاب، و الثروة الحاصلة بين جميع طبقات و أفراد المجتمع» و هي كلمات معسولة و خدّاعة، إلّا أنها ليست سوى رؤيا و خداع لا أكثر، و ذلك:


  أولا: لأن تحقيق هذا الهدف لا يمكن إلّا بسلب الملكية الفردية الشخصية الأمر الذي لا يكون مخالفا و مناقضا للفطرة الإنسانية فحسب بل ينتهي إلى ظلم جميع الطبقات حتى العمال أنفسهم، لأن مثل هذا المسلك يعني تحديد الطبقة العاملة، بل الطبقات كافة بشدّة من حيث التقدم في الحياة و الاستفادة من مواهب اللّه و نعمه التي تدعو إليه الغريزة الإنسانية بإلحاح.


  و ثانيا: أن وضع أزمّة القوة الاقتصادية- برمتها- بيد فريق أو حزب خاص باسم الدولة- باعتبارها ممثلا للطبقة العاملة- يعني تكوين رأسمال ضخم لا يقل خطره على الشعب عن خطر الرأسمالية الفردية، لأنه سيؤدّي ذلك إلى أن تقع جميع الامكانات و القوى السياسية و الثقافية و العسكرية و غيرها تبعا للقوة الاقتصادية بيد الدولة، و هو أمر من شأنه أن يهيئ أرضية خطرة لظهور الدكتاتورية الجزئية و ان يكون الشعب طوع ارادتها بنحو لا تبقى معه أيّة قوة بيد الشعب، و لا يجدي معها تأسيس لجان الشورى و لا يعالج داء!!
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  الإسلام و الحكومات الأنانية:


  إن الإسلام يستنكر كل أنواع الحكومات القائمة على أساس الأنانيات البشرية سواء أ كانت حكومات قومية أو حكومات طبقية تخدم الطبقة العاملة أو طبقة الرأسماليين، لقيامها- بشكل و آخر- على أساس مادي عنصري أو اقتصادي، و ليست في احدى الحكومات (القومية، العمالية، الرأسمالية) بعد معنوي، و لهذا تتصاعد حدة الخلافات و تزداد الحروب، و يتعاظم سباق التسلح في العالم الراهن الخاضع لهذه الأنماط من نظم الحكم، و يسعى بعض الحكومات الشرقية و الغربية للقضاء على الآخر.


  و أما الإسلام، فينفي هذه الانانيات، في هذه المرحلة (أي الحكم) و يقول:


  لا للقومية، لا للطبقية، لا للرأسمالية، بل الحكم للّه تعالى وحده، و الانطلاق من الخير المطلق، و الحق المطلق فقط.


  لأن الإسلام يخص «حق الحاكمية» باللّه سبحانه دون سواه، و يشجب كل حاكمية دون حاكميته مهما كان لونها و عنوانها، و لهذا تمتاز «الحكومة الإسلامية» بأنها تشمل كل الشعوب و الجنسيات، و كل الطبقات و القوميات، و تعم أبعادها كل مناحي الحياة البشرية، المادية منها و المعنوية، الدنيوية و الاخروية.


  إن الإسلام يقول: لا يحق لأية طبقة أن تتبجج بمؤهلاتها، و ليس لها أن تحصر اللياقات و الامتيازات في نفسها أي أن المالك أو التاجر و إن كان يعتمد على عقله و تدبيره، فيستغل عقله و طاقته و رأسماله في إحياء الأرض، أو استثمار الثروة و تشغيلها و تحصيل المجالات و الأسواق لتسويق البضائع و المنتجات، فإن للعامل و الفلاح و كل الكادحين دورا هاما كبيرا أيضا في إنتاج الثروة بقوة عضلاتهم و سواعدهم، فما لم يعملوا لم تعمّر أرض، و لن يشتغل مصنع، فإن لكل‌
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  من طبقتي: العمال و أصحاب الثروات شأنا مهمّا في إدارة عجلة الحياة الاجتماعية، كلّ في حده الخاص، المعقول، و المشروع، فهما اذن جناحان لا ينفكان، و أمران لا غنى للمجتمع عنهما.


  و غاية الأمر أن على هاتين الطبقتين أن تتبعا قانون العدل، و أن تجتنبا العدوان على حدود الطرف الآخر و حقوقه، و حينئذ فلا تبقى كف سائل، و لا يكون هناك كنز قاروني، لا غنى مفرط، و لا فقر مدقع. و حسب اعتقادنا ليس هنا من وسيلة لتحقيق ضمان مثل هذه العدالة غير الدين الإسلامي المقدس و تعاليمه الحقة، و ذلك لأنّه:


  يؤسس كل سلوك و كل قانون من قوانينه على أسس التوحيد، و معرفة اللّه سبحانه، فيقود جميع أفراد الشعب- حتى في المجال الاقتصادي و المعاملات المالية- على أساس الايمان باللّه، و الارتباط مع اللّه، و الاعتقاد بالرقابة الالهية الدقيقة لتختفي كل ألوان الظلم و الحيف، و لا يظلم أحد أحدا مثقال ذرة.


  إنه أشمل و أعدل القوانين، و أقربها إلى الفطرة و الضمير، و هذا أمر يحتاج إلى دراسة خاصة و مجلّد خاص لتتضح حدود الاقتصاد الإسلامي و برنامجه و يتضح- بمقارنته مع الاقتصاد الشرقي و الغربي- أن أفضل المناهج في هذا المجال هو- باعتقادنا- الإسلام.


  إنّ الإسلام يسع بشموليته الواسعة كل الأشياء؛ لأنه مع الرفض المطلق للجميع يقبل الجميع نسبيّا، فهو يحترم القومية (1)، و لكن ضمن القانون، و بشرط عدم الإضرار بالآخرين، و يريد الحياة الفضلى للجميع في الحدود المعقولة كما يحترم حقوق العمال، و لكن لا بشكل يؤدي إلى طغيانهم، و يؤول إلى الهرج‌


  ____________


  (1) لا بمعناها السياسي بل بمعناها الفطري و الطبيعي كما هو الأمر، فهو معنى «حبّ الوطن من الايمان».
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  و المرج، و يحترم حق «رأس المال»، و لكن لا إلى درجة الاستغلال، و الاضرار بالآخرين، و هكذا يضع كل شي‌ء من الأمور الاجتماعية في النظام الإسلامي و الرؤية الإسلامية في حده الطبيعيّ، و النسبيّ.


  أفضل عبارة هنا هي أن نقول: إن الرفض و القبول، و النفي و الإثبات في الإسلام نسبيّان، لا رفض مطلق، و لا قبول مطلق، و هذا هو بذاته معنى العدالة و الوسطية في السلوك الذي يعبر عنه بالأمة الوسط، فكما انّ الأمة الإسلامية خير أمة، فهي «الأمة الوسط».


  وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدٰاءَ عَلَى النّٰاسِ (1).


  و إلى جانب ذلك يقول- سبحانه-: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ (2).


  فهي خير امة لكونها الأمة الوسط.


  و من الواضح أن أمة كهذه و حكومة كهذه يمكنها أن تسع جميع العالم، لأن البشرية تعبت من تجربة كل الأنماط الحكومية ذات الطابع الأناني الذي يتجاهل الآخرين، القومي منها أو الطبقي، أو الفردي لأن كل هذه الأنماط تقوم على الاستئثار و تجاهل الآخرين، و ما لم تخرج البشرية، و تتحرر من الارتباط بهذه الأنماط السلوكية و ما لم تتحرر من الأنانية، و عبادة الذات، فلن تفلح، و لن ترى وجه السعادة.


  إن البشرية لن تنال السعادة، و لن تذوق الاستقرار و الراحة، إلّا إذا تحرّرت من كل قيد مادّي ضارّ، و اتجهت إلى ربها الخالق- سبحانه- و اعتقدت به حاكما على جميع الخلق، لا بمعنى الرهبانية، بل بمعنى أن يريد الإنسان‌


  ____________


  (1) سورة البقرة: 143.


  (2) سورة آل عمران: 110.
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  أو الجماعة الحياة و السعادة و الخير لنفسها و للجميع أيضا، جاعلة سبيل اللّه و أمره، و حاكميته هو الملاك و هو المقياس، لتتمكن من تحقيق المقصد الحقيقي، و الغاية الواقعية.


  على المسلمين أن يتوقعوا- اعتمادا على وعود اللّه الصادقة في الكتاب العزيز- تحقق مثل هذه الحكومة في جميع البسيطة، لأن «الحكومة» لكل كائن آخر، و كأي موجود من موجودات هذا العالم لا بدّ و أن تطوي سيرها التكاملي، و ليس للبشرية- بعد أن جرّبت طيلة التاريخ كل أنواع الحكم- إلّا أن توفق بينها و بين هذا السير التكاملي.


  و بعبارة أخرى: لا بدّ من أن تنتهي البشرية في نهاية المطاف إلى اليوم الذي تتحرّر و تتخلّى فيه عن جميع أنواع الحكومات، و تدخل تحت ظلال «الحكومة الإلهية»، لأن حكومة البشر على البشر مهما يكن لونها و شكلها لا بدّ من أن تصبح متعبة، و لا بدّ من أن تنتهي إلى عب‌ء ثقيل على كاهل البشرية، و لأنها مقترنة بالظلم و الحيف و الإجحاف.


  أجل يقول القرآن الكريم في هذا الصدد:


  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ* (1).


  إن على المسلمين أن يضاعفوا الجهد في هذا السبيل، و يمهدوا لقيام «الحكومة الإسلامية العالمية» و لا يتحقّق هذا الأمر العظيم إلّا بالجهاد و وحدة الكلمة.


  ____________


  (1) سورة الصف: 9.
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  و يجب أن يكون المسلمون هم العامل المحرك للسير التكاملي المؤدي إلى الحكومة الإسلامية، فلا يكتفوا بانتظار الفرج على أمل أن يتحقق هذا الأمر بشكل اعتباطي. فإن أي تقدم على طريق التكامل في هذا العالم لا يتحقق إلّا عن طريق الأسباب و الوسائل المناسبة، فلا شي‌ء يقع خارج نطاق النظام السببي الشامل، و من دون الخضوع لقانون العلة و المعلول العام، و لا يمكن جعل الحالات الغيبية، و التصرفات الالهية أساسا و مقياسا في حسابات البشر، و تخطيطه المبدئي.


  فلا بدّ من السعي الدائب الحثيث في سبيل نشر الإسلام و حاكميته، ابتداء من نشر المعارف و الأفكار الإسلامية الأصيلة النقية، ثم العمل و الجهاد من دون ترديد و لا كلل في سبيل تقديم هذا الهدف، بدءا من النفس ثم الآخرين.


  أفضل الحكومات في العصر الراهن: «الحكومة الديمقراطية»:


  يعتبر العالم الراهن «الحكومة الديمقراطية» من أفضل الحكومات التي توصلت إليها الإنسانية في تطوافها على أنظمة الحكم. و لهذا تدّعي أكثر الدول أو كلّها بأنها تأخذ بنوع من هذا النمط من الحكم، و هو في الأغلب مجرد ادعاء فارغ، لا أكثر.


  و قد قيل في تعريف ذلك الشكل من الحكم: إنها عبارة عن «حكومة الشعب بالشعب» بمعنى أن الناس هم الذين يعينون السلطة التشريعية و التنفيذية، و حيث إنه يستحيل اتفاق الناس جميعا على شي‌ء أو شخص واحد، لذلك يؤخذ بأكثريتهم (بمعنى النصف زائد واحد أو أكثر) و مثل هذه الحكومة على كل حال منبثقة من الشعب، و لها جذور شعبية.
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  و لهذا السبب قيل: في الديمقراطية: الشعب هو الحاكم باعتبار، و هو المحكوم باعتبار آخر، و الشعب لا يمكن و لا يجوز أن يكون محكوما إلّا بآراء نفسه، من هنا تكون القوانين التي تعترف بحق الآراء- بالصوت و الانتخاب- أساس العمل في هذا النوع من الحكومات، و هي في الحقيقة القانون الأساسي. (1)


  و من الضروري أن نعرف كيف يجب أن تنظم الآراء، في الحكومة الديمقراطية الجمهورية؟


  و كيف و بأية وسيلة، و لمن و لأيّ شي‌ء يجب أن تعطى؟


  إن الشعب لا يكون حاكما نفسه بنفسه إلّا عند ما يحقق كل ما يريد عن طريق عماله- أي نوّابه المختارين-.


  يقول أنصار الحكومة الجمهورية الديمقراطية: إن لأفراد الشعب الأهلية الكافية أن يختاروا و ينتخبوا من يفوضون إليه بعض سلطاتهم و قدراتهم تماما.


  كما يستطيع أن يميز و يعرف الطبيب الحاذق الممتاز و إن لم يمكنه بنفسه أن يداوي و يطبّب، و لكن هذا لا يصح في انتخاب القانون و التصديق عليه بالنسبة إلى عموم الأفراد.


  أسس الديمقراطية و أعمدتها:


  أسس «الديمقراطية» ثلاثة هي: الحرية، و المساواة، و الأخوّة.


  إن أصحابها و أنصارها يفسرون هذه الأمور الثلاثة فيقولون: إن الحكومة الديمقراطية هي الحكومة الشعبية و تقوم على أساس إرادة كل أفراد الشعب الأحرار، و تعني نهاية كل أشكال النفوذ الاجتماعي و الاقتصادي التي هي من‌


  ____________


  (1) روح القوانين: 94.
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  نتائج الاعتراف بالامتيازات الطبقية، و تعني أيضا مساواة الجميع تجاه قوانين الدولة، و التوزيع العادل للسلطات و الثروات العامة، و مشاركة إرادة الناس في التركيبة البرلمانية التي تنتج عنها مشاركة إرادة الشعب في وضع القوانين و النظم الاقتصادية و المناهج السياسية و العسكرية في نهاية الأمر.


  و الأثر البارز لهذا النمط من النظام هو ظهور و تفتح الشخصيات، و الخلاص من الأزمات الاقتصادية، و إشاعة الرفاه الاقتصادي، و الحرية، و تكامل القابليات و المواهب و الصفات الإنسانية الايجابية.


  و لا شك أن هذه الأمور من المطالب الجميلة الجديرة بالاجلال، و لكنها لم تخرج إلى حد الآن إلى عالم الواقع، فهي لا تزال باقية في عالم الألفاظ و المفاهيم الذهنية، فلم نجد لها أثرا واقعيا عمليا في أي بلد من البلاد التي تدعي الديمقراطية و ترفع شعارها اللهم إلّا إلهاء الناس و خداعهم و تضليلهم بها، بالعكس نرى فيها التمييز و مصادرة الحريات بأشكال مختلفة.


  تقويم و نقد الحكومات الديمقراطية (من دون الإسلام):


  تتنوع الحكومات الديمقراطية إلى نوعين:


  أ- الديمقراطية المباشرة، و يعبّر عنها بالديمقراطية المحضة:


  و هي عبارة عن اختيار الناس لرئيس جمهوريتهم بأنفسهم، و كذا المصادقة على القوانين عن طريق الاستفتاء الشعبي العام، و ليس عن طريق المجلس.


  فالديمقراطية مشاركة الشعب بنفسه في وضع القانون، و السلطة التنفيذية، و ينحصر دور المجلس في ظل مثل هذه الديمقراطية في تدوين القوانين خاصة و جعلها في متناول الرأي العام.


  و قد يبدو أن هذا النوع من الديمقراطية أفضل أنواع الديمقراطية.
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  آخذ على هذه الديمقراطية:


  إن هذا النوع من الديمقراطية مضافا إلى كونه أمرا صعب التحقيق و التطبيق في المدن و البلاد الواسعة من حيث التصديق على القوانين، لتعسر وقوف عامة الناس على مواد القانون مادة مادة، سواء مواد الدستور الأساسي، أو اللوائح القانونية، ينطوي على نقص أهم و هو: أنه كيف يمكن للناس أن يميزوا بين القوانين و المواد الصالحة و غير الصالحة في النواحي السياسية، و الثقافية، و الاقتصادية و الاجتماعية المختلفة، ليتسنى لهم المصادقة عليها أو عدم المصادقة عليها عن بصيرة و رؤية، في حين نعلم كيف يتأثر الناس بأقل قدر من الدعاية على شي‌ء أو أحد، أو لمصلحته فيغيّرون موقفهم منه، فيوافقونه تارة و يخالفونه تارة أخرى، فلا بدّ اذن من اختصاصيّين يدرسون القوانين المختلفة من النواحي المختلفة كل حسب اختصاصه (1).


  على أن هذا الاشكال لا يرد- بطبيعة الحال- في مجال اختيار و انتخاب النواب أو رئيس الجمهورية أو أي مسئول آخر، لأن الناس يمكنهم أن يعرفوا الأفراد- تجربتهم الطويلة، و معرفة سوابقهم- و إن كانوا لا يستطيعون أن‌


  ____________


  (1) تمّت المصادقة على الدستور الإسلامي في جمهورية إيران الإسلامية تم عن طريق الاستفتاء الشعبي، و التصديق عليه من قبل الرأي العام (في 14 آبان عام 1358 هجرية شمسية) بيد أن الشعب في إيران وافق على هذا الدستور اعتمادا على العلماء الذين انتخبهم لمجلس الخبراء، هذا مضافا إلى ان إمام الأمة و قائد الثورة آية اللّه الخميني الذي يتمتع باحترام و ثقة و دعم كل أبناء الشعب المسلم في إيران وافق على ذلك الدستور و قال: «لا أجد في هذا الدستور ما يخالف الشريعة الإسلامية».


  و قد كسب هذا الدستور ثقة الشعب من هذين الطريقين.


  و زاد اطمئنان الناس إليه من خلال مشاركة طائفة من مراجع الدين المجتهدين و أكثر علماء المدن الإيرانية في مراسيم التصديق و موافقتهم على هذا الدستور.
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  يقوموا بما يقوم به هؤلاء الأفراد من أعمال معينة و فعاليات خاصة، و إن تعيّن عليهم حتما أن يتقدموا لانتخاب و اختيار نوّاب و مسئولين ببصيرة تامة، و وعي كامل، و أن يختاروا و ينتخبوا مندوبين صالحين غير متأثرين بالدعايات و الإعلام.


  ب- الديمقراطية غير المباشرة (أو النيابية) (1):


  الديمقراطية النيابية و هي التي يقوم الناس فيها بانتخاب ممثلين و نوّاب لهم، يكون لهم حق المصادقة على القانون، بل و انتخاب رئيس الجمهورية أحيانا، و الاشراف على أعمال الدولة، و تصرفاتها، و تنظيم الميزانية العامة و غير ذلك من شئون البلاد أيضا.


  و طريقة انتخاب النواب، و مدى و حدود صلاحياتهم ترتبط بالدستور، أي يحددها دستور ذلك البلد و قانونه الأساسي، إلّا أنهم يشتركون جميعا في مبدأ أنّ «السلطة التشريعية» تكون في يدي المجلس النيابي أي أنهم يمتلكون زمام هذه السلطة دون منازع.


  في هذا النمط من الديمقراطية قد يرجع إلى رأي الشعب بصورة مباشرة، في الأمور المهمة جدا مثل المصادقة على الدستور (القانون الأساسي) و انتخاب رئيس الجمهورية، بينما يكون للمجلس النيابي حق المصادقة على اللوائح القانونية العادية فقط.


  و أما القانون الأساسي فإنه- بعد تنظيمه في المجلس التأسيسى أو مجلس الخبراء أو مجالس الشورى الأخرى- يتم عرضه على عموم الشعب للموافقة عليه أو رفضه.


  ____________


  (1) ترمينولوجى حقوق (بالفارسية): 20.
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  هذا النمط من الديمقراطية:


  إن هذا النمط من الديمقراطية و إن بدا خاليا من مآخذ و مشكلات النوع الأول. فإنّه يعاني من عيب آخر و هو وجود نوع من الاستبداد، فالنّواب الذين ينتخبهم النّاس انتخابا حرّا يتمتعون بصلاحيّات مطلقة تسلب هؤلاء الناس حرّيتهم إذ يجب عليهم أن يقبلوا بجميع ما يقرره مجلس النواب، لأنهم أعطوه حق وضع القوانين و هذا يعني استبداد فريق خاصّ بالشئون العامّة، و هو أسوأ من استبداد الجبّارين، لأنّ مخالفته خرق للدستور، فيكون الناس كدودة القزّ التي كلّما التفّت بشرنقتها ازدادت قربا من الموت.


  على أن هذا العيب، هو- في الحقيقة- مما تقتضيه طبيعة التوكيل للغير، و تفويض القرار للآخرين.


  و هذا طبعا غير مسألة خيانة النواب التي يحق عزل النائب فيها، بل يسقط الوكيل عن الوكالة و هو أمر معترف به في هذا النظام.


  و لهذا يجب على الناس أن يبذلوا أقصى درجات الدقة و الاحتياط في أصل الانتخاب، و يختاروا للمجلس النيابي أفضل العناصر و أكثرها صلاحا، و إيمانا، و تقى، و لا يتأثروا بالجوانب العاطفية و الحزبية، و الوعود الفارغة و الدعايات الخداعة.


  تقويم نظام «الأكثرية»:


  إن ظاهرة حدوث الاختلاف في وجهات النظر و عدم الاتفاق في الرأي في الأمور عند أفراد شعب واحد يتمتع بالحرية في انتخاب السلطنة التنفيذية أو التشريعية، ظاهرة بديهية و طبيعية، كما أن من البديهي- في المقابل-
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  أن يكون لكل مرشح لشغل رئاسة الجمهورية أو المقعد النيابي في مثل هذا النظام الحرية في الدعاية لكسب الأكثرية.


  فكيف تمكن معالجة هذا الاختلاف في الرأي، إذ لم تعهد الحياة البشرية إلى الآن اتّفاق الناس بأجمعهم على اختيار فرد خاص، أو التصديق على قانون معين؟


  فلا مناص من وجود بعض المخالفين و المعارضين.


  و لقد أسلفنا أن العالم اليوم يعالج هذه المسألة في الأنظمة الديمقراطية عن طريق الأخذ برأي الأكثرية، و توسع في هذا المفهوم إلى درجة اعتبار «النصف زائدا واحد» داخلا في مفهوم الأكثرية، و محققا لعنوانها.


  و هنا يطرح سؤالان هما:


  أولا: هل هذه الطريقة صحيحة في حد نفسها؟


  ثانيا: ما هي القيمة التي يعطيها الإسلام للأكثرية؟ هل للأكثرية قيمة في الإسلام؟


  و ما يمكن قوله في الاجابة عن السؤال الأول فهو: أن الأكثرية (من الناحية العددية) من دون وجود البصيرة الصحيحة، و المنطق الصحيح لا تنطوي على قيمة عقلية أو علمية أو تجربية، لأن قيمة الأمور- في نظر العقل و العلم- تدور مدار الواقع، و ترتبط بمدى رؤية الحقائق و معرفتها.


  و قد دلّت التجربة أن دعايات السياسية المزيفة الخداعة تؤثر في الناس، بل كثيرا ما شوهد أن فردا من الأفراد فرض مرارا آراءه الشخصية و نظرياته الخاصة على الآخرين، و تمكن بالكلمات المعسولة، و البيان البليغ الساحر من تصوير الباطل حقا، و الأوهام حقائق، و خداع الناس بها، و السيطرة على عقولهم، بعد تخديرها و سحرها إلى درجة تشجيعها على سفك دماء الآخرين و التجاوز على حقوقهم و حرماتهم.
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  و على هذا الأساس قام حكم الفراعنة و المتفرعنين في التاريخ البشري، أولئك الذين علوا في الأرض إلى درجة أنهم ادعوا الالوهية و قال فرعون:


  «أنا ربكم الأعلى» و انخدع الناس بمقالهم، و صدقوا دعواهم، و عبدوهم و خضعوا لهم، و كادوا يبقون في أسر الطواغيت و قيودهم إذا لم يقم في وجههم الأنبياء و الرسل الالهيون أمثال الخليل إبراهيم (عليه السلام) محطم الأصنام و كاسرها، و الكليم موسى (عليه السلام) مظهر المعجزات و البينات.


  أجل كاد الرأي العام ليبقى أسيرا في قبضة الفراعنة و المتفرعنين قرونا لو لا ثورة أولئك الأنبياء العظام.


  كما أن صروح الأكاسرة الطغاة في إيران، و القياصرة الجبابرة في الروم هي الأخرى كانت لتستمر لو لا بزوغ الإسلام، و طلوع شمسه و سطوع أنواره التي أحيت الشعوب، و أنهت دور الطغاة.


  و لهذا السبب كان الأنبياء الالهيون، و المصلحون العالميون يقومون في وجه الجماعات الكبيرة الهائلة الضّالة وحدهم، و لم يلائموا بين أنفسهم و بين المجتمعات التي كانوا يعيشون فيها، بل كانوا يغيّرون تلك المجتمعات، و يبنونها من جديد.


  هذا مضافا إلى أن إعطاء الأكثرية غير الواعية الأولويّة و ترجيح كفتها و الأخذ برأيها في مقابل الأقلية الممتازة بوعيها و بصيرتها ضرب من الديكتاتورية لا الحرية و الديمقراطية، إذ إن الحكم- في هذه الصورة- يقوم على نوع من العنف و القوة، لا على الحق و العدل، و يكون ضربا من اتباع الجهل، لا الواقعية و اتباع الحق. أ فلا ينتهي إعطاء الأولوية لنصف المجموع مضافا إلى واحد إلى حاكمية الفرد على المجتمع؟
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  ثم إن اتّباع الأكثرية الجاهلة يوجب بقاء المجتمع في حالة الجمود و التخلف، و يسلبه إمكانية الرقي و التقدم، و ذلك لأن البرامج الثورية البناءة التي تبدأ دائما من مؤسسة واحدة تخالف تقاليد هذا النوع من الشعوب و عقائدها و أخلاقها.


  فكيف يمكن تقديم الشعوب المتخلفة و دفعها إلى الإمام، إذا كان اتباع الأكثرية و الأخذ برأيها و ترجيح كفتها ينتج- في مثل هذه الشعوب- عكس المطلوب؟


  هذا مضافا إلى أن ترجيح الأكثرية يجعل بعثة الأنبياء أمرا لغوا؛ لأنهم كانوا يواجهون- قبل كل شي‌ء معارضة الأكثرية و مناوأتها، و القرآن الكريم ينقل إلينا هذه الحقيقة بأفضل صورة- من البيان و الحكاية عن الأمم الماضيّة.


  و الحكومة القائمة على هذا اللون من الأكثرية العارية عن المنطق التي تقوم على أساسها الأنظمة الديمقراطية، و ترى أن الحق هو ما تريده أغلبية الناس و أكثريتهم من دون أن يقيم للفطرة و العقل و العلم و الأخلاق وزنا حتّى إن بعض البلاد الديمقراطية تجوّز ممارسة اللواط من هذا المنطلق.


  و من الملاحظ ان الاقليات غالبا ما تبقى غير راضية، و تسعى للحصول على مقاليد السلطة بتحصيل اكثرية عددية نتيجة لما تعانيه من القهر و الكبت.


  إن هذا النمط من الحكومة التي تسمى بحكومة الشعب على الشعب (الديمقراطية) إن لم تنطلق من الموازين الإسلامية الصحيحة لا يمكن أن تكون إلّا حكومة القهر و القوة، و الباطل و العنف و التضحية بالأقليات في سبيل الأكثريات العددية، و لا يمكن أن يكون هذا النظام و النسق دليلا على حقانيتها، بل هو دليل على قوتها و نفوذ سلطتها، و الحق هو ما يثبت بالدليل، و أما الاعتماد على مجرد ملاك الأكثرية دون سواه، فيبعدنا عن منطق العقل و العلم.
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  هذا مضافا إلى أن اتباع الأكثرية من دون اعتبار الحق و المنطق يفتح الطريق للفوضى و البلبلة، و الدعايات الفارغة و قد تبعث إلى سلطنة الأجانب على البلاد كما كانت عليه إيران قبل الثورة الإسلامية يوم كان مجلسا: «النواب و الشيوخ» مؤلّفين إما من العناصر الجاهلة، أو من الأعضاء الخونة في حق البلاد!!


  خلاصة المآخذ على الحكومة الديمقراطية (من دون الإسلام):


  إن هذه المآخذ الواردة على الحكومة الديمقراطية من دون الإسلام تتلخص في النقاط التالية:


  1- عدم كفاية الوعي الجماهيري في المصادقة على القوانين (من خلال الاستفتاء العام) في الديمقراطية المباشرة.


  2- وجود خطر الديكتاتورية الجماعية لدى النواب في الديمقراطية غير المباشرة.


  3- احتمال تأثير الدعايات المضلّة في إيجاد و تكوين الأكثرية الجاهلة غير الواعية، لأن تحصيل الأكثرية الحرة في غاية الصعوبة و لعلّ الشعوب لم تتمكن إلى الآن من أن تحقق هذا الأمل.


  و الأقليات هي التي تحكم غالبا باسم الديمقراطية الديكتاتورية، و تسعى إلى إرساء قواعد حكمها، و تقوية حاكميتها من خلال التحالفات السياسية و الدعايات الخداعة المضلّة للجماهير.


  4- رجوع حق ترجح الأكثرية العددية (من حيث انها أكثرية لا بملاك آخر) على الأقلية، إلى ممارسة العنف و القهر بسلاح الأكثرية و سلب الأقلية حريّتها و حرمانها.
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  5- جمود المجتمع، و توقفه في حالة من الركود الأخلاقي و الثقافي و الحضاري غير المطلوب في الشعوب المتخلفة.


  6- فتح الطريق لسلطة الأجانب على مقدرات البلاد عن طريق الأكثرية الجاهلة أو الخائنة، و المتواطئة.


  7- ظلم المفكرين و أصحاب الوعي و البصيرة و ذلك بتسوية رأيهم مع رأي العديمي الوعي و البصيرة و مع من لا خبرة له و لا تجربة.


  و هذا هو بنفسه ينطوي على أكبر خطر، و هو عيب لا يجدي في إزالته تكثير العدد و استخدام سلاح الكثرة العددية، في حين أن نظرية مفكر بصير واحد و رأيه يمكن أن تعادل في القيمة امة بكاملها.


  8- وجوب العمل برأي الأكثرية و مطلبها- مهما خالف المصلحة- مثل طلب السماح بالخمور، و القمار، و حرية البغاء و الفواحش و ما شابهها، مع أن ذلك لا ينسجم مع منطق العقل أبدا، و لهذا راعى الإسلام المصلحة و اعتبرها، و لم يعتبر طلب الأكثرية و هواها و على العموم ندد الإسلام بالأكثرية و ذمها.


  الإسلام و المآخذ المذكورة:


  هذه الإشكالات و التبعات و المآخذ إنّما ترد على الديمقراطية المطلقة (الديمقراطية المجردة عن الإسلام) و تلازمها و تنشأ فيها.


  و أما الإسلام، فقد يحسب لجميع هذه المشكلات الوقاية منها، فإن الديمقراطية الإسلامية ديمقراطية مبدئية، و لهذا تخلو من المخاطر و التبعات، و لهذا سميت الجمهورية في إيران باسم «الجمهورية الإسلامية» و تمت و تتم الانتخابات و المصادقة على الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي العام فيها على أساس الشريعة الإسلامية.
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  خطر الديمقراطية:


  يمكن أن تتعرض أسس و أصول الديمقراطية- و هي عبارة عن تقوي القائد و الشعب في تعاملهما مع القانون، و روح المساواة العامة- لخطر الزوال و الانهيار في حالتين، و هذا هو خطر كبير يهدد هذا النوع من الحكومات، و الحالتان المذكورتان هما:


  أ- عند ما تضعف روح المساواة بين الناس، و ينزع الناس إلى صفة الاستئثار و روح الحصول على امتيازات غير مشروعة.


  ب- عند ما تصل روح المساواة إلى حدّ الافراط، فيسعى كل أحد إلى أن يتساوى مع القادة و الشخصيات الكبيرة التي تدير دفة البلاد و في هذه الصورة لا يريد الشعب أن يحترم الصلاحيات التي أعطاها إلى رجال الحكم، و لا يريد أن يطيعهم.


  عند ما تصل روح المساواة إلى هذه الدرجة من الافراط يعزم الشعب على أن يقوم هو بكل شي‌ء، يريد أن يدلي بآرائه و نظرياته بدل السلطة التشريعية، لأنه يعتبر أمر التشريع و التقنين من حقه، و يرى نفسه مصدرا للسلطة التشريعية.


  و هكذا يريد أن يحرم القضاة من حقوقهم لأنه يرى بأنه هو الذي منح تلك السلطة للقضاة، كما أنه يريد أن يعالج كل شأن من شئون الدولة و يعقّر و يحل بنفسه بدل السلطة التنفيذية.


  في مثل هذه الحالة (التي هي رد الفعل للمفهوم المبالغ فيه للحكومة الشعبية) لا يبقى أي شي‌ء من التقوى في الحكومة الديمقراطية (الجمهورية)، و لا تبقى ثمت فضيلة، و إذا صار الأمر كذلك لم يبال الشعب بما يتخذه القادة من قرارات، و لم يحترمهم في شي‌ء، و لم يعد الآباء يحظون بالاحترام اللائق، و كما لم يعد الأزواج ينالون الاحترام اللازم، و لم تجب طاعتهم، و يحب الجميع الانفلات،
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  و الخروج على الضوابط و القيود، و تغدو القيادية و المقودية و الآمرية و المأمورية كلاهما أمرا مضنيا، موجبا للتعب و مورثا للنصب، و لا يطيع أحد أحدا، و لا يطيع النساء، و الصبيان و الخدم من يجب طاعتهم. و تذهب الأخلاق، و تنعدم الرغبة في النظام، و من ثمّ تتلاشى التقوى (1).


  قيد «الإسلامية»:


  هذه العيوب و التبعات تنشأ من التصور غير المقيد لحاكمية الشعب على الشعب، و لكننا إذا نظرنا إلى مفهوم الحكومة في «الجمهورية الإسلامية» وجدناه عاريا عن المعايب، و في منأى عن هذه التبعات، لوجود «حاكمية اللّه» أيضا في هذا التصور فلا يسمح الناس لأنفسهم في هذا التصور أن يعتبروا أنفسهم في مستوى الخالق- سبحانه- بل يشجبون مثل هذا الأمر، و من هنا يمكن القول بأن فائدة قيد «الإسلامية» في الجمهورية الإسلامية هي- في الحقيقة- المنع من ظهور المفهوم الإفراطى في حاكمية الشعب و المغالاة في «الحكومة الديمقراطية» و هذه ميزة تمتاز بها «الجمهورية الإسلامية» على الجمهورية الديمقراطية أو الجمهورية المطلقة، و تصون الجمهورية الإسلامية من خطر الإفراط و الغلو في حاكمية الشعب الذي يتهدد غيرها من أنماط الحكم.


  الإسلام و مبدأ «الأكثرية»:


  البحث عن وجهة النظر الإسلامية حول «الأكثرية» في مرحلتين:


  1- مرحلة الاستفتاء و الإدلاء بالرأي.


  2- مرحلة المنافع و المصالح العامة.


  ____________


  (1) لا حظ روح القوانين: 235 بالفارسية- بتصرف-.
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  المرحلة الأولى- الاستفتاء الشعبي و الأكثرية:


  إن الإسلام لا يعطي الأكثرية قيمة من جهة أنها أكثرية، بل يذم الأكثريات الجاهلة غير المتقية و غير المسؤولة في القرآن الكريم. فيقول- تعالى- مخاطبا رسوله الكريم (صلّى اللّه عليه و آله):


  وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلّٰا يَخْرُصُونَ (1).


  و يستفاد من هذه الآية أن أكثر الناس العائشين في الأرض لا يمكنهم (دون مرشد الهي) أن يصلوا إلى الحقيقة، و ليس لديهم المعرفة الكافية و لهذا يكون اتّباعهم خطيرا و موجبا للضلالة، و الانحراف.


  فالأكثرية إذن ليست هي المعيار بل المعيار الصحيح هو الحق و هو ليس إلّا سبيل اللّه.


  و لأجل هذا يقول- تعالى- عقيب الآية الآنفة الذكر:


  إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (2).


  و على هذا فإن طريق الحق و العدل هو الطريق الذي يريده رب العالمين- سبحانه- و كل من سلك هذا الطريق كان صالحا للانتخاب و الترجيح و التقديم سواء أ كان أقلية أو أكثرية، بل حتى لو كان فردا في مقابل جماعة، كما كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حيث قام وحده في وجه كل المشركين، و هكذا كان كل القادة الالهيين.


  ____________


  (1) سورة الانعام: 116.


  (2) سورة الانعام: 117.
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  النتيجة:


  من البيان السابق نستنتج أنه لا يمكن للأمة- في نظر الإسلام- الاعتماد على رأي الأكثرية (من جهة أنها أكثرية و من دون اعتبار المنطق و الاستدلال الصحيح في مرحلة تقويم المصالح، و تشخيصها و تقليب وجوه الرأي و لأن الترجيح يدور مدار الاستدلال و البرهنة، كان الترجيح لكل من يمتلك كلاما منطقيا، و يقيم دليلا أقوى من الفريقين و إن كان في الأقلية.


  الحل، و قيمة الأكثرية في الإسلام:


  طبعا لا يمكننا أن ننفي أية قيمة للأكثرية في الإسلام، لأنه مضافا إلى أن بعض الدول الإسلامية و الحكومات الديمقراطية و الجمهورية تدعي استخدام هذا الأسلوب في حياتها السياسية، فإن كثيرا من الأمور في الجمهورية الإسلامية بعد نجاح الثورة الإسلامية (مثل تغيير النظام، انتخاب الممثلين لمجلس الخبراء، المصادقة على الدستور، انتخاب رئيس الجمهورية، و انتخاب النواب لمجلس الشورى الإسلامي، أو مراعاة أصل الأكثرية في صورة محدودة مثل قرارات مجلس قيادة الثورة، أو القرارات المصادق عليها في مجلس الشورى الإسلامي)، قد تم و يتم التصديق عليها بأجمعها عن طريق آراء «الأكثرية».


  هذا مضافا إلى أن سيرة فقهاء الإسلام- في معرفة أحكام الإسلام في الفقه و تشخيص الواقعيات في الكثير من الموارد- هي تقديم الشهرة الفتوائية أو الشهرة الروائية، و هذه هي معنى «الأكثرية».


  فلا بدّ من تقويم الأكثرية في مرحلتين (الأولى) في مرحلة الآراء- أي تقديم آراء الأكثرية على الأقلية (الثانية) في مرحلة المصالح- أي تقديم مصالح الأكثرية على الأقلية- كما ذكرنا- فنقول.
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  تبيين المرحلة الاولى- تقييم الأكثرية في مجالات الآراء:


  قيمة الأكثرية في إطار تقدم الشهرة الفتوائية:


  أما قيمة الأكثرية في الفقه الإسلامي بمعنى ترجيح الشهرة الفتوائية، فهي على أنه لو اختلفت أنظار الفقهاء في فهم و استنباط حكم من أحكام الإسلام، و تساوت أدلة الطرفين، كان الترجيح للرأي الذي يؤيده أكثر العلماء، أي- حسب الاصطلاح الفقهي و الأصولي- يقدم الفتوى المشهورة على الفتوى غير المشهورة.


  و هذا هو تقديم الأكثرية على الأقلية و تقديم الظن القوي على الظن الضعيف (1).


  قيمة الأكثرية في مجال الحديث (الشهرة الروائية):


  إن للشهرة الروائية معنيين:


  1- الشهرة في نقل و رواية الحديث و هي تعني أن يكون رواة حديث معين أكثر من رواة معارضه.


  ففي هذه الصورة يقدّم الحديث المشهور على الحديث غير المشهور (2).


  ____________


  (1) للحصول على رؤية كاملة حول هذا الموضوع يجب مراجعة بحث التعادل و التراجيح في علم الأصول، و قد ألمحنا إليه- هنا بالمناسبة- الماحا، و على سبيل المثال.


  (2) و قد ورد في حديثين الترجيح بواسطة الشهرة:


  1- مقبولة عمر بن حنظلة، فقد قال الإمام الصادق (عليه السلام) ضمن حديث مفصل: «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمها، و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه»- الوسائل 27: 106، الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث الأول، ط م: قم.


  قد قيل إن عبارة «و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور» دليل على أن الشهرة في الحديث توجب تقويته، و عدم شهرته موجب لضعفه و فسروا الشهرة بمعنى الأكثرية، و لكن الظاهر هو أن المراد من الشهرة في هذا الحديث هو المعروفية و كون الحديث متفقا عليه، لا الأكثرية.


  و سوف نعطي توضيحا أكثر لهذا الحديث في بحث ولاية القضاء.


  (2) رواية زرارة، فقد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال (عليه السلام): يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر» (عوالي اللآلي عن العلامة مرفوعا).


  إن هذا الحديث من جهة تسويغ الاستناد إلى الأكثرية و ما يرد عليه من الإشكال مثل الحديث السابق تماما مضافا إلى أنه- بسبب ضعف سنده، لا يمكن الاعتماد عليه و للاطلاع على دراسة كاملة لهذين الحديثين من حيث السند و من حيث الدلالة تمكن مراجعة مبحث التعادل و التراجيح في علم الأصول.


  على أنّنا ذكرنا هذين الحديثين- على الرغم مما فيهما من المناقشة من جهة السند و الدلالة- تأييدا، لا استدلالا، إذ يمكن اثبات الترجيح بالأكثرية الإسلامية من طريق آخر.
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  2- الشهرة في العمل، و تعني أن أكثر العلماء إذا عملوا بحديث كان عملهم مؤثرا في تقوية ذلك الحديث و إن كان سنده ضعيفا، و الشهرة و المشهورية هي الأكثرية.


  على أنه لا بدّ من الانتباه إلى أن الشهرة الفتوائية أو الروائية من حيث النقل أو العمل تختلف عن الأكثرية الديمقراطية في أن الأكثرية الديمقراطية تتوسع إلى درجة «النصف زائدا واحد» و لكن الشهرة- في الاصطلاح الفقهي- تفوق هذه المقادير بحيث يجب أن تعد أمارة على الواقع، و يعتبر قول الأقلية قولا نادرا و يعدّ الحديث غير المشهور شاذا و نادرا في مقابل المشهور، و لكن مسألة الأكثرية مطروحة و مبدؤها معمول به في المقام.


  و على هذا الأساس نجد أنّ نسبة الأكثرية الديمقراطية و سطحها يرتفع‌
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  - في بعض الموارد المهمة- أيضا إلى درجة أن القانون لا يجد طريقه إلى التصديق عليه إذا لم يصادق عليه ثلثا المجلس، لأنه كلما زاد عدد الموافقين أدّى إلى اطمئنان أكثر بصحة هذا القانون.


  و على كل حال فان الإسلام يقيم للأكثرية المبدئية و الإسلامية، يعني إذا دخل المجتمع الإسلامي في إطار الإسلام، و على أساس الأصول و الأحكام الإسلامية في مجالات العمل السياسي و إعطاء الرأي و المشهورة، و وقع اختلاف في تشخيص الطريق الموصل إلى الحقائق و الحق و العدالة، أو تشخيص القانون الصحيح و تمييزه من غير الصحيح، رجح الأكثرية على الأقلية، لأن الأكثرية في هذه الصورة أقرب طريق إلى الواقعيات، و هو أمر يؤيده العقل و الشرع.


  و على هذا الأساس يجب أن يبصّر المجتمع بالقيم الأخلاقية و الفضائل الإنسانية، و يعطى مزيدا من الوعي، و التقوى، و الإحساس بالمسؤولية، ثم يطلب رأيه؛ لأنه في هذه الحالة ستكون الآراء و النظريات الصادرة من المجتمع من الحق و العدالة، لا الأنانية، و النفعية و المصلحية الشخصية، أي سيكون الجميع في هذه الحالة بصدد الوصول إلى الحق و البحث عن المصلحة الواقعية للبلاد الإسلامية و للأمة المسلمة، و سيستمع كل واحد منهم إلى ما يقوله الآخر، و يحاول تفهمه، و يقبل بالقول الأحسن و يختاره من بين الأقوال.


  و هذا بعينه هو ما يدعو إليه القرآن الكريم إذ يقول:


  الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (1).


  ____________


  (1) سورة الزمر: 18.
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  و بهذا الطريق تكون «الأكثرية الإسلامية» أقرب الطرق إلى الواقعيات، و معرفة الحقيقة و ليس ثمت طريق غير هذا إلّا أن تمتلك الأقلية منطقا أقوى، و في هذه الصورة ستجلب الأقلية الأكثرية إلى جانبها و تكون الأكثرية معتمدة على المنطق أيضا، و تكون النتيجة: أن الموقف الإسلامي ينشأ من اختيار الأحسن مقترنا بالأكثرية.


  نموذج:


  من النماذج التي يمكن أن نذكرها مثالا على ما قلنا ما جرى في معركة «احد».


  فقد جاء في تفسير قوله- تعالى-:


  وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقٰاعِدَ لِلْقِتٰالِ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1).


  ما يلي: لما سمع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) باعتزام المشركين من قريش على التوجه إلى المدينة جمع أصحابه و قال لهم: «اشيروا عليّ ما أصنع»؟


  فقال أحدهم و هو عبد اللّه بن أبي بن سلول: يا رسول اللّه أقم بالمدينة، و لا تخرج إليهم، فو اللّه ما خرجنا فيها إلى عدو لنا قط، إلّا أصاب منا، و لا دخلها علينا إلّا أصبنا منه.


  فدعهم يا رسول اللّه، فإن أقاموا أقاموا بشرّ مجلس، و إن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم، و رماهم النساء و الصبيان بالحجارة من فوقهم، و إن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤوا.


  و كتب بعض المؤرخين أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أيضا كان يميل إلى هذا الرأي أو أنه كان يصر عليه.


  ____________


  (1) سورة آل عمران: 121.


  117‌


  و لكن سعد بن عبادة و جماعته (من الأوس) الذين كانوا يشكلون الأكثرية في ذلك الجمع خالفوا هذا الرأي و قالوا: إنا نخشى يا رسول اللّه أن يظن عدونا أنا كرهنا الخروج إليهم جبنا عن لقائهم، فيكون هذا جرأة منهم علينا.


  و قد كنا يا رسول اللّه في جاهليتنا و العرب يأتوننا و لا يطمعون بهذا منا، حتى نخرج إليهم بأسيافنا حتى نذبهم عنا، فنحن اليوم أحق إذ أيّدنا اللّه بك، و عرفنا مصيرنا، لا نحصر أنفسنا في بيوتنا نحن و اللّه يا رسول اللّه بين احدى الحسنيين، إما يظفرنا اللّه بهم، فهذا الذي نريد أو يرزقنا اللّه الشهادة.


  و اللّه يا رسول اللّه ما نبالي أيهما كان إن كلا لفي خير (1).


  فرأى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) هذا الرأي، و لبس لامته، و استعد للخروج، و لكن هذه الحالة أوجدت حالة من التردد لدى المسلمين، و ظنوا أنهم استكرهوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و فرضوا عليه ما لم يكن يريده، و انه كان يرجح البقاء في المدينة و مجابهة العدو في داخل أزقتها و أسوارها و أن ذلك كان يستند إلى مصلحة مبيّنة عن طريق الوحي لم يكونوا يعرفونها.


  و لهذا اعتذروا إليه قائلين: اصنع يا رسول اللّه ما تريد لكن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال لهم:


  لا ينبغى لنبي إذا لبس لامته (أي درعه) أن يضعها حتى يقاتل.


  ثم تبعه عبد اللّه بن أبي سلول و جماعة قليلة من الخزرج في هذا الرأي، فبقوا داخل المدينة.


  و قيل: خرجوا معه خارج المدينة، و لكنهم رجعوا من منتصف الطريق.


  و أما المهاجرون، فقد خرجوا مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و استقاموا و ثبتوا حتى النصر.


  و قيل: كان عدد الذين رأوا رأي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقارن 700 نسمة.


  ____________


  (1) مغازي الواقدي 1: 210- 211.


  118‌


  و أما عدد الذين رأوا رأي عبد اللّه بن أبي سلول يقارب 300 نسمة، و لكن النبي ذهب على كل حال مذهب الأكثرية و عزم وفقا لرأيها و خرج من المدينة إلى «احد» و وقعت معركة احد، و انتصر المسلمون في النهاية (1).


  نقطة مهمة:


  هنا لا بدّ من الانتباه إلى نقطة مهمة و هي أنه يستفاد من هذه الواقعة، و ما دار في هذا الاجتماع من حديث، و أخذ و ردّ، و مناقشة، و استدلالات من الطرفين أن البحث كان في مجال اختيار الطريق الأحسن لمواجهة العدو المعتدي فكان كل واحد من الجانبين يبرهن على نظريته.


  و لضرورة مشاركة الناس في المجابهة، و لوجوب الحدّ من الخسائر قدر المستطاع، و لتساوي احتمال الانتصار في حرب الشوارع داخل المدينة مع احتماله في قتال بريّ خارجها، و لو قاتل الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) في الداخل لاجتنب كثرة الخسائر في الأرواح لتترس المقاتلين بمنازلهم، لكنّه قاتل في الخارج، لأن المجاهدين رأوا فيه عزّا و شرفا و لو كلّفهم خسارة باهضة.


  و لهذا وافقهم النبي (صلّى اللّه عليه و آله) على رأيهم، و عزم على الخروج من المدينة، و كانت النتيجة أن انتصر المسلمون انتصارا عظيما، و إن كلفهم قدرا كبيرا من الخسائر.


  النتيجة:


  هي أنّ الوقوف على هذا الحدث يفيد أن الشورى الإسلامية يجب أن تقوم‌


  ____________


  (1) تاريخ الطبري 32: 190- 191 حوادث السنة الثالثة من الهجرة، و مجمع البيان 1- 2: 495- 494، و بحار الأنوار 20: 47- 49.
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  على أساس الاستدلال و البرهنة، و تدور مدار ذلك، و أن الانتخاب الإسلامي يجب أن يقوم على أساس تعيين ما هو «الأصلح»، فإذا لزمت الحاجة إلى مشاركة الناس و حضورهم لانتخاب الأصلح و تكفلوا بأنفسهم وجب الأخذ برأي الأكثرية كما حدث في معركة «احد» حيث استعدّ جماعة للقتال خارج المدينة، و كان هذا هو العمل الأصلح و إن تم ذلك بتحمل المزيد من الخسائر، و لكنه كان جهادا في سبيل اللّه.


  فإن الإسلام إنما يعطي للأكثرية قيمتها إذا كانت أكثرية إسلامية مبدئية (أي قائمة على أساس المبادئ الإسلامية، لا على أساس الهوى) أولا، و معتمدة على الاستدلال الصحيح و منطق العقل و الشرع ثانيا.


  و في صورة تساوي و تكافؤ أدلة الطرفين (الأقلية و الأكثرية) يبقى الترجيح مع ذلك للأكثرية لأن تجمع المزيد من الآراء يجعل احتمال الوصول إلى الواقعيات أقوى.


  فإذا كان منطق الأقلية أقوى من منطق الأكثرية كان الترجيح له.


  المرحلة الثانية- في مجال المنافع و المصالح العامة:


  إن المرحلة الثانية من مراحل التقييم للأكثرية عبارة عن تقويمنا لها في مجال المنافع و المصالح العامّة.


  لا شكّ أن التزاحم بين المنافع و المصالح في الحياة الاجتماعية أمر لا مناص منه، فإن المجتمع يحتوي على الضعفاء و الأقوياء، و أصحاب النباهة و المواهب، و المتخلفين عقليا و نفسيا و يسعى الأقوياء دائما إلى الاستئثار بكل شي‌ء، و من هنا يقع التزاحم في المصالح، و ينشأ التصادم في المنافع في المجتمع شاء الناس أم أبوا.
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  إن القانون الذي يمكن أن يتبع في هذا المجال هو قانون «الأهم و المهم» الذي يجب بمقتضاه تقديم الأهم على المهم، و استخدام هذا القانون أمر مشروع و مسلم به حتى في الإتيان بالفرائض الدينية (العبادات).


  و على هذا الأساس إذا تزاحمت مصالح الأكثرية و الأقلية يجب تقديم مصالح الأكثرية، لأن رعاية حال الأكثرية أهم من رعاية الأقلية، فيجب عرض الموادّ الغذائية بأسعار هابطة مثلا رعاية لمصلحة الأكثريّة، و إن أضرّ ذلك بمصلحة الأقليّة.


  و هذا هو أمر عقلي و شرعي.


  و للشاهد نذكر ما كتبه أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده لمالك الأشتر (رحمه اللّه) مخاطبا الأشتر:


  «و ليكن أحبّ الأمور إليك أوسطها في الحق، و أعمّها في العدل، و أجمعها لرضي الرعيّة، فإن سخط العامّة يجحف برضى الخاصّة، و إن الخاصّة يغتفر مع رضى العامّة، و ليس أحد من الرعيّة أثقل على الوالي مؤنة في الرخاء، و أقل معونة له في البلاء، و أكره للانصاف، و أسأل بالإلحاف، و أقلّ شكرا عند الإعطاء، و أبطأ عذرا عند المنع، و أضعف صبرا عند ملمّات الدهر من أهل الخاصّة، و إنما عمود الدين و جماع المسلمين، و العدّة للأعداء، العامّة من الأمة، فليكن صغوك لهم و ميلك معهم» (1).


  إن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) مع أنه يوصي و إليه مالك الأشتر باتباع العدل يقول في نفس الوقت «و اجمعها لرضا الرعية».


  ____________


  (1) نهج البلاغة، كتاب 53.
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  و من الجمع بين هذين الأمرين رعاية الحق، و رعاية أكثرية الناس نتوصل إلى النتيجة التالية و هي لزوم تقديم مصالح العامة- عند التزاحم- على مصالح الخاصة و مصالح الأقلية لأهمية الأكثرية، لأن الذي يشكل كل مجتمع هو أغلبية الجماهير في ذلك المجتمع، و على الأقليات أن تتبع الأكثرية، و لا شك أن الأقلية ستستفيد أيضا في ضمن الأكثرية.


  هذا هو الكلام على تقويم الأكثرية من وجهة نظر الإسلام، أو بعبارة أخرى تقويم الإسلام للأكثرية.


  و بعد هذا نعود مرة اخرى إلى أصل البحث و هو الحديث عن الحكومات.


  نواقص الحكومات البشرية و معايبها:


  استنتجنا من دراسة الحكومات البشرية المذكورة أن جميع تلك الحكومات- مهما كان اسمها و عنوانها- تعانى من عيوب و نواقص، و إن كانت هذه العيوب و النواقص نسبية، من دون فرق بين ما كان منها في صورة الدكتاتورية، أو القانونية، و بين ما كان منها في صورة الحكومة الفردية أو العائلية أو الوطنية، أو الديمقراطية، لأن جميع هذه الحكومات تعاني من نواقص و نقاط ضعف قد أشرنا إليها في ما سبق إجمالا، بل حتى تلك الحكومات التي تتبدل من حكومة استبدادية إلى مشروطة (أي ملكية دستورية) أو جمهورية من دون الإسلام، فجميع هذه الأصناف من الحكومات لا تداوي داء، و لا تشفى غليلا؛ لأن كل حكومة خالية و مجرّدة عن حاكمية اللّه لا تخلو من عيب و لا تسلم من نقص.
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  البحث عن حكومة غير ناقصة:


  و على هذا الأساس لا بدّ من البحث عن حكومة أخرى مبرأة من هذه العيوب خالية عن هذه النواقص، و لا يمكن تحصيل مثل هذه الحكومة في الأنظمة و الصّياغات البشرية، لأن جميع انتاجات البشر ناقصة، و لا تصل إلى حد الكمال العاري عن النقص أبدا، و ما قد يري فيها من كمال فهو نسبي دائما، و أما الكامل الذي لا نقص فيه فهو اللّه، و لذلك فإن حكومته أفضل الحكومات، و أكثرها سلامة.


  و لنبدأ الآن بدراسة الحكومة الالهية (الحكومة الإسلامية).


  ***
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  الفصل الثاني الحكومة الإسلامية
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  المبحث الأول حكومة اللّه
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  الحكومة الإسلامية أو حكومة اللّه‌


  الحكومة الإسلامية: حكومة اللّه:


  في القسم الأول من الدراسة تحدّثنا عن أقسام الحكومات البشرية، و علمنا أن حكومة البشر على البشر مهما كان شكلها، من الفرد نشأت أو من الأكثرية، تنطوي على معايب و نواقص عانى منها إنسان الأمس و اليوم و سيبقى يعاني من عوارضها ما دام يختارها.


  و من هنا لا تخلو الحكومات البشرية أبدا من الظلم و التعسف، و الجور و الحيف، و الإفراط و التفريط، و سفك الدماء و الاستعمار الظالم، و الاعتداء على حقوق الشعوب المستضعفة.


  و قد دلّت التجربة على أنه لا سبيل إلى إطفاء لهيب هذه الشهوات و الأنانيات، و الحدّ من التجاوزات إلّا أن يتسلح البشر بطاقة الايمان، و يزوّد بهديه، ثم يدخل ميدان الحياة الاجتماعية، فيكون رأسا حاكما أو محكوما و ذنبا، إذ في هذه‌
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  الصورة فقط يمكن للإنسان أن يرى أنّ قدرته ظلّ لقدرة اللّه و ان سلطته امتداد لسلطته تعالى، و ليس أمرا مستقلا، و يعتبر الناس عبادا للّه لا خولا و عبيدا.


  في الحكومات البشرية- التي قد مرّ البحث عنها إجمالا- يكون الإنسان منشأ القدرة و السلطة، سواء أ كان فردا أم جماعة، أقلية أم أكثرية، استبدادية أم ديمقراطية.


  فالقدرة و السلطة في هذه الحالة مقرونة بالجهل، و الغرور، و الأنانية، و النواقص الأساسية و العيب في البناء و المبنيّ عليه.


  و الحكومة الإسلامية تنشأ من قدرة منزّهة عن كل العوارض و النواقص، لأنّ المصدر في هذه الحكومة القدرة الالهية، و القدرة غير البشرية التي تتجلى في كل أبعاد الدولة الإسلامية، التقنينيّة، و القضائية، و التنفيذية، و تحيط بجميع أعضاء المجتمع الإسلامي احاطة كاملة، ظاهرها و باطنها.


  إن موضوع حديثنا في هذا الفصل (أي الفصل الثاني) من هذه الدراسة هو «البعد الالهي» للحكومة الإسلامية، و معرفة القيادة في «الحكومة الإسلامية»، و سنتحدث في الفصل السادس عن البعد الشعبيّ لهذه الحكومة، تحت عنوان مفهوم «الجمهورية الإسلامية».


  أجل إن للحكومة الإسلامية في مرحلة التطبيق العملي في حياة المجتمع جانبين: الهي و شعبي.


  فنحن بإزاء تركيب مؤلف من سلطتين، بمعنى أن الناس عند ما رضوا بالحاكمية الالهية تحققت الحكومة الإسلامية و دخلت من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل، و خرج من إطار التشريع و التصور الذهني إلى صعيد العينية الخارجية، و حينئذ تلتقي السلطتان: الالهية و الشعبية و تصير الحكومة الإسلامية ذات بعدين: الهي، و بشري.


  و ها نحن نركز الحديث في هذا الفصل في الأمر الأول:
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  حق الحاكمية للّه لا للناس:


  من البديهي أن حفظ النظام في الحياة البشرية يرتبط ارتباطا وثيقا باحترام القانون و اتباعه، و تشكيل حكومة عادلة ينتفع بها الجميع على قدم المساواة.


  و حق الحاكمية و السلطة المطلقة في الفكر الإسلامي خاص بالذات الالهية المقدسة، لأن مثل هذا الحق ثابت لخالق الكون، و طبيعي له دون غيره؛ لأنه المالك، مالك السماوات و الأرض و ما بينهما.


  و أما أفراد البشر، فليس لأحد منهم حق الحاكمية على الآخرين؛ لأن الجميع متساوون، و لأنهم أبناء نوع واحد، فإذا كانوا كذلك فلا يحق ذلك لأحدهم على آخر، و ليس الهدف الرئيسى للأنبياء، إلّا تحرير البشرية من عبودية الجبابرة المتسلطين و سلطانهم و إدخالهم جميعا في ولاية اللّه، و تحت سلطانه الحق، تحت حكومة «لا إله إلّا اللّه».


  لقد بدأ الأنبياء كفاحهم- في هذا الميدان- من مواجهة الفراعنة و الظالمين في عصورهم مواجهة قوية، و قادوا أعظم الثورات السماوية لمجابهة الطواغيت في أزمنتهم.


  و بهذا النمط أعادوا «الحريّة» إلى البشرية، و أعادوا إلى المستضعفين نعمة اللّه التي سلبهم المتسلطون الطغاة إيّاها، و أقروا حكومة «اللّه» فقط، و أوجدوا المجتمع التوحيدي الذي يعني المجتمع المؤمن باللّه العابد له وحده، الحرّ من العبودية لغيره، و أطاحوا بحكومة الباطل، و سلطانه.


  إن الحكومة في الإسلام تقوم على أساس الإيمان باللّه، و بما وراء الطبيعة، و الإسلام يرى أن حق الحاكمية أساسا خاص بالمقام الربوبي، و هي تجد طريقها إلى مرحلة التطبيق العملي بالقوانين الالهية التي جاء بها الأنبياء.
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  إن الإسلام يرفض أن يكون الكون مجرد مادة جاهلة لا إرادة فيها، بل يثبت- بدليل النظام- خالقا مريدا قادرا لهذا الكون خلق مادة هذا العالم، و سيّرها بإرادته في قناة النظام العليّ القائم، و أجرى عليها التحولات المختلفة، و بلغ بها إلى الكمال، و لأجل هذا لا يستغنى هذا العالم عن وجود الخالق المحيط بل هو محتاج إلى الفيض الالهي على الدوام.


  إن للعالم- في نظر الإسلام- بداية و نهاية و لوجود الإنسان و الكون هدفا، و إن الهدف من خلق الإنسان هو إيصاله إلى الكمال اللائق و المطلوب، و ذلك لا يمكن إلّا عن طريق الايمان و العمل الصالح، حيث قال- سبحانه-:


  لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ (1).


  و كذا قال- سبحانه-:


  وَ مَنْ أَرٰادَ الْآخِرَةَ وَ سَعىٰ لَهٰا سَعْيَهٰا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِكَ كٰانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً (2).


  نعم إن السعي و الاجتهاد المذكور إنما يمكن أن يورث السعادة إذا كان في خدمة البناء و الإصلاح الفردي و الاجتماعي، و في طريق توحيد اللّه وحب النوع الإنساني، و مساعدة المحتاجين و المستضعفين في العالم، و سلوك مثل هذا لا يتيسر إلّا بالتضحية و الإيثار و تحمل أعباء المسؤولية الإنسانية و الالهية.


  و الإنسان إنما يشعر بالمسؤولية شعورا حقيقيا إذا عرف بأنه مخلوق لخالق عالم محيط، و قبل بحكومته في جميع شئون حياته، في كلامه، و أفعاله، و حركاته و سكناته و رأى اللّه معه في كل حال.


  ____________


  (1) سورة النجم: 39.


  (2) سورة الاسراء: 39.
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  ففي مثل هذه الصورة فقط يمكن للإنسان أن يحيى حياة طيبة، و يهيئ بيئته لأن يحيى الآخرون حياة طيبة أيضا.


  و على هذا فان مصدر جميع السلطات التكوينية و التشريعية هو الذات الالهية السرمدية هو اللّه- سبحانه- و على البشر أن يقبل بهذا السلطان من دون أيّ هاجس أو قلق و أن يسلّم أمام حق حاكميته تعالى و أمام إرادته- سبحانه-.


  و بهذا يقدر البشر على أن يعيش في منتهى الأمن و الدعة، إذ ليس هناك لسلطة الناس على الناس من أثر، هذا من جهة و من جهة أخرى يعيش القادة الالهيون كما يعيش أبسط الناس، و يتقدم الجميع معا نحو هدف واحد، ألا و هو إقرار حاكمية اللّه، و إقامة حكومته، و تحقيق سعادة البشرية.


  يقول القرآن الكريم في هذا الصدد: إِنِ الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ* (1).


  و يقول: أَلٰا لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحٰاسِبِينَ (2).


  و يقول: إِنِ الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ أَمَرَ أَلّٰا تَعْبُدُوا إِلّٰا إِيّٰاهُ (3).


  و يقول: لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولىٰ وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (4).


  ضرورة إقامة الحكومة الإسلامية:


  في البيان السابق انتهينا إلى النتيجة التالية: و هي أن حق الحاكمية المطلقة على البشر خاص بخالق العالم و محض حق له؛ لأنّه المالك، مالك السماوات‌


  ____________


  (1) سورة الأنعام: 57.


  (2) سورة الأنعام: 62.


  (3) سورة يوسف: 40.


  (4) سورة القصص: 70.
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  و الأرض و ما بينهما و من فيهما، و ليس لأحد أو جماعة أي حق في الحكومة على الآخرين إلّا بعنوان «خلافة اللّه».


  فإنه بمثل هذا العنوان يمكن الإنسان أو جماعة أن يحكموا على الناس، على أن هذا المنصب هو- في الوقت نفسه- منصب رفيع جدا، و مقام عظيم المسؤولية مثقل للكواهل، إلّا أن ضرورته أمر عقلي لا يقبل الجدل، و لا يمكن إنكاره لأن حاكمية اللّه لا يمكن أن تجد طريقها عمليا في ساحة الحياة البشرية إلّا عن طريق البشر أنفسهم، و إقرار الحكومة الإلهية بمعنى قيادة المجتمع يجب أن تتحقق عن طريق وسيلة إنسانية كاملة و يكون لها جانبان الهي و بشري.


  و بهذا النحو يصل البشر إلى كماله المطلوب في الأولى و الآخرة يقول اللّه- سبحانه- في الكتاب العزيز عن خلافة الإنسان هذه: وَ إِذْ قٰالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰائِكَةِ إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (1).


  إن هذه الخلافة هي خلافة الإنسان عن اللّه في الأرض، هذه الخلافة التي تجسد مظهرها الأتم الأكمل في الأنبياء و الرسل هداة البشرية، و مقيمي الحكومة الالهية في الأرض.


  و آخر حكومة من الحكومات الالهية هي حكومة خاتم الأنبياء و خاتم المرسلين محمد (صلّى اللّه عليه و آله) التي يجب أن تستمر في جميع الأدوار البشرية، و يكون إقامتها في كل عصر أمرا ضروريا يحكم به العقل، لأن أكمل المناهج المطروحة على البشر لهدايتهم و إدارة حياتهم في كل عصر و وقت هو الدين الإسلامي، و ليس هذا مجرد ادعاء يؤيده فقط كون هذا الدين دينا الهيا بل تؤيده- قبل كل شي‌ء- حقيقة الإسلام الساطعة و ماهيته الظاهرة للعيان، فالإسلام دين بناء الفرد‌


  ____________


  (1) سورة البقرة: 30.
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  و دين بناء المجتمع، يصلح باطن الفرد و المجتمع كما يصلح ظاهرهما و يهيّئهما لأفضل حياة، و لأغنى نتاج إنسانيّ.


  إنه يجب حتما أن تستمر الحكومة الإسلامية بقيادة معروفة محدّدة تتحقق في شخص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، ثم في الأئمة المعصومين، ثم في من ينوب الإمام، و على هذا ينطرح سؤالان حول ضرورة اقامة الحكومة الإسلامية:


  السؤال الأول: هل يتوقف تطبيق الإسلام في الحياة الاجتماعية على إقامة الحكومة أو لا؟


  السؤال الثاني: ما هي وظيفة المسلمين في حال وجود مثل هذا التوقّف؟


  الجواب عن السؤال الأول: [هل يتوقف تطبيق الإسلام في الحياة الاجتماعية على إقامة الحكومة أو لا؟]


  في الإجابة عن السؤال الأول يجب أن نقول: إن الإسلام الفردي- أي المفروض تطبيقه في حياة الفرد و مجاله- و إن كان لا يحتاج إلى إقامة حكومة، لأن الفرد يمكنه أن يكون مسلما، و يعمل بالقوانين الإسلامية- و لو بشكل نسبيّ- إلّا أن الإسلام ليس دين الفرد فقط، بل هو دين الجماعة أيضا، يعني أن الأحكام و القوانين الإسلامية يجب أن تطبّق في مجال المجتمع بكامله لأن الإسلام يرمي إلى شمول كل المجتمعات البشرية على الاطلاق كما يصفه القرآن الكريم بصراحة، و يذكر هذا الهدف و هو السيادة على جميع الأديان إذ يقول:


  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ كَفىٰ بِاللّٰهِ شَهِيداً* مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّٰاءُ عَلَى الْكُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَيْنَهُمْ (1).


  ____________


  (1) سورة الفتح: 28، 29.


  134‌


  و لقد تكررت هذه الآية في ثلاثة مواضع (1) من القرآن الكريم، و يذكر- تعالى- في هذه المواضع كلها أن الإسلام يهدف إلى الظهور و السيادة على جميع المجتمعات البشرية، و أنه الماحي لجميع المسالك و المشارب، و الغالب على جميع المذاهب و الاتجاهات.


  من البديهي أن تحقق مثل هذا الهدف لا يمكن دون تشكيل الحكومة مطلقا لأن الأخذ بالإسلام يعني تطبيقه في جميع مجالات المجتمع، و علاقاته، و شئونه، يعنى أنه يجب أن تكون الفلسفة و الثقافة و الاقتصاد و السياسية، و القضاء، و العقوبات و الغرامات و الضرائب و القوانين و غير ذلك من شئون الحياة الشخصية و الاجتماعية جميعها و جميعها إسلامية، و هذا يعني أنه لا يمكن ذلك إلّا باستخدام أداة السلطة و سلاحها، و وجود قدرة إسلامية في جميع الشؤون العسكرية و المدنية.


  لأن تطبيق الإسلام في مجالات الحياة كافة تواجه من جانب القوى المعارضة التي تسعى سعيا حثيثا للإبقاء على المجتمع في صفة غير إسلامية، و إبقاء الناس بمنأى عن الثقافة و القوانين الإسلامية، بل تسعى دائما إلى حصر الإسلام في بعض المجالات الاجتماعية، و مجال العقوبات، أو تنفير الناس عنه، ليتمكنوا من تمديد هيمنتهم على البلاد الإسلامية و نهب ثرواتهم. هذا من جانب و من جانب آخر فإن الاختلاف بين المسلمين أنفسهم، و معارضة المنافقين، و محاولاتهم المعرقلة التي يحتاج الحكم فيها إلى «القضاء الإسلامي» و إلى القوانين الجزائية، و تنفيذ الحدود و أحكام القصاص و الديات الإسلامية التي لا يمكن من دون تشكيل جهاز حكومي إسلامي كامل أبدا.


  ____________


  (1) و هي هذه الآية و الآية 32 من سورة التوبة و الآية 9 من سورة الصف.
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  هذا مضافا إلى أن الدفاع عن الاستقلال الكامل للوطن الإسلامي يوجب أحيانا أن يقاتل المسلمون العدو، و يدافعوا عن الأرض الإسلامية، و كل هذا لا يتيسر من دون تشكيلات عسكرية.


  و لهذا سلك مؤسس الأمة الإسلامية النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و من جاء بعده من الخلفاء- حقا أو باطلا- هذا المسلك أي: أنهم تولوا- مضافا إلى هداية الناس، و تبليغ الأحكام- مقام الزعامة و القيادة، حتى قيادة الجيش، و إدارة دفة الحرب و القتال، و قيادة الفتوح و هذا هو معنى الحكومة.


  إن جميع ما قلناه بشأن الإسلام في هذا المجال قضية طبيعية و واضحة و لا تختص بالإسلام، بل هو الحال في جميع القوانين و السياسات و المذاهب إذ لا يمكن أن تأخذ طريقها إلى التطبيق العملي إلّا بتشكيل الحكومة، و لا يستطيع أي نظام أن يتقدم- بصورة كاملة- إلّا إذا اعتمد على سلطة تنفيذية، و لا يستثنى الإسلام من هذا القانون العام.


  الجواب عن السؤال الثاني: [ما هي وظيفة المسلمين في حال وجود مثل هذا التوقّف؟]


  أما الجواب عن السؤال الثاني فهو: أن المسلمين مسئولون عن تحقيق هدف الإسلام في الواقع الخارجي، و هذه المسؤولية ثابتة لهم من جهة أن الإسلام بأحكامه و أبعاده الواسعة الشاملة لجميع مناحي الحياة البشرية، دين ثابت خالد، لا يتغير و لا يتبدل، و لا يختص بزمان دون زمان و لا بمكان دون مكان، و هو وظيفة الهية عامة و واجب رباني شامل فهو- سبحانه- القائل: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ (1) و القائل أيضا: وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (2).


  ____________


  (1) سورة آل عمران: 19.


  (2) سورة آل عمران: 85.
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  فمن هاتين الآيتين و نظائرهما يستفاد أن الإسلام هو الدين الوحيد المقبول عند اللّه، و أن هدفه- كما عرفنا ذلك من الآيات السابقة- هدف عام و شامل، و أن هذا الهدف يجب أن يتحقق، و يخرج من عالم القوة إلى مرحلة الفعل بأيدي المسلمين، لا بمجرد الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، بل بالمقاومة و النهضة، لا بمعنى إكراه أحد على الدين بل بمعنى رفع الموانع عن طريق الإسلام ليسمع الجميع نداءه، و يرى الجميع معالمه، و بمعنى رفع الحجر عن الأفكار، و منح الحريات للجميع، و لو أن المسلمين لم يشعروا بمثل هذه المسؤولية و لم يضطلعوا بها، لكانت فكرة عالمية الإسلام التي طرحها القرآن الكريم في آيات عديدة أمرا لغوا و فكرة عابثة؛ لأن مجرد ارسال النبي و عرض الإسلام (الذي هو تكليف الهى) لا يكفى في المجتمع؛ لأن الأعداء سيمنعون من تطبيق الإسلام و تقدمه لما فعلوا و ما زالوا يفعلون ذلك، و الطريق إلى إزالة هذه الموانع تنحصر في التوسل بالسلطة و أداة الحكومة حتى يستطيع الإسلام أن يواصل مسيرته و تقدمه، و لا يمكن في إزالة هذه الحواجز، و كسر هذه السدود الاكتفاء بمجرد الاستدلال المنطقي و البرهنة العلمية، بل لا بد- في مواجهة القهر و العنف و القوة- من الاستقامة و استخدام القوة و من هنا تجب إزالة الأنظمة الفاسدة العملية و تطهير البلاد الإسلامية منها و احلال الحكومة الإسلامية الحقيقية محلها.


  و لهذا نجد سيرة الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و هو مؤسس الأمة الإسلامية، ثم الخلفاء قد استقرت على هذا المبدأ- كما أسلفنا- يعني أنهم كانوا يقاتلون الأعداء، و يبذلون النفس و النفيس، و يضحون بأرواحهم، و يقتلون و يقتلون، و هذا يكشف عن أن الإسلام ليس مدرسة فكرية بحتة، بل هو منهاج للعمل، و برنامج للتطبيق فيجب العمل و السعي لتطبيقه حتى يبلغ بالبشرية قمة السعادة المطلوبة له.
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  يجب أن يفتح الطريق للإسلام لا أن يفتح الإسلام الطريق هو بنفسه، و هذا هو واجب كل مسلم عرف الإسلام و اعتنقه، لا واجب الرسول الاكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و خلفائه أو الأئمة فقط.


  و سيرة الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و الخلفاء أو الأئمة (عليهم السلام) خير دليل على هذا الادعاء.


  و لا بدّ أن لا ننسى أن النهضة لتشكيل الحكومة الإسلامية و إقرار حكم اللّه و الجهاد في سبيله يرتبط بعاملين مهمين: أحدهما وجود قائد صالح جدير، و الآخر استعداد الناس للقيام و الجهاد و التضحية في سبيله.


  و من هنا قام الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) على معاوية الذي تمرد على الحكومة الإسلامية المركزية الشرعية، و قاتله و حاربه في صفين ما دام هناك جيش يؤازره و يعاضده (عليه السلام) و لم يمتنع عن القتل في سبيل اللّه و الإسلام، و لكن ما إن تغيّر موقف هذا الجيش المقاتل في صف الإمام (عليه السلام) و تغيّرت عقيدته متأثرا بمكايد معاوية و حيله و وساوسه، و أظهر من نفسه الوهن و الخور اضطر الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الانسحاب، و ترك القتال.


  أجل لقد حدث هذا فعلا و إن كان من واجب المسلمين أن لا يتخذوا مثل هذا الموقف من أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي كان يقاتل دفاعا عن الإسلام، و من أجله، و لكنه على كل حال أمر قد وقع و كان من الواجب أن لا يقع.


  و هكذا ثار الإمام الحسن (عليه السلام) في بداية الأمر بمعونة الناس و تأييدهم، و لكن بعد أن خانه أصحابه و قواد جيشه و انحازوا إلى جانب معاوية بعد أن اشتراهم بأمواله، و ذهبه و فضته، اضطر الإمام المجتبى (عليه السلام) إلى أن يختار الهدنة حفاظا على الدماء من سفكها، و الأرواح من هدرها.
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  و هكذا نهض الإمام الحسين (عليه السلام) و تحرك بدعوة ملحة من أهل العراق و لكن خيانتهم هي الأخرى سبّبت في أن يبقى الإمام الحسين (عليه السلام) وحيدا، و أن يقاتل الأعداء و الظلمة، بزمرة قليلة- من أصحابه و أهل بيته- و ينال درجة الشهادة.


  فلما ذا حارب هؤلاء الأئمة الثلاثة؟


  هل قاتلوا و حاربوا لمنفعة شخصية، أو لأجل الرئاسة و الزعامة؟


  إنهم حاربوا و قاتلوا من أجل اقرار «الحكومة الإسلامية»؟


  إن سيرة رسول الإسلام (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة دليل واضح جدا على أنه لا بدّ من تقديم الإسلام في الحياة، و لا بد من النهوض و القتال لإقامة حكومته، حتى يمكن إقرارها و جعل هذا الدين دينا عالميا يسود البشرية جمعاء.


  و لا شك أن تحقيق هذا المطلب العظيم لا يتسنى لفريق خاص بل يتوقف على وحدة الأمة برمّتها، و استعدادها للجهاد، و قيادة القادة الدينيين الذين يمثلون مقام النيابة عن الإمام المعصوم (عليه السلام).


  و بهذا الطريق- أي بقيادة هؤلاء القادة- تتحقق وحدة الامة، و تتبيّن كيفية جهادهم و كفاحهم، كما نجد نماذج من ذلك في القرن الأخير.


  و خلاصة القول: إن اقامة الإسلام أمر ضروري و مقدمة ذلك هو تشكيل الحكومة الإسلامية الذي يجب هو الآخر من باب وجوب مقدمة الواجب.


  شكل الحكومة الإسلامية:


  لم تطرح في الإسلام صورة خاصة للحكومة، و لم ترد كيفية معيّنة لإدارة أمور البلاد، فإننا لا نلاحظ في القرآن الكريم، و لا في كتب الحديث و لا في التاريخ أي شي‌ء في هذا الصعيد، اللهم إلا جملة من العناوين و الأوصاف التالية التي تطلق على من يشغلون بعض المناصب الخاصة.
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  فللمثال يطلق على من يشغل منصب «القيادة» عنوان:


  1- النبي.


  2- الرسول.


  3- ولي الأمر.


  4- أمير المؤمنين.


  5- الوزير.


  6- الخليفة.


  و يطلق على من يشغل منصب إدارة أمور بلد معيّن عنوان:


  7- الوالي.


  و يطلق على من يشغل منصب الحكم و الفصل للخصومات:


  8- القاضي و الحاكم.


  و يطلق على من يشغل المناصب العسكرية و ما يشابهها عنوان:


  9- المجاهد في سبيل اللّه.


  10- أمير العسكر (أمير الجيش).


  11- شرطة الخميس.


  و يطلق على من يرجع إليه في المشكلات و الحوادث الواقعة عنوان:


  12- المرجع.


  13- المقلّد.


  و هما اصطلاحان متأخّران أخذا من التوقيع الشريف الآمر بالرجوع إلى الفقهاء في الحوادث الواقعة و من الأمر بتقليد الفقهاء و يطلق في مجال المهمّات العبادية عنوان:


  14- إمام الجماعة.
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  15- إمام الجمعة.


  16- أمير الحاج.


  و ليس ثمت في كتب الحديث و التاريخ الإسلامى ذكر للعناوين التالية:


  1- رئيس الجمهورية.


  2- رئيس الوزراء.


  3- معاون الرئيس.


  4- مدير الادارة.


  5- رئيس المجلس.


  6- نائب المجلس.


  و أمثال ذلك.


  نعم لا نقاش في أن كيفية إدارة البلاد في عهد حكومة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أو الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أو الخلفاء السابقين عليه، أو اللاحقين كانت واضحة عمليا، و هي تصدى أمراء الجيش، و القضاة الكبار، و ولاة البلاد، و أئمة الجمعة لأداء مسئولياتهم المذكورة بعد التعيين من قبل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أو الإمام، أو الخليفة الذي كان في قمة النظام، و إدارة البلاد بصورة يسيرة.


  فعلى هذه الصورة كانت تدار شئون البلاد الإسلامية يومئذ.


  و أما القوانين المعمول بها في البلاد آنذاك، فكانت عبارة عن الأحكام الإسلامية المستمدة و المستفادة من الكتاب و السنة مباشرة، و التي كانت تطبق تطبيقا يسيرا، و لم يكن أي أثر- يومذاك- لما يسمى اليوم (الدستور) أو القانون الأساسي أو القوانين المشرعة من قبل مجلس الشورى، أو اللوائح القانونية المصدق عليها من قبل الدولة، و ما شابهها و لم يكن في الحقيقة أية حاجة إليها.
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  سؤال:


  مع ملاحظة الأمور المذكورة أعلاه ينطرح سؤال في المقام و هو: هل يمكن في عصر المدنيّة و الحضارة الراهنة مع ما ينطوي عليه من ارتفاع مستوى الحياة العامة، و اتساع آفاق العلاقات الداخلية، و الخارجية مع الدول الأخرى، إدارة شئون البلاد بالبساطة التي كانت عليها في عهود الإسلام الأولى؟


  و بعبارة أخرى هل يمكن قياس زمان الغيبة مع ما هو عليه من الاتساع و التعقّد، على زمان الحضور (1) أو ليس للطوائف و الأساليب الحديثة المستجدة في مجال وضع القوانين و الدساتير، و إدارة البلاد مجال في البلاد الإسلاميّة؟


  الجواب:


  في الإجابة عن هذا السؤال يجب القول بأن الهدف من التشكيلات الإدارية، و الجهاز الحكومي في جميع العصور- الإسلامية و غير الإسلامية- كان و لا يزال على أساس كلي واحد هو: المحافظة على النظام، و توفير الأمن في البلاد (2) طبعا مع أخذ قيد و وصف (الإسلامية) بنظر الاعتبار في الحكومة الإسلامية، و ليس مطلق النظام.


  و على كل حال فإن جميع الحكومات كانت و لا تزال بصدد تطبيق قضيّة عقلية مسلّمة.


  و أما التشكيلات الإدارية و الحكومية، فليست إلّا مقدّمة لهذه النتيجة- المحافظة على النظام- بنحو من الأنحاء.


  ____________


  (1) المقصود من ذلك حضور النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) و غيبتهم بسبب الوفاة، أو الاختفاء عن الأنظار.


  (2) و إن كان بعض الجبارين و طلاب السلطان يتخذون هذا الأمر ذريعة لإغراق بلادهم في حمامات الدم لتحقيق مطامعهم و رغباتهم.
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  و لم يرد في الإسلام أي نمط خاص و أسلوب معيّن في مجال حفظ النظم، كما لم يرد أي منع من اتخاذ أسلوب آخر على هذا الصعيد، اللهم إلّا إضافة الصبغة الإسلامية عليه، و إخراج الأمر من صورة الإطلاق إلى شكل التقييد، و لكنه مع ذلك ترك للناس مجالا واسعا، لاتخاذ ما يرونه مناسبا بشرط أن يكون في الإطار الإسلامي.


  و بعبارة أخرى أن المحافظة على النظام واجب شرعي (1) و التشكيلات الإدارية و الحكومية واجب من باب المقدمة أيضا، و لكن لم يرد من الشرع شكل خاص لهذه المقدمة.


  فإن المسلمين أحرار في هذا الصعيد، مخيّرون، إذ لا تحديد في الإسلام يفرض عليهم نمطا خاصا، و لهذا نظير في المجالات الأخرى.


  فمثلا نأخذ في مجال الفقه «الحج» الذي فرضه الإسلام على المسلمين،


  ____________


  (1) هذا مضافا إلى الوجوب العقلي بملاك حسن العدل، و قبح الظلم.


  و بعبارة أوضح: مع ملاحظة مقدمتين نصل إلى النتيجة المذكورة: الأولى: «وجوب حفظ النظام» الثانية: «وجوب العمل بأحكام الإسلام» و نتيجة هاتين المقدمتين هي: «وجوب حفظ النظام الإسلامي» لا مطلق النظام.


  فمن باب المثال: النظام الاقتصادي أمر ضروري في كل بلد، و تجوّز أكثر الدول المعاملات الربوية في البنوك، و بيع المسكرات، و اقامة مصانع انتاج الخمور، و فتح مراكز البغاة و الدعارة، و القمار، و ما شاكلها أو كان أسوأ منها، لتدر عليها بأموال طائلة عن طريق جباية الضرائب منها ابتغاء المحافظة على النظام الاقتصادي و تحصيل موارد كثيرة لضمان ميزانية الدولة.


  و لكن الإسلام يحرّم الربا و الخمر، شربا و صناعة، و البغاء، و غيرها، و لهذا لا تستطيع الدولة الإسلامية أن تهيئ ميزانيتها من هذا السبيل، بل يجب أن تقيم اقتصاد البلاد على أساس الأعمال و المعاملات المشروعة، و هذا الأمر- و لا شك- بحاجة إلى برمجة و تخطيط واسع، و ليس هو بالأمر السهل، و لكن الطرق المشروعة مع ذلك كثيرة و عديدة.
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  و لكنه ترك اختيار نوع المقدمة إلى قدرة المستطيع، فله أن يذهب إلى الحج كيفما استطاع، و أراد، أي: هو حر في سلوك أي طريق أو وسيلة توصله إلى مكة، و كذا في اختيار الرفقة التي يسافر معهم، أو اليوم الذي يغادر فيه بلده، و غير ذلك من الجزئيات التي ترتبط بمقدمات الوصول إلى الحج.


  نعم غاية ما يجب عليه مراعاته هو أن يراعي قيدا واحدا و هو أن تكون المقدمة في الإطار الإسلامي مثل أن لا يحج مثلا على متن طائرة مغصوبة.


  و من المجال السياسي يمكن أن يمثل لهذه الحرية في اتخاذ المقدمة المناسبة بالحكومة الإسلامية المشروطة (الدستورية) التي قامت في إيران فيما مضى.


  فكلنا يعلم أن الحكومة الدستورية كانت موضع تأييد معظم مراجع التقليد يوم قيامها، إلّا أنّهم عدلوا عنها لما ظهرت الانحرافات في شخص الملك ثم في تدوين القوانين و حوّلت الحكومة الدستورية من صورتها المشروعة إلى الصورة غير الشرعية.


  غير أن طرح أساس هذا النمط من الحكم- الذي كان يراد منه مقابلة حكومة السلطة القاجارية المستبدة- كان موضع رضا علماء الإسلام يومذاك. (1)


  و لنا أن نقول: إنه يتبنّى الحكومة الإسلامية، و أجهزتها على الأصلين التاليين:


  1- ضرورة حفظ النظام الإسلامي (و هي الكبرى).


  2- منح تطبيق ذلك على المصاديق المختلفة (و هي الصغرى).


  ____________


  (1) و مجمل ذلك هو أن ينتخب الناس نوابا لهم في المجالس التشريعية ليتسنى لهم- بمعونة خمسة من الفقهاء من الدرجة الأولى- وضع القوانين حسب الضوابط الإسلامية و أن يكون للملك حق السلطنة دون الحكم و الحكومة، و أن تكون الحكومة و جهاز الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القوانين و التشريعات المذكورة من دون أن يكون لأحد حق التدخل في القوانين، و لم يكن أي ذكر يومذاك للجمهوريّة أو رئيس الجمهورية، يعني أن الحكم كان ملكيا لا جمهوريا.
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  و توضيح ذلك:


  أما بالنسبة إلى الأصل الأول، فلا يحتاج إلى توضيح فيه بعد وضوحه و بداهته.


  و أما بالنسبة إلى الأصل الثاني، فلا بدّ من أن نأخذ هذا التوضيح بنظر الاعتبار و هو أن على المسلمين حتما أن يواكبوا الحضارة الحديثة مع رعاية الضوابط الإسلامية، و أنه لا يجوز لهم التخلف عن قافلة الحضارة المعاصرة الصاعدة؛ لأن دائرة حياة الناس في داخل البلاد الإسلامية، و علاقات الحكومة الإسلامية و روابطها مع الدول الأجنبية في كل الأبعاد و المجالات السياسية و الاقتصادية و الثقافية و غيرها قد اتسعت و لا تزال تتسع بشكل مطرّد، و لهذا لا يمكن التعامل معها من دون وجود تشكيلات واسعة، و استعداد كامل، و لهذا يتعين أن تمتلك الحكومة الإسلامية مؤهلات و أجهزة قادرة على تلبية الاحتياجات الواسعة، و القيام بمتطلبات جميع العلاقات الداخلية و الخارجية المختلفة، و إلّا لاختل نظام البلاد، و اضطربت حياة الناس، و إنما تتسنى هذه المواكبة بالخطوات التالية:


  أ- وضع المجلس التشريعي قوانين جديدة (بصورة القوانين التطبيقية).


  ب- تأسيس السلطات التنفيذية لإجراء، و تنفيذ القوانين الموضوعة، بيد رئيس الجمهورية، و مجلس الوزراء، و ما يتفرع عن هذين من شعب و فروع و أجهزة.


  فمن دون وضع قوانين مناسبة للعلاقات الداخلية و الخارجية المستجدة، أو مع عدم الجهاز التنفيذي اللازم و المطلوب لا يمكن تلبية احتياجات العصر الحاضر و مسايرة العلاقات و الروابط العريضة التي يتسم بها العالم الراهن، بل يؤدي ذلك إلى عزلة البلاد الإسلامية عن العالم، و تخلفها و انحطاطها، و تأخرها عن ركب الحياة الصاعدة.
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  و نتيجة ما قلناه هي انتخاب النائب لوضع القانون اللازم للبلاد، و اختيار الجهاز التنفيذي مهما كان اسمه و عنوانه؛ لأنه لا مانع منه في نظر الشرع الإسلامي، و التوسع في هذا الأسلوب و الطريقة ينطبق تمام الانطباق على أساس الحكومة الإسلامية و ضوابطها كمال الانطباق، لأن الحكومة الإسلامية تتألف في حقيقتها من أربع قوى:


  1- قدرة الشعب التشريعية و الأمة في حرية الرأي و تتمثّل في المجلس التشريعي المنتخب انتخابا حرّا منبعثا من كمال المعرفة و وعي المصلحة العامّة.


  2- القدرة الشعبية التنفيذية للإجراء و تتجسد في رئيس الجمهورية المنتخب من جانب الشعب، و الوزراء المنتخبين من جانب المجلس النيابي و لكل دور خاصّ في التنفيذ. بشكل خاص ليس هذا محلا لبيان ذلك.


  3- السلطة الالهية و تتجلّى- في ولي الأمر على الترتيب- في النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام المعصوم (عليه السلام) و نائب الإمام (الفقيه الجامع للشرائط). (1)


  هذا و تمتاز الحكومة الإسلامية من سائر الحكومات بانضمام السلطة و القوة الثالثة، التي هي- في حقيقتها- عبارة عن السلطة المانعة من وقوع الانحرافات الدينية، و التي تتخذ شكلها العملي بواسطة النبي و الإمام أو نائبه، و يمكن التعبير عنه ب‍ «القائد الشرعي».


  سؤال:


  و إذ جرى الكلام على امتياز الحكومة الإسلامية على سائر الحكومات بالسلطة الثالثة، أو القوة الإلهية، و تمتثل في الفقهاء الجامعي الشرائط في غيبة‌


  ____________


  (1) طبعا هناك قوة (أو سلطة) رابعة تدعى السلطة القضائية، و لكن هذه السلطة- في الحقيقة- واسطة بين «الوضع و الاجراء» و هي خارجة عن موضع حديثنا في الوقت الحاضر.
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  الإمام المنتظر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)، و الفقاهة وصف اكتسابي لا إعطائي كالنبوّة و الإمامة، و لهذا يمكن أن ينالها ناس كثير فلمن حق النظارة و الولاية؟


  هل هو لفقيه واحد، أو لجميع الفقهاء؟ و ما الحل إذا اختلف الفقهاء؟


  سيأتي (1) الجواب عن هذا السؤال مفصّلا في مبحث نقد ولاية الفقيه و مشكلة تعدد الفقهاء في مبحث نقد ولاية الفقيه و مشكلة تعدد الفقهاء.


  و ها نحن نعطي هنا توضيحا لهذا المطلب بصورة أخرى، فنقول:


  إنّ اختلاف الفقهاء على العموم يتلخص في مجالين:


  1- الاختلاف في الفتوى- الاختلاف في فهم الأحكام الكليّة الفقهية.


  2- الاختلاف في إدارة البلاد- الاختلاف في الأحكام الجزئية.


  أما الاختلاف في الرأي في القسم الأول، فلا ينطوي على أية توالي فاسدة، فإن للشخص أن يرجع إلى أي واحد من الفقهاء شاء، و هذا مثل اختلاف الفقهاء في أحكام الصلاة، و الصوم، و الحج، و الزكاة، و التجارة، و النكاح، و الطلاق و غيرها.


  فقد كان مثل هذا الاختلاف في الآراء و الفتاوى بين الفقهاء موجودا من القديم، و سيستمر فيما بعد و هو نظير اختلاف الآراء بين سائر العلماء و ذوي الاختصاص في العلوم المختلفة، و هذا أمر طبيعي لا غرابة فيه.


  و قد جرت السيرة في مثل هذه الاختلافات قديما و حاضرا، و في صورة تساوي العلماء على تجويز الرجوع إلى أي واحد منهم، و في صورة وجود الأعلم اختياره و اتباعه، سواء في مجال الفقه أو في سائر العلوم، أي اتباع أعلم الفقهاء، أو أعلم الأطباء- مثلا-.


  ____________


  (1) في الصفحة: 678.
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  و أما اختلاف الفقهاء في المجال الثاني، أي في إدارة أمور البلاد و الأحكام الجزئية مع تمتع كل واحد منهم بوصف أهلية القيادة (1)، فإنّ من البديهي أن مثل هذا الاختلاف يوجب اضطراب الأمة و اختلال النظام، و لا بدّ من التفكير في حل لمعالجة هذه المشكلة، و الخروج منها بنحو من الأنحاء، و لا يجوز تجاهلها أبدا، لأن السلطة و القوة الثالثة أي: القوة و السلطة الالهية المتمثلة في الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة كما أسلفنا إحدى السلطات و القوى (و العناصر) الثلاث في الحكومة الإسلامية، و لا يمكن صرف النظر عنها، و نحن قد ذكرنا هذا النوع من الاختلاف تحت عنوان الاختلاف في الأحكام الجزئية (2) لأن اختلاف‌


  ____________


  (1) يعني امتلاك الشرائط المطلوبة كالاجتهاد و العدالة، و المعرفة بالسياسة العالمية الحاضرة.


  (2) لا يخفى أنه يمكن أن نقول- من الناحية العلمية- إن وجوب تقليد الأعلم إنما هو في الأحكام الكلية.


  و أما في الأحكام الجزئية، فلا يجب فيها تقليد الأعلم، إلّا إذا صدرت تحت عنوان حكم الحاكم، أو من باب حجية تشخيص الموضوع.


  فمثلا فتوى المجتهد بحرمة الخمر حجة، و يجب تقليد الأعلم فيها.


  و أما رأيه بأن هذا المائع الموجود في الإناء الخاص خمر، و أن شربه حرام، فليس لدينا دليل على حجيّته، إلّا عن أحد طريقين: أحدهما: حجية خبر الثقة أو العدل في الموضوعات، أي أخباره بأن هذا المائع خمر. و الآخر: حجية حكم الحاكم في الموضوعات في صورة قوله: «حكمت بخمرية هذا المائع».


  و هذان الأمران لا يخلوان عن المناقشة (التفصيل تجده في اصول الفقه).


  و نظر الفقيه في الأمور المتعلقة بإدارة البلاد هو الآخر حكم جزئي في الموضوع الخاص، مثل القتال أو المصالحة مع دولة أخرى، أو التجارة مع بلد آخر، أو عقد العلاقات السياسية مع الدولة الأجنبيّة الفلانية، بيع النفط إلى الدولة المعيّنة و ما شاكل ذلك، ففي هذه الموارد و إن كان عنوان الحرام أو الواجب أو الجائز قابلا للانطباق عليها، و لأنّ مقدماتها نظرية و حدسية لا يمكن اعتبار حجيتها من باب إخبار الثقة أو العدل، و هي تنحصر في الطريق الثاني أي حجيّة حكم-
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  الفقيهين أو الأكثر في قضية سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو عسكرية و غير ذلك مما يتعلق بالبلاد الإسلامية يعود إلى ان هذا العمل و الإجراء الخاص كالحرب أو الصلح أو العلاقة مع دولة أجنبية، أو التجارة الخارجية، أو موادّة الدولة الفلانية، أو بيع النفط إلى الدولة الفلانية و ما أشبه ذلك، هل هو مصداق حفظ النظام الإسلامي أو الاختلال فيه، أو أنه ليس له أي أثر في صعيد النظام، يتساوى فعله و تركه، أو الأفضل فعله، أو تركه.


  و بعبارة أخرى: هل فيه مصلحة ضرورية أو مفسدة مهمة؟


  و بعبارة ثالثة: هل هذا العمل و الإجراء واجب أو حرام أو جائز؟


  فهو يعود إلى الحكم الجزئي بالوجوب و الحرمة و الجواز الفقهي.


  إن اختلاف الرأي في تشخيص المصلحة بين مسئولي الدول و الحكومات أمر طبيعي و عادي، و ليس بدعا في النظام الإسلامي، و لا يكون الفقهاء بمستثنين عن هذه القاعدة العامة.


  نعم قد يتخذ الاختلاف في الرأي- أحيانا- صورة الاختلاف الحاد و التناقض المطلق باعثا على مواجهة أصحاب الرأي بعضهم لبعض و لا يخلو قادة المسلمين من هذا القانون الطبيعي و الحالة العامة.


  فتجب معالجة هذه الحالة. لما ذا لا نطبق ما يشمل قادة الشعوب و الدول في زماننا على قادتنا المسلمين للخروج من هذا المأزق؟


  إننا لا نجد في نظام الحكومة الإسلامية، و لا في مقالات قادته و أئمته قانونا خاصا لمثل هذه الحالة، فيجب على الجميع التفكير في حلّ هذه المشكلة الطبيعية.


  ____________


  الحاكم التي ناقش فيها بعض الأعاظم من الفقهاء.


  و لكن يجب تنفيذه على كل حال بالعنوان الثانوي و من باب وجوب حفظ النظام في البلاد- طبعا في صورة توفر شروط الانتخاب أو الشورى- (فتأمل).
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  الحلّ:


  لمعالجة مشكلة الاختلاف في الرأي هناك في العادة اثنان أو ثلاث طرق قد سلكها أو يسلكها قادة العالم عند تباين آرائهم و وجهات نظرهم في قضية من قضايا بلادهم، و لم يرد من الشرع منع عن سلوك أي واحد منها، بل ربما ورد التأييد لها و الموافقة عليها.


  و هذه الطرق و الحلول هي:


  1- الشورى، و اتباع الرأي الأحسن و قد قال- تعالى- في هذا الصدد:


  وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ (1) و قال- تعالى-: الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (2).


  2- اختيار الأعلم و الأخذ برأيه و قد جاء في الحديث العلوي: «و اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك» (3) و عنه (عليه السلام) «أعلمهم بهذا الأمر».


  3- القرعة و قد جاء في الحديث الشريف: «القرعة لكل أمر مشكل» و قد أيّد الإسلام- كما رأيت- هذه الطرق.


  استعراض الطرق:


  الطريق الأول: و هو أنّ نختار عدة من أفضل الفقهاء الجامعين للشرائط لقيادة البلاد، لتشكيل شورى الفقهاء،


  تدار أمور البلاد تحت نظرهم و إذا وقع اختلاف‌


  ____________


  (1) سورة الشورى: 38.


  (2) سورة الزمر: 18.


  (3) نهج البلاغة عهد مالك الأشتر.


  150‌


  في آرائهم اتبعوا أحسن الآراء، و هو الذي اتّفق عليه أكثر المعنيين بمناقشته.


  فكثرة الآراء الحرة التي تحدّثنا بها سابقا مدعاة لحسن الظنّ و الاطمئنان (1).


  و أما الطريق الثاني و هو انتخاب الأعلم:


  و هذا الطريق سلكه أكثر العلماء في مجال تقليد الأحكام الكلية، لقيام السيرة و تجري في الأحكام الجزئية أيضا في مورد إدارة البلاد و هو أمر مقبول، طبعا مع إضافة قيد: «معرفة الفقيه بأمور العالم السياسية» بل يكتفي بأعلميّته في الأمور السياسية.


  و بهذا الشكل يكون للبلاد قائد واحد، و هو فقيه صالح، كما يكون للدول الأخرى رئيس واحد للجمهورية و رئيس وزراء واحد، و رئيس واحد للمجلس، و رئيس واحد لشورى القضاة، و أمثال ذلك.


  إن هذه الوحدات، و منها الفقيه الصالح يجب أن تظهر باختيار الناس لها إما بصورة مباشرة، أو بواسطة مجلس الخبراء، و إن يكون هذا الاختيار تماما في كمال الحرية.


  و هذه الطريقة كانت و ما زالت هي المتبعة و المقبولة غاية الأمران هناك فرقا بين النظام الإسلامى و غيره، ففي البلاد الأجنبية- مثلا- يختارون أفضل شخص لرئاسة الجمهورية، و في النظام الإسلامى يجب اختيار أفضل فقيه لولاية القيادة، فالفارق هو فقط: الأسماء، و شروط القيادة، و أما بالنسبة إلى أصل الموضوع فالجميع يتبعون نهجا واحدا، و هو انتخاب الأفضل فيما يراد منه.


  ____________


  (1) الصفحة: 112- 119.
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  الطريق الثالث و هو القرعة:


  القرعة تتخذ في كل أمر مشكل بإمضاء الشرع، فإذا استعصت مشكلة على الحل و العلاج كان آخر العلاج الاقتراع المشروع.


  و قد أخذ الشرع الإسلامي المقدس بهذا الأسلوب في موارد كثيرة بيانها خارج عن حدود هذه الرسالة.


  فإذا لم تمكن معالجة الاختلاف عن طريق أفضل الآراء، أو اختيار أفضل الأفراد أو الفقهاء كانت القرعة هي الحل، أي يقترع أي نظرية تتبع، أو أي فرد يختار للقيادة.


  و لكن لا يخفى أن هذا الطريق غير مقبول في العصر الحاضر في هذا المجال الخطير، بمعنى أن لدينا طرقا أقرب إلى حل المشكلة، فلا حاجة إلى سلوك هذا الطريق (1).


  إن الطريق الأول و الثاني أكثر وضوحا، و أقرب إلى الصواب و أكثر قبولا للتطبيق و الأخذ، و إنما طرحنا الطريق الثالث لمجرد البيان في حل المشاكل.


  ____________


  (1) و قد ذكر في وسائل الشيعة 25: 257، الباب 13 من أبواب كيفيّة الحكم و الدعاوي، ط. م قم «22 حديثا» في مجال القرعة بعضها يختص بالموارد الخاصة، و بعضها يعم مطلق الأمور المجهولة.


  منها: ما رواه محمد بن حكيم (حكم) قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شي‌ء فقال لي: «كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: إن القرعة تخطئ و تصيب قال: كلما حكم اللّه به فليس بمخطئ» (الحديث 11 في الباب المذكور).


  و لسنا في مقام اثبات حجية القرعة على الاطلاق أو في الجملة، و إنما أردنا الاشارة إلى وجود هذه الطريقة و مشروعيتها في الإسلام، و إن شئت التفصيل فراجع الكتب التي تصدت لبيان القواعد الفقهيّة، منها قاعدة القرعة في «كتاب الأصول العامة للفقه المقارن: 549- 556 للعلّامة السيد محمد تقي الحكيم».
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  و في خاتمة هذا المبحث نأمل أن يصوننا اللّه تعالى عن شر الهوى، وحب الذّات، و الأنانية، و أن لا يدفعنا حب الرئاسة إلى ظلم الآخرين.


  نظام الحكومة الإسلامية:


  يتكوّن نظام الحكومة الإسلامية من مجموعة سلطات أربع، و شوريين.


  اما السلطات الأربع،


  فهي:


  1- السلطة التشريعية:


  و يمثلها المجلس النيابي الإسلامي (مجلس الشورى) فإنها تشرع القوانين الموضوعيّة التطبيقية كما تقدم.


  2- السلطة التنفيذية الشعبية:


  و يمثلها رئيس الجمهورية إذ ينتخبه الشعب المسلم، و هو يختار الوزراء بتصويب من المجلس النيابي الشعبي.


  3- السلطة التنفيذية الإلهيّة:


  و يمثلها «ولي الأمر» حيث إنه منصوب من قبله- تعالى- بلا واسطة كالنبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو الإمام المعصوم (عليه السلام) بواسطة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو نائب الإمام بواسطة الإمام، و قد أمر اللّه بطاعته في آية الطاعة، أعني بها قوله- تعالى-: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (1).


  و من الواضح أن عنوان «ولاية الأمر» عنوان تشريعي إسلامي، و يكون من المناصب الالهية، كالنبوّة، و الإمامة، نعم لا يختص بالتنفيذ و إن كان من شأنها، ذلك أيضا بل يتم تشريع الحكم الولائي في الأمور العامة التي تكون تحت‌


  ____________


  (1) سورة النساء: 59.
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  ولايته، فيحكم ولاية و تجب طاعته، كما دلت الآية الكريمة، إذ لا طاعة إلّا في الأوامر و النواهي، و يكون أمره و نهيه أقوى من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الذي هو من الوظائف العامة للمسلمين، لأن فيه صبغة الهية، دون ذاك، فإنه من الأمة إلى الأمة، فقد قال- عز من قائل-: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بخلاف طاعة ولي الأمر فإنها في عرض طاعته تعالى و طاعة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) (1).


  4- السلطة القضائية:


  يمثلها القضاة الشرعيون، و هي سلطة بين التشريع و التنفيذ؛ لأن من شأنها عقوبة المتخلف عن القانون و الأحكام المقرّرة.


  هذه هى السلطات الأربع و تمتاز الحكومة الإسلامية عن باقي الحكومات في السلطة الثالثة، و هي سلطة ولاية الأمر أي: أمر المجتمع الإسلامي، و هي مزية ظاهرة في هذه الحكومة تفقدها سائر الحكومات، و يعتز بها المسلمون؛ لأنها تصبغ حكومتهم بصبغة الهية، و قال- عز من قائل-: صِبْغَةَ اللّٰهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عٰابِدُونَ (2).


  و من فوائد هذه الناحية أنها تمنع قادتهم عن متابعة الميولات الشهوية، و الأهواء النفسية الأمّارة بالسوء، و تدعوهم إلى خدمة الشعب المسلم للّه و في سبيل اللّه، و يكفينا في هذا المجال التمثيل بقيادة عليّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لمّا تولى الحكم و قيادة الأمر كان يقول: «أ أقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين و لا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش ...» (3).


  ____________


  (1) راجع كلام صاحب الجواهر (رحمه اللّه): 834.


  (2) سورة البقرة: 138.


  (3) من كتاب له (عليه السلام) إلى عثمان بن حنيف (41) (شرح فيض الإسلام: 965).
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  هذه هي السلطات الأربع في الحكومة الإسلامية.


  و أما الشوريان:


  فإحداهما: «شورى الأمة»


  بعضهم مع بعض فيما يرجع إلى أمرهم، حيث قال عز من قائل وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ (1) فالمسلمون يختارون ما يشاءون في أمورهم التي تعود إلى مصالح بلادهم، إذ هي منطقة فراغ و فسحة مجال لهم، لا يختص بحكم الزامي و يختارون فيها ما يشاءون إلّا إذا تعارض مع الحكم الشرعي.


  و (الأخرى) هي شورى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) للأمة في شئونها الدنيويّة،


  فقد قال- تعالى- وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (2) و هذا القول الحكيم خطاب للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) مع أنه ولي أمر الأمة الواجب الطاعة و هو مكلف أن يشاور المسلمين في المصالح العامة، لئلّا يتوهم أحد أنه يستبد برأيه، و يحكمهم بالقهر و الاستعلاء مثل سلاطين الجور.


  ____________


  (1) سورة الشورى: 38.


  قال في مجمع البيان 9- 10: 33- في ذيل هذه الآية الكريمة «و أمرهم شورى بينهم» «يقال صار هذا الشي‌ء شورى بين القوم إذا تشاوروا فيه و هو «فعلى» من المشاورة، و هي المفاوضة في الكلام ليظهر الحق، أي لا يتفردون بأمر حتى يشاوروا غيرهم فيه، و قيل إن المعني بالآية الأنصار كانوا إذا أرادوا أمرا قبل الإسلام و قبل قدوم النبي (صلّى اللّه عليه و آله) اجتمعوا و تشاوروا ثم عملوا عليه، فأثنى اللّه عليهم بذلك، و قيل هو تشاورهم حين سمعوا بظهور النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و ورود النقباء عليه حتى اجتمعوا في دار أبي أيوب على الإيمان به، و النصرة له عن الضحاك، و في هذا دلالة على فضل المشاورة في الأمور، و قد روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) إنه قال ما من رجل يشاور أحدا إلّا هدي إلى الرشد».


  


  هذا ما جاء في ذيل الآية في تفسير المجمع و لا يخفى أن قضية الأنصار في المشاورة إنما هي من باب التطبيق على بعض الأفراد، لا الحصر فيها.


  (2) سورة آل عمران: 159.
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  فالحاكم الإسلامي لا بدّ له من مشاورة الناس في عمران البلاد و سياستها، ثم يعزم ما يريد متوكلا على اللّه مقتديا بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله) الذي كان يفعل ذلك و هو يعلم بالمصالح و نسمي ذلك بشورى القيادة.


  و هذا أحسن ما يعتزّ به العالم من عدل الحاكم و تواضعه في كل عصر.


  و اختيار الشعب في الحكومة الإسلامية أوسع منه في غيرها، فهو غير محدود إلّا بحدود الشريعة الغراء مع ما فيها من السماحة و السهولة (1).


  معنى مشاورة النبي (صلّى اللّه عليه و آله):


  ثم إنّه قد يتسائل عن معنى مشاورة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) للأمّة مع انه (صلّى اللّه عليه و آله) عالم بالمصالح و المفاسد، و يتمتع بالوحي الإلهى، و لا يخفى عليه شي‌ء، و المشاورة إنما يحتاج إليها الجاهل بالأمور كي يحصل على بصيرة في الأمر.


  الجواب (2) أولا: أنه يمكن أن يكون الغرض من مشاورة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مع الأمة تبصير الأمّة في الأمر، لا حصول بصيرة للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) فإن طبيعة المشاورة تقتضي أن يدلي أحد المشاورين برأيه بدليل يقنع المشاور الآخر، و من المعلوم أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) حيث إنه أعلم بالقضايا و عواقبها و إذ يدلي برأيه فيستضيئون‌


  ____________


  (1) جاء في الحديث أنه قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) «بعثت بالحنيفيّة السمحة السهلة»- البحار 68: 319، الحديث الأول، باب الشرائع.


  و في حديث آخر عنه (صلّى اللّه عليه و آله) «بعثت إليكم بالحنيفيّة السمحة السهلة البيضاء» نفس المصدر: 346، الحديث 16، باب دعائم الإسلام و الايمان، قال في القاموس «السمحة الملّة التي ما فيها ضيق» نفس المصدر: 319.


  (2) و لا حظ مجمع البيان 1- 2: 527 في ذيل الآية الكريمة.
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  برأيه (صلّى اللّه عليه و آله) فيكون ذلك مصداقا لأحسن القول فيتبعونه، و قال تعالى في وصف المؤمنين: الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولٰئِكَ الَّذِينَ هَدٰاهُمُ اللّٰهُ وَ أُولٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبٰابِ (1).


  و ثانيا: أن الغرض من مشاورته (صلّى اللّه عليه و آله) الناس هو تعليم حكّام المسلمين طول الزمن أنه ليس لهم أن يستبدوا برأيهم في أمور الأمة، و لا بد أن يكونوا مع الشعب المسلم يتنازلون إلى حد استشارته في الأمور التي تمس هذا الشعب الكريم، فإن الحكومة الإسلامية لم تشرع لمحض الحكم و السلطة، و إنما شرع لخدمة الأمة المسلمة، و رفع حاجاتهم، و حل مشاكلهم، و لا يتحقق ذلك إلّا أن يكون القائد معهم و فيهم و لهم، لا ينحاز عن الناس و يسكن في القصور و يلقى الستور، و يتخذ حجابا، و يميل إلى الراحة، بل يتنازل لهم إلى حد المشاورة التي هي من أجمل مراحل الخضوع، و الشعبيّة، و من هنا يصح لنا أن نقول إن الحكومة الإسلامية من أحسن و أجمل الحكومات الشعبيّة بحيث يكون من مسئوليات قائدهم أن يستشير الشعب في الأمر الذي يعود إليهم.


  ثم إنه قد يتساءل ثانيا عن كيفية هذه الشورى مع سعة البلد الإسلامي و كثرة عدد المسلمين.


  و الجواب واضح، فإن النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و إن كان بنفسه يستشير أصحاب الرأي في الحروب و نحوها كما حكي لنا في التاريخ و لكن لا يمكن ذلك في العصر الحاضر كما اشير في السؤال و لكن يمكن ذلك باختيار الممثلين من الطرفين القيادة و الأمة، و اليوم المجلس النيابي الإسلامي يمثّل الأمة، و يمكن جعل الممثل من طرف القيادة بسهولة واضحة، و اليوم يمثلها مجمع تشخيص‌


  ____________


  (1) سورة الزمر: 18.
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  المصلحة في الحكومة الإسلامية الإيرانية (1)، و الأمر من هذه الناحية سهل لا مشكلة فيه، لإمكان تحقق ذلك بأي صورة ممكنة.


  و قد تحصّل من جميع ما ذكرناه في نظام الحكومة الإسلامية أن لفظ «الأمر» في هذه الآيات الثلاث يكون بمعنى واحد، و هو «أمر الأمة» قوله- تعالى-:


  وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ (2) و قوله- تعالى-: وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (3) و قوله- تعالى-: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (4) فإن ما يطاع فيه ولي الأمر إنما هو أمر الأمة بمعنى ما يرجع إلى نظامهم الاجتماعي الذي لا بد فيه من قيادة منظمة، فالقائد الإسلامي هو ولي الأمر، إلّا أن الكلام فيمن له القيادة، و ذلك بحث آخر.


  هذا ما تيسر لنا من بيان أصل نظام الحكومة الإسلامية.


  و أما المنهج العملي لهذه الحكومة، فأحسن ما ورد فيه من بيان هو ما جاء في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك الأشتر حين ولّاه مصر، و لعلّنا ندرج ذلك في ضمن الكتاب، إن شاء اللّه تعالى.


  ***


  ____________


  (1) المادّة 112 من مواد الدستور الإسلامي (القانون الأساسي).


  (2) سورة الشورى: 39.


  (3) سورة آل عمران: 159.


  (4) سورة النساء: 59.
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  المبحث الثاني علاقة الحكومة الإسلامية بالولاية
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  علاقة الحكومة الإسلامية بالولاية:


  في مجال العلاقة بين الحكومة الإسلامية و «الولاية» لا بدّ لنا من أن نقول:


  إن استعمال لفظة «الولاية» في مجال إدارة أمور البلاد الإسلامية الاجتماعية، سواء في ذلك كل شئون البلاد أو بعضها، انما هو لأن هذه اللفظة يعبّر بها في لسان الإسلام (القران، السنة، التاريخ) عن جميع أنواع السلطة فيقال مثلا: وليّ الأمر، وليّ الأمور، وليّ الطفل، وليّ الميت، وليّ المسلمين، والي البلد، و أمثال ذلك، أو الولي الفقيه، ولاية الإفتاء، ولاية القضاء، ولاية الحسبة، و غيرها من الولايات، و هذه خصيصة لغة الإسلام التي هي اللغة العربية، و إلّا فإنه لا بدّ من وجود سلطات عامة أو خاصة كليّة أو جزئية لإدارة و تسيير أمور المجتمع في جميع التشكيلات الاجتماعية، و لبقاء الدول و استقرار النظام و الأمن في كل مجتمع، و أغلب الظن أن عدم الأنس بهذه اللفظة في المجتمع الحاضر الذي يفصله عن المجتمع في صدر الإسلام زمان ليس بالقصير هو الذي أوجد هذا الاستغراب و بعث على‌
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  هذا التساؤل و البحث و النقاش في مفهوم الولاية (1).


  و خلاصة القول إن المراد بالولاية هي السلطة و وجود السلطة في المجتمع ليس بجديد و إن كان استعمال لفظ الولاية في هذا المقام قد يبدو غريبا لبعدنا عن صدر الإسلام الذي كان يعبر فيه عن أنواع السلطات بالولاية.


  و لهذا فإننا نبدأ في البحث عن الحكومة الإسلامية من عنوان الولاية.


  الولاية التكوينية و التشريعية:


  بما أن ولاية أولياء اللّه (النبي و الإمام) أبعد و أوسع من نطاق عالم التشريع بحيث يشمل عالم التكوين (عالم الوجود) و يحيط به أيضا لذلك لا بد من الإشارة- قبل أي شي‌ء- إلى تقسيم الولاية إلى الولاية التكوينية و التشريعية ثم نتحدث في عشر مراحل من مراحل الولاية التشريعية فنقول:


  الولاية التكوينية عبارة عن (السلطة على عالم الوجود)، و الولاية التشريعية عبارة عن منصب قانوني يعطى الفرد من الأفراد من قبل اللّه- سبحانه- كمنصب رسمي يستطيع الشخص بموجبه أن يدير و يسير الأمور الاجتماعية و إنما يقال له «ولاية تشريعية» لأنها موهوبة من الشارع المقدس إلى النّبيّ أو إلى أي شخص آخر من أئمة الدين، يعنى أنها مقام و منصب الهى موهوب، يتوقف- بطبيعة الحال- على المؤهلات الذاتية أو الاكتسابية، و لا يعطى لأحد جزافا و دون مبررات وجيهة و مؤهلات صالحة تستوجب شرعية ولايته.


  ____________


  (1) يحاول المؤلف في هذا المقطع أن يردّ على من ينفي وجود فكرة الدولة و الحكومة في النظام الإسلامي بحجة أنه لا توجد مصطلحات الدولة و السلطات في الثقافة الإسلامية، و ذلك بأن هذه الأمور جاءت في الإسلام و لكن تحت مصطلح الولاية هذا مع العلم بأن مسألة وجود الدولة في حياة الناس أمر طبيعي لا نقاش فيه «المترجم».
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  فعلى هذا تكون «الولاية التكوينية» من مراحل الكمال الروحي و الوجودي الذي يكون أثره: «السلطة على عالم الوجود و الكون».


  بينما تكون الولاية التشريعية منصبا جعليا أثره و ثمرته «السلطة على الأمور الشرعية و الاجتماعية للمسلمين».


  و لنبدأ بالكلام حول الولاية التكوينية.


  إن الولاية التكوينية التي هي عبارة عن السلطة على التكوينيات (أي عالم الوجود) تكون من الأمور الباطنية و الصفات النفسانية و النعم و المواهب الربانية التي يقدر معها صاحبها على التصرف في عالم الوجود، و هذه الصفة التي لها مراتب من حيث القوة و الضعف، ناشئة من مدى القرب و البعد من الوليّ المطلق- صاحب الولاية المطلقة- أي خالق الكون و رب العالمين، تعطى فردا من أفراد الإنسان، و هذه الولاية من الصفات الالهية الموهوبة و ليست من المناصب المعطاة و هي أعلى صفة يمتلكها انسان إذ بها ولاية النبي حيث يستطيع أن يتصرف في الكون كما يفعل اللّه- تعالى- و يكون الكون مسخرا له، طائعا بين يديه، ممتثلا لأوامره بإذن اللّه و اقداره.


  و لقد ثبت وجود مثل هذا المقام لأنبياء اللّه و رسله الكرام- بضرورة الدين و صريح القرآن الكريم- بنحو لا يحتمل الشك، و الترديد، كما ثبت للأئمة من أهل البيت، و كذا لفاطمة الزهراء- (صلوات اللّه عليهم اجمعين)- حسبما تؤكده اخبار الشيعة و معتقداتهم.


  على أن البحث في «الولاية التكوينية» يرتبط بالكتب العرفانية و الفلسفية، و هو خارج عن إطار مرادنا هنا، و لكننا مع ذلك نتحدث به حديثا ما.


  لقد وردت في الكتاب العزيز آيات كثيرة تدل على ثبوت «الولاية التكوينية» لأنبياء اللّه و رسله، و تصرح بجلاء بأنهم كانوا يتصرفون في عالم‌
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  الكون و الوجود بإذن اللّه القادر و إرادته- سبحانه- و من جملة هذه الآيات ما ندرجه هنا.


  1- قوله- سبحانه- نقلا عن عيسى بن مريم (عليه السلام):


  أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ، وَ أُحْيِ الْمَوْتىٰ بِإِذْنِ اللّٰهِ (1).


  فمن هذه الآية يتضح بجلاء أن جميع هذه الأفعال من خلق الطير، و إبراء و شفاء الأبرص، و إحياء الموتى كان من فعل النبي عيسى (عليه السلام) نفسه، طبعا بإذن اللّه- تعالى- و إمضائه، بمعنى أن اللّه هو الذي أعطى لعيسى بن مريم هذه القدرة لا أنه (عليه السلام) بذاته و بنفسه كان قادرا على إتيان هذه الأعمال الخارقة للعادة، و لأن احياء الموتى و نظائره ليست أمورا مستحيلة كى لا يقدر عليها الإنسان، و تصبح في نطاق قدرته لهذا يمن اللّه- تعالى- بهذه القدرة على خاصة عباده ليتضح للناس ارتباطهم بخالق الكون و رب الوجود. و من هنا تكون هذه الخوارق الصادرة عن الأنبياء (مما يسمى بالمعاجز) دليلا على نبوتهم، و صدق دعواهم.


  2- ما يقوله- سبحانه- في آية اخرى عن سليمان (عليه السلام):


  فَسَخَّرْنٰا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخٰاءً حَيْثُ أَصٰابَ (2).


  و من البديهي أن كون الريح في سلطة إنسان و تحت أمره غير ميسور إلّا بالقدرة الإلهية، أو بالأحرى بالتمكين الالهي للشخص و هذه هي الولاية التكوينية.


  3- ما جاء حول آصف بن برخيا إذ قال اللّه- سبحانه-:


  ____________


  (1) سورة آل عمران: 49.


  (2) سورة ص: 36.
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  قٰالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتٰابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ (1).


  و نحن نعلم أن المسافة بين مكان النبي سليمان (عليه السلام) و عرش بلقيس كانت فراسخ كثيرة، فكيف قال آصف: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك و قد أتى به فعلا؟


  إن هذه هي الولاية التكوينية، أي: التصرف في عالم الوجود و خرق العادة، كما يفعل اللّه- سبحانه-.


  نعم ثمت آيات اخرى في القرآن الكريم تدلّ على أن معاجز الأنبياء و الرسل كانت من أفعال اللّه لا من أفعال الأنبياء أنفسهم و ذلك.


  مثل قوله- تعالى-: قُلْنٰا يٰا نٰارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلٰاماً عَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ (2).


  و مثل قوله- تعالى-: وَ آتَيْنٰا ثَمُودَ النّٰاقَةَ (3).


  و مثل قوله- تعالى-: وَ أَلَنّٰا لَهُ الْحَدِيدَ (4).


  و مثل قوله- تعالى-: قٰالَ أَلْقِهٰا يٰا مُوسىٰ* فَأَلْقٰاهٰا فَإِذٰا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعىٰ* قٰالَ خُذْهٰا وَ لٰا تَخَفْ سَنُعِيدُهٰا سِيرَتَهَا الْأُولىٰ (5).


  و يستفاد من هذه الآية أن إعادة الحية عصى هي فعل اللّه- سبحانه- لا فعل موسى (عليه السلام).


  و لكن هذه الآيات لا تنافي آيات الطائفة الأولى أبدا لأن إثبات «الولاية التكوينية» للرسل و الأنبياء لا تنافي الولاية التكوينية الالهية، إذ نتيجة هذا هي‌


  ____________


  (1) سورة النمل: 40.


  (2) سورة الأنبياء: 49.


  (3) سورة الاسراء: 59.


  (4) سورة سبأ: 10.


  (5) سورة طه: 19- 21.
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  أن الأنبياء هم أيضا يملكون القدرة على التصرف في عالم الكون و الوجود و انهم إذا شاءوا نقلوا هذه السلطة من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية، كما هو الشأن في مورد آيات الطائفة الأولى، و إذا أراد اللّه ان يفعل شيئا بنفسه فعله أيضا، و على هذا تكون معاجز الأنبياء على نوعين. نوع يكون من فعلهم بإذن اللّه. و نوع آخر يكون من فعل اللّه مباشرة.


  ولاية الأئمة المعصومين:


  و أما الأئمة المعصومون من أهل البيت (عليهم السلام)، فهم أيضا ذوو ولاية تكوينية و ذلك أولا: لما صدر من كل واحد منهم من كرامات و معاجز.


  ثانيا: للأخبار الكثيرة البالغة حد التواتر التي أخبرت عن وجود مثل هذه الولاية عندهم و من ذلك قول الإمام الباقر (عليه السلام) لجابر بن عبد اللّه الأنصاري:


  «ان اللّه أقدرنا على ما نريد، و لو شئنا أن نسوق الأرض بازمتها لسقناها» (1).


  و من جملة ذلك ما روي في هذا المجال بكثرة من أن اللّه- تعالى- أعطى الأئمة كل ما أعطى الأنبياء و من ذلك قول الإمام الصادق (عليه السلام):


  «كل نبي ورث علما أو غيره فقد انتهى إلى آل محمد (صلّى اللّه عليه و آله)» (2).


  و هكذا جاء في أحاديث كثيرة (3) أن كل ما علمه اللّه الرسل و الملائكة قد انتهى إلى الأئمة (عليهم السلام).


  ____________


  (1) بحار الأنوار 46: 220، الحديث 23.


  (2) أصول الكافي 1: 23، باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء (عليهم السلام).


  (3) أصول الكافي 1: 255، الباب 55 باب أن الأئمة: يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة و الأنبياء و الرسل.
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  و من هذه العلوم علم التصرف في هذا الكون، بخرق ما هو معتاد كما فعل آصف بن برخيا حيث أتى بعرش بلقيس من مسافات بعيدة جدا و أحضره عند النبي سليمان قبل أن ترتد عينه (عليه السلام) إليه كما قص القرآن الكريم قصته علينا.


  و هذه الأحاديث مذكورة في أصول الكافي.


  هذا مضافا إلى أن قاعدة «اللطف» تقتضي أن يعطي البارئ- سبحانه و تعالى- مثل هذه الولاية (أي، الولاية التكوينية) للأئمة (عليهم السلام) أيضا، ليتمكنوا من اثبات إمامتهم، فليس ثمت سبيل إلى ذلك إلّا هذا، و الوصية من الإمام السابق للإمام اللاحق و إن كان مفيدا إلّا أنها بحاجة إلى إثبات و برهنة على ذلك.


  و أما فاطمة الزهراء (عليها السلام) أم الأئمة الأطهار (عليهم السلام) فلها أيضا مثل هذه الولاية أي، الولاية التكوينية لأنها من نفس هذه السلسلة الطيبة، و الطينة الطاهرة، و الشجرة المباركة، بل هي عيبة أنوار الإمامة، و بضعة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).


  الولاية التكوينية أرضية للولاية التشريعية:


  إن الولاية التكوينية- كما أسلفنا في مطلع هذا الحديث- من الأمور الباطنية، و القوى النفسية التي يمكن لإنسان كامل- مهما كان كماله نسبيا- أن يمتلكها و ينالها، بحيث تصبح إرادته حاكمة على عالم التكوين و الوجود.


  و قلنا بأن لهذه الصفة النفسية، و هذه القوة الباطنية مراتب و درجات تتبع درجة القرب إلى اللّه- سبحانه- و يمكن أن تحصل للإنسان بتهذيب النفس و معرفة أعلى الأهداف و أسناها بل منتهاها و هو الذات الإلهية المقدسة، و هذا الأمر الذي ينقل الإنسان و يسير به من مرحلة العبودية إلى مرحلة الربوبية في سير تكاملي متصاعد بمعنى أن الإنسان يتمكن بسبب العبودية الخالصة للّه‌
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  - سبحانه- أن يتصرف في عالم الوجود هذا، كما يفعل البارئ- سبحانه- و هو ما يشير إليه الحديث الشريف: «العبودية جوهرة كنهها الربوبية» (1).


  أي أن العبودية الخالصة للّه، و سلوك طريق التقرب إليه تنتهي بالشخص إلى نيل قدرة ربانية و قوة الهية.


  لقد قسّم العرفاء الكمال و القدرة الحاصلة للإنسان بسبب العبودية للّه- تعالى- و الإخلاص و الواقعية في عبادته- سبحانه- إلى مراحل و منازل:


  1- معرفة الحقائق كما أشار اللّه سبحانه في القرآن الكريم إليه إذ قال:


  إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقٰاناً (2).


  2- السلطان على النفس (الولاية على النفس) و القدرة على كبح مطاليبها و شهواتها و القدرة على الأفكار المتبعثرة يعنى السلطان و السيطرة على القوى الغضبية و الشهوية و الخيالية.


  3- السيطرة و السلطان على البدن بحيث يقدر على فعل الخوارق للعادة.


  4- السيطرة و السلطة على خلع البدن بمعنى أن يتمكّن الروح من التأثير و الفعل من دون استخدام البدن و معونته.


  5- السلطة على عالم الطبيعة و المادة الخارجة عن البدن، و هذه هي أعلى مراتب «الولاية التكوينية» و ما يصدر من الأنبياء و الأولياء من معجزات، و كرامات مبتنية على هذه المرتبة من «الولاية التكوينية» التي هي أعلى المراتب و أسناها و أسماها.


  ____________


  (1) مصباح الشريعة: 66، الباب 100، منسوب إلى الإمام الصادق (عليه السلام).


  (2) سورة الأنفال: 29.
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  إن «الولاية التكوينية» التي يعبر عنها بولاية التصرف أي: التصرف في عالم الوجود تكون أرضية و مقدمة لإعطاء مناصب «الولاية التشريعية» أيضا، لأن الولاية التشريعية التي تعني السلطة و الولاية على أموال الناس و نفوسهم لا تكون بدون فلسفة و مناطات معنوية، و اجتماعية، و لا تصلح لإعطاء هذا المنصب الالهي إلى من كان من الناس، و لهذا كانت العصمة في الإمام و العدالة في نائب الإمام من الشروط الأساسية في مذهب الشيعة، إذ لا بد لوليّ الأمر أن يكون مسيطرا على نفسه- في- الأقل- و هذه هي إحدى مراحل الولاية التكوينية، و إلّا فلا يمكن اعطاؤه الولاية التشريعية، بل حتى ولاية الفتوى أو القضاء التي هي أدنى مرتبة من مراتب و مراحل ولاية الفقيه.


  بيد أن كل ما قلناه لا يعني أن هناك ملازمة عقلية بين هاتين الولايتين:


  (الولاية التكوينية و التشريعية) لأن هاتين المرحلتين من الولاية- كما أسلفنا- من مقولتين متباينتين، بل يعني أن «الولاية التشريعية» التي هي نوع من السلطة على الآخرين من وجهة نظر الشرع، و مع ملاحظة الحكمة الالهية لا تعطى إلّا من يمتلك السلطة و السيطرة على نفسه؛ لأنّه لا ينبغي أن يمن اللّه- تعالى- بمقام «ولاية الأمر» أو أية مرحلة أخرى من مراحل الولاية على الظالمين.


  و لهذا عند ما طلب إبراهيم (عليه السلام) أن يجعل اللّه- سبحانه- الولاية و الإمامة في ذريته أجابه- سبحانه- بأن هذا المقام لا يعطاه الظالمون و أنه تابع لشروط خاصة، إذ يقول في القرآن الكريم: وَ إِذِ ابْتَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قٰالَ لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ (1).


  هذا هو الكلام في «الولاية التكوينية».


  ____________


  (1) سورة البقرة: 124.
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  أما الولاية التشريعية:


  التي هي عبارة عن السلطة التشريعية، أي: منصب قانوني، فهي من الأمور الاعتبارية، و المناصب الجعلية المجعولة التي تصبح تصرفات الإنسان معها قانونية.


  و لا يخفى أنه لا ملازمة بين ثبوت «الولاية التكوينية» للشخص و ثبوت «الولاية التشريعية» و بالعكس، لأن الولاية التكوينية من الصفات الحقيقية الباطنية التي تلازم ذات الوليّ كما هو الحال في الذات الالهية المقدسة حيث إن ولاية الذات الربانية المقدسة على عالم الوجود من شئون الذات الالهية.


  و أما الولاية التشريعية، فمن المناصب الجعلية التي لا تتجاوز حدود عالم الاعتبار العرفي أو الشرعي، فهي إذن مسألة ذات طابع اعتباري.


  و هاتان الولايتان اللتان إحداهما من الصفات الحقيقية، و الأخرى من المناصب الجعلية من صعيدين مختلفين، فلا يلازم إثبات أي واحدة منهما إثبات الأخرى، لأنهما ليستا تحت حقيقة واحدة حتى يقال: إن الولاية التشريعية من المراتب الضعيفة للولاية التكوينية مثل سائر ما هو مقول بالتشكيك (1) كصفة الشجاعة أو السخاء التي يكون مرتبة الوجود القوي فيها- لدى الشخص- حاوية لمرتبة الوجود الضعيف، حتى يتوهم أن الولاية التشريعية توجد ضمن الولاية التكوينية، فإن بطلان هذا التوهم إنما هو من جهة أن هاتين الصفتين من مقولتين متفاوتتين بحيث يحتاج إثبات كل واحدة منهما إلى دليل خاص و مستقل.


  ____________


  (1) الكلي الذي تتفاوت أفراده بالقوة و الضعف أو الأنقصيّة و الأتمية يسمى مقولا بالتشكيك.
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  و الخلاصة أن ثبوت «الولاية التكوينية» لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة لا يدل على ثبوت «الولاية التشريعية» لهم بل يحتاج إلى دليل منفصل و خاص.


  و الآن نبين مراحل «الولاية التشريعية» للنبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) ثم نعمد إلى الاستدلال على كل واحدة منهما.


  المراحل العشر لولاية النبي و الإمام التشريعية:


  قبل الخوض في دراسة أنواع و مراحل الولاية التشريعية للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام (عليه السلام) يجب الانتباه إلى هذه النقطة، و هي أن هذا البحث و إن كان خارجا إلى حد ما عن موضع الحاجة في هذا العصر (و هو عصر غيبة الإمام الحجة) أو لأن طرحه في هذا الوقت غير مثمر لعدم إمكان التوصل إلى الإمام المعصوم، إلّا أن الغرض من معرفة أنواع مراحل الولاية الثابتة للنبي و الإمام هو أنه إذا أردنا إقامة الدليل على عمومية و شمولية نيابة الفقيه نستطيع- في ضوء هذا البحث- أن نقف على مراحل الولاية و أنواعها، و حدود صلاحياته، و تتضح كيفية انتقال الولاية من الإمام (عليه السلام) إلى الفقيه الجامع للشرائط.


  و المراحل العشر التي يجب أن تتناولها دراستنا هذه هي:


  1- ولاية التبليغ (بيان الأحكام).


  2- ولاية التفويض.


  3- ولاية القضاء.


  4- ولاية اجراء الحدود.


  5- ولاية الإطاعة في الأوامر الشرعية.


  6- ولاية الإطاعة في الأوامر العرفية و الشخصية.


  7- ولاية التصرف الاستقلالي.
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  8- ولاية الإذن، (النظارة).


  9- ولاية الحكومة (ولاية الأمر، الزعامة).


  10- ولاية الإمامة.


  هنا تجب الإشارة إلى عدة نقاط في معنى الولاية و مفهومها، ثم نعمد إلى البحث عن مراحل الولاية.


  وقفات عند مفهوم «الولاية»:


  أ- الولاية في اللغة:


  تستعمل لفظة «الولاية» في اللغة في معان كثيرة مثل: السلطة، المحبة، النصرة، و أمثالها، و جميعها خارجة عن نطاق حاجة هذه الرسالة إلّا معنى السلطة لأن بحثنا هنا إنّما هو في أنواع السلطات التشريعية، و المناصب القانونية الجعلية، التي تشكل بمجموعها حقيقة «الحكومة الإسلامية».


  و لمزيد من توضيح مفهوم الولاية و معناها من ناحية اللغة نقول:


  إن الولاية (بكسر الواو و بفتحه أيضا) تعني استقرار شي‌ء إلى جانب شي‌ء آخر بحيث لا يكون بينهما أية فاصلة و فجوة، بمعنى أنه إذا اتصل شيئان اتصالا لا يترك فاصلة بينهما استعمل هناك لفظة «ولي» يقال: «جلست مما يليه» أي يقاربه و توالي الشي‌ء: تتابع، و «توالت عليّ الكتب» أي: تتابعت، و لهذا يقال للمطر الذي يأتي بعد المطر الولي (بتسكين اللام) و جاء في أقرب الموارد: الولي كغني: «المطر يسقط بعد المطر».


  و لهذه المناسبة استعملت هذه اللفظة في موارد القرب المعنوي أيضا، كما استعملت في «المحبة» و «النصرة» و «التصدي لأمور الآخرين و القيام بها» و معان أخرى، إلى أن قيل: إن للمولى سبعة و عشرين معنى.
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  و لكن من البديهي أن هذه اللفظة لم توضع لسبعة و عشرين معنى بأوضاع مستقلة، بل ليس لها إلّا معنى أصليّ واحد، ثم استعملت اللفظة في سائر الموارد بعناية نفس ذلك المعنى الأصلي، و لتشخيص المعنى المراد تجب ملاحظة القرائن اللفظية و الحالية.


  إن عامة اللغويين إذا و صلوا إلى هذه اللفظة نقلوا تارة مشتقاتها مثل (ولي) (مولى) (أولى) (أولياء) أو مصدرها (الولاية)، أو (الولاء) بفتح الواو في الموردين و كسره، و يذكرون عدّة معان أخرى ضمن الاشارة إلى المعنى الأصلي (و هو التتابع و عدم الفصل).


  و لكن بالإمعان في مصادر اللغة، و منها (أقرب الموارد) يبدو أن مبدأ اشتقاقها جميعا هو «ولي» (و ل ي) بفتح الواو، و سكون اللام، بمعنى القرب، و ظهور الثاني بعد الأول.


  (الولاية) بفتح أو كسر الواو، و الياء في آخر الكلمة، بمعنى (السلطة) ففي أقرب الموارد جاء هكذا.


  «ولاه و وليه وليا: دنا منه و قرب، يقال: «جلست مما يليه» أي: يقاربه، و يقال «الولي» حصول الثاني بعد الأول من غير فصل».


  ثم يقول:


  «ولي الشي‌ء و عليه ولاية و ولاية- بكسر الواو و فتحه- ملك أمره و قام به أو (الولاية) بالفتح: المصدر، و الكسر: الخطة و الامارة، و السلطان، و «فلانا» و عليه: نصره، و فلانا ولاية: أحبه، و البلد تسلط عليه».


  و على العموم فإن مشتقات هذه اللفظة تنبع من مصدرين هما إما «ولي أو ولاء» أو «ولاية».


  فإن كان مبدأ اشتقاقها أحد ما في الفرضين الأولين، فتأتي غالبا بمعنى القرب.
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  و إن كان مصدر اشتقاقها هو «الولاية»، فتستعمل غالبا بمعنى السلطة.


  ما هو مطروح هنا من المعاني المذكورة هو «الولاية» بمعنى السلطة التي تشكل أساس الحكومة الإسلامية.


  و أما المعاني الأخرى، فخارجة عن هذه الدراسة.


  فبحثنا هو عن مراتب السلطة في الحكومة الإسلامية، و يجب في هذا الصعيد، أن نتحدث عن حقيقة السلطة لا عن مفهوم الألفاظ، و إن كنا مضطرين إلى البحث فيه أيضا لأنها من المصطلحات الإسلامية.


  ب- الولاية في المصادر الإسلامية:


  إن البحث عن الحكومة الإسلامية يتم تحت عنوان «الولاية» لورود هذه اللفظة في المصادر الإسلامية (القرآن، الحديث، التاريخ) حتى إنه قيل وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم في صورة الاسم في (124) موضعا، و في قالب الفعل في (112) موضعا (1).


  و قد استعملت لفظة (والي) (والي البلد) (ولي الأمر) (أولياء الأمور) و أمثالها مرات عديدة جدا، حتّى إنه يعرف كل مسلم معناها معرفة ما.


  و لكن بحثنا هنا- كما أسلفنا- هو في مراحل سلطة الحكومة الإسلامية في كل أبعادها الثلاثة (التشريعية، و القضائية و التنفيذية) التي تشكل بمجموعها الحكومة الإسلامية، و ضرورة مثل هذه السلطات في كل حكومة (سواء الحكومة الإسلامية أو غيرها) قضية بديهية.


  ج- الولاية في الاصطلاح الفقهي:


  الولاية- بكسر الواو- تعني في مصطلح الفقهاء السلطة على الغير بحكم العقل‌


  ____________


  (1) راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.
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  أو بحكم الشرع في البدن، أو المال، أو كلاهما، بالأصالة أو «بالعرض» (1).


  و المراد من الولاية العرضية هو أن تنتقل الولاية من شخص إلى آخر مثل ولاية القيم من جانب الأب.


  د- التفكيك بين الحق و الولاية:


  الحق: سلطة الانتفاع (التمكن من المنفعة).


  الولاية: سلطة النّفع (التمكين من المنفعة).


  إن الولاية- بمعنى التصدي للأمر- سلطة مشروطة مقيدة، لا مطلقة، على خلاف الحق التي هي سلطة مطلقة، بمعنى أن على (الولي)- في مقام القيام بواجب الولاية- أن يراعي مصالح (المولّى عليه) و بدونه لا تكون ولايته نافذة، لأنه المتبادر إلى الذهن من لفظة (الوليّ) بالمعنى المذكور آنفا و هو سلطة النفع و المسؤولية، لا الاستفادة و الانتفاع، بخلاف (الحق) الذي هو سلطة الانتفاع.


  و هذا الفرق يتضح من المثال التالي و هو: المقايسة بين ولاية القيّم على الأيتام، و حق الزوجية بين الرجل و المرأة، لأن القيمومية على الأيتام محدودة بمصالحهم، بمعنى أن القيم إنما يجوز له التصرف في أموال الصغار إذا كان ذلك في مصلحتهم:


  لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* (2).


  و أما في حق استمتاع الزوج بالزوجة، فهناك جانب انتفاعي، كما أنه- في المقابل- روعيت جهة انتفاعية للزوجة في مسألة حقها في النفقة،


  ____________


  (1) بلغة الفقيه 3: 210.


  (2) سورة الانعام: 152.
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  و لم يراع فيه مصلحة الطرف الآخر، و جميع الحقوق قائمة على هذا الأساس إلّا أن يبلغ الأمر حد الإضرار بالطرف الآخر.


  و الخلاصة أن معنى «السلطة» و مفهومها هو السلطة المقيّدة لا المطلقة يعني سلطة قد شرعت لصالح المولّى عليه، لا لصالح الوليّ.


  و لهذا نستنتج أن الولاية التي ثبتت للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) أو الفقيه إنما تكون جارية و نافذة في مصلحة المسلمين، و بدونها لا تكون ثابتة و لا نافذة. إلّا أن يقوم هناك دليل خاص على إلغاء الشرط المذكور، و تثبت الولاية بصورة مطلقة، حيث إنه في هذه الحالة ينبغي أن يعبر عنها (الحق) لا (الولاية).


  و من ثمّ فإن (الولاية) عب‌ء عظيم على كاهل (الولي) إذ يجب أن يقوم بمقتضياتها لمصلحة الجماهير التي تنضوي تحت ولايته، و مسئولية ثقيلة على عاتقة و عليه أن يقوم بها بأفضل صورة و لهذا كلما تحدث القرآن الكريم، أو الحديث الشريف عن ولاية اللّه و النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) أو الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ذكرها في صورة المنّ على الأمة، إلّا أنها منة من اللّه على الناس لا أنها منة من الناس على اللّه.


  مثل قوله تعالى: وَ مٰا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لٰا نَصِيرٍ* (1).


  و قوله تعالى: اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَى النُّورِ (2).


  و قوله تعالى: لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ لٰا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (3).


  و قوله تعالى: وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمٰا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ (4).


  ____________


  (1) سورة البقرة: 107.


  (2) سورة البقرة: 257.


  (3) سورة الانعام: 51.


  (4) سورة الشورى: 44.
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  ه‍- الولاية في يوم الغدير:


  و من هنا كانت أحاديث النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) في واقعة غدير خم برمتها تدور حول بيان القيام بالوظائف و المسؤوليات التي ألقاها اللّه على عاتقه من هداية الناس و قيادة الخلق، ثم بعد ذكر هذه المسؤوليات يطرح على الناس ولاية الإمام علي (عليه السلام) و يقول:


  و- شطر من خطبة الغدير:


  «أيها الناس من كنت مولاه فهذا على مولاه».


  و هذه العبارات يذكرها (صلّى اللّه عليه و آله) بعد أن يأخذ من الناس الاعتراف بما قام به من واجبات النبوة و وظائف الرسالة (1).


  ____________


  (1) و قد ذكر أمين الامة، الشيخ الأميني في كتابه الخالد، الغدير 1: 10- 11 خطبة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في يوم الغدير.


  قائلا: «فلما انصرف (صلّى اللّه عليه و آله) من صلاته قام خطيبا وسط القوم على أقتاب الإبل. و أسمع الجميع، رافعا عقيرته، فقال (صلّى اللّه عليه و آله): الحمد للّه و نستعينه و نؤمن به، و نتوكل عليه، و نعوذ باللّه من شرور أنفسنا، و من سيئات أعمالنا الذي لا هادي لمن ضلّ، و لا مضلّ لمن هدى، و أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أن محمدا عبده و رسوله.


  أما بعد أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبيّ إلّا مثل نصف عمر الذي قبله، و إنّي أوشك أن أدعى فاجبت، و إني مسئول و أنتم مسئولون، فما ذا أنتم قائلون؟


  قالوا: نشهد أنك قد بلّغت و نصحت، و جهدت، فجزاك اللّه خيرا.


  قال: أ لستم تشهدون أن لا إله إلّا اللّه، و أن محمدا عبده و رسوله، و أن جنّته حق، و ناره حق، و أن الموت حق، و أن الساعة آتية لا ريب فيها، و أن اللّه يبعث من في القبور؟


  قالوا: بلى نشهد بذلك، قال: اللهم اشهد، ثم قال: أيها الناس ألا تسمعون؟


  قالوا: نعم، ... إلى أن أخذ بيد علي (عليه السلام) فرفعها حتى رئي بياض إبطهما، و عرفه القوم أجمعون، فقال: أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟-
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  و الآن و بعد اتضاح هذه المواضيع حول مفهوم الولاية التشريعية في اللغة و القرآن و الحديث و التاريخ نعمد إلى دراسة المراحل العشر للولاية التشريعية الثابتة للنبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و الائمه (عليهم السلام).


  يحدثنا الكليني (قدّس سرّه) في الكافي (1) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحج، و الولاية.


  قال زرارة: فقلت و أي شي‌ء من ذلك أفضل؟


  قال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهنّ، و الوالي هو الدليل عليهن.


  قلت: ثم الذي يلى ذلك في الفضل؟


  فقال: الصلاة ... (ثم طرح زرارة أسئلة أخرى و أجابه الإمام (عليه السلام) و الحديث طويل) إلى أن قال (عليه السلام): ذروة الأمر و سنامه و مفتاحه و باب الأشياء و رضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، إن اللّه- عزّ و جلّ- يقول مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ وَ مَنْ تَوَلّٰى فَمٰا أَرْسَلْنٰاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً (2).


  ____________


  قالوا: اللّه و رسوله أعلم، قال: إن اللّه مولاي، و أنا مولى المؤمنين، و أنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه.


  يقول: ثلاث مرات، و في لفظ أحمد إمام الحنابلة- أربع مرات- ثم قال: اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، و أحب من أحبّه، و أبغض من أبغضه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله، و أدر الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغائب ...».


  و قال العلّامة الأميني (قدّس سرّه) إنه ذكر وقعة الغدير (64) نفر من علماء أهل السنة، مضافا إلى عدد لا يحصى من علماء الشيعة.


  راجع كتاب الغدير 1: 10- 11، و 370 و 375.


  و راجع بحار الأنوار 37: 108، (باب أخبار الغدير).


  (1) أصول الكافي 2: 22.


  (2) سورة النساء: 80.
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  أما لو أنّ رجلا قام ليله- و صام نهاره، و تصدّق بجميع ماله و حجّ جميع دهره، و لم يعرف ولاية ولي اللّه، فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه- ما كان على اللّه حق في ثوابه، و لا كان من أهل الإيمان.


  ثم قال: أولئك المحسن منهم «يدخله اللّه الجنة بفضل رحمته» (1).


  بيان: يقول المجلسي في البحار (2) في بيان هذا الحديث: «الولاية أفضل» لا ريب في أنّ الولاية و الاعتقاد بإمامة الأئمة (عليهم السلام) و الإذعان بها من جملة أصول الدين، و أفضل من جميع الأعمال البدنيّة؛ لأنّها مفتاحهن، أي: بها تفتح جميع أبواب معرفة تلك الأمور، و حقائقها و شرائطها و آدابها، أو مفتاح قبولهن و «الوالي» أي الإمام المنصوب من قبل اللّه- تعالى- هو الدليل عليهن يدلّ الناس من قبل اللّه على وجوبها و آدابها و أحكامها.


  - ... إلى أن يقول (قدّس سرّه)-: و ذروة الشي‌ء- بالضم و الكسر- أعلاه و سنام البعير- كسحاب- معروف، و يستعار لأرفع الأشياء، و المراد ب‍ «الأمر» الدين، و بطاعة الإمام انقياده في كل ما أمر و نهي، و لما كان معرفة الإمام مع طاعته مستلزمة لمعرفة سائر أصول الدين و فروعه فهي كأنها أرفع أجزائه، و كالسنام بالنسبة إلى سائر أجزاء البعير، و كالمفتاح الذي يفتح به جميع الأمور المغلقة، و المسائل المشكلة، و كالباب لقرب الحق سبحانه- و للوصول إلى مدينة علم الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و توجب رضى الرحمن و لا يحصل إلّا بها انتهى كلامه- زيد في علو مقامه.


  أقول: إنّ التدبّر في مفاد هذا الحديث الشريف يشرّفنا على القطع بأنّ المراد من «الولاية» التي هي أعظم الأمور الخمسة هو: اتخاذ الولي دليلا و قائدا في‌


  ____________


  (1) البحار 68: 332- 333.


  (2) بحار الأنوار 68: 334.
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  جميع الأمور و هذا عمل اعتقادي يجب على كل مسلم معترف بالدين كسائر واجباته و منها الأربعة المذكورة في الحديث (الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج) غاية ما هناك أنّه عمل اعتقادي يتبعه الأعمال البدنية و وحدة السياق تدل أن جميعها من وظيفة المكلفين، و معنى اتخاذ الولي لزوم طاعته في كل فعل و ترك من دون استثناء بحيث يكون جميع أعماله بدلالة الولي كما نص في هذا الحديث، و من المعلوم أنّ هذا العموم لا ينحصر بالعبادات أو الأحوال الشخصيّة بل يعم حتى الأمور السياسية و القيادية لأن الانقياد السياسي جزء من الأعمال، بل من أهمّ مصاديق اتّخاذ الولي دليلا و مفتاحا للأمور و بابا لرضى الرحمن، و عليه لا ينحصر أمر الولاية في الأعمال اليوميّة المعتادة أو مجرد اعتقاد قلبي يتجلّى في العبادات و نحوها، بل هو انقياد مطلق يستلزم الانقياد السياسي و إدارة البلاد الإسلامية و زعامة المسلمين عامّة، كما هو اعتقادنا في أئمتنا المعصومين أئمة أهل البيت الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا.


  فالنتيجة: أن الولاية ذات علاقة واضحة بالحكومة الإسلامية (1).


  ____________


  (1) و ان شئت لا حظ الروايات الواردة في الولاية في البحار 68: 329، الباب 27 دعائم الإسلام و الإيمان.
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  المبحث الثالث تفصيل المراحل العشر لولاية المعصوم (عليه السلام)


  183‌


  ف 2 المراحل العشر لولاية المعصوم (عليه السلام)‌


  1- ولاية التبليغ
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  «ولاية التبليغ» ولاية التبليغ أو بيان الاحكام:


  من البديهي أن أولى مراحل وظائف الأنبياء هي: تبليغ الأحكام الالهية.


  و قد أشير في آيات كثيرة في القرآن الكريم إلى هذه الوظيفة من ذلك قوله- تعالى-:


  وَ مٰا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلٰاغُ الْمُبِينُ* (1).


  و قوله- تعالى-: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمٰا أَرْسَلْنٰاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلٰاغُ (2).


  و كأنّ هذه الآيات قد حصرت وظيفة الأنبياء في التبليغ المذكور فقط.


  ____________


  (1) سورة النور: 54.


  (2) سورة الشورى: 48.
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  ثم إن النقطة الجديرة بالاهتمام في مجال التبليغ هي أن للتبليغ جانبين أحدهما: علاقة التبليغ بالنبي نفسه (المبلّغ) كوظيفة الهية كبرى يجب عليه القيام بها، و ذلك بإيصال الأحكام إلى الناس، و هذا هو حق طبيعي لا يحتاج إلى جعل منصب على نحو الابتداء و الاستقلال مضافا إلى مقام النبوة التي هي بمعنى رابطة الوحي.


  و الجانب الآخر هو علاقة التبليغ بالناس بمعنى أن على الناس أن يقبلوا بكلام النبي، و هذا الجانب هو ولاية التبليغ التي يعتبر الناس كلام المبلغ بمقتضاها حجة، و التي فيها معنى جعل السلطة أيضا و نبحث عنها تحت عنوان «الولاية» لأن الإبلاغ الذي لا يكون حجة ملزمة، و لا يكون واجب التنفيذ يكون لغوا و غير مفيد.


  و النتيجة: هي أن ولاية التبليغ بمعني حجية كلام الرسل الالهيين و ثبوت ذلك ليس محل شك أو ترديد أبدا، لأن جعل منصب النبوة أو الإمامة ملازم لجعل حجية قولهم و فعلهم.


  و قد أشير إلى جعل كلا المنصبين في آيات عديدة من القرآن الكريم أيضا، و من ذلك قوله- تعالى-: آتٰانِيَ الْكِتٰابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا (1).


  و قوله- تعالى- لإبراهيم (عليه السلام): إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً (2).


  ____________


  (1) سورة مريم: 30.


  (2) سورة البقرة: 214.
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  ف 2 المراحل العشر لولاية المعصوم (عليه السلام)‌


  2- ولاية التفويض أو سلطة تشريع الأحكام
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  ولاية التفويض أو سلطة التشريع ولاية التفويض:


  تعني ولاية التفويض أن لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و كذا الأئمة من بعده صلاحية كاملة من جانب اللّه- تعالى- للتصرف في القوانين و الأحكام الإسلامية حسبما يرون من المصلحة.


  و قد روى الكليني (قدّس سرّه) في كتاب الحجة من كتابه «أصول الكافي» (1) أحاديث و روايات بهذا الصدد تحت عنوان: التفويض إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و إلى الأئمة (عليهم السلام) في أمر الدين. من جملة ذلك ما رواه فضيل بن يسار عن بعض أصحاب قيس الماصر أنه قال:


  سمعت أبا عبد اللّه (الصادق) (عليه السلام) يقول: إن اللّه عزّ و جلّ أدّب نبيه، فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال: إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ثم فوّض إليه أمر الدين‌


  ____________


  (1) أصول الكافي 1: 265.
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  و الأمة ليسوس عباده فقال- عز و جل-: مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان مسدّدا موفقا مؤيّدا بروح القدس لا يزلّ و لا يخطئ في شي‌ء مما يسوس به الخلق فتأدّب بآداب اللّه به ثم إن اللّه- عز و جل- فرض الصلاة ركعتين ركعتين، عشر ركعات، فأضاف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى الركعتين ركعتين، و إلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلّا في سفر، و أفرد الركعة في المغرب، فتركها قائمة في السفر.


  و سنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) صوم شعبان و ثلاثة أيام في كل شهر، و حرّم اللّه- عز و جل- الخمر بعينها و حرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): المسكر من كل شراب.


  ثم ذكر الإمام (عليه السلام) أمورا أخرى من هذا القبيل ثم قال: فأجاز اللّه له ذلك، و وافق أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أمر اللّه- عز و جل- و نهيه نهي اللّه- عز و جل- و وجب على العباد التسليم له كالتسليم للّه- تبارك و تعالى (1).


  و في أحاديث أخرى نجد انتقال هذه الصلاحية نفسها إلى الأئمة من بعده أيضا، و قد ذكرها المرحوم الكليني في نفس الباب الذي مرّ.


  و على كل حال فإن هذه الصلاحية ثابتة للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام)، و الأحاديث المذكورة المعتبرة من حيث السند و الدلالة لا مجال لاستبعادها لأن إعطاء مثل هذه الصلاحية لجعل القوانين في الدين بعد البلوغ برسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة من بعده مرحلة الكمال العقليّ، و الأدبيّ و الأخلاقيّ لا مانع منه لا عقلا و لا شرعا، خاصة أن اللّه- تعالى- جوز ذلك أيضا.


  على أن الموضوع هذا تؤكده بعض الصلوات على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الواردة عن الإمام المهدي (عليه السلام) أيضا التي أشير فيها إلى مسألة التفويض إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).


  ____________


  (1) الكافي 1: 266، الحديث 4.
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  فقد روى المرحوم السيد ابن طاوس مسندا، و المرحوم الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد مرسلا عن أبي الحسن الضراب الأصفهاني أنه أتاه من الناحية المقدسة كتاب يشتمل على صلوات على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بهذه الصورة:


  «بسم اللّه الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد سيد المرسلين، و خاتم النبيين، و حجة رب العالمين، المنتجب في الميثاق المصطفى من الضلال، المطهّر من كل آفة، البري‌ء من كل عيب، المؤمّل للنجاة المرتجى للشفاعة، المفوّض إليه دين اللّه» (1).


  إشكال:


  هناك آيات في القرآن الكريم تنفي ولاية التفويض في أمر الدين و تشريع الأحكام نفيا مطلقا مثل قوله- تعالى-:


  إِنْ أَتَّبِعُ إِلّٰا مٰا يُوحىٰ إِلَيَّ، إِنِّي أَخٰافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذٰابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (2).


  و مثل قوله- تعالى- أيضا:


  إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْيٌ يُوحىٰ (3).


  هذه الآيات و نظائرها تسلب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أية صلاحيات في الدين و تشريع الأحكام، و تجعله حقا محضا للّه على الإطلاق، فكيف الجمع بين هذه الآيات، و الروايات المذكورة؟


  ____________


  (1) نقله الحجة الشيخ عباس القمي في المفاتيح في أعمال يوم الجمعة.


  (2) سورة يونس: 15.


  (3) سورة النجم: 1.
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  الجواب:


  الحق أنه لا يبدو للنظر اختلاف في المقام بين الأمرين، ذلك لأنّ ولاية التفويض ليست بمعنى أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يملك حق التصرف في أحكام الإسلام في مقابل اللّه- سبحانه- بمعنى أن يقول ما يخالف إرادة اللّه- سبحانه- بل تعني ولاية التفويض أنّ اللّه، خالق الكون أيّده لا على نحو الاستقلال، تماما بل مثل الولاية التكوينية التي يستطيع أولياء اللّه بمقتضاها أن يتصرفوا في عالم الوجود باذن اللّه- تعالى- و تأييده، و الآيات المذكورة هنا تنفي الولاية الاستقلالية، لا غير الاستقلالية، لأن المطروح في نص الآية الأولى هو المعصية في مقابل اتباع الوحي، فيقول: «إن اتبع إلّا ما أوحي إلي و أخاف أن أعصي اللّه» و واضح أن ولاية التفويض غير الاستقلالية لا تكون معصية بحال بل هي إتيان عمل بإذن اللّه و مشيئته.


  و في الآية الثانية جعل «الهوى» في مقابل «الوحي» لأنه يقول:


  مٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْيٌ يُوحىٰ.


  و على هذا يمكن تصور «ولاية التفويض» على نحوين:


  1- التفويض الاستقلالي.


  2- التفويض غير الاستقلالي.


  و الآيات تنفي الأولى، و الروايات تثبت الثانية، فلا منافاة بين المثبت و المنفي.


  بيد أن «ولاية التفويض» كيفما فسّرناها بحاجة إلى دليل واضح، و استدلال خارج عن إمكانية و نطاق هذه الدراسة، و ليس لها ثمرة عملية، اللهم إلّا أن الاعتراف به ترفيع لمقام رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و إعطاء صلاحيات معينة من جانب من يملكها بالأصالة و الاستقلال، إلى آخر لا ينافي العقل و لا الشرع أبدا.


  ***
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  ف 2 المراحل العشر لولاية المعصوم (عليه السلام)‌


  3- ولاية القضاء
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  ولاية القضاء‌


  تعريف القضاء:


  1- «القضاء» حسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن الولاية الشرعية على الحكم.


  قال الشهيد في (كتاب الدروس) في تعريف القضاء: «القضاء ولاية شرعية على الحكم في المصالح العامة» (1).


  و قال جماعة من الفقهاء منهم الشهيد الثاني في المسالك في تعريف القضاء:


  «القضاء ولاية الحكم لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معيّنة من البريّة باثبات الحق و استيفائها للمستحق» (2).


  ____________


  (1) الدروس 2: 65.


  (2) المسالك 2: 351.
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  و الفرق بين التعريفين هو أعمية الأول بالنسبة إلى الثاني، فالأول تعريف شامل و عام للحكم في غير موارد الخصومة مثل الحكم بالهلال و ما شابهه بينما التعريف الثاني يختص بموارد الخصومة و المنازعة فقط.


  حاجة المجتمع إلى السلطة القضائية:


  حاجة المجتمع إلى سلطة القضاء في كل بلد و بالنسبة إلى كل شعب من الضرورات العقلية، و الأحكام القطعية لأن حفظ النظام و الأمن الاجتماعيين يرتبط ارتباطا وثيقا بمثل هذه السلطة، و لهذا كان الجهاز القضائي- و ما يتبعه من تشكيلات- من الأركان الأساسية في جميع الأنظمة و الحكومات العالمية منذ العهود الأولى في تاريخ البشرية و إلى هذا الوقت.


  و قد أكد الإسلام- الذي يهتم بالغ الاهتمام بسلامة العلاقات الاجتماعية و الروابط بين الأفراد في المجتمع- هذه المسألة و أولاها اهتماما خاصا و عناية فائقة.


  و من هنا وردت إشارات قوية- في آيات عديدة في القرآن الكريم إلى لزوم مثل هذه السلطة من ذلك- قوله- تعالى-:


  إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (1).


  و قوله- تعالى-:


  إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ (2).


  ____________


  (1) سورة النساء: 58.


  (2) سورة النساء: 105.
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  و قوله- تعالى-:


  فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ (1).


  و قوله- تعالى-:


  فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (2).


  و قوله- تعالى-:


  وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (3).


  و قوله- تعالى-:


  يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لٰا تَتَّبِعِ الْهَوىٰ (4).


  فالدلالة على لزوم القضاء بين الناس- في الآيات المذكورة- واضحة تمام الوضوح، إذ كان لزوم مثل هذا الأمر ثابت بالدليل العقلي، و بحكم الضرورة الاجتماعية أيضا.


  هل ولاية القضاء خاصة بالنبي و الإمام؟


  هنا ينطرح سؤال هو: هل ولاية القضاء تختص بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام (عليه السلام)؟


  و هل تنتقل عن طريقهم إلى الآخرين، أو أن كل من كان عالما بقوانين القضاء جاز له ممارسة القضاء و لا حاجة إلى جعل منصب القضاء له على حده، و الذي‌


  ____________


  (1) سورة النساء: 59.


  (2) سورة النساء: 65.


  (3) سورة المائدة: 42.


  (4) سورة ص: 26.


  198‌


  يعني أن منصب القضاء- في الشريعة الإسلامية- لا يستحقه الإنسان بمجرد علمه بالأحكام و القوانين القضائية بل يحتاج أيضا إلى اعطاء و جعل منصب القضاء من جانب اللّه- تعالى- لمن يريد أن يتولى القضاء و يمارس الحكم و الفصل في الدعاوى؟


  اتفق العلماء على أن منصب القضاء قد أعطاه اللّه الحاكم المطلق ابتداء إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمّة، ثم إن للآخرين أن يتولوا هذا المنصب و يمارسوه بإذنهم أيضا.


  الأحاديث و حق الاختصاص:


  و الأحاديث الواردة من أهل البيت (عليهم السلام) بهذا الصدد كثيرة أيضا منها:


  1- ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) لشريح القاضي:


  «يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبيّ أو وصيّ نبي أو شقيّ» (1).


  و يتضح من كلام مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) بوضوح أن مقام القضاء مختص بالنبي و الإمام، و المتعرض لهذا المنصب سواهم شقي معتد.


  2- ما قاله الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) لسليمان بن خالد:


  «اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين، لنبيّ أو وصيّ نبيّ» (2).


  3- ما قاله الإمام الصادق (عليه السلام) حول نصب القاضى- في رواية أبي خديجة-:


  «اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا» (3).


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 27: 17، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2، ط. م- قم.


  (2) نفس المصدر، الحديث 3.


  (3) نفس المصدر: 139، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6.
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  و قال في رواية «عمر بن حنظلة» في هذا الصعيد:


  «فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما» (1).


  و من الحديثين الأخيرين يستفاد أن حق القضاء حق مختص بالإمام نفسه، ابتداء، ثم انتقل هذا المقام و المنصب إلى الآخرين بجعله من جانب الإمام، فلا يجوز القضاء و الحكم لأحد بدون هذا النصب و الجعل من جانب الإمام، كما يستفاد منهما ضمنا ثبوت حجية «فتوي و قضاء» الفقيه أيضا و هو ما سيأتي بيانه في بحث ولاية الفقيه هذا هو مفاد الأخبار.


  القرآن الكريم و حق الاختصاص:


  و أما في القرآن الكريم، فقد أشير أيضا إلى اختصاص هذا الحق؛ لأن اللّه- تعالى- يقول في قضاء داود (عليه السلام):


  يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ (2).


  من هذه الآية يستفاد- بوضوح- أن حق القضاء يرتبط بمقام الخلافة الالهية بمعنى أنه لا يحق القضاء لأحد ما لم يعط منصب الخلافة الالهية (النبوة)؛ لأن اللّه تعالى فرع حق القضاء- في هذه الآية- على امتلاك الشخص لمنصب الخلافة أي لا يحق له القضاء إلّا إذا كان خليفة للّه- تعالى-.


  حكم العقل و اختصاص هذا الحق:


  في هذا الصعيد (أي اختصاص حق القضاء) يمكن أن نقول: حيث إن القضاء‌


  ____________


  (1) نفس المصدر، الحديث 1.


  (2) سورة ص: 26.


  200‌


  يعني السلطة على أموال الناس و نفوسهم ليحق للقاضي أن يحكم على الشخص الظالم و يستوفي منه حق المظلوم، فإن العقل يحكم بأن الأصل هو عدم ثبوت مثل هذه السلطة لأحد إلّا إذا أعطيت أحدا من جانب الحاكم الأصلي (و هو اللّه سبحانه) لأن الحكم للّه خاصة كما يقول- سبحانه-:


  إِنِ الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ*.


  و على هذا ليس لأحد مثل هذه السلطة إلّا بإذن اللّه خالق الكون و الحاكم المطلق و وجود مثل هذه السلطة عند الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) أمر حتمي و قطعي و الآية الكريمة التي تتضمن خطابا إلى النبي داود تفيد هذا الموضوع بأنه بعد أن أعطي منصب النبوة، أعطي منصب القضاء أيضا، و أنه دون ذلك لم يكن له حق القضاء و منصب الحكم. و أما وجود مثل هذه السلطة عند الآخرين، فأمر مشكوك فيه، و الأصل فيه هو العدم.


  انتقال ولاية القضاء إلى الفقهاء:


  و لا يخفى أننا سنبيّن في بحث «ولاية الفقيه» أن هذا المقام و إن كان مختصا بالمعصومين (عليهم السلام) و لكنه أنيط و خوّل إلى الفقيه الجامع للشرائط، بالإذن العام و أحيانا بإذن خاص صادر عن الإمام المعصوم (عليه السلام).
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  ف 2 المراحل العشر لولاية المعصوم (عليه السلام)‌


  4- ولاية إجراء الحدود
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  ولاية إجراء الحدود أو السلطة على معاقبة المتخلفين ولاية اجراء الحدود:


  الولاية- كما قلنا مرارا- تعنى السلطة، و الأصل عدم سلطة أحد على أحد، و من جملة هذه السلطات السلطة في إجراء الحدود و التعزيرات بمعنى معاقبة المجرمين و العصاة بعد محاكمتهم و ثبوت تخلفهم و جرمهم، و هي نوع من السلطة على أموال الآخرين و نفوسهم.


  و ثبوت هذه الولاية و السلطة لأحد بحاجة إلى دليل، و القدر المتيقن هو أنها للأئمة المعصومين، حيث إن لهم بعد نيل منصب القضاء حق إجراء الحدود و التعزيرات أيضا.


  و سيرة الأنبياء و الأئمة المعصومين (عليهم السلام) أيضا خير شاهد على وجود مثل هذا الحق لهم، فقد كانوا يقيمون تلك الحدود، و يجرون تلك التعزيرات.
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  و أما ثبوت هذه السلطة للآخرين من دون إذن المعصوم فمحل شك و ترديد، و الأصل العدم.


  على أنه لا بدّ من الالتفات إلى أن هذا المطلب و هو «ولاية إجراء الحدود» و إن كان حقا مختصا بالمعصومين (عليهم السلام) إلّا أنه يمكن انتقاله- في نفس الوقت- إلى الآخرين أيضا، مثلما قلنا في «ولاية القضاء».


  و لكن الانتباه إلى هذه النقطة ضروري أيضا، و هي: أن من الثابت أيضا وجود و ثبوت هذا الحق للفقيه الجامع للشرائط من باب القدر المتيقن- في صورة عدم إذن صريح- خاصا كان أو عاما- في حالة عدم التمكن من الإمام المعصوم مثل زمان الغيبة، و ذلك للحاجة إلى إجراء الحدود من أجل الحفاظ على نظام البلاد، و أمن المجتمع.


  مقالة ابن زهرة و الردّ عليه:


  و اما ما قاله بعض العلماء كابن زهرة، و ابن ادريس (1) من وجوب تعطيل إقامة الحدود في عصر الغيبة فمردود كما سيأتي في بحث «ولاية الفقيه».


  مقالة الشيخ المفيد:


  و لنعد إلى أصل البحث فنقول: إن للشيخ المفيد في كتاب «المقنعة» كلاما على اختصاص «ولاية إجراء الحدود» و التعزيرات بالمعصومين، اتخذه من نص الحديث (2) فقد قال في هذا الكتاب:


  ____________


  (1) جواهر الكلام 21: 394، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.


  (2) المقنعة: 129.
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  «فأما إقامة الحدود، فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه، و هم أئمة الهدى من آل محمد (صلّى اللّه عليه و آله) و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكام، و قد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان» (1).


  حديث حفص بن غياث:


  و قد جاء في الحديث الذي رواه حفص بن غياث، هكذا قال:


  سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم؟ (2).


  و كذا روي في كتاب «الجعفريّات عن الصادق (عليه السلام) ما صورته:


  عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن علي (عليه السلام): «لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام» (3).


  على أن دراسة هذا الحديث من حيث السند و الدلالة ستأتي في مبحث ولاية الفقيه في بحث «ولاية اجراء الحدود».


  و لكن مجموعة هذه الأحاديث جديرة بالاهتمام و مفيدة في إثبات مطلوبنا هنا و هو اختصاص حق ولاية إجراء الحدود و التعزيرات بالمعصومين (عليهم السلام) ابتداء، و إن كنا قد أثبتنا اختصاص هذا الحق بالمعصومين من طريق آخر، و هو طريق أصل العدم (يعني أصل عدم سلطة أحد على أحد إلّا بدليل).


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 28: 49، الباب 28، الحديث 2، ط. م- قم.


  (2) المصدر السابق، الحديث الأول.


  (3) مستدرك الوسائل 18: 29، الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث الأول.
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  و بعبارة أكثر وضوحا نقول: إن الخطابات القرآنية الحاثة على اجراء الحدود (1) و إن كانت عامة و مطلقة، يعنى تشمل كل أفراد الأمة و كأنها تأمر الجميع بأن يقوموا بهذه الوظيفة، إذ تقول: «فاجلدوا» مرتكب الزنا «اقطعوا» يد السارق و السارقة و لكن المراد في هذه الآيات- قطعا و يقينا- ليس هو العموم الاستغراقي الذي يستلزم الهرج و المرج و الفوضى.


  بل المراد هو العام المجموعي، يعني أنه ليس جميع الأفراد مكلفين بهذا الأمر فردا فردا- كالصلاة- بل مجموع المسلمين كمجموع مكلفون بإقامة الحدود و إجرائها، أي: قيام أولياء الأمور باجراء الحدود و تنفيذها و استعداد الناس لذلك و تمكين الحكومة الإسلامية من ذلك، و مساعدتها في هذه المهمة.


  و الدليل على هذا التقييد تقييد اجراء الحدود بالحاكم الاسلامي عبارة عن:


  أ- حفظ النظم.


  ب- السيرة.


  ج- الحديث (2).


  د- الاجماع.


  ____________


  (1) مثل قوله تعالى: الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ (سورة النّور: 2)، في حد الزنا، و قوله تعالى: وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا (سورة المائدة: 38) في حد السارق و أمثالهم.


  (2) المراد من الحديث هي الروايات الواردة في (باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلّا الإمام أو من يروي حكم الإمام فيحكم به) و (باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم) في الوسائل 27: 16، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، و 28: 49، الباب 28 من أبواب مقدمات الحدود و قد أوردنا بعضها في هذا الكتاب أيضا.
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  أما حفظ النظم:


  فلانه إذا سمح لكل أحد أن يمارس إجراء الحدود الشرعية أوجب ذلك الهرج و المرج، و اضطراب الأمن، و هتك الأعراض، و سفك الدماء، و غير ذلك من المفاسد الاجتماعية الأخرى.


  و أما السيرة:


  و تعني أن السلوك العملي للمسلمين من عهد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الخلفاء الأوائل السابقين و من بعده إلى المتأخرين كان على هذا، و هو أن معاقبة المجرمين و ملاحقتهم كانت تجري و تتم أبدا باشراف الحكومة الإسلامية و ولي الأمر أو الولاة أو القضاة، و لم يكن لأحد من الناس الحق في الإقدام على ممارسة هذا العمل بنفسه، و لا ينقل التاريخ لنا غير هذا أبدا.


  و أما الأحاديث:


  فقد ذكرت.


  و أما إجماع العلماء:


  فقد نقل بنحو صريح عن عموم فقهاء المسلمين لا الشيعة خاصة، كما نرى ذلك في الجواهر (1).


  و الخلاصة أن تقييد إطلاقات أدلة الحدود (أي الكتاب و السنة) أمر قطعي، و الخطابات فيها موجهة إلى مجموع المسلمين من حيث المجموع لا إلى عموم الأفراد فردا فردا، كما هو الشأن في الأمر بالصلاة و الصيام و الحج و غيرها، كما مرّ توضيح ذلك.


  ____________


  (1) الجواهر 21: 386.
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  و لهذا قال المحقق الحلي في الشرائع: «لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلّا الإمام (عليه السلام) مع وجوده، أو من نصبه لذلك» (1).


  و ما قلناه حول اختصاص حق إجراء الحدود بالحاكم الإسلامي لا يختص به فقهاء الشيعة، بل اجتمع عليه علماء أهل السنة أيضا.


  و لهذا جاء في كتاب «فقه السنة» (2):


  «اتفق الفقهاء على أن الحاكم أو من ينيبه عنه هو الذي يقيم الحدود، و أنه ليس للأفراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم، روى الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال: كان رجل من الصحابة يقول: الزكاة، و الحدود و الفي‌ء و الجمعة إلى السلطان قال الطحاوي: لا نعلم فيه مخالفا من الصحابة».


  ***


  ____________


  (1) نفس المصدر.


  (2) فقه السنة 2: 362، تأليف السيد سابق من علماء الأزهر.
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  ف 2 المراحل العشر لولاية المعصوم (عليه السلام)‌


  5- ولاية الطاعة في الأوامر الشرعيّة
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  ولاية الطاعة في الأوامر الشرعيّة ولاية الطاعة في الأوامر الشرعيّة:


  و هذه مرحلة أخرى من مراحل ولاية النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام (عليه السلام) و هي عبارة عن ولاية الإطاعة لهم في الأوامر (الأحكام) الشرعية أي الأوامر الصادرة عنهم بعنوان أنها احكام الهية. و مثل هذه الولاية (السلطة) للنبي و الإمام ثابتة بلا ترديد و لا إشكال. بل هي من الواجبات العقلية، لرجوع اطاعتهم في الأحكام الشرعية إلى اطاعة اللّه، و إن كانت بنحو تبدو و كأنّها منسوبة إليهم، و هذا هو ما يميز نبوة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و إمامة الإمام (عليه السلام) إذ تعني اعتمادهم على ارتباطهم بالوحي الالهى، و على ثبوت العصمة في النبي و الإمام يكون اتباعهم و طاعتهم أمرا ضروريا و طبيعيا، لأن طاعتهم طاعة اللّه و معصيتهم معصية اللّه:


  مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ (1).


  ____________


  (1) سورة النساء: 80.
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  تحقيق في الإطاعة المذكورة:


  و واضح أن هذه المرحلة من الولاية لا ترتبط ب‍ «ولاية التصرف» أبدا، و إثبات واحدة منهما لا يستلزم إثبات الأخرى؛ لأن «ولاية الاطاعة» من مقولة «الحكم التكليفي» و لكن «ولاية التصرف» من مقولة «الحكم الوضعي» بمعنى أنه يجب الإطاعة في الأمر، و لكن في التصرف يجب تنفيذه.


  و قد عطفت إطاعة الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) على إطاعة اللّه في القرآن الكريم و أمر بكلتا الإطاعتين.


  يقول- تعالى-: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (1).


  ففي هذه الآية التي أخذت فيها واحدة من أهم المسائل الإسلامية، ألا و هي مسألة إطاعة القائد بنظر الاعتبار، أمرنا بإطاعة ثلاثة، اللّه، رسول اللّه، ولي الأمر.


  أمر اللّه:


  فقبل أي شي‌ء أمر المؤمنون بطاعة اللّه- سبحانه- و من البديهي أن جميع الطاعات يجب أن ترجع- في عقيدة المؤمن- إلى طاعة اللّه، و إن جميع الولايات و القيادات يجب أن تنبع من ذاته المقدسة، و تكون طبق أمره، لأن اللّه هو الحاكم الأصلى و المالك الحقيقي للكون، كما قلنا مرارا و تكرارا، و لأن كل حاكمية يجب أن تنتهي إلى حاكميته- تعالى-:


  ____________


  (1) سورة النساء: 59.
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  يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ.


  و لأنّ العقل يستقل بهذا الموضوع فيكون الأمر الالهى بذلك أمرا إرشاديا.


  أمر رسول اللّه:


  ثم تأمر الآية- في المرحلة الثانية- بطاعة أمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله) ذلك النبي المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، و خليفة اللّه في أرضه، و حجته على عباده، الذي كلامه كلام اللّه، و هذا المنصب و المكانة منصب أعطاه اللّه إيّاه و تفضل به عليه، و على هذا تكون إطاعته إطاعة اللّه، لأن أمره أمر اللّه الذي جاء على لسان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و طاعة اللّه إنّما تجب لكونه الخالق الحاكم بالذات، و طاعة أمر الرسول إنّما تجب لكونه أمر اللّه.


  و بعبارة أوضح: أن اللّه واجب الاطاعة بالذات، و النبي (صلّى اللّه عليه و آله) واجب الاطاعة بالغير و يمكن أن يكون تكرار عبارة «اطيعوا» في هذه الآية إشارة إلى هذا الموضوع يعني التباين و التفاوت بين الطاعتين طاعة اللّه و طاعة الرسول في قوله- تعالى-:


  وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ*.


  أمر أولي الأمر:


  ثم تأمر- في المرحلة الثالثة- بطاعة أولي الأمر الذين تجب طاعتهم أيضا، كما تجب طاعة النبي، و الخلاصة أن وجوب طاعة النبي و الإمام في الأحكام الالهية لا مجال للتشكيك و الترديد فيه، فهو من الأمور القطعية الضرورية في النظام الإسلامي.
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  أولو الأمر:


  و سيكون لنا حديث مفصل و كلام كثير و مناقشات واسعة حول المراد من «أولي الأمر» في الآية و أنه من هم؟ و ذلك في مبحث «ولاية الأمر» و سنثبت بالدليل العقلي و النقلي أن المراد هم «الأئمة المعصومون»، و أنه ليس لكل من اتفق ان يشغل منصب الزعامة و ولاية الأمر هذا.


  و من الآيات الواردة في هذا الصعيد (ولاية الطاعة) الآيات التالية:


  قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ (1).


  و قوله تعالى: وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لٰا تَنٰازَعُوا فَتَفْشَلُوا (2).


  و غيرها من الآيات الكثيرة في هذا المجال، و المتضمنة لهذا المعنى.


  التفكيك بين ولاية الطاعة و ولاية التبليغ:


  ثم إنه لا يخفى أن الفرق بين ولاية الطاعة و ولاية التبليغ- مع رجوع كليهما إلى وجوب العمل بالحكم الالهي- اعتباري. بمعنى أنه إذا تمّ بيان الحكم في صورة الإخبار عبّرنا عنه ب‍ «ولاية التبليغ»، و إذا تم بصورة الأمر عبّرنا عنه ب‍ «ولاية الطاعة» و ان الإخبار و الأمر كليهما حاكيان عن حكم اللّه.


  سؤال:


  و يمكن أن ينقدح في الذهن سؤال في موضوع وجوب طاعة أمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في الأحكام و الأوامر الشرعية و هو: ما هو المفهوم الصحيح لطاعة أمر النبي‌


  ____________


  (1) سورة الأنفال: 1.


  (2) سورة الأنفال: 46.
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  أو وليّ الأمر مع أن الحكم هو حكم اللّه و الأمر هو أمر اللّه، أ ليس في الآية:


  وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ* تكرارا؟


  الجواب:


  أولا: أن أمر اللّه- تعالى- بطاعة أمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يعني اعتبار أمر النبي، لأنه إذا لم تكن لأوامر النبي حجية لما وجبت طاعتها، و هذا تماما مثل أن يقول القائد الأعلى: أطيعوا أمر الضابط الفلاني، فإن مفاد هذا الأمر هو إعطاء أوامر الضابط المذكور الذي يجب على الجيش طاعته الاعتبار و الحجيّة و إن كان الأمر صادرا- في الأصل- عن القائد الأعلى.


  و ثانيا: يمكن أن يكون التقابل في الآية المبحوث عنها هو للإشارة إلى تلك الأوامر و الأحكام المفوض تشريعها إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و من هنا يطلق على النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عنوان «الشارع»، و «المشرّع» أيضا.


  و من جملة ما يمكن التمسك و الاستشهاد به من الأحاديث في المقام ما رواه زرارة عن أبي جعفر محمد الباقر (عليه السلام) قال:


  «وضع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) دية العين و دية النفس، و حرّم النبيذ و كل مسكر.


  فقال له رجل: وضع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من غير أن يكون جاء فيه شي‌ء؟


  فقال: نعم، ليعلم من يطع الرسول ممن يعصيه» (1).


  من هذا الحديث يستفاد بوضوح أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يشرع- و بإذن اللّه تعالى طبعا- أحكاما بنفسه، و قد أوجب اللّه- سبحانه- طاعته فيها أيضا، و بهذا النحو يكون- سبحانه- قد أعطى هذه الأوامر حجية و اعتبارا.


  ____________


  (1) أصول الكافي 1: 267، الحديث 7.
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  و بشمولية ولاية التفويض هذه للأئمة المعصومين (عليهم السلام) تنحل مشكلة «ولي الأمر» أيضا.


  و ثالثا: يمكن أن تصدر عن جانب النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) أو ولي الأمر في مقاطع زمنيّة خاصّة أوامر و خاصة بعنوان الولاية، و بملاك حفظ النظم تجب إطاعتها، مثل الأمر بالجهاد، و أخذ الضرائب، و أمثالها من الأمور التي يمكن أن تتغيّر بالزمان، و المكان، و الأحوال الاجتماعية و المصالح العامة، و هي تحتاج- في كل عصر- إلى نظر الولي و رأيه و إذنه.


  ***
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  ف 2 المراحل العشر لولاية المعصوم (عليه السلام)‌


  6- ولاية الطاعة في الأوامر العرفيّة
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  ولاية الطاعة في مجال الأوامر العرفية ولاية الطاعة في الأوامر العرفية:


  و المقصود من «الأوامر العرفية» هو ما يصدره النبي أو الإمام من تعاليم معينة بلحاظ مصالحه الشخصية، و ما يلقيه من أوامر خاصة أو عامة من هذا المنطلق، من دون أن تمت إلى مصالح المسلمين بأية صلة أصلا، ليمكن اكتشاف «الحكم الالهي» خلال العناوين الثانوية، فهي مجرد أوامر شخصية لا غير.


  إن وجود و ثبوت هذه المرحلة من الولاية للمعصومين الذين لهم حق الحياة المعنوية على البشر،- بما لهم من المكانة، و ما يستحقونه من التكريم، و ما ينبغي اعطاؤهم من المقام، ليس بالأمر المستبعد في النظر؛ لأنها تدل على عظمة مقامهم، و منزلتهم عند اللّه و بطاعة مثل هذه الأوامر يمكن اداء أقل قدر ممكن من حقهم فهو- من قبيل حق الوالد على الولد، الذي يوجب طاعة الولد للوالد، و من الواضح جدا أن حق الأئمة أعلى من ذلك بمراتب كثيرة جدا.
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  الفرق بين هذه الولاية، و ولاية التصرف:


  هذا و ينبغي أن لا نغفل عن الفارق بين ولاية الطاعة في الأوامر العرفية و «ولاية التصرف» لأن ولاية الطاعة هي بمعنى لزوم و وجوب العمل بالأوامر المذكورة، بينما تكون «ولاية التصرف» بمعنى نفوذ تصرفات الولي نفسه، في الأموال و النفوس سواء أصدر أمرا بشي‌ء، أم لا.


  و الفرق بين الأمرين بيّن و واضح، لأن الطاعة توصف بالوجوب و اللاوجوب، و التصرف يوصف بالنفوذ و اللانفوذ.


  و لنعد إلى أصل الحديث، فنتساءل: هل يمكن إقامة دليل على طاعة المعصوم في الأوامر العرفية؟


  أقسام الأوامر الصادرة عن المعصوم (عليه السلام):


  للمزيد من التوضيح في هذا الصعيد لا بد من تقسيم أوامر النبي أو الإمام المعصوم إلى ثلاثة انواع:


  1- الأمر الذي ينشأ- بصورة مباشرة- عن حكم اللّه، و يوجهه المعصوم (عليه السلام) إلى الناس في صورة الأمر


  فيقول- مثلا-: صلوا، صوموا، حجوا، و أمثال ذلك.


  إن طاعة مثل هذه الأوامر و إن كانت بظاهرها لرسول اللّه أو الإمام و لكنها في الحقيقة طاعة للّه تعالى.


  و يمكن أن تكون بعض الآيات القرآنية إشارة إلى هذا القسم من أوامر النبي مثل قوله- تعالى-:


  وَ إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَ مٰا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلٰاغُ الْمُبِينُ (1).


  


  ____________


  (1) سورة النور: 54.
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  ففي هذه الآية و إن جاء الأمر بطاعة النبي و لكن أخذ إلى جانب ذلك عنوان التبليغ الذي يتناسب و ينسجم فقط مع الطاعة في الأوامر الشرعية، أيضا و مثل قوله- تعالى-:


  إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُونِ (1).


  2- الأوامر التي تتعلق بالوقائع المستحدثة بسبب العناوين الثانوية.


  في هذه الطائفة من الأوامر ينطرح موضوع «حكم اللّه» أيضا، لأن أمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو الإمام في هذه الصورة بالعنوان الثاني يكشف عن أمر اللّه، و إن لم يصل إلى الناس عن طريق آخر.


  و طاعة و امتثال هذه الأوامر واجبة أيضا لأنها ترجع- في الحقيقة- إلى طاعة اللّه، و إن تعنونت بالعناوين الثانوية.


  و يمكن أن تكون بعض آيات الكتاب العزيز إشارة إلى هذا النوع من الأوامر النبوية مثل قوله- تعالى-:


  وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلّٰا لِيُطٰاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ (2).


  إن المناسبة بين الإطاعة المأذونة و بين الأوامر الثانوية أقوى من المناسبة بينها و بين الأوامر الأولية، لأن الأوامر الأولية لا تحتاج إلى الإذن، لكونها حكم اللّه المباشر، و ما يحتاج إلى الإذن لطاعته إنما هو قسم آخر من الأوامر و الأحكام، و هي التي تصدر من النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) بالعنوان الثانوي حسب تشخيصهما لمعالجة الأوضاع المؤقتة، فمثل هذه الأوامر- هي بحسب النظر البدوى- أوامر النبي لا أوامر اللّه- تعالى- و إن صدرت- في الأساس- بإذن اللّه و إجازته.


  ____________


  (1) سورة الشعراء: 125 و 126.


  (2) سورة النساء: 64.
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  بل يمكن الاستدلال بهذه الآية أيضا للمقام، أعنى قوله- تعالى-:


  أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.


  بل جميع الآيات التي عطفت فيها طاعة الرسول على طاعة اللّه تفيد هذا المطلب و هو: أن طاعة النبي و كذا أولياء الأمور (و هم الأئمة الاطهار) واجبة مثل طاعة اللّه، لأن طاعة رسول اللّه، خاصة مع تكرار لفظة «أطيعوا»، و العطف بالواو كما في الآية أعلاه جعلت في مقابل طاعة اللّه- تعالى- و لا بدّ أن يكونا متغايرين موضوعا لذلك.


  و على هذا الأساس فكل ما صدر عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) مباشرة في مجال إدارة البلاد، مما يندرج تحت الأوامر الخاصة يجب امتثالها و طاعتها و تنفيذها.


  و قد وردت في أصول الكافي (1) أحاديث كثيرة و متضافرة تتحد في كون مضمونها هو وجوب طاعة الأئمة المعصومين، و هي ترتبط بالنوع الأول و الثاني، و الثالث من أوامرهم، و هو ما يدور حوله البحث هنا.


  3- النوع الثالث من أوامر النبي أو الإمام المعصوم هو الأوامر الشخصية التي تتمثل المصلحة في طاعتها في تكريم مقام النبي أو الإمام،


  و الوفاء بأقل ما لهم على المسلمين من حقوق، نظير إطاعة الوالد في أوامره، التي تمثّل المصلحة في ذات الطاعة كقوله (صلّى اللّه عليه و آله) «اسقني الماء أو اغسل ثوبي و نحو ذلك».


  إن أفضل دليل ذكر لوجوب طاعة مثل هذا النوع من الأوامر (أي النوع الثالث) هو أن الأمر بطاعة النبي الذي ورد في آيات كثيرة يشمل النوع الثالث أيضا. بل شمول الآيات المذكورة لهذا النوع أولى من شمولها للنوع الأول‌


  ____________


  (1) أصول الكافي 1: 185، باب فرض طاعة الأئمة.
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  و الثاني، لأن طاعة النوع الأول و الثاني ترجع إلى طاعة اللّه لا إلى إطاعة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فلا تبقى حاجة إلى كل هذا التأكيد في آيات القرآن الكريم لوجوب طاعة النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، فلا بد أن يفيد كل هذا التأكيد المكرر في الآيات القرآنية لطاعة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فائدة، و هي ليست سوى طاعته في أوامره الشخصية، و إن كان شمول الآيات المذكورة للنوع الأول و الثاني حتميا أيضا.


  و على هذا يكون عنوان الرسالة المذكور في هذه الآيات الكريمة جهة تعليلية لطاعة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا جهة تقييدية بمعنى أن إطاعة رسول اللّه واجبة مطلقا لكونه رسول اللّه، لأنها تجب في ما يكون في سياق رسالته.


  و بعبارة أخرى تجب طاعته في جميع الجهات حتى في أوامره الشخصية، و قد اعتبر في هذا العموم كل مصالح المسلمين سواء بالعنوان الأولى أو الثانوي.


  يتلخص أنه تجب طاعة النبي على النحو التالي:


  1- إطاعة الأوامر الالهية في الأحكام المقررة.


  2- إطاعة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في الأمور الاجتماعية و السياسية و غيره (الحوادث و الوقائع المستجدة).


  3- إطاعة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) تكريما لمقام القيادة (الذي يتجلى في إطاعة الأوامر الشخصية (1) للنبي) و إطاعة النبي في مجموع هذه الأوامر الصادرة عن النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) تكون في مصلحة تقدم الإسلام و المسلمين.


  ***


  ____________


  (1) كما ذكر المحقق الاصفهاني (قدّس سرّه) في حاشية المكاسب ص 213.
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  ف 2 المراحل العشر لولاية المعصوم (عليه السلام)‌


  7- ولاية التصرف في الأموال و النفوس و الأمور الاجتماعيّة و السياسيّة
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  ولاية التصرف ولاية التصرف:


  تستعمل لفظة «ولاية التصرف» في معنيين:


  1- ولاية التصرف في الأموال و النفوس.


  2- ولاية التصرف في الأمور الاجتماعيّة و السياسيّة.


  و النسبة بين هذين المعنيين عموم من وجه و المعصوم (عليه السلام) يمتلك كلا المقامين، و نحن هنا نتحدث عن المعنى الأول فقط، و نرجئ الكلام حول المعنى الثاني (أي الولاية بمعنى ولاية التصرف في الأمور الاجتماعية، و الزعامة السياسية) إلى حين الحديث عن ولاية الأمر، هذا و انتقال كل واحدة من هاتين المرحلتين إلى «الفقيه» يحتاج إلى دليل «مستقل» سنذكره عند الحديث في مراحل ولاية الفقيه.
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  و أما ولاية التصرف في الأموال و النفوس:


  إنّ ولاية التصرف عبارة عن «سلطة الوليّ» على التصرف في نفس المولّى عليه و ماله، كما يكون لكل شخص مثل هذه السلطة على نفسه و ماله.


  و على هذا الأساس يمكن للوليّ أن يبيع ما يملكه المولّى عليه، أو يزوّجه امرأة بالعقد.


  على أننا سنبحث- في ما بعد- في حدود هذه الولاية و شروطها.


  و في الجملة فانّ هذه المرحلة من الولاية هي المتفق (1) على ثبوتها للنّبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة المعصومين (عليهم السلام) و قد استدلّ على ذلك بالأدلة الأربعة (الكتاب، و السنة، و العقل، و الاجماع).


  الدليل الأوّل- القرآن الكريم:


  1- قوله- تعالى-: النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (2).


  و مفاد هذه الآية: هو ثبوت سلطة النّبي و ولايته على نفوس المؤمنين.


  كما أنه يستفاد من هذه الآية أيضا أن مدى سلطة النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) على الأشخاص أكثر من مدى سلطتهم على أنفسهم، و الحال أنه ليس هناك سلطة أعلى من سلطة الإنسان على نفسه، لأنّ السلطة على النفس أمر طبيعي و فطري، و مع ذلك فإن سلطة النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) أعلى من تلك السلطة.


  و لهذا جاء في سبب نزول هذه الآية أنّ النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) لما أراد غزوة تبوك و أمر‌


  ____________


  (1) المكاسب للشيخ الأنصاري: 153.


  (2) سورة الأحزاب: 6.
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  الناس بالخروج، قال قوم: نستأذن آباءنا و امهاتنا، فنزلت هذه الآية، و هي تعني:


  أن النبي أولى بكم من آبائكم و أمهاتكم (1).


  و هنا لا بدّ و أن نشير- في تفسير و توضيح هذه الآية إلى عدة نقاط، حتى تتضح حدود هذه الولاية:


  النقطة الاولى- هل هذه الولاية تختص بالنفوس؟


  لقد اقتصرت الآية الكريمة على ذكر النفوس فقط، و لهذا يمكن أن يقال: إن للنبي ولاية على «نفوس» المؤمنين، دون أموالهم.


  في الإجابة عن هذا الكلام يجب أن يقال:


  أولا: أن السلطة و الولاية على الأموال من مصاديق الولاية و السلطة على النفوس، يعني أنّ حرية الإنسان الكاملة منوطة و مرتبطة ارتباطا وثيقا بسلطته على النفس و على المال، و على كل ما يرتبط به بنحو من أنحاء الارتباط.


  فالولاية المطلقة على النفس تلازم- بديهيّا- الولاية على المال؛ لأن المال من متعلقات النفس، و لو بنحو من الاعتبار.


  و ثانيا: أنّ الولاية على النفس أهم من الولاية على المال، و لهذا يثبت العقل الولاية على المال بطريق أولى.


  النقطة الثانية- ولاية أو أولوية؟


  إن الآية الكريمة تحدثت عن «أولويّة» النّبي بالمؤمنين من أنفسهم، لا «الولاية» فحسب، بمعنى أنّ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أحق بها منهم، و ينتج عن ذلك أن يترجح و يقدم ما يريده و يرتأيه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في حق المسلمين على ما يريدونه و يرتأونه هم في حق أنفسهم. ففي الآية الكريمة جاءت عبارة:


  ____________


  (1) مجمع البيان 7 و 8: 338.
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  النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ و هذا يختلف عن قوله- تعالى-: إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ (1) و يفترق عنه افتراقا كاملا، لأن الآية الأولى تفيد «الاولويّة». و تفيد الآية الثانية «الولاية» فقط.


  و لهذا فإن ولاية الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) ليست مجرد «ولاية»، بل هي «أولوية» و ذلك ينتج أن يقدّم حق النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عند التزاحم.


  فمثلا: إذا رغبت امرأة في أن تزوج نفسها برجل، و رأى النبي أن تتزوج برجل آخر لمصلحة علمها، و زوّجها بمن يراه، قدّم فعله و رأيه. و رجح حقه حتى إنه إذا تمّ العقدان في وقت واحد، صحّ عقد الرسول و تزويجه، و بطل عقدها و تزويجها نفسها للرجل الآخر، في حين يبطل العقدان إذا وقعا كذلك في «الولاية العرضية» لعدم ملاك الترجيح.


  و أما علة أولويّة الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) فلكونه أعلم و أعرف بمصالح المسلمين.


  النقطة الثالثة- تقييد هذه الولاية بعدم الإضرار:


  إن سلطة الإنسان ذاته على نفسه و ماله محدودة بصورة عدم الضرر الكبير (2).


  بمعنى أنه لا يجوز للإنسان- في حكم الإسلام- أن يلحق أضرارا كبيرة بنفسه و بماله، كأن يقطع عضوا من بدنه، دون مبرّر وجيه، أو يلقي بأمواله في البحر، أو يحرقها، أو يسرف أو يفعل ما يشاكل ذلك، و لهذا فإن ولاية النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) على نفوس المؤمنين و أموالهم هي الأحرى بأن تكون مقيدة و محدودة بهذا القيد، لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أولى بالمسلمين في مالهم الولاية عليه، فتكون ولايته (صلّى اللّه عليه و آله) هذه مقيدة بعدم الإضرار بالنفس لا محالة.


  ____________


  (1) سورة المائدة: 55.


  (2) المصطلح عليه عند الفقهاء بالضرر المعتد به أو الضرر الكبير.
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  النقطة الرابعة- تقيّد الولاية بالطرق المشروعة:


  إنّ تصرّف الشخص في نفسه و في أمواله يجب أن يكون بالطرق المشروعة و في إطار القانون، فلا يجوز للإنسان أن يتصرف في أمواله بالتعامل الربوي أو الغرري. و كذا لا يجوز له التصرف في نفسه بشكل غير مشروع بمعنى أنه: إذا أراد أن يتزوج أو يطلّق، فإنّ عليه أن يفعل ذلك في إطار القانون الشرعي و بالشروط الخاصة المذكورة في الشريعة الإسلامية.


  و على هذا تكون ولاية النبي (صلّى اللّه عليه و آله) على نفوس الآخرين و أموالهم هي الأحرى مقيّدة و محدودة فمثلا لو فرض أن النبي أراد أن يزوّج امرأة متزوجة من رجل آخر، جاز له (صلّى اللّه عليه و آله) أن يطلقها من زوجها أولا، ثم يزوّجها بمن أراد (بعد انقضاء عدتها) و لا يجوز له أن يفعل ما يريد من دون الأخذ بالأحكام الشرعية في هذا المجال أيضا. و مرادنا من هذا الكلام هو: أن مفهوم ولاية النبي (صلّى اللّه عليه و آله) على النفوس و الأموال يجب أن لا تنطوي على أي محذور شرعي كما توهم البعض خلاف ذلك.


  و بعبارة أخرى: إنّ الآية المطروحة على بساط البحث هنا تثبت أصل الولاية لرسول الإسلام (صلّى اللّه عليه و آله) فقط، أما تطبيقات هذه الولاية على النفوس و الأموال و ممارستها فيجب أن تتم عن طريق (و في إطار) القانون الإسلامي، و الآية الحاضرة الكريمة ليست بصدد بيان ذلك القانون، و الإطار، و لا ناظرة إلى كيفية الممارسة.


  النقطة الخامسة- الولاية المقيّدة أو المطلقة؟


  هل ولاية النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام (عليه السلام) مقيدة برعاية مصلحة المسلمين، أو أنّها مطلقة، خالية عن أي قيد، أو شرط؟ أي أن للنبي أو الإمام ولاية مطلقة،
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  كما أن للإنسان نفسه الولاية المطلقة على نفسه و ماله (1). بمعنى أنه- يجوز له أن يتصرف كيفما شاء، و من دون مراعاة- أية مصلحة- في ذلك؟


  و بعبارة أوضح: هل ولاية رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على المسلمين على غرار «ولاية القيّم» على اليتامى و الصغار التي هي ليست سوى مسئولية، و على القيّم أن يتحرى مصلحة اليتامى و نفعهم، أو أن أمر عامة المسلمين بيد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بنحو مطلق؟


  في الجواب على هذا السؤال يجب أن نقول: إنّ مفهوم «الولاية» و معناها من وجهة نظر اللغة عبارة عن «سلطة القيموميّة». و من الوضوح بمكان أن «سلطة القيموميّة» مقيّدة بمصلحة من يقعون تحت هذا النوع من السلطة، مثل ولاية القيمومية على اليتامى، و ولاية الأب على الولد، و ولاية الزوج على الزوجة.


  فالولاية نوع من المسؤولية و التعهد الذي جعل لمصلحة «المولّى عليه»، اعتبرت فيه مصلحته، لا مصلحة «الوليّ»، و إن كانت السلطة من حيث هي سلطة، نوع قدرة، إلّا أنها قدرة مقرونة بالمسؤولية لا الانتفاع.


  ____________


  (1) لقد استنتج المرحوم الشيخ الأنصاري- في المكاسب: 153- من مجموع الأدلة التي أقامها لولاية المعصومين كون هذه الولاية مطلقة و قال: «و بالجملة، المستفاد من الأدلة الأربعة بعد التتبع و التأمل أنّ للإمام سلطنة مطلقة على الرعية من قبل اللّه- تعالى- و أن تصرفهم نافذ على الرعية ماض مطلقا».


  غير أن المحقق الإيروانى منع في حاشية المكاسب: 155، عند التعليق على هذه العبارة، من هذا الاطلاق، و قيّد السلطنة المذكورة بالمصلحة إذ قال: «قد عرفت أن ذلك ليس ثابتا على عمومه و سعته، إنما الثابت نفوذ تصرفهم الصادر لأجل الرعية، و لصلاح حالهم كما في القيّم المنصوب من قبل الأب». كما أشار إلى هذا أيضا قبل هذا بأسطر و ذلك في ذيل قوله- تعالى-: النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فمن أحبّ التوسع أمكنه الرجوع إلى المصدر المذكور.
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  و لعلّه لهذا السبب جرى الحديث في الآية اللاحقة للآية المطروحة هنا على بساط البحث عن أخذ العهد و الميثاق من الأنبياء، و أن اللّه أخذ منهم ميثاقا بأن يعملوا بمسؤوليّة النبوّة إذ قال- تعالى-:


  وَ إِذْ أَخَذْنٰا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثٰاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْرٰاهِيمَ وَ مُوسىٰ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْنٰا مِنْهُمْ مِيثٰاقاً غَلِيظاً (1).


  هذا، و قد سبقت منّا توضيحات حول الفرق بين «الولاية» و «الحق» فراجع (2).


  النقطة السادسة- الولاية على الأشخاص أو الدولة الإسلامية؟


  إنّ من النقاط الأخرى الجديرة بالاهتمام في هذه الآية، هو الكلام في أن مفاد الولاية المبحوث عنها هي الفردية (أي على الفرد) أو الولاية الجماعية (أي على الجماعة)؟


  و بعبارة أخرى: هل للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) ولاية على كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية بمعزل عن الأفراد الآخرين، كما أن للوالد الولاية على كل واحد من أبنائه بصورة منفردة، و دون لحاظ علاقته مع الآخرين، أو أن المراد من الولاية المبحوث عنها في الآية الحاضرة المذكورة، هي الولاية على مجموع أفراد الأمة الإسلامية، تحت عنوان الزعامة الكلية و الرئاسة العامة، إذ الصورة الأولى هي الولاية الفردية، و الثانية هي الزعامة العامّة، و ولاية الرئاسة على جميع المسلمين بما هم جميع؟


  ____________


  (1) سورة الاحزاب: 7.


  (2) راجع الصفحة 175 من هذا الكتاب.
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  و لقد رجح البعض (1) الاحتمال الأول بحجة أن النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» (2)، و مثل هذا الحديث من شأنه تقوية الاحتمال الأول.


  و لكن الذي يبدو للنظر هو أن الآية المبحوث عنها هنا قادرة على إثبات كلا النوعين من الولاية. بمعنى أنّ الآية الكريمة الحاضرة بإطلاقها و عمومها تشمل كلا النوعين من الولاية (أي الفردية، و الجماعية) بتقرير أنّ الحاكمية على الأشخاص و الأفراد- مثل بقية الحقوق- بيد الأفراد أنفسهم، يعنى أنّ لكل واحد من آحاد الأمة و أفراد الشعب السلطة على مصيره السياسيّ تماما مثل ما له من الولاية و السلطة على نفسه و ماله الشخصي. يعني أنه ليس لأحد على أحد حق الحاكمية و الزعامة، إلّا أن يختاره هو لنفسه حاكما و رئيسا لنفسه، و هذا هو معنى حاكمية الشعب على الشعب، أو ما يسمى بالحاكمية الشعبية، و هو حق ثابت و مشروع لكل فرد كبقية الحقوق المشروعة الثابتة له بلا نقاش.


  و لهذا فإن أكثر الحكومات اتصافا بالحرية هي الحكومة الديمقراطية التي يختار فيها الناس بأنفسهم حاكم بلادهم، و هو أمر يرجع في حقيقته و مآله إلى حكومة الشعب على الشعب، و ذلك لأن السلطة انتقلت فيها إلى الحاكم و القائد من قبل الشعب.


  و أما في منطق الإسلام، فإن حق الحاكمية- بدلالة العقل و النقل- حق محض للّه تعالى. ثم هي بعد ذلك لمن يحكم الناس عن طريق الحاكمية الالهية و في إطارها، و قد أعطى اللّه حق الحاكمية هذا الأنبياء و الأئمة المعصومين، لكونهم أطهر الناس و أحسنهم و أفضلهم و أعلمهم قاطبة.


  ____________


  (1) كالمحقق الإيرواني في حاشية المكاسب: 155.


  (2) وسائل الشيعة 26: 251، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، الحديث 14، ط م: قم.
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  و الآية الكريمة أحد الأدلة التي تثبت هذه الحاكمية الالهية المنتقلة إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من جانب اللّه- تعالى- و يشمل مفادها جميع السلطات التي يمتلكها المؤمنون على أنفسهم، و منها سلطة انتخاب القائد. و اختياره و تعيينه (طبعا في ما يكون لهم ذلك).


  و قد أشرنا- نحن- إلى هذه النقطة عند البحث في ولاية الزعامة (ولاية الأمر).


  2- قوله- تعالى-: إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ (1).


  فقد اتفق أكثر العلماء على أنّ الآية المذكورة نزلت في أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، أي: أن المراد من قوله: «الذين آمنوا ...» هو الإمام «علي (عليه السلام)» الذي تصدّق في حالة الركوع، و قد بلغت الأحاديث التي جاءت لبيان شأن نزول الآية المذكورة حدّ التواتر (2).


  و على أيّ حال فإن الولاية نسبت- في هذه الآية- و بمعنى واحد و على حد واحد- إلى اللّه و الرسول و الإمام، و هو من شأنه أن يعيّن معنى الولاية و مفهومها.


  و قد وقع كلام كثير في تفسير هذه الآية و بيان المراد منها، بيد أنّ أحسن الأقوال في تفسيرها هو: أن نقول: إن المراد من الولاية في هذه الآية هو: سلطة جامعة بين ولاية الزعامة و ولاية التصرف، لأنّ كلتا هاتين المرحلتين من الولاية تختصان باللّه أصالة، و هي منتقلة إلى النبي و الإمام بالموهبة الربانية و العطاء‌


  ____________


  (1) سورة المائدة: 55.


  (2) راجع تفسير الدر المنثور 1: 293- 294، فقد ذكر 14 حديثا في هذا الصدد، و تفسير البرهان 1: 479- 485، فقد ذكر 23 حديثا، و كتاب فضائل الخمسة 2: 13- 18.
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  الالهي، يعنى أن حاكمية اللّه على الناس و سلطته على التصرف في أموالهم و نفوسهم هي بالأصالة و الذات من شئون الذات الالهية ثم إنه- سبحانه أعطى هذا المنصب النبيّ و الإمام، و كل ما قلناه يتلائم، تماما مع الحصر بإنما في هذه الآية و كلتا السلطتين و المنصبين (سلطة الزعامة و سلطة التصرف) قابلتان للتصور تحت جامع واحد و هي (السلطة على المسلمين) أي أنه بالتوجه إلى الولاية المذكورة في الآية يمكن الانتقال ذهنيا إلى كلا هذين المنصبين، و لكن الولايات و السلطات الأخرى مثل «ولاية النصرة» و «ولاية المحبة» ليست مختصة باللّه و النبي و الإمام، بل جميع المسلمين أولياء و أحباء فيما بينهم، ينصر بعضهم بعضا، و يحب بعضهم بعضا، كما يقول اللّه- سبحانه- في القرآن الكريم:


  وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ (1).


  و كما قال النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله):


  «مثل المؤمنين في تواددهم و تراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر أعضاء جسده بالحمىّ و السّهر» (2).


  و حيث إن النقطة المقصودة في الآية المذكورة هو إثبات «الولاية» بمعنى «الزعامة»، بل مطلق السلطة، وجب أن يقترن ذلك باستدلال واضح، حتى تذعن لها النفوس، و تخضع لها العقول.


  و لهذا ذكر اللّه- سبحانه- نفسه في الآية المصدرة بقوله «إنما وليّكم ...»‌


  بصفة «الألوهية» التي هي أعظم الصفات، و أجلّ الأسماء الالهية، و كأنّه- تعالى- يريد بقوله: «إنما وليكم اللّه» أن يقول: أنا وليّكم لأنني إلهكم،


  ____________


  (1) سورة التوبة: 71.


  (2) كنز العمال 1: 143، 153، و في بحار الأنوار 74: 274 عن الإمام الصادق (عليه السلام).
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  و لهذا فإليّ أمركم، و ليس لكم الخيرة إذا أردت لكم أمرا فأنا الفعال لما أشاء و المتصرف كما أريد في أموالكم و أنفسكم، و المالك لأمركم.


  ثم قال: و الوليّ عليكم أيضا «رسول اللّه»، و لم يقل: «محمد» أي لأنه كان مسمى بهذا الاسم، بل لأنه رسول اللّه و مبعوثه إلى البشرية، فهو بهذا الدليل «وليّكم» و «مالك أمركم» و قال: «إنما وليكم اللّه و رسوله»، أجل إن مقام الرسالة هي التي تصلح للولاية، و علينا نحن أن نعرف رسول اللّه و مبعوثه و نذعن لولايته، أما اللّه- سبحانه و تعالى- فيقول: إنّ رسولي وليّكم مثلما أنا وليّكم و مالك أمركم مثلما أنا مالك أمركم.


  ثم أعطي هذا المنصب و هذه الولاية عباد اللّه المؤمنين، الذين آمنوا بصدق، و يشهد على إيمانهم الصادق أنهم يقيمون الصلاة و يعطون الزكاة، بل يبلغ حرصهم على أوامر اللّه، و اجتهادهم في طاعته و التقرب أنهم لا يضيعون أية فرصة في هذا الطريق، و لا يجوّزون أي تقصير في هذا المجال، فهم و إن كانوا في حال الركوع يعينون الفقير المحتاج، و يعطونه الزكاة.


  لقد اختار اللّه مثل هؤلاء الأشخاص للولاية على الناس، لأن اللّه- تعالى- لا يفعل شيئا دون حكمة. فهو لا يعطي كل من اتفق مقام الزعامة و الخلافة، لأن مقام «الولاية» هذا، مقام يفوّض إلى العباد من جانب اللّه- سبحانه- و هو لا يفوّض إلّا لمن يصلح لذلك، و يمتلك المؤهّلات اللازمة لمنصب الولاية و الزعامة مثل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام علي (عليه السلام) اللّذين كانا يتصفان بهذه الأوصاف الخاصة و يتحلّيان بهذه المؤهّلات اللازمة.


  و بملاحظة هذه النقاط لم يكن من المستحسن التصريح باسم علي (عليه السلام) و هو المتصدّق الوحيد لقوله- تعالى-:


  وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ.
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  كما لم يكن من المحبّذ التصريح باسم «محمّد».


  و صفوة القول: أنّ الآية المبحوث عنها هنا تثبت الولاية للّه- تعالى- و لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و لعليّ (عليه السلام) و يقيم لكل واحد دليلا كذلك.


  أمّا اللّه سبحانه فبألوهيته. و أما النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فبرسالته، و أما علي (عليه السلام)، فبإيمانه و عمله الصالح.


  3- وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ... (1).


  و القضاء- في اللغة- بمعنى الفصل و القطع سواء أتمّ ذلك بالكلام أو بالعمل و الفعل، و لهذا قيل لحكم القاضي: قضاء، لأنه يفصل بين الحق و الباطل، و يفرق بينهما، و هكذا يقال لنفوذ أمر و تحقيقه قضاء مثل قوله- تعالى-:


  فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ (2).


  يعني اذا أدّيتم مناسك الحج.


  و نتيجة الكلام أنّ القضاء في الآية المبحوث عنها بمعنى «إنهاء الأمر» و تحقيقه، و تدل الآية المذكورة أن اللّه- سبحانه- و رسوله لو تصرّفا في أموال الناس و أنفسهم و أحدثا فيها أمرا كان ذلك أمرا مفعولا و تصرفا نافذا، و لا يحق لأحد أن يعترض عليه، و هذه هي ولاية التصرف التي نحن الآن بصددها.


  الدليل الثاني- السنة:


  و الدليل الثاني الذي يدلّ على إثبات ولاية التصرف للنبيّ و الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ما ورد في هذا الصعيد من أحاديث، نذكر أبرزها:


  ____________


  (1) سورة الأحزاب: 36.


  (2) سورة البقرة: 200.
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  حديث الغدير و ولاية علي (عليه السلام):


  قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «أ لست أولى بكم من أنفسكم»؟


  قالوا: بلى.


  قال: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» (1).


  و قد قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله) هذا الكلام بعد منصرفه من حجة الوداع يوم غدير خم ضمن خطاب وجّهه إلى عشرات الآلاف من المسلمين الذين احتشدوا حول منبره في صحراء الحجاز الملتهبة عند «غدير خم».


  و قد تجاوزت رواية هذا الحديث حدّ التواتر، و قد و في العلامة البحاثة الأميني (قدّس سرّه) حق الكلام حول هذا الجانب من الحديث في موسوعته الشهيرة:


  «الغدير» بما لا يحتاج معه القارئ الكريم إلى أي كلام حولها هنا.


  أما دلالة هذا الحديث على ولاية التصرف، فهي كدلالة أوّل آية من الآيات المذكورة في مطلع هذا البحث مما لا نقاش فيه، و إن كانت واردة في خلافة الإمام علي (عليه السلام) لأن إطلاق الولاية فيها ليشمل ولاية التصرف التي هي من لوازم ولاية الزعامة أيضا، لأن الولاية بمعنى السلطة، سواء سلطة الزعامة أو سلطة التصرف.


  ثم إنّه قد ورد حديث آخر بهذا المضمون، فقد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله):


  2- «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» (2).


  و جاء ذلك في حديث آخر مع إضافة فقرة أخرى إليه إذ قال (صلّى اللّه عليه و آله):


  «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه و علي أولى به من بعدي» (3).


  ____________


  (1) تواتر هذا الحديث عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) راجع كتاب الغدير، الجزء الأول.


  (2) وسائل الشيعة 25: 251، الحديث 14، رواية ايوب بن عطية الحذاء، ط. م- قم.


  (3) أصول الكافي 1: 406، الحديث 6، رواية سفيان بن عيينة.
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  إن حديث الغدير، و قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «من كنت مولاه فعلىّ مولاه» يكفي لإثبات هذه المرتبة من الولاية للإمام، لأن الولاية التي كان يجب أن يتم إثباتها للإمام علي (عليه السلام)- مع ملاحظة الظروف الزمانية و المكانية الخاصة- كانت هي الولاية النبوية التي كان يجب أن تنتقل، و تغدو علوية، حتى يتسلم الإمام عليّ أزمة الحكومة الإسلامية، و يتصرف كما كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يتصرف، و يضطلع بمهامّ الزعامة، و يكون له حقّ التصرف كما كان للنبي الأكرم، ثم ينتقل منه إلى الأئمة من بعده. و هناك أحاديث متواترة في هذا الشأن لا تخفى على من يراجع مظانها.


  سؤال:


  و هنا قد يسأل شخص:


  إنّ من القواعد الإسلامية البديهيّة قاعدة «السلطة على الأموال» أي إن الناس مسلطون على أموالهم، و لا يحق لأحد أن يأخذ منها شيئا دون رضاهم، و موافقتهم.


  و بعبارة أوضح: لقد احترم الإسلام الملكيّة الفردية الخاصة و اعتبرها، و لكنّ ولاية الحاكم الإسلامي (النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام (عليه السلام) على أموال الآخرين تنافي الملكيّة الفردية هذا أولا.


  و ثانيا: إننا لم نقرأ في أي مصدر تاريخي أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، أو الأئمة المعصومين (عليهم السلام) سلبوا أحدا ماله، أو انتزعوا من شخص ما يملك، أو زوّج أحد منهم (عليهم السلام) امرأة لنفسه، أو لغيره دون رضاها، بل لقد جرت سيرتهم على معاملة الآخرين على النحو المتعارف، فكانوا يشترون أو يبيعون شيئا برضا صاحبه، و على هذا الغرار كانوا يتزوجون أو يزوّجون، و من المعلوم أنه لا يتنافى أي شي‌ء من هذه التصرّفات مع سلطة الأفراد على أموالهم و أنفسهم.
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  و خلاصة القول: إنه لم يكن ثمة مصادرة للأموال، و لا تزويج أو فسخ بالقهر من دون رضا، و لا ما يشبه ذاك أو هذا، و الحال أن مسألة ولاية التصرف تبيح مصادرة الأموال و ما شاكل ذلك، فكيف التوفيق بين هذين الأمرين و ما هو المخرج من هذا التنافي؟


  الجواب:


  أما بالنسبة إلى مسألة التنافي بين ولاية التصرف الثابتة للحاكم الإسلامي، و الملكية الفردية و سلطة الناس على أموالهم فلا بدّ من أن نقول: أنه ليس هناك أي تناف بين هذين الأمرين مطلقا، لأن إثبات هاتين الولايتين بمعنى إثبات ولاية في عرض الولاية الأخرى بمعنى أنه كما أن للشخص ولاية على أمواله، كذلك لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) مثل هذه الولاية مضافا إلى ماله من حق الترجيح و التقديم و الأولوية (1).


  و لتوضيح هذا المطلب نشير إلى المثال التالي الذي نرجوا التأمل فيه، فنقول:


  إن الشخص كما يجوز له أن يبيع أمواله، أو يهبها لأحد، أو يعقد لنفسه زوجة، كذلك يجوز له أن يوكّل أحدا للتصرف في أمواله، أو يوكّل أحدا ليعقد له على امرأة، أو يطلّق عنه زوجته، و يعني ذلك أن يكون لشخصين (الموكل و الوكيل) كليهما حقّ التصرف في زمن واحد.


  و على هذا الغرار تكون ولاية رسول اللّه أو الأئمة (عليهم السلام) على أموال الآخرين و نفوسهم التي أنيطت لهم من جانب اللّه- تعالى- الّذي بيده شئون البشر جميعا، بل بيده كل شي‌ء.


  ____________


  (1) كما سبق في ذيل آية «النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ ...» في النقطة الثانية: 229.
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  و من هذا النمط أيضا ولاية الأب و الجد على البنت، و اللّذين يجوز لهما معا أن يزوّجاها لشخص ما.


  و أما بالنسبة إلى أخذ أموال الآخرين و أمثال ذلك، فيجاب عنه. بأن امتلاك مثل هذا الحق لا يلازم حتما ممارسته، فإن شأن الرسول الأكرم أو الإمام و مقامهما المنيع يوجب الترفع عن انتزاع الأموال من أصحابها أو التصرف فيها بغير ذلك من أنحاء التصرف من هذا القبيل، و إن ثبت لهما مثل هذا الحق، كما عرفت.


  و قد أشار الفقيه المحقق المرحوم الهمداني في مستهلّ كتاب الخمس إلى هذا الأمر (1).


  نعم إذا اقتضت مصلحة حفظ الإسلام- و ليست المصلحة الشخصيّة- ذلك وجبت ممارسة هذه الصلاحيات و الأخذ بهذا الحق عمليا (2) بيد أننا لم نعثر إلى الآن و لا على مصداق واحد لذلك في تاريخ النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة المعصومين (عليه السلام) إلّا أن ثبوت مثل هذا بعنوان ولاية التصرف أمر لم يكن موضع شك و ترديد لديهم، و هو حق تراه الدّول الحاضرة لنفسها في مواضع خاصة أيضا، كما أن مصادرة الأموال الشخصية في حالات خاصة تعتبر أمرا مقبولا و قانونيا، غير أنّ النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و الائمة (عليهم السلام) لم يأخذوا في الحكومة الإسلامية بمثل هذا الحق و لم يمارسوا هذه الصلاحية مع مشروعيتها و ثبوتها لهم، و انتقال مثل ذلك الحق إلى غيرهم من القادة و الزعماء الدينيين يحتاج إلى دليل قوي سنبحث عنه و ندرسه مستقبلا.


  ____________


  (1) قال (قدّس سرّه) في كتاب الخمس: 8، ط. قم: «قضية التعبد بظاهر هذه الروايات هو الالتزام بأن حال سائر ... إلى آخر كلامه».


  (2) كما لو فرضنا أنه توقف الدفاع عن البلاد الإسلامية على المساعدات الماليّة من قبل المسلمين.
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  ثم إنه يجب أن لا ننسى شروط «ولاية التصرف» و حدودها من حيث مصلحة المولّى عليه و قد سبقت دراستها بصورة وافية و كاملة في ذيل حديثنا عن قوله تعالى: ... النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ فهناك استنتجنا أن الولاية سلطة النفع، لا سلطة الانتفاع، أي أنها سلطة من أجل إيصال النفع إلى الآخرين، لا أنها سلطة من أجل جرّ نفع إلى صاحبها، و لذلك فهي سلطة مقيّدة لا مطلقة (1).


  الدّليل الثالث- حكم العقل:


  أوّلا- العقل المستقل:


  يمكن إثبات ولاية التصرف للنبي و الإمام (عليهم السلام) بحكم العقل المستقل و غير المستقل أيضا.


  أما العقل المستقل- و هو ما لا يؤخذ أيّ شي‌ء من مقدماته من الشرع، بل يدل على الموضوع دلالة عقلية صرفة- فتقريره على النحو الآتي:


  1- أن النبي و الإمام أولياء النعم على البشر فإنهم- مضافا إلى كونهم مجاري الفيض الالهي و الوسائط في الخلقة- قد حملوا إلى البشرية أعظم و أفضل النعم، و هي نعمة الهداية و الارشاد، و إن كان ولي النعمة الحقيقي الأصلي في كلتا المرحلتين (الخلق و الهداية) هو اللّه- سبحانه- و لكن النبي و الإمام (عليهم السلام) هما القناتان اللتان يتم عن طريقهما الفيض الربّاني، سواء أ كان فيضا تكوينيا أم فيضا تشريعيا.


  ____________


  (1) للمزيد من التوضيح راجع الصفحة 175 من هذا الكتاب مبحث الفرق و التفكيك بين الحق و الولاية، و صفحة 231 من هذا الكتاب أيضا، النقطة الخامسة.
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  2- شكر النعمة واجب و كفرانها حرام عقلا، لأنّ وليّ النعمة بسبب إيصاله النعمة إلى المتنعم المستفيد منها يتعلق له حق على المتنعم الذي عليه هو الآخر أن يؤدي هذا الحق، و ما يقتضيه منه، و هو الشكر، لأن أداء الحق عدل، و تركه ظلم، و حسن العدل، و قبح الظلم من المستقلات العقليّة.


  هذا، و نلاحظ في القرآن الكريم آيات كثيرة تصرح بلزوم شكر النعمة، حتى أن بعضها تذم- بلهجة عنيفة- أولئك الذين لا يشكرون النعم و لا يؤدون حقها و حق المنعم بها.


  من ذلك قوله- تعالى-: إِنّٰا هَدَيْنٰاهُ السَّبِيلَ إِمّٰا شٰاكِراً وَ إِمّٰا كَفُوراً (1).


  أي إننا أوضحنا للإنسان الحق و الباطل، و أرسلنا إليه الرسل لإتمام الحجة، فللإنسان- بعد هذا كله- أن يختار، فيشكر هذه النعمة أو يكفر بها.


  3- شكر كل نعمة يتحقق بأن تصرف في الهدف و الغاية التي خلقت من أجلها، و أفضل من ذلك هو أن نجعل النعمة تحت تصرف صاحبها الحقيقي ليرى فيها رأيه، و يتصرف فيها بما يريد.


  بعد ملاحظة هذه المقدمات نصل إلى هذه النتيجة و هي أن شكر النعم الالهية إنما يكون بأن يفوّض المرء أمر نفسه و ماله إلى الإرادة و المشيئة الالهية و من هم أولياء نعمه بأن:


  يحترم أولا أوامرهم و يرى وجوب تنفيذها و هو ما أشار إليه القرآن الكريم أيضا إذ قال: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (2).


  ____________


  (1) سورة الإنسان: 3.


  (2) سورة النساء: 59.
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  و ثانيا: أن يجاهد بماله و نفسه في سبيل اللّه و في سبيل أولياء نعمه، و يسعى و يجتهد في هذه الطريق و هي المرحلة التي أشار إليها القرآن الكريم أيضا، إذ قال: وَ جٰاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ (1).


  و ثالثا: أن يخضع لتصرفات وليّ نعمته (اللّه- سبحانه- و النبي و الأئمة) في ماله و نفسه و يرى وجوب تنفيذها و إجرائها، و هو ما أشار إليه قوله- تعالى- أيضا: النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (2).


  ثانيا- العقل غير المستقل:


  و المراد من الدليل العقلي غير المستقل ما كان إحدى مقدماته مأخوذة من الشرع، و لذلك نستدل على إثبات ولاية التصرف للنبي و الإمام (عليهم السلام) عن طريق العقل غير المستقل على النحو التالي إذ نقول:


  إن في المقارنة بين ولاية المعصوم، و ولاية الأب و نفوذ تصرفات هذين الوليين في الأموال و النفوس يمكن القول بأن تصرفات الوالد الجسماني في نفس الولد و ماله إذا كان يجب أن تكون نافذة بحكم الشرع، فإن تصرفات الوالد الروحاني (و نعني النبي و الإمام) أولى بأن تكون نافذة.


  على أن هذا الاستدلال (أو الدليل) و إن كان إحدى مقدماته (و هي: ولاية تصرفات الوالد) مأخوذة من الشرع، و قد عمّمت إلى النبيّ و الإمام بقياس‌


  ____________


  (1) سورة الاحزاب: 7.


  (2) سورة الاحزاب: 6.


  مع كل ما أعطيناه من التوضيح حول شكر النعمة، فإن شكر النعمة في مجال النفس و المال تجاه اللّه و النبي و الإمام إنما يتحقق بتنفيذ تصرفات هؤلاء لا بنفوذها بمعنى أنهم إذا تصرفوا في شي‌ء ما وجب علينا القبول بهذا التصرف و إمضائه، لا بمعنى أن هذا التصرف نافذ تلقائيا و صحيح بحسب الواقع و البحث إنما هو في المعنى الثاني لا المعنى الأول، فتأمل.
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  الأولوية العقلية، إلّا أنه مع كل ذلك محل شك و نظر؛ لأن ملاك ولاية الوالد غير معلوم، هل هي الأبوة الجسمانية، أو مطلق الأبوة حتى الأبوّة الروحانية؟


  و إذا كان الميزان هو الأبوة الجسمانية، أي: وقوع الشخص في سلسلة الوجود، فتكون ولاية النبي و الإمام لأجل كونهم وسائط للفيض الوجودي فينطرح حينئذ السؤال التالي:


  إن سنخ وساطة النبي و الإمام في وجود الإنسان يختلف عن سنخ وساطة الأب فأيّهما هو ملاك الولاية؟


  و على أي حال فإن احتمال أن تكون ولاية الأب مسألة تعبدية محضة أيضا احتمال وارد، ثم بغض النظر عن كل هذا فان ولاية الأب محدودة و مقيدة بزمان الطفولة (أي فترة ما قبل البلوغ) لا بعده، و بحثنا هو في مجال ولاية النبي و الإمام الذي لا يكون محدودا و لا مقيدا بزمان ما قبل البلوغ، و لهذا فليس للمقارنة المذكورة دليل واضح و وجه بيّن.


  الدليل الرابع- اتفاق الكل (الاجماع):


  يقول المرحوم الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) بأن الاجماع على ثبوت ولاية التصرف للنبي و الأئمة (عليهم السلام) بصورة مطلقة غير خفي (1).


  و لكن لا بدّ من القول بأن تحصيل الاجماع- بمعناه الفقهي- على الولاية المطلقة محل نظر و موضع شك، و ما يمكن ادعاؤه إنما هو اتفاق آرائهم و على أصل الولاية، و قد ذكرنا شرطها في ذيل البحث عن الآية الشريفة النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ و قلنا: إن مفاد الآية المذكورة- و كذا الآيات الأخرى- هو اثبات‌


  ____________


  (1) مكاسب الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه): 153، طبعة حاشية الشهيدي.
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  الولاية بمعنى سلطة المسؤولية و القيمومة الالهية و النظارة، لا سلطة التملك و المالكية، و لسنا في إثبات (ولاية التصرف) بحاجة إلى أكثر من أن يمارس «الولي» أعماله، و يتعامل مع ولايته من منطق المصلحة العامة و موقع المسئولية، و في إطار ذلك.


  و أما إثبات الولاية المطلقة بمعنى (السلطة التي لا تتقيد بقيد أو حدّ) التي تمارس بالاستناد إلى مجرد إرادة «الولي»، و لا تتقيد بمراعاة مصلحة المسلمين فهو ليس أمرا مفيدا، و لا مثمرا، لأن المعصومين (عليهم السلام) لا يتوخون شيئا غير مصلحة المسلمين (1) بل هو أمر خارج عن عهدة الأدلة المذكورة أي أن هذه الأدلة قاصرة عن إثبات السلطة غير المحدودة، و الولاية غير المقيدة بقيد.


  نعم ثمة أحاديث (2) كثيرة تصرح بأن الأرض و ما عليها ملك للنبي و الإمام (عليهم السلام)، و لكن هذه المالكية نظير مالكية خالق الكون المقصود منها هو المالكية المعنوية التي يوحي بها قوله- تعالى-: لَهُ مُلْكُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ (3) لا المالكية الاعتبارية العرفية، و المفهوم الجعلي الذهني، مثل مالكية الناس على أموالهم. و لكن مع كل ذلك فإن التسليم بالولاية المطلقة للنبي و الإمام مما تفتخر به الأمة الإسلاميّة و مما يشرفها لأنها في النتيجة و المآل تسليم و اعتراف بالولاية الالهية المطلقة لكونها مفاضة إليهم من قبل اللّه الولي المطلق.


  ____________


  (1) إذا كان الأئمة (عليهم السلام) لا يتوخون شيئا غير مصلحة المسلمين و هو مقتضى إمامتهم، فلا يمكن تقييد الإمامة بالمصلحة، و تقييد الولاية بها أيضا، إذ لم تكن المصلحة شيئا خارجا عن نطاق هذه الإمامة و الولاية، حتى يضم إليها هذا الشرط و هو إرادة المصلحة- الحكمي.


  (2) أصول الكافي 1: 407.


  (3) سورة الحديد: 2.


  248‌


  خلاصة الكلام:


  إن حصيلة دراسة الآيات و الأحاديث و حكم العقل و الاجماع و الاستدلال بها هو أن للنبي و الأئمة (عليهم السلام) (ولاية التصرف) في الأموال و النفوس في إطار مراعاة مصالح المسلمين، و أنّ إثبات مثل هذه الولاية للمعصومين من مصلحة المسلمين، لا من مصلحة ولي الأمر، لأن مسئولية هذا المنصب عب‌ء ثقيل قد وضع على عاتق المعصومين حيث إن عليهم أن يستعملوا (و بالأصح يمارسوا) هذه الولاية في سبيل المصلحة العامّة و هو أمر يستلزم مشقة كبيرة لهم.


  إن الهدف من مثل هذه الولاية الموجودة و الثابتة للنبي و الإمام أو للفقيه أيضا إنما هو مجرد النفع، لا الانتفاع، يعني إيصال النفع و الفائدة إلى الأمة الإسلامية، لا جرّ النفع لصاحب الولاية، و استثمارها لمصلحته، و ليس لأجل أن يحصل عن طريقها على الحكم و الرئاسة، و الامارة و الزعامة، و ولاية الإمام علي (عليه السلام) خير نموذج، و أفضل شاهد لهذا الكلام، فهي ترينا كيف كان (عليه السلام) يتعامل مع الناس أيام حكومته، و أيام ممارسته العملية لولايته من منطلق المسؤولية المقرونة بالعاطفة و الرحمة، أو كيف كان يتصرف في أموال بيت المال في غاية الدقة و الحرص على إيصال الحق إلى أصحابه حتى أنه لا يتساهل في تمرة واحدة من بيت المال.


  أجل إن مسئولية هذه الولاية (و نعني بها ولاية التصرف) لا تقلّ أهمية و خطورة عن مسئولية مقام النبوة و الإمامة ذاته، و نفسه.


  ***
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  ف 2 المراحل العشر لولاية المعصوم (عليه السلام)‌


  8- ولاية الإذن أو منصب النظارة و الإشراف على الأمور الاجتماعيّة و المصالح العامّة
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  ولاية الإذن ولاية الإذن أو النظارة و الإشراف على المصالح العامة:


  المراد من ولاية الإذن:


  هو حق النظارة و المرجعية في الأمور و الحوادث التي يمكن إيقاعها و القيام بها بمشاركة الناس أنفسهم، و لكنها مع ذلك تحتاج- لعلة المحافظة على النظام- أن تتم و تتحقق تحت نظر و إشراف ولي الأمر و بإذنه، مثل صرف بعض الأقسام من أموال بيت المال كالمال المجهول المالك و سهم الإمام (عليه السلام) و الزكاة على قول.


  أو الأموال الخاصة مثل تقاص الدائن من أموال المدين أو إجراء بعض الأعمال التي هي من واجب عموم المسلمين، و لكنها مشروطة بإذن الولي، مثل تجهيز الميت الذي لا وليّ خاص له و مثل ما هو متعارف اليوم من طلب الرخصة و الاذن له كبناء المساكن الخاصة من جهة مراعاة المصالح العامة و أمثال ذلك من الأمور الحسبية.


  252‌


  أقسام الأعمال الجارية:


  و للتوضيح الأكثر يمكن القول بأن جميع الأمور و الأعمال الجارية في البلاد تنقسم إلى ثلاثة اصناف:


  1- الأعمال الخاصة،


  أو بالأحرى، التي هي من شئون رئيس البلاد أو الهيئة الحاكمة أو الشخص الحاكم، و التي يجب أن يباشرها، و لا تدخل في نطاق واجبات الناس و صلاحياتهم، إلّا أن تفوّض من قبل السلطات المعنية إلى إشخاص من الناس، مثل: القيام بالأمور و المهامّ القضائية، و إجراء الحدود و عقاب المتخلفين و كل ما يتعلق بالأمور الاجتماعية العامة مما يرتبط و بالأحرى مما يدخل في نطاق إدارة عموم البلاد (و يعني بذلك كافة الأعمال و المهامّ الحكومية مثل الأعمال السياسية و الاجتماعية و الإدارية).


  2- الأعمال التي ترتبط بأفراد الشعب أنفسهم و التي يجب عليهم أن يقوموا بها هم بأنفسهم من باب الوظيفة الشخصيّة و الواجب الفردي


  و لا ترتبط بالدولة بحال، مثل جميع المعاملات اليومية.


  3- الأعمال التي هي من واجب الأفراد و وظيفتهم، إلّا أنّ القيام بها و ايجادها مشروط بإذن (وليّ الأمر) أو (الدولة)


  لعلة المحافظة- على النظام- و ذلك مثل الأمور المذكورة في مستهل هذا البحث. (بحث ولاية الاذن).


  و حكم كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة واضح لا ابهام فيه، إلّا أن الكلام في هذا المقام هو في من يصلح أن يكون المرجع في القسم الثالث من الأمور و الأعمال، من وجهة النظر الإسلامية؟ و من ثمّ فإن الكلام هو في من له حق إعطاء الرأي و الموافقة و الاذن في هذه الشؤون و المسائل. (و يعني ما يدخل في نطاق القسم الثالث).
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  الاستيذان من ولي الأمر:


  من البديهي أن هذا النوع من الأمور الاجتماعية يرجع فيها في عالمنا اليوم، و في السابق، إلى السلطات الحكومية و يطلب منها، و لأن رئيس الدولة في النظام الإسلامي هو (الإمام)، فإن هذا الحق ثابت له أيضا.


  يعني أنه يجب الاستئذان منه، أي: أنه بعد إثبات ولاية الأمر (و نعني بها حق الزعامة و منصب رئاسة الحكومة الإسلامية) للإمام (عليه السلام) لم يبق أي مجال للشك في ثبوت ولاية النظر و الاذن له أيضا، لأن القيام بالأعمال و الشؤون العامة هي أيضا من مسئوليات و صلاحيات وليّ الأمر أو من هو منصوب من قبله.


  و ها نحن نشير هنا إلى الأحاديث التي وردت في صعيد (ولاية الأمر) للأئمة الطاهرين. و قد جاءت تفاصيلها في الأبواب المتفرقة في الأبحاث المختلفة في كتب الإمامية.


  أحاديث في هذا الصدد:


  أ- الأحاديث التي جاء فيها أن الأئمة (ولاة الأمر):


  من جملة هذه الأحاديث:


  1- ما روي عن عبد الرحمن بن كثير حيث قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول:


  «نحن ولاة أمر اللّه و خزنة علم اللّه و عيبة وحي اللّه» (1).


  و معنى ولاة الأمر و أولياء الأمور في نظر العرف: القادة و الحكام الذين يجب الرجوع إليهم في المصالح و الشؤون العامة، و يطلب رأيهم ... و يتوخى موافقتهم.


  ____________


  (1) أصول الكافي 1: 192 و 205.
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  حديث الفضل بن شاذان:


  فقد روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام) حديثا مفصّلا بيّن فيه الإمام (عليه السلام) علل احتياج الناس إلى (أولي الأمر) و سنذكر نصّ هذا الحديث في بحث (ولاية الأمر).


  و قد ذكر الإمام من جملة أسباب الاحتياج إلى (ولي الأمر) احتياج الناس إلى من يرجعون إليه في المصالح و الشؤون العامة (1).


  ب- احاديث اجراء الحدود:


  الأحاديث (2) التي وردت حول إجراء الحدود و التعزيرات و نصب القضاة التي تدل أيضا على أن ولاية الإذن و النظارة في الأمور العامة كالموارد المذكورة للإمام و زعيم المسلمين، لأنّ مثل هذه الأمور (أي إجراء الحدود) من الأمور الاجتماعية التي ليس لأحد حق التدخل فيها بمفرده و مباشرتها لوحده حفاظا على النظام، أي أنها- حسب اصطلاح الفقهاء- من الأمور الحسبية التي يجب أن يقوم بها ولي الأمر فقط.


  و أما الآخرون فإنهم و إن لم يكونوا ممنوعين من القيام بها منعا باتا، بل يمكنهم القيام بها- مثل الإمام نفسه إلّا أنهم- حفاظا على النظام و الأمن الاجتماعي و منعا للفوضى- يجب أن يفعلوا ذلك تحت نظارة (ولي الأمر) و باذنه و الذي يجوز له مع ملاحظة شرائط خاصة أن يأذن لأشخاص معينين في ذلك، و ليس لأي شخص كان.


  ____________


  (1) علل الشرائع 1: 183، الحديث 9، و بحار الأنوار 23: 32، الحديث 52، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 249.


  (2) في دراسة الأحاديث المذكورة راجعوا بحث ولاية إجراء الحدود و ولاية القضاء الولاية 3 و 4.
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  ج- حديث أبي ذر:


  يقول أبو ذر: قلت: «يا رسول اللّه ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، و إنها أمانة، و خزي و ندامة، إلّا من أخذ بحقها و أدى الذي عليه فيها» (1).


  على أننا نعلم جيدا أن ابا ذر كان رجلا متميزا من حيث الإيمان و التقوى، و لا يشك أحد في ذلك. بيد أنه يمكن أن يشترط في تأمير شخص و توظيفه، و إيكال مسئولية إدارية إليه شرائط خاصة من قبيل القدرة البدنية و الذاتية و قوة الادارة و أمثال ذلك مما يحتمل أن أبا ذر كان فاقدا لها.


  فإن تشخيص الصالحين أمر يعود إلى رئيس البلاد الذي يؤمّر من يرى هو بدوره في ضوء ما يلاحظ من شرائط و يرى من أوضاع زمانية و مكانية، و يعلم من صفات الأشخاص و قواهم الظاهرية و الباطنية و مواصفاتهم الأخلاقية و السلوكية.


  د- أحاديث صلاة الميت:


  و على صعيد ولاية النظارة و الاذن يمكن أيضا الاستدلال بالأحاديث التي وردت في صلاة الميت التي تصرح بأولوية رئيس الدولة بالصلاة على الميت على غيره.


  و من ذلك ما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: «إذا حضر السلطان جنازة (أي رئيس الدولة) فهو أحق بالصلاة عليها من وليّها» (2).


  ____________


  (1) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 1: 120، نقلا عن صحيح مسلم: 16، و أحمد بن حنبل 5: 172، مادة (الأمانة).


  (2) مستدرك الوسائل 2: 279، الحديث 2 و 5، الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة ط. م- قم.
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  و ما عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إذا حضر الإمام الجنازة، فهو أحق الناس بالصلاة عليها» (1).


  على أن هذه الأولوية تكون للإمام أو حسب الحديث الأول (السلطان) و لو كان هناك ولي خاص، فإذا لم يكن للميت ولي خاص كانت ولايته إلى الإمام مطلقا.


  نتيجة الكلام:


  أن ولاية الاذن (أو ولاية الرأي و الترخيص) في المصالح و الشؤون العامة (أي الأمور الحسبية) هي إلى الإمام (عليه السلام).


  و لعلها المراد مما ورد في بعض زيارات مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) «السّلام عليك يا عين اللّه الناظرة» (2) فإنه ينظر في أعمال الأمة لكي لا يرتكبوا ما لا يرضى به اللّه- تعالى- و هذا أمر يزيد على الامر بالمعروف الذي لا يختص بالإمام (عليه السلام).


  ثم إن كل ما قيل من مواضيع إنما ترتبط بزمن حضور الإمام المعصوم.


  و أما في زمان غيبة الإمام المعصوم، فهي ترتبط بولاية الفقيه، و هو أمر يحتاج إلى دراسة، و تحديد إمارات و حدود صلاحيات الفقيه، كما أنه يحتاج إلى البحث في ما يقتضيه الأصل في الموارد التي لا يعلم فيها التكليف عن طريق الدليل، و أنه ما هو؟


  و نتكلم عنها في ولاية الفقيه (ولاية الإذن).


  ***


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 3: 114، الباب 23، الحديث 3 ط. م- قم.


  (2) جاء هذا التعبير في زيارة مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في يوم مولد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و قد وردت عن الإمام الصادق (عليه السلام)- مفاتيح الجنان: 377.
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  ف 2 المراحل العشر لولاية المعصوم (عليه السلام)‌


  9- ولاية الأمر أو منصب القيادة السياسيّة الدينيّة
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  ولاية الأمر ولاية الأمر أو القيادة السياسيّة الدينيّة:


  إن ولاية الأمر أو ولاية الحكومة التي تعني حق الزعامة السياسية و الاجتماعية و قيادة الدولة الإسلامية هي الأخرى من مناصب الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة المعصومين (عليهم السلام) القطعية البديهية، لأن ضرورة وجود زعيم و رئيس في المجتمع البشري- صغيرا كان ذلك المجتمع أم كبيرا، متحضرا كان أم بدائيا، متدينا كان أم غير متدين- أمر فطريّ و بديهيّ.


  و ليس المجتمع الإسلامي بمستثنى عن هذه القاعدة الكلية الفطرية، فهو أيضا بحاجة إلى قائد سياسيّ و اجتماعي، لأن الإسلام عبارة عن مجموعة القوانين التي يجب أن تطبق في المجتمع البشري، و أن تخرج من مرحلة الذهن و الذهنية إلى مرحلة التطبيق و الواقع الخارجى العملي.


  و من المعلوم أن مجرد الرغبة النفسية في تطبيق الإسلام في الصعيد الاجتماعي لا يكفي، بل يحتاج ذلك إلى قوة تنفيذية و سلطة إجرائية أيضا‌
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  ليعاقب العصاة و المتخلفين، و يؤيد الممتثلين و المطيعين، و يستطيع المسلمون في ظل ما يتحقق و يتوفّر من أمن اجتماعي، و قضائي، و اقتصادي، و سياسي، و غيره من أن يواصلوا حياتهم.


  و خلاصة القول أن المجتمع الإسلامي- شأنه شأن سائر المجتمعات البشرية الأخرى- يحتاج في بقائه، و حياته إلى حاكم و رئيس يدفع الجميع إلى احترام النظام و التقيد ببنوده، و التمسك بقوانين الإسلام و العمل بها، و يعاقب المتخلف، و الشاذ عنها، و يتسلم أزمّة الأمور الداخلية منها و الخارجية، و ليسوس البلاد و العباد.


  و تعبّر الثقافة الإسلامية عن مثل هذا الشخص بوليّ الأمر، و عن منصبه ب‍ «الولاية» بمعنى الزعامة و القيادة السياسية، و رئاسة الحكومة و الدولة الإسلامية.


  و حيث إن هذا المنصب قد اعطي- في الإسلام- إلى زعيم ديني لذلك فإن الرئيس الإسلامي يكون قائدا و رئيسا سياسيا دينيا، أي تجتمع الزعامة الدينية و الزمنية في شخص واحد.


  و قد عهد بهذا المنصب في صدر الإسلام إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، ثمّ عهد به من بعده إلى الأئمة المعصومين من أهل البيت (عليهم السلام) (1) و لكن القيادة الإسلامية انحرفت عن المسار الأصلي المرسوم لها أثر الاختلاف الذي وقع بين المسلمين بعد وفاة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).


  ____________


  (1) و من هنا نرى في ما ورد من زيارتهم الجامعة التي تصفهم بما لهم من الصفات العليا عن الإمام علي الهادي (عليه السلام): «السلام عليكم يا أهل النبوة إلى قوله (عليه السلام) و قادة الأمم ... و ساسة العباد ... إلى قوله (عليه السلام) أيضا السلام على الأئمة الدعاة و القادة الهداة و السادة الولاة» فقد وصفهم بهذه الأوصاف تنبيها على أنّه لا بد و أن يكون القائد الإسلامي متصفا بها و هم أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
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  و مهما يكن من أمر، فان ثبوت ولاية الزعامة و رئاسة الحكومة لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و إن لم يكن موضع شك أبدا، و لكننا مع ذلك نشير إلى بعض الأدلة في هذا الصعيد توثيقا للبحث.


  سيرة الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله):


  لقد جرت عادة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و سيرته على تعاهد و مزاولة القيادة، و القيام بإدارة شئون الدولة الإسلامية بنفسه و تدبير أمور المسلمين صغيرها و كبيرها دقيقها و جليلها، و خاصة بعد أن هاجر إلى المدينة، حيث اتسعت رقعة الإسلام، و استحكمت دعائم دولته، و قام له كيان اجتماعي و سياسي، و ابتدأت الحروب و المجابهات العسكرية.


  ففى هذه المرحلة خاصة كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يمارس بنفسه كل شئون الحكم و يقوم بجميع مسئوليات الزعامة و الرئاسة مثل ابتعاث المندوبين و السفراء إلى المدن، و الأقطار، و نصب القضاة، و إرسال الجباة لجمع الزكوات و الصدقات و غيرها (1) و تسيير الجيوش بعد اعدادها و تعبئة الجنود، و تحصيل كل ما يحتاج إليه القتال من عدد وعدة، بل و قيادة الجيش في ميادين القتال أحيانا، و كل ما يقوم به كل رئيس للبلاد، حتّى أنه كان (صلّى اللّه عليه و آله) يعمد أحيانا إلى نصب خليفة له على المدينة، ليقوم مقامه في إدارة أمور الناس، و تدبير شئونهم إذا كان يضطر إلى مرافقة الجيش الإسلامي إلى خارج المدينة لقتال الأعداء، و مواجهة الغزاة و جهادهم، لئلا يتحير الناس في حياتهم، و يضطرب حبل الأمن، و يستغل أحد حالة الفراغ الديني و السياسي خلال غيبة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن المدينة و قد كانت‌


  ____________


  (1) راجع قصة أبي ذر في الصفحة: 255.
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  هذه السيرة موضع قبول في المجتمع الإسلامي آنذاك، و لم يحتمل أحد خلافها ليسأل عن ضرورة هذا الأمر و لزومه، أو عدمه، مع أنهم كانوا يتساءلون عن كل أمر جزئي و كلي، و كل شاردة و واردة، و ذلك لأن ذلك الأمر (و بالأحرى تلك السيرة) كانت تنسجم مع الفطرة البشرية، و تنبع منها، و توافق- في نفس الوقت- ما جرت عليه سيرة الشعوب المعاصرة، و غير المعاصرة المتحضرة و البدائية.


  بيعة الغدير و قيادة علي (عليه السلام):


  عند دراسة «ولاية التصرف» تكلّمنا عن «حديث الغدير»، و قد استفدنا من ذلك الحديث في مجال الولاية، من الواضح الذي لا يخفى أن الولاية التي انتقلت في ذلك اليوم (يوم الغدير) من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى علي أمير المؤمنين (عليه السلام) لم تكن محدودة ب‍ «ولاية التصرف» بمعناها الفقهي الخاص (1)، بل إن الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) أوكل إلى علي (عليه السلام) ولاية القيادة التي على أساسها حق له (عليه السلام) مزاولة الحكومة، و إدارة البلاد الإسلاميّة، لأن الأهلية لمثل هذا المنصب انحصرت في علي (عليه السلام) دون سواه، لذلك منحها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لعلي (عليه السلام) من اللّه ضمن الولاية الكلية.


  و اللافت للنظر أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قام بهذا العمل في يوم، و مكان يتّسمان بأهميّة كبرى، ليعرف المسلمون عامة بهذا الأمر، يقولون: إن «غدير خم» كان يتّسم بموقع جغرافي خاص، فقد كان مفرق طرق متعددة، فمنها و عندها يتفرق الحجاج إلى مختلف المناطق الإسلامية، و يتوجه كل فريق إلى وطنه و بلده،


  ____________


  (1) بمعنى حق التصرف في النفوس و الأموال الشخصيّة مثل ولاية الشخص على نفسه، و أموال نفسه، كما أوضحناه سابقا.
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  جماعة إلى اليمن، و فريق إلى الشام، أو المناطق الأخرى، بينما يعود بعضهم مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى المدينة.


  ففى هذه المنطقة بالذات، و قبل أن يتفرق الحجيج، و يذهب كل فريق إلى وطنه أمر رسول الإسلام (صلّى اللّه عليه و آله) المسلمين أن ينزلوا هناك، ثم رقى منبرا من حدوج الإبل، و ألقى خطابا مفصلا و رائعا جدا، و كان يوما حارا شديد الحرارة من أيام الصيف، حتى كان أصحاب الإبل يلوذون بإبلهم التماسا للفي‌ء و فرارا من حرارة الشمس المحرقة، و يضعون ثيابهم تحت أقدامهم، ليقوا أنفسهم حرارة الحصى و الصخور الملتهبة.


  و لقد ألقى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على مسامع عشرات الآلاف من الحجيج يومذاك (1) كلماته و نصوصه التاريخية و الأساسية في حق على أمير المؤمنين (عليه السلام).


  فبعد أن أخذ (صلّى اللّه عليه و آله) من الحضور الاعتراف و الاقرار بولاية نفسه على المسلمين بقوله: «أيها الناس أ لست أولى بكم من أنفسكم؟» فقالوا: «بلى»، قال: «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله».


  إن هناك علائم و مؤشرات كثيرة (2) تدل على أنه (صلّى اللّه عليه و آله) قد فوّض «ولاية القيادة» إلى علي (عليه السلام) ضمن الولاية الكلية.


  ____________


  (1) يذكر العلّامة الأميني في كتاب الغدير 1: 9: أن عدد من خرجوا مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من المدينة في حجة الوداع يتراوح بين تسعين ألفا و مائة و أربعة و عشرين ألفا مضافا إلى من التحق برسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من اليمن و بقية المناطق.


  (2) لقد ذكر العلّامة الأميني (قدّس سرّه) في كتاب الغدير (1: 370- 382) ما يقرب من عشرين «قرينة متصلة و منفصلة» و صرح بأنها جميعها و برمتها تدل على أن المقصود من كلمة «المولى» في كلام رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «من كنت مولاه» عبارة عن «الأولى بالشي‌ء» يعنى «الولاية المطلقة العامة»-
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  المهم أن استمرار الحكومة الإسلامية يحتاج قبل أي شي‌ء، و أكثر من أي شي‌ء إلى قائد يرعى النظام الإسلامي، و يحرس دعائمه، و يصونه- بتشكيل الحكومة الإسلامية المستقلة من الأعداء الخارجين، و لم يكن لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يغفل هذا الأمر المهم، و يختار الصمت عنه، و لهذا نصب عليا (عليه السلام)، و أخذ البيعة له من الناس بالولاية في يوم الغدير.


  خيمة البيعة:


  و لقد جاء في تاريخ (1) قضية الغدير أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) جلس في خيمة تخصّه، و أمر أمير المؤمنين عليا (عليه السلام) أن يجلس في خيمة أخرى و أمر اطباق الناس بأن يهنئوا عليا في خيمته، فأخذ المسلمون يدخلون في تلك الخيمة و يهنئون و يبايعون عليا (عليه السلام) بإمرة المؤمنين، و هم أكثر من مائة و عشرين ألفا من الحجيج و لم يزالوا يواصلون البيعة و المصافقة ثلاثة أيام (2) في مرآى من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و مسمع و كلما بايعه فوج بعد فوج يقول: الحمد للّه الذي فضّلنا على جميع‌


  ____________


  الشاملة لولاية قيادة الأمة و زعامتها، فهي مرادفة للإمامة، و أن أول قرينة هي جملة «أ لست أولى بكم من أنفسكم» التي طرحت في صيغة السؤال، ثم سمع الجواب بالإيجاب من الحضور و جعله مقدمة ثم فرّع عليها قوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه».


  و قد نقل (في 1: 371) هذه العبارة عن طريق «64 شخصا» من مؤلفي أهل السنة، هذا مضافا إلى عدد لا يحصى من علماء الشيعة الذين ذكروها في كتبهم، و قد جعل (قدّس سرّه) حديث التهنئة قرينة سادسة على المقصود، فقد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بعد بيان الولاية لعلي (عليه السلام): «هنئوني، هنئوني إن اللّه تعالى خصّني بالنبوة و خصّ أهل بيتي بالإمامة» راجع الغدير 1: 274 و 375.


  (1) الغدير 1: 270- 272.


  (2) الغدير 1: 271.
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  العالمين و صارت المصافقة سنة و رسما، و استعملها من ليس له حق فيها.


  و قد كانت البيعة تؤخذ عادة في الأمور التي تحتاج إلى نصرة الناس و معونتهم و تأييدهم، و لم يكن ليلائم هذا المعنى في يوم الغدير، إلّا لكون علي (عليه السلام) قد نصب للخلافة و الإمرة، لأن مجرد امتلاك مقام الولاية و القيادة و الزعامة من دون تأييد شعبي لا يكفي لإدارة دفة البلاد، و حضور الشعب و نصرته شرط عملي في تطبيق تلك الولاية و القيادة في واقع المجتمع.


  إن النبي بلا أمة، و الإمام من دون المأموم يكون لهما فقط جانب الهي، لا شعبي، و لهذا لم يكن لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قبل الهجرة إلى المدينة و لأمير المؤمنين (عليه السلام) قبل أخذ البيعة له بالخلافة أي دور قيادي و أثر رئاسي في المجتمع.


  و على كل حال إن الولاية بمعانيها الأخرى (1) لا تحتاج الى أخذ البيعة من الناس بتلك الصورة.


  هذا و اللافت للنظر أن أول من تقدم لمبايعة الإمام علي (عليه السلام) يوم الغدير هما أبو بكر و عمر.


  و لقد هنأ «عمر بن الخطاب» الإمام عليا (عليه السلام) بالإمرة و الولاية بعبارته المعروفة: «بخ بخ لك يا بن أبي طالب، أصبحت مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة» (2) و قد بايع عليا (عليه السلام) بالولاية و إمرة المؤمنين حتى نساء النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و من حضر من النساء (3).


  ____________


  (1) ذكر المرحوم العلّامة الأميني في كتاب الغدير 1: 362- 363 «27 معنى» لكلمة «الولاية» و «المولي» فراجع.


  (2) الغدير 1: 272.


  (3) الغدير 1: 272 على أن النساء بايعن بالتهنئة لا بالمصافحة و صفق اليد على نحو ما كان يفعل الرجال في مبايعتهم لعلي (عليه السلام).
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  و كلمات «عمر» تدل جيدا على أن مفهوم «الولاية» في يوم بيعة الغدير كانت تعنى الحكومة و الرئاسة، لا المحبة و النصرة، و لا غيرها من المعاني الأخرى.


  إن كلمات «عمر» الطافحة بالخضوع تشهد بحكومة عليّ (عليه السلام) لا بشي‌ء آخر (كالمحبة و النصرة)، و هذا ظاهر جدا.


  النتيجة:


  إلى هنا وصلنا إلى النتيجة التالية، و هي أن بيعة الغدير دليل واضح على لزوم قائد صالح للمسلمين، و أن ذلك يجب القبول به على أساس أصلين أساسيين:


  1- ضرورة وجود قائد للمسلمين.


  2- ضرورة قيادة الأفضل.


  بيعة السقيفة أو نقض بيعة الغدير:


  و لقد نقضت بيعة الغدير بعد زمن قصير (1) نقضها فريق معيّن بطريقة عبّر عنها عمر بالفلتة و بأساليب تتسم بالاستغلال، و خلّف هذا النقض الصريح لبيعة الغدير حزنا عميقا و أسفا شديدا في قلوب المسلمين إلى اليوم، و سيستمر ذلك إلى ما لا يعلمه إلّا اللّه.


  ____________


  (1) وقعت بيعة الغدير في يوم 18 من شهر ذي الحجة العام 10 من الهجرة (بعد حجة الوداع)، و توفي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في 28 صفر العام 11 من الهجرة، فكانت الفاصلة الزمنية بين البيعة و نقضها حوالى 70 يوما (هي مجموع 12 يوما المتبقية من شهر ذي الحجة و شهري محرم و صفر).


  267‌


  و من العجيب جدا أن الذين سبقوا الناس إلى مبايعة علي (عليه السلام) يوم الغدير و أقروا له بالإمرة و الخلافة هم الذين نقضوها ببيعة السقيفة، و اجتهدوا- بحجج واهية و اعذار لا مبرر لها- على خلاف نص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و أعلنوا عن مخالفتهم لعلي (عليه السلام) و اجتهدوا في مقابل النص و كان هذا من أسوأ المآسي.


  و رحم اللّه دعبلا الخزاعي (1) إذ سجّل للتاريخ تلك البيعة المغلّظة و هذا النقض الغادر ليحكم فيهما المنصفون، و أصحاب الضمائر الحرة اليقظة إذ يقول:


  و هم عدلوها عن وصي محمد * * *فبيعتهم جاءت على الغدرات


  لما ذا السقيفة؟!


  مع أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان قد نصب «عليا» (عليه السلام) في يوم الغدير (2) و في مواضع‌


  ____________


  (1) دعبل الخزاعي من شعراء أهل البيت (عليهم السلام) ولد عام 148 من الهجرة و توفي عام 264 من الهجرة، و له ديوان مطبوع معروف.


  و البيت المذكور من قصيدة رائعة معروفة له إليك بعض أبياتها:- البحار 49: 248


  ستسأل تيم عنهم و عديّها * * *و بيعتهم من أفجر الفجرات


  هم منعوا الآباء عن أخذ حقهم * * *و هم تركوا الأبناء رهن شتات


  و هم عدلوها عن وصي محمد * * *فبيعتهم جاءت على الغدرات


  وليّهم صنو النبيّ محمد * * *أبو الحسن الفرّاج


  ملامك في أهل النبي فانهم * * *أحباي ما عاشوا و أهل ثقاتي


  تخيرتهم رشدا لأمري فانهم * * *على كل حال خيرة الخيرات


  (2) مسند الإمام أحمد 1: 331، و سنن ابن ماجه 1: 45، و صحيح الترمذي 5: 297، و خصائص الإمام علي للنسائي: 96 و 100 و 104، و مستدرك الحاكم 3: 132، و كنز العمال 15: 117، و تاريخ بغداد 14: 236، و تفسير الرازي 3: 63، و البداية و النهاية 5: 210، و غيرها راجع 1: 26 من كتاب الغدير للأميني (قدّس سرّه).
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  أخرى لخلافته، لكى لا يمنى المسلمون من بعده بالحيرة و الضياع، فإن بعض الصحابة أوجد قضيّة السقيفة التي كان الهدف الأصلي منها هو التحريف في أمر الخلافة، و لكنهم تظاهروا بدعوة الناس لانتخاب الخليفة و اختياره.


  يعني انتخاب الخليفة من دون تروّ و امعان، نعم ضرورة هذه المسألة كانت واضحة تمام الوضوح، و كان الجميع يدركون بوحي من الفطرة الحاجة إليه، و يعلمون برمّتهم ان المجتمع الإسلامي يتعرض للتمزق و التشتت إذا لم يكن ثمة أمير أو خليفة.


  و لكن الحقيقة هي أن بيعة السقيفة لم تكن سوى تحريف في مبايعة الناس لعلي أمير المؤمنين (عليه السلام) في يوم الغدير، إذ بعد ملاحظة سيرة النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و موقفه من قيادة الأمة كيف يمكن التصديق بأنه (صلّى اللّه عليه و آله) امتنع عن بيان مسألة «الولاية» و الزعامة بعده مع أن الإسلام- كما ينص القرآن الكريم- رسالة عالمية و شريعة خالدة ليس بعدها شريعة، و هو قد شمل كل الجوانب الاجتماعية و اعتنى بجميع القضايا العامة التي تحتاج إلى قيّم، و كفيل، هذا مضافا إلى أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) شرح و بيّن أحكام شئون واضحة من شئون الحياة اليومية كالأكل و الشرب، و غيرهما من الأعمال التي يقوم بها الإنسان بصورة طبيعية، و بيّن مئات من الأحكام الاستحبابية لكل واحد من هذه الأمور، و لكنه أهمل مسألة الولاية و الزعامة التي هي روح المجتمع الإسلامي، و جوهر حياته و استمراره و شرط بقائه و تماسكه، و لاذ بالصمت، و اختار السكوت، و فوّض الأمر إلى الناس ليختاروا هم من يريدون، و ينصبوا هم لقيادة الامة من يشاءون؟


  هل يمكن لعاقل حصيف أن يقبل بهذا الأمر؟!


  و على هذا يكون حادث السقيفة من جملة الشواهد التي تثبت بجلاء الخيانة في انتخاب زعيم إسلامي، لما نرى من تظاهر طائفة من المهاجرين بأمر الخلافة‌
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  بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حتّى أنهم تركوا تجهيز رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و اجتمعوا في السقيفة، و دعوا الناس إلى الاجتماع فيها لانتخاب أمير للمسلمين، و لم يجفّ بعد غسل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و قال كل واحد مقالا، و اقترح البعض أن يكون من المهاجرين و من الأنصار أمير، و رفض هذا الاقتراح، و حسم الموقف بمد عمر يد العون إلى أبي بكر بصورة فلتة (1). و قد سبق هذه الفلتة أن منع عمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عند وفاته- بمحضر من الأصحاب- أن يكتب كتابا لن يضلوا بعده أبدا قائلا إن الرجل ليهجر، و بهذه الكلمة ألغى فائدة الكتاب و إن كتب، فكأنه كان يمهّد الأمر لوقعة السقيفة من زمن حياة النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، فيا لها من اجتراء على الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و مصيبة على الأمة.


  روى مسلم باسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس و ما يوم الخميس؟ ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خدّيه كأنها نظام اللؤلؤ، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ايتونى بالكتف و الدواة (أو اللوح و الدواة) أكتب لكم كتابا لن تضلّوا بعده أبدا، فقالوا: إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يهجر!!


  و روى باسناده عن عبيد اللّه بن عطيه، عن ابن عباس، قال: لما حضر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و في البيت رجال، فيهم عمر بن الخطاب فقال (صلّى اللّه عليه و آله): هلم أكتب لكم كتابا لا تضلّون بعده، فقال عمر: إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قد غلب عليه الوجع!! و عندكم القرآن حسبنا كتاب اللّه، فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قرّبوا‌


  ____________


  (1) راجع صحيح البخاري 8: 26 أفست دار الفكر على طبعة استانبول كتاب الحدود باب رجم الحبلى، السيرة النبوية لابن هشام 4: 226 طبعة دار الجيل، تاريخ الطبري 3: 205، الكامل لابن الأثير 2: 327، الصواعق المحرقة: 5 و 8 طبعة الميمنية بمصر، و مسند أحمد بن حنبل 6: 55، الملل و النحل 1: 24 أفست دار المعرفة على طبعة مصر.
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  يكتب لكم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كتابا لن تضلّوا بعده، و منهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو و الاختلاف عند رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): قوموا قال عبيد اللّه فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزيّة ما حال بين رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و بين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم و لغطهم (1).


  و القصّة رواها البخاري في عدّة مواضع، منها: باب كتابة العلم من كتاب العلم من الجزء 1، و فيها تصريح بأن القائل كان هو عمر و منها باب مرض النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) من الجزء 5، و فيها: فقالوا ما شأنه أهجر؟ استفهموه.


  أقول: هذه الروايات واضحة الدلالة على وقوع الضلالة بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و أن المانع عن الضلالة إنما كان منحصرا بكتابته (صلّى اللّه عليه و آله)، فلنعم ما قاله ابن عباس إن الرزية كل الرزية ... الخ (2).


  و على كل كان الجميع يعلم أن أمر المسلمين سينفرط عقده، و أن نظامهم سينهار إذا لم يكن ثمّت خليفة، و رئيس للأمة.


  إن المسلمين عامة متفقون على أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كان يتمتع بمنصب ولاية الزعامة من جانب اللّه- سبحانه- يعنى أن ذلك المنصب كان حقا قد منّ اللّه به على نبيّه الكريم، لا أنه فوّض إلى النبي من جانب الناس، و هي حقيقة اتفق عليها الشيعة و السنة، و لم يختلف فيه أحد من المسلمين و ليس موضع نقاش أو كلام.


  إنما الكلام في مصير ولاية الزعامة و ولاية الأمر بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، لأنّ على الناس حفاظا على وحدة المجتمع و تماسكه و منعا من حدوث الفوضى، أن يطيلوا حاكما، و يخضعوا لقيادة رئيس لهم، فهل خطّط الإسلام لهذه المرحلة؟


  و هل حدّد الموقف لها، أو سكت عن ذلك، و اختار الصمت؟!


  ____________


  (1) صحيح مسلم 5: 76، باب ترك الوصيّة لمن ليس له شي‌ء يوصي فيه، من كتاب الوصيّة.


  (2) معجم رجال الحديث 14: 36.
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  و إذا كان قد حدّد الموقف اللازم اتخاذه فما هو ذلك الموقف؟


  هل ترك الأمر للناس لينتخبوا- بعد رسول اللّه- من يريدون، ثم تجب على الناس طاعته و الانقياد لأوامره؟


  و من ترى يجب أن يكون الناخبون؟ هل هم عموم أفراد الأمة الإسلامية أو فريق خاص منهم؟ و من هم ذلك الفريق؟ و إذا ما وقع خلاف في هذه المسألة، فما هو الحل السياسي؟ هل هو اعتماد مبدأ تغليب الأكثرية أم غير ذلك؟


  أو أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قد عيّن وفاته أحدا لخلافته و شغل هذا المنصب الخطير بعد غيابه؟


  كل هذه الأسئلة تطرح نفسها في المقام، و يعتقد الشيعة بحق أن ولاية الأمر تنحصر- حسب تعيين النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) في الأئمة المعصومين الاثني عشر (عليهم السلام).


  آيات من القرآن الكريم في القيادة الدينيّة:


  ثم إنه يمكن الاستدلال لولاية الزعامة في الإسلام بآيات من القرآن الكريم أيضا:


  أ- قوله- تعالى-: النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (1).


  و قد مرّ الحديث عن هذه الآية و مدلولها عند البحث في ولاية التصرف، و قد اعتبرناها من الأدلة على ولاية التصرف، كما أننا قلنا هناك بأنها تشمل في دلالتها أيضا (ولاية الزعامة) التي هي نوع من سلطة التصرف في الأمور الاجتماعية كذلك، و ذلك بالبيان التالي و هو: أن للناس الحق- بطبيعة الحال- في أن يختاروا أحدا لإدارة أمور المجتمع و قيادة الجماعة، تماما كما لهم الحرية‌


  ____________


  (1) سورة الأحزاب: 6.
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  و السلطة الكاملة على أموالهم و أنفسهم، و تفسير الآية الكريمة أن للنبي الأولوية بالنسبة للمؤمنين أي إنه أولى بهم من أنفسهم في جميع الأمور و منها انتخاب زعيم لهم أو حق الزعامة، فتكون النتيجة انه (صلّى اللّه عليه و آله) أولى بالمؤمنين جميعا في مجال زعامة البلاد و أحق منهم بذلك، كما كان (صلّى اللّه عليه و آله) يتصف بالأولوية في التصرف في الأموال و النفوس، بل الزعامة و الرئاسة بذاتها نوع من السلطة على النفوس و الأموال و جميع الشؤون و ليس شيئا غيرها.


  على أن هذه الأولوية منحت لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من اللّه- سبحانه- و لا مجال للنقاش فيها و الاعتراض عليها، لأن حق الحاكمية في أصله- حسب منطق الإسلام- هو للّه- تعالى- و انتقاله إلى سواه يجب أن يتم ذلك عن اذنه- تعالى.


  و يمكن تقرير هذه الحقيقة بنحو آخر و هو: أن من جملة التصرفات في شئون عامة المسلمين هو تعيين و انتخاب قائد، و النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أولى بهذا الأمر من غيره، و قد اختار نفسه للقيادة أولا ثم اختار الأئمة المعصومين لها من بعده بأمر من اللّه تعالى.


  ب- قوله- تعالى-: إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا (1).


  إن هذه الآية- على غرار الآية السابقة- تدل على منح سلطة ولاية الزعامة لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام المعصوم (عليه السلام). لأن أجمع مفهوم للولاية التي تصلح نسبتها إلى الموارد الثلاثة المذكورة في الآية (اللّه، النبي، الإمام) هو ولاية الأمر و حق الزعامة، و أما المعاني الأخرى للولاية مثل ولاية الحب و ولاية النصرة، فليس لها جامع انحصاري- و ما ذكرناه هو الذي تشير إليه كلمة إنما- يشمل كل الموارد الثلاثة المذكورة في الآية (اللّه، النبي، الإمام)، و هو أمر يتضح كثيرا بالامعان في‌


  ____________


  (1) سورة المائدة: 55.
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  سياق الآيات المتقدمة على هذه الآية في الكتاب العزيز، و مع ملاحظة كل من معنيي الحبّ و النصرة مع تطبيقهما و مقارنتهما مع الموارد الثلاثة المذكورة في الآية الكريمة (اللّه و النبي، و الإمام) (1).


  و كذا من الآيات التي تثبت ولاية الزعامة لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة الآية التالية:


  ج- قوله- تعالى-: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (2).


  و لقد مرّ البحث في جوانب هذه الآية في «ولاية الطاعة» بشكل كامل، إذ اعتبرناها من أدلة ولاية الطاعة لا ولاية التصرف. و نضيف هنا أنها تشمل بدلالتها «ولاية الزعامة» بنحو من الانحاء أيضا، لأن مفاد هذه الآية و إن كان الطاعة، فإنّه إذا كان ذلك من واجب عامة المسلمين و في المستوى الاجتماعي، فإن ذلك يلازم (أو يستلزم) رئاسة البلاد و زعامة الأمة، لأنه كان من واجب المسلمين عامة أن يطيعوا الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و أولي الأمر في جميع الأمور جزئيها و كليها، صغيرها و كبيرها، فرديّها و اجتماعيّها و سياسيّها و غير ذلك، و لا ريب أن تحقق ذلك ملازم بالأولوية لثبوت مقام القيادة، و منصب زعامة البلاد و العباد للمطاع خاصة و أن ذلك قد عبر عنه بلفظة أولي الأمر.


  ____________


  (1) أي لو أننا قلنا بأن المراد من الولاية في الآية الحاضرة هي (ولاية الحب) لم يكن مبرر للحصر بإنما إذ لا يصح حينئذ أن يقال: ليس لكم محب إلّا اللّه و رسوله و الإمام، لوجود طوائف أخرى تحب المسلمين أيضا مثل المسلمين الذين يحب بعضهم بعضا، و مثل الملائكة التي تحب المؤمن.


  و هكذا الحال لو قلنا بأن المراد من الولاية في الآية الحاضرة هي (ولاية النصرة)، فإنه لم يكن مبرر للحصر بإنما إذ لا يصح حينئذ أن يقال: ليس لكم ناصر إلّا اللّه و رسوله و الإمام، لوجود طوائف أخرى تنصر المؤمنين و المسلمين و هم المؤمنون و المسلمون الذين ينصر بعضهم بعضا، و الملائكة.


  هذا و يمكن للوقوف على المزيد في هذا الصعيد مراجعة تفسير الميزان الجزء السادس و قد أعطينا توضيحات بشأن هذه المسألة في مبحث ولاية التصرف في الصفحة 212 من هذا الكتاب أيضا.


  (2) سورة النساء: 59.
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  فمدلول الآية الكريمة المطابقي و إن كان ولاية الاطاعة، و لكن الآية تدل بالدلالة الالتزامية أيضا على ولاية الزعامة التي يعبّر عنها بولاية الأمر كذلك، هو الشي‌ء الذي قد صرحت به الآية أيضا، و مصداق (أولي الأمر) الذين يفسر بالرئيس و الحاكم، و المالك للأمر هم- حسب اعتقاد الشيعة و تفاسيرهم و رواياتهم كما عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله)- أئمة أهل البيت (عليهم السلام).


  للمزيد من التوضيح في الاستدلال بالآية الكريمة في اثبات ولاية الزعامة للنّبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و أولي الأمر، نقول: إن «ولاية الزعامة» و بتعبير آخر «ولاية الأمر» من المناصب الجعليّة، و حسب الاصطلاح الفقهي من الأحكام الوضعية التي تعطى لشخص، سواء أنزلها إلى مرحلة التنفيذ و التطبيق أم لا، و من لوازمها وجوب اطاعة أوامره، سواء أعطي هذا المنصب لشخص عن طريق الهي، أو أعطيه عن طريق الانتخاب الشعبي، أو التعاقد الاجتماعي.


  ففى قوله- تعالى-: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (1) بدء بالأمر بإطاعة اللّه- تعالى- و من البديهي أن المراد من إطاعة اللّه هي إطاعة أوامره و أحكامه التي يبلغها إلى الناس رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).


  و أما رسول اللّه، فله جانبان:


  أولا: جانب بيان الأحكام الالهية التي جاء بيانها في القرآن الكريم بصورة الاجمال و الاشارة و قام بتوضيحها، و ذكر تفاصيلها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و بلّغها للناس بالاعتماد على الوحي، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم بقوله: وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (2).


  ____________


  (1) سورة النساء: 59.


  (2) سورة النحل: 44.
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  و إطاعة الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) على هذا الصعيد هي إطاعة للّه- تعالى- مباشرة، و صفة الرسول الأكرم هنا هى صفة المبلغ المبين للأحكام الالهيّة.


  ثانيا: جانب اتخاذ القرار في الأمور الاجتماعية المرتبطة بمقام ولاية زعامته (صلّى اللّه عليه و آله) و حكومته، لا جانب تبليغ الحكم الالهي، و هذا هو بعينه المقام و المنصب الذي يشير إليه قوله- سبحانه-: وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ (1). الذي يشرك فيه الآخرين في المشاورة مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و لكن يفوض إليه (صلّى اللّه عليه و آله) حق اتخاذ القرار فيه، ليتخذ هو القرار اللازم بعد المشاورة، و يصدر أمره بالاتكال على اللّه.


  و الآية الكريمة تشمل كلا النوعين من أوامر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) (الأمر الحكمي، و الأمر الحكومي) و المدلول الالتزامي لوجوب الاطاعة في النوع الثاني هو ثبوت منصب ولاية القيادة، و رئاسة الوطن الإسلامي، لأنه لا أحد غير الولي يستطيع اتخاذ القرار في الأمور الاجتماعية و يأمر به.


  فعلى هذا تختلف إطاعة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في الأمر الحكومي عن اطاعة اللّه- تعالى- في الأحكام، و إن كانت إطاعته (صلّى اللّه عليه و آله) على كل حال ترجع إلى اطاعة اللّه لأنه منصوب من قبل اللّه- تعالى- كما يقول- سبحانه-: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلّٰا لِيُطٰاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ (2).


  و لكن مع ذلك كله وجبت إطاعة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بصورة مستقلة و يتحقق ذلك تحت عنوان الزعامة و القيادة و إدارة أمور البلاد، و لعلّه لهذا السبب نفسه تكررت كلمة «و أطيعوا» في الآية للمغايرة في معنى الإطاعتين (إطاعة اللّه، و إطاعة رسول اللّه) لأن الأولى إطاعة الحكم، و الثانية إطاعة الحكومة.


  ____________


  (1) سورة آل عمران: 59.


  (2) سورة النساء: 64.
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  و على هذا الأساس يمكن القول بأن الأمر بإطاعة اللّه أمر ارشادى، و الأمر بإطاعة رسول اللّه و أولي الأمر أمر مولوي، لأن مدلوله في القسم الثاني هو جعل ولاية الزعامة لهم و هي تحتاج إلى إعمال المولوية الالهية، لأنّ «أولي الأمر» بأيّ معنى فرضناه لهم جانب واحد و هو الجانب الحكومي، و ولاية الأمر، لأنّه لا ينزل الوحي عليهم. و لعلّه لهذا السبب لم تتكرر كلمة «أطيعوا» بالنسبة إليهم و في موردهم، و لو أنهم بيّنوا حكما، فهم إما أن يكونوا قد أخذوه من الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله)، أو استفادوه من القرآن الكريم، لا أنه نزل عليهم الوحي بصورة مستقيمة و مباشرة.


  و من هنا حصر المرجع لدى الخصومات و النزاعات في ذيل الآية في «اللّه» تعالى و «رسول اللّه» إذ قال- تعالى-: فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ لأن الرجوع إلى «ولي الأمر» يرجع إلى الكتاب و السنة.


  و الخلاصة: أنه لا ينبغي أي شك في دلالة الآية الكريمة على ثبوت ولاية الزعامة للرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و أولي الأمر، و الأمر بإطاعة هذين أمر مولوي، و إن كان الأمر بإطاعة اللّه إرشاديا.


  من هم أولو الأمر؟


  من المناسب جدا أن يكون لنا هنا كلام على تحديد من هم «أولو الأمر».


  ولىّ الأمر لغة:


  إن مفهوم «ولاية الأمر» مفهوم كلي يقبل الانطباق على كل من يمسك بأزمّة الأمور، و يصدق عليه عنوان ولي الأمر.


  و مثل هذا الاستنباط من مدلول (أولي الأمر)، و فهم مثل هذا المعنى هو مجرد استنباط و فهم لغوي للكلمة، و هو فهم بعيد عن أيّة ملاحظة للشرائط‌
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  المعتبرة في الإمام- حسب النظريّة الإسلامية- كما أنه فهم للكلمة بمعزل كامل عن ملاحظة سياق الآية نفسها، و كذا الأحاديث التي وردت في الآية، و جاءت في تفسيرها و تبيين المراد منها. و من البديهي أن لا يكون تفسير الآيات القرآنية الكريمة من الزاوية اللغوية فقط أمرا مقبولا، بل يجب في تفسير القرآن الكريم مضافا إلى مراعاة اللغة ملاحظة القواعد و الأصول الإسلامية، و كذا الأحاديث المفسرة التي وردت في هذا المجال ثم استنباط موضوع ما من القرآن الكريم في ضوء كل ذلك.


  هذا مضافا إلى أن منصب الولاية منصب جعليّ أي: انه يخضع للجعل الإلهي و امتلاك مثل هذا المنصب، و الاتصاف بمثل هذه الولاية لا يخلو عن إحدى صور ثلاث:


  إما أن يكون الناس هم الّذين انتخبوا الشخص لمثل هذا المنصب، و جعلوه حاكما عليهم و قائدا لهم.


  و إما أن يكون الشخص قد حصل على هذا المنصب بالقوة و العنف، أو بالحيلة و التزوير، فتكون طريقة الحصول على هذا المنصب طريقة دكتاتورية.


  و إما أن يكون ممنوحا له من قبل اللّه- سبحانه و تعالى-. و النوع الأول و الثاني منفيان و مرفوضان- في منطق الإسلام- إذ لم يوكل اللّه- سبحانه- أمر القيادة التي هي سر بقاء الإسلام إلى إرادة الناس، و لم يترك ذلك إلى اختيارهم و انتخابهم، فتبقى الصورة الثالثة التي يمكن أن يكون لها ما يؤيدها و يؤكدها في الإسلام، و يكون لها أساسا إسلاميا.


  و على هذا يجب- في تحديد من هو وليّ الأمر و تعرّفه من وجهة واقع الإسلام مراعاة المزيد من الدقة في تفسير الآية المبحوث عنها في المقام و عدم الاكتفاء بالتفسير اللغوي لها فحسب.
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  و على كل حال فإن أولياء جمع وليّ تعني في اللغة القائم بالأمر.


  ففي أقرب الموارد جاء: الولي جمعه أولياء، ثم نقل عن المصباح قوله:


  «الولي: فعيل بمعنى فاعل من وليه إذ قام به، و منه: اللّه ولي الذين آمنوا و الجمع أولياء».


  و على هذا الأساس يراد من الأولياء- حسب اللغة- كل الحكام القائمين بالأمور، الماسكين بأزمة القيادة السياسية من دون فرق بين العادل و الجائر.


  وليّ الأمر في الإسلام:


  مفسرو أهل السنة و ولاية الأمر:


  أبدى مفسّرو أهل السنة نظريات و آراء مختلفة في تفسير «ولي الأمر» الوارد في الآية الكريمة الحاضرة، نذكرها في ما يلى: (1)


  1- ما ذهب إليه فريق من مفسري أهل السنة من أن المراد من «أولي الأمر» هو مطلق الحكام الذين يمسكون بأزمة الأمور في كل زمان و مكان و عصر و مصر، و لم يستثنوا أحدا، و لم يقيدوا ذلك بقيد.


  و نتيجة هذا القول هي أن على المسلمين أن يتبعوا كل حكومة مهما كان شكلها و وصفها، حتّى لو كانت حكومة المغول أو العثمانية، أو بني أمية أو بني العباس. و كأنّ هذا الفريق أغمض النظر عن جميع المفاهيم الإسلامية في هذا المجال و تجاهلها كاملا، و اكتفى بتفسير الآية من الزاوية اللغوية فحسب.


  ____________


  (1) قد اعتمدنا في نقل الأقوال على تفسير «نمونه» 3: 436 و ما بعدها و هذا التفسير قد ترجم إلى العربية تحت عنوان «الأمثل».
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  2- ذهب فريق آخر من المفسرين مثل صاحب تفسير المنار، و تفسير في ظلال القرآن إلى إضافة شرط على التفسير السابق، إذ قالوا: المراد من أولي الأمر هم نواب عموم الطبقات، و بعبارة أخرى: هم جماعة أهل الحل و العقد من المسلمين، و هم الأمراء و الحكام و العلماء و رؤساء الجند و سائر الرؤساء و الزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات و المصالح العامة، بشرط أن لا يخالفوا أمر اللّه و لا سنة رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) (1).


  3- أن المراد من أولي الأمر حسب اعتقاد فريق آخر هم القادة المعنويون و الفكريون، أي: العلماء العدل العارفون بالكتاب و السنة معرفة كاملة.


  4- ذهب بعض المفسرين من أهل السنة إلى أن المراد من هذه اللفظة هم على سبيل الحصر «الخلفاء الأربعة الأوائل» و لا تشمل غيرهم، و على هذا الأساس لا يكون لهذا الوصف مصاديق خارجية سواهم في الأعصر الأخرى التالية لعصر الخلفاء الأربعة.


  5- اعتبر فريق آخر من المفسرين صحابة النبي هم المعنيون بهذه اللفظة، فهم «أولو الأمر».


  6- و احتمل آخرون أن يكون المراد من أولي الأمر قادة الجيش الإسلامي، و أمراء الجنود.


  كل هذه الاحتمالات، المقيد منها و المطلق، بحاجة إلى دليل لا تمكن إقامته، لأن الدليل يجب إما أن يكون حكم العقل أو شاهدا لفظيا، أو تفسيرا و بيانا ممن يركن إلى تفسيره و بيانه، كأن يصدر عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو المعصوم شي‌ء في هذا المجال أو أن تستطيع اللفظة بذاتها البقاء في معناها اللغوي، و لا تكون ثمّة قرينة‌


  ____________


  (1) تفسير المنار 5: 181.
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  قطيعة على خلافه مثل الاحتمال الأول الذي يكون إطلاقه مرفوضا بدليل قطعي، إذ لا يمكن أن يأمر اللّه بإطاعة من يأمر بخلاف أمر اللّه و يحكم بغير ما أنزل اللّه- سبحانه- و على هذا الأساس كيف يمكن أن يقول قائل: إن «ولي الأمر» هو كل من أخذ بيده زمام الأمور، و استولى على دفة الحكم.


  و قبل أن نناقش بقية الآراء و الاحتمالات نذكر رأي الشيعة الإمامية في هذا المجال أيضا، ليأتي بعد ذلك دور المناقشة ثم الاستدلال.


  أولو الأمر من وجهة نظر الشيعة الإمامية:


  7- لقد اتفق كل مفسري الشيعة على أن المراد من «أولي الأمر» في الآية الكريمة هم الأئمة المعصومون من أهل بيت النبي (صلّى اللّه عليه و آله) الذين و كل اللّه سبحانه و نبيه إليهم قيادة الأمة الإسلامية معنويا و ماديا، و لا يشمل هذا العنوان غيرهم.


  نعم كل من نصب من قبلهم في منصب يعنى وكل إليه من جانبهم إدارة المجتمع الإسلامي بشروط معينة تجب أيضا إطاعتهم، لكن لا بهذا العنوان (و نعني عنوان ولي الأمر) إنما بعنوان كونهم نوابا عن أولي الأمر و وكلاء منصوبين من جانبهم.


  دراسة التفاسير و الآراء المتقدمة:


  بعد الانتهاء من بيان و طرح رأي الشيعة حول المقصود من أولي الأمر يأتي الدور لدراسة و تقويم تفاسير السنة الأولى بشكل موجز يتناسب مع هذه الدراسة:
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  لا شك أن التفسير الأول لا ينسجم مع مفهوم الآية كما لا يتلائم مع روح التعاليم الإسلامية أبدا، إذ لا يمكن أن يكون الخضوع لأية حكومة مهما كانت في رديف إطاعة اللّه و النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و مساوية لها، و لذلك نفاه و فنّده مفسر و أهل السنة الكبار مضافا إلى مفسري الشيعة.


  و أما التفسير الثاني، فهو كذلك لا ينسجم مع إطلاق الآية، لأن الآية أو جبت إطاعة أولي الأمر من دون قيد للطاعة أو شرط فيها.


  و أما النظرية الثالثة أي تفسير «أولي الأمر» بالعلماء العدل العارفين بالكتاب و السنة، فهو أيضا لا يتلائم مع إطلاق الآية، لان لا تباع العلماء شروطا منها أن لا يكون رأيهم و كلامهم مخالفا للكتاب و السنة.


  و على هذا فإذا ارتكبوا خطأ لعدم عصمتهم و لإمكان تعرضهم للخطأ أو انحرفوا عن الحق لأي سبب كان، لم تجب إطاعتهم، في حين توجب الآية إطاعة «أولي الأمر» بصورة مطلقة تماما مثل إطاعة النبي (صلّى اللّه عليه و آله).


  هذا علاوة على أن إطاعة العلماء إنما هي في الأحكام التي استفادوها عن الكتاب و السنة، و على هذا لا تكون هذه الطاعة إلّا طاعة اللّه و الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)، و هو ما لا يحتاج إلى الذكر.


  و أما التفسير الرابع (و هو حصر أولي الأمر في الخلفاء الأربعة) فمفهومه أن لا يكون لأولي الأمر مصداق بين المسلمين اليوم، هذا، علاوة على عدم أي دليل يدل على هذا التخصيص، و الحصر.


  و أما التفسير الخامس و السادس و هو حصر عنوان أولي الأمر في الصحابة أو قادة الجيش الإسلامي و أمرائه، فيرد عليهما الإشكال الآخر و هو عدم دليل يدل على هذا التخصيص و الحصر.


  282‌


  و لقد أراد جماعة من مفسري أهل السنة كالعالم المصري الشهير: «محمد عبده» تبعا لبعض ما قاله المفسر الشهير المتقدم الفخر الرازي أن يقبل بالاحتمال الثاني مع إضافة بعض القيود و الشروط إليه، و منها أن يكون الولي مسلما (كما هو المستفاد من لفظة «منكم» في الآية) و أن لا يخالف في حكمه حكم الكتاب و السنة، و أن يحكم باختيار لا عن اكراه و اجبار، و أن يحكم وفق مصالح المسلمين، و أن يتكلم في ما له حق التدخل فيه (لا كالعبادات التي لها مقررات ثابتة و محددة في الإسلام)، و أن يكون حكمه في ما لا نص فيه في الشرع، كل ذلك مضافا إلى أنه يجب أن يتفقوا (1) جميعا في ما يذهبون إليه من الأحكام و القرارات.


  و حيث إن أهل السنة يعتقدون بأن مجموع الأمة أو مجموع النواب و الوكلاء لا يخطئون (و بعبارة أخرى: مجموع الأمة معصومون إذ الأمة مجتمعة معصومة لا تخطئ) تكون نتيجة هذه الشروط وجوب طاعة مثل هؤلاء الحكام وجوبا مطلقا غير مقيد بقيد أو شرط مثل وجوب طاعة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) الذي لا يتقيد بقيد أو شرط (كما أن من نتائج هذا الكلام هو حجية الإجماع).


  إلّا أن هذا التفسير هو الآخر ترد عليه اشكالات متعددة هي:


  أولا: أن الاتفاق و وحدة الرأي في المسائل و القضايا الاجتماعية مما لا يتيسر إلّا قليلا و نادرا، و يحصل من ذلك أن تسود أغلب شئون المسلمين و أمورهم حالة من الحيرة و الفوضى الدائمة، بعدم إمكان الاتفاق فيها.


  ثم إننا إذا قلنا بلزوم القبول برأي الأكثرية أشكل على ذلك بأن الأكثرية غير معصومة أبدا، و على هذا الأساس لا تجب إطاعتهم بصورة مطلقة.


  ____________


  (1) أي جماعة أهل الحل و العقد.
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  و ثانيا: ثبت في علم الأصول أنه لا دليل على عصمة مجموع الأمة من دون الإمام المعصوم.


  و ثالثا: أن من الشروط التي اعتبرها مؤيد و هذا التفسير أن لا يكون حكمهم (أي حكم أولي الأمر) مخالفا للكتاب و السنة. و هنا يجب أن نرى من هو الذي يمتلك صلاحية تشخيص هذا الأمر أي: هل هذا الحكم مخالف للسنة أو لا؟


  فإذا قلنا: هذا هو شان العلماء و المجتهدين العارفين بالكتاب و السنة، كانت نتيجة هذا الكلام عدم جواز إطاعة «أولي الأمر» من دون اذن العلماء و المجتهدين، بل تكون إطاعة المجتهدين و العلماء- في هذه الصورة- أعلى من إطاعة أولي الأمر، و هو ما لا يتلائم و لا ينسجم مع ظاهر الآية الشريفة و لا يوافقه.


  صحيح أنهم اعتبروا العلماء من أولي الأمر أيضا، إلّا أن المجتهدين و العلماء حسب هذا قد جعلوا- في الحقيقة- و لكونهم المرجع و الناظر- أعلى من كل نواب طبقات الأمة و وكلائها، لا انهم مراجع في عداد غيرهم، لأن العلماء- حسب هذا الكلام- يجب أن يشرفوا على أعمال الآخرين و آرائهم و يراقبوها من حيث موافقتها أو مخالفتها للكتاب و السنة.


  و في هذه الحالة يعتبر العلماء المرجع الأعلى (أو المراجع العليا) لغيرهم (أي وكلاء الأمة و مندوبيهم و نوابهم) و هذا ما لا ينسجم مع التفسير المذكور.


  و على هذا يواجه التفسير المذكور أعلاه الإشكال من جوانب عديدة.


  فيكون التفسير الوحيد الذي يسلم من الإشكالات المتقدمة هو التفسير السابع، أعني تفسير «أولي الأمر» بالأئمة المعصومين من أهل البيت (عليهم السلام) لموافقة هذا التفسير لإطلاق وجوب طاعة أولي الأمر المستفاد من الآية المبحوث عنها موافقة كاملة بعكس التفاسير المتقدمة، لأن مقام العصمة يصون‌
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  الإمام و يحفظه عن أي خطأ و اشتباه، و أي معصية و ذنب. و عليه يكون أمره كأمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، واجب الإطاعة من دون أي قيد أو شرط، و ينبغي أن يجعل في عداد إطاعته (صلّى اللّه عليه و آله) بل يعطف على الرسول من غير تكرار «أطيعوا».


  و اللافت للنظر أن بعض المعروفين من علماء أهل السنة و منهم المفسر الشهير الفخر الرازي اعترف بهذه الحقيقة في مستهل حديثه عند تفسير هذه الآية إذ قال:


  «و من أمر اللّه بإطاعته على سبيل الجزم و القطع لا بدّ أن يكون معصوما عن الخطأ إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير اقدامه على الخطأ يكون قد أمر اللّه بمتابعته، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ، و الخطأ لكونه خطأ منهىّ عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر و النهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، و أنه محال لأنه تناقض (إلى أن يقول) فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بدّ و أن يكون معصوما.


  ثم يضيف الفخر قائلا: «ثم نقول ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة، و لا جائز أن يكون بعض الأمة لأنا بيّنّا أن اللّه- تعالى- أوجب إطاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعا، و إيجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم و الاستفادة منهم و نحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم (إلى أن يقول) و لما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله و أولي الأمر أهل الحل و العقد من الأمة و ذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة» (1).


  إن الفخر الرازي مع ما نعهده منه من التشكيك في مختلف القضايا و المسائل العلمية قد قبل و اذعن بدلالة الآية على كون المراد من «أولي الأمر» هم‌


  ____________


  (1) التفسير الكبير للفخر الرازي 10: 144، طبعة مصر عام 1375.
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  أشخاص معصومون. غاية الأمر أنه لجهله بمذهب أهل البيت و عدم معرفته بأئمة هذا المذهب و قادته تجاهل أن يكون المراد بأولي الأمر هم أشخاص معينون من الأمة، و لهذا اضطر إلى أن يفسر أولي الأمر بمجموع الأمة بما هو مجموع (أو من ينوب كافة طبقات المسلمين و فئاتهم و أصنافهم) في حين أن هذا الاحتمال لا يمكن القبول به، لأنه- كما أسلفنا- يجب أن يكون ولي الأمر قائد المجتمع الإسلامى و رئيسه، و تمارس الحاكمية الإسلامية بيده، و يقوم بالحل و الفصل في المنازعات الناشئة بين المسلمين، كما يقوم بتدبير أمورهم، و حل مشاكلهم، و تسيير شئونهم، على أننا نعلم بأن الحكومة الجماعية حتى حكومة الوكلاء و المندوبين في صورة اتفاقهم في الرأي و الموقف أمر غير ممكن عمليا، لأن تحصيل الاتفاق في آراء كافة أفراد الأمة أو وكلائهم و نوابهم في شتّى القضايا الاجتماعية و السياسية و الثقافية و الاقتصادية و الأخلاقية غير ميسور و لا ممكن غالبا.


  كما أن متابعة الأكثرية لا تعدّ اتباعا لولي الأمر، فيلزم من كلام الفخر الرازي و من تبعه من العلماء المعاصرين في معتقده: تعطيل الطاعة لأولى الأمر عمليا، أو أن تكون مسألة أولي الأمر و طاعتهم موضوعا نادرا، و قضية شاذة.


  و من مجموع ما بيّنّاه نستنتج أن الآية الشريفة المبحوث عنها تثبت فقط إمامة الأئمة المعصومين الذين يشكلون بعض الأمة لا غير.


  إجابات عن عدة أسئلة عن التفسير السابع:


  و لا بدّ هنا من دراسة الاشكالات التي وردت على التفسير الأخير الذي ذهب إليه الشيعة الإمامية رعاية للحياة و الموضوعية؛ و تلك الإشكالات هي كالتالي:
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  1- إذا كان المقصود من أولي الأمر هم الأئمة المعصومين، فإن ذلك لا يتلائم مع التعبير عن ذلك بصيغة الجمع «أولي» لأن الإمام المعصوم في كل عصر لا يكون إلّا واحدا.


  و الإجابة عن هذا الإشكال هي كالتالي: إنما عبّر عن ذلك بصيغة الجمع لأن الإمام المعصوم و إن لم يكن في كل عصر إلّا واحدا، إلّا أن الأئمة في مجموع الأزمنة و الأعصر يشكلون جماعة، فيصح التعبير عنهم بصيغة الجمع، هذا مع العلم بأن الآية لا تبين وظيفة الناس في زمان واحد فقط، بل في أزمنة متعددة.


  2- أولو الأمر- حسب هذا التفسير- لم يكن لهم وجود في عهد الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله)، و في هذه الحالة كيف أمر اللّه- سبحانه- باطاعتهم؟


  و الإجابة عن هذا الإشكال واضحة أيضا، و ذلك لأن الآية ليست ناظرة إلى زمن معين، بل هي تبين وظيفة المسلمين و واجبهم في جميع الأزمنة.


  و بعبارة اخرى نقول: لقد كان مصداق أولي الأمر في زمن النبي هو النبي (صلّى اللّه عليه و آله) نفسه، لأن النبي كان يتمتع بمنصبين: أحدهما منصب الرسالة التي ذكر في الآية في جملة: أطيعوا الرسول و الآخر منصب قيادة و زعامة الامة الإسلامية.


  فعلى هذا الأساس كان الإمام و القائد المعصوم في زمن النبي هو النبي نفسه (صلّى اللّه عليه و آله) الذي له هذا المنصب مضافا إلى منصب الرسالة و ابلاغ أحكام الإسلام، و يمكن أن يكون في عدم تكرار «أطيعوا» بين النبي و أولي الأمر ما يؤيد هذا المعنى و يشير إليه.


  و الحاصل: أن منصبي «الرسالة» و «ولاية الأمر» و هما منصبان مختلفان في الطبيعة قد اجتمعا في شخص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و لكنهما انفصلا من بعضهما في الإمام المعصوم، فيكون للإمام المنصب الثاني فقط.
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  3- إذا كان المقصود من «أولي الأمر» هم الأئمة المعصومون (عليهم السلام) فلما ذا يقول- تعالى- في المقطع الآخر من الآية عند الحديث عن تنازع المسلمين و اختلافهم: فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا (1) فلم يجر ذكر لأولي الأمر في هذا المقطع كما نرى، بل أمر بالرجوع إلى اللّه (كتاب اللّه- القرآن) و النبي (السنة) خاصة.


  في الاجابة عن هذا الاشكال يجب القول:


  أولا: أن هذا الايراد لا يرد على التفسير الذي اختاره علماء الشيعة فقط، بل هو يرد على جميع التفاسير السابقة لو أعطينا الأمر بعض التأمل.


  و ثانيا: لا شك أن المقصود من الاختلاف و التنازع في العبارة المذكورة في الآية هو الاختلاف في الأحكام، لا في المسائل المتعلقة بتفاصيل الحكومة و جزئيات القيادة الإسلامية، لأن في هذه المسائل يجب طاعة أولي الأمر حتما (كما صرحت بذلك الجملة الأولى في الآية).


  فعلى هذا يكون المقصود من الاختلاف و التنازع الاختلاف و التنازع في الأحكام و القوانين الكلية الإسلامية التي يرجع تشريعها إلى اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله)، لأننا نعلم أن الإمام ليس سوى منفذ للأحكام، فهو لا يشرع قانونا و لا ينسخ قانونا.


  بل هو دائما بصدد تنفيذ أحكام اللّه و سنة النّبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و لذلك نقرأ في أحاديث أهل البيت (عليهم السلام): أنه إذا أتاكم عنا حديث يخالف كتاب اللّه و سنة نبيه (صلّى اللّه عليه و آله) فارفضوه و لا تقبلوه، لأنا لا نقول ما يخالف كتاب اللّه و سنة النبي أبدا.


  ____________


  (1) سورة النساء: 59.
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  فالمرجع الأول في حل اختلاف الناس في الأحكام و القوانين الإسلامية هو اللّه، و رسوله الذي يوحى إليه، و إذا بيّن الأئمة المعصومون حكما، فليس ذلك حكمهم، إنّما هو من كتاب اللّه، أو مما وصل إليهم من العلم من النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و بهذا يتضح السبب في عدم ذكر أولي الأمر في عدد من يرجع إليه في حل الاختلاف في الأحكام (1).


  شهادة الأحاديث:


  1- ما جاء في تفسير البحر المحيط حيث كتب فيه مؤلفه المفسر الإسلامي الشهير أبو حيان الأندلسي المغربي (المتوفي عام 756) أن هذه الآية نزلت في حق علي (عليه السلام) و أئمة أهل البيت (عليهم السلام) (2).


  2- ما نقله عالم أهل السنة أبو بكر بن مؤمن الشيرازي في رسالة الاعتقاد (حسب نقل مناقب الكاشي) عن ابن عباس أن الآية الحاضرة نزلت في علي (عليه السلام) فعند ما استخلف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عليا (عليه السلام) في المدينة (في غزوة تبوك) فقال علي (عليه السلام) يا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): أ تخلفني في النساء و الصبيان؟


  فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى حين قال: اخلفني في قومي و اصلح فقال عز و جل: و أولي الأمر منكم» (3).


  ____________


  (1) و إذا ما رأينا في الآية 83 من نفس هذه السورة (النساء) من الارجاع في حل بعض المشكلات إلى أولي الأمر، فان المقصود منه ليس هو الاختلاف في الأحكام و القوانين الشرعية الكلية بل هو الاختلاف في المسائل من حيث كيفية تنفيذها و تطبيقها و من جهة تحديد الموضوعات الخارجية.


  (2) البحر المحيط 3: 278، طبع مصر.


  (3) احقاق الحق 3: 425.
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  3- نقل الشيخ سليمان الحنفي القندوزي و هو من علماء أهل السنة المعروفين في كتابه ينابيع المودة عن كتاب المناقب عن سليم بن قيس أنه قال: سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام) و سأله رجل عن أدنى ما يكون به الرجل مؤمنا و أدنى ما يكون به كافرا، فقال (عليه السلام): أدنى ما يكون به مؤمنا (بعد معرفة اللّه و النبي و الاقرار لهما) أن يعرف حجته في أرضه و شاهده على خلقه. فيقر له بالطاعة، و أدنى ما يكون ضالا أن لا يعرف حجة اللّه في أرضه و شاهده على خلقه الذي أمر اللّه بطاعته و فرض ولايته. فقال: يا أمير المؤمنين سمّهم لي. قال: الذين قرنهم اللّه بنفسه و نبيّه، فقال: (أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).


  قال: أوضحهم لي. قال: الذين قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في آخر خطبة خطبها ثم قبض من يومه: إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب اللّه و أهل بيتي» (1).


  4- و كذا ذكر الشيخ المذكور في كتاب ينابيع المودة أن صاحب كتاب المناقب نقل عن تفسير مجاهد أن هذه الآية نزلت في علي (عليه السلام) (2).


  5- لقد وردت روايات عديدة في مصادر الشيعة مثل كتاب الكافي و تفسير العياشي و كتب الصدوق و غيرها تدل بأجمعها و تشهد بأن المقصود من أولي الأمر هم الأئمة المعصومون، بل ذكر في بعضها أسماء الأئمة واحدا واحدا بصراحة (3).


  ____________


  (1) ينابيع المودة: 116، طبعة اسلامبول و كما في كتاب سليم بن قيس: 101- 102.


  (2) ينابيع المودة: 114، طبعة اسلامبول.


  (3) راجع تفسير البرهان 1: 381 عند تفسير الآية، و لاحظ تفسير نمونه 3: 436- 444، و تفسير الميزان 4: 435.
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  و نحن هنا نكتفى- رعاية للاختصار- بنقل رواية واحدة من الروايات و الأحاديث المذكورة آنفا و للوقوف على بقية الأحاديث يراجع تفسير البرهان عند تفسير الآية الشريفة و تفسير الميزان.


  فقد جاء في تفسير البرهان عن ابن بابويه بإسناده إلى جابر بن عبد اللّه الأنصاري أنه:


  «لما أنزل اللّه- عز و جل- على نبيه محمد (صلّى اللّه عليه و آله): يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. قلت: يا رسول اللّه عرفنا اللّه و رسوله، فمن أولو الأمر الذين قرن اللّه طاعتهم بطاعتك؟


  فقال (صلّى اللّه عليه و آله): هم خلفائي يا جابر و أئمة المسلمين من بعدي أولهم علي بن أبي طالب (عليه السلام) ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر ستدركه يا جابر، فاذا لقيته فأقرئه منى السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن على، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي ثم سميي محمد و كنييي حجة اللّه في أرضه، و بقيته في عباده ابن الحسن بن علي ذاك الذي يفتح اللّه- تعالى ذكره- على يديه، مشارق الأرض و مغاربها ذاك الذي يغيب عن شيعته و أوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلّا من امتحن اللّه قلبه للإيمان.


  قال جابر: فقلت يا رسول اللّه، فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟


  فقال (صلّى اللّه عليه و آله): أي و الذي بعثنى بالنبوة أنهم يستضيئون بنوره، و ينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس و إن تجلاها (تخلاها خ ب) سحاب.


  يا جابر هذا من مكنون سر اللّه و مخزون علم اللّه، فاكتمه إلّا عن أهله».


  لقد ذكر في هذا الحديث- كما نلاحظ- أسماء كل أولي الأمر الذين عنتهم الآية الكريمة، فقد حصر النبي (صلّى اللّه عليه و آله) (أولي الأمر) في الأئمة المطهرين (عليهم السلام).
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  و على هذا فإن أي شخص آخر يأخذ بأزمة القيادة في الأمة الإسلامية و يتصدى لإدارة شئون المسلمين إنما يجوز له أن يفعل ذلك لمجرد كونه نائبا من قبل ولي الأمر، و بهذا العنوان لا أكثر، لا بعنوان ولاية الأمر، مضافا إلى أن ذلك (نائبا نيابة) مقيّدة بشروط خاصة حفاظا على خط القيادة الإسلامية السياسية الدينية الأصيلة كما رسم حتى لا ينتهي الأمر إلى الهرج و المرج، و الفوضى، و ينطبق ذلك في زمان غيبة الإمام المعصوم المصرّح به، على الفقيه الجامع للشرائط الذي يصدق عليه عنوان (نائب الإمام) أو (نائب ولي الأمر) و سنبحث مسألة وجوب إطاعة نائب الإمام هذا، مع ما يرتبط بذلك من إيضاحات، في البحث القادم عند دراسة «ولاية الفقيه».


  ضرورة وجود وليّ الأمر أو نائبه:


  لما كانت الحكومة الإسلامية- شأنها شأن بقية الحكومات- بحاجة إلى حاكم (رئيس الدولة) و هو الذي يعبر عنه في الاصطلاح الاسلامي ب‍ (ولي الأمر)، فاننا ننقل هنا حديثا للإمام على بن موسى الرضا في هذا الصعيد بيّن فيه بوضوح علة احتياج المسلمين إلى وجود ولي الأمر.


  فقد روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام) حديثا جاء فيه:


  فإن قال قائل: و لم جعل أولي الأمر، و امر بطاعتهم؟


  قيل: لعلل كثيرة:


  منها: أن الخلق لما وقفوا على حدّ محدود، و أمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك و لا يقوم إلّا بأن يجعل عليهم فيها أمينا يأخذهم بالوقف عند ما أبيح لهم، و يمنعهم من التعدي و الدخول فيما خطر‌
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  عليهم، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك، لكان أحد لا يترك لذته و منفعته لفساد غيرهم، فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الأحكام.


  و منها: أنا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملّة من الملل بقوا و عاشوا إلّا بقيّم و رئيس، لما لا بدّ لهم منه في أمر الدين و الدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم ان يترك الخلق بلا رئيس، و هو يعلم أنه لا بد لهم منه و لا قوام لهم إلّا به فيقاتلون به عدوهم و يقسمون به فيئهم، و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم، و يمنع ظالمهم من مظلومهم.


  و منها: أنه لو لم يجعل لهم إماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملّة، و ذهب الدين، و غيرت السنة و الأحكام، و لزاد فيه المبتدعون، و نقص منه الملحدون، و شبهوا ذلك على المسلمين، لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم و اختلاف أهوائهم، و تشتت انحائهم، فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول، فسّروا على نحو ما بيّنا، و غيّر الشرائع و السنن و الأحكام و الإيمان، و كان في ذلك فساد الخلق أجمعين» (1).


  إن هذا الحديث الشريف الذي رأينا ضرورة أدراجه هنا- مع طوله- لكونه يتضمن مضافا إلى دلالته على المقصود مطالب أخرى أهمها ما يتعلق بضرورة إقامة و تشكيل الحكومة الإسلامية الذي يستفاد من كلام الإمام (عليه السلام).


  فالإمام يعلل ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية لأنها:


  1- تمنع من الحريات المطلقة، و تحددها بالحدود الشرعية و بإجراء الأحكام بواسطة ولي الأمر.


  ____________


  (1) علل الشرائع 1: 183، الحديث 9، و بحار الأنوار 23: 32، الحديث 52، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام):


  249 مع اختلاف يسير في ألفاظ الحديث.
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  2- إدارة أمور البلاد و العباد و جمع موارد بيت المال و الدفاع عن البلاد الإسلامية و استقلالها.


  3- حفظ الدين من تحريف المحرفين و المنع من البدع و تصرّفات الجهلة (1).


  و ذلك بالنحو التالي:


  أ- أنّ من جملة الأسباب وراء نصب اولي الأمر هو أن الناس بعد أن يتحددوا- بالقانون الالهي- بالحدود، و توجب عليهم أن لا يتجاوزوا تلك الحدود، لأن تجاوزها يلازم الفساد و يوجبه من جهة، و من جهة اخرى لأن بقاء الناس ضمن الحدود الالهية لا يتحقق و لا يتم إلّا إذا نصب للحفاظ عليها شخص أمين ليدفع الناس إلى البقاء ضمن تلك الحدود و احترامها، و ليمنعهم من التجاوز على حقوق الآخرين، لأنّه إذا لم يتوفر مثل هذا الشخص لما غض أحد الطرف عن ملذاته و شهواته و مطامعه، و مصالحه، و إن كان ذلك على حساب الآخرين، و تمّ له مع الاضرار بغيره.


  و لهذا السبب نصب اللّه- سبحانه- قيما على الناس، و عين رئيسا لهم ليصونهم من الفساد و التردي، و يجري أحكام اللّه، و يقيم حدوده في حقهم.


  ب- كما أن من جملة الأسباب الداعية إلى نصب ولي الأمر هو: أننا لا نعهد و لا نجد جماعة أو شعبا يمكنه مواصلة حياته و الاستمرار في بقائه، إلّا في ظل رئيس و قيّم يتكفل إدارة شئونهم العامة، لأن الناس بحاجة- على أية حال- إلى من ينظم أمور دينهم و دنياهم.


  ____________


  (1) قال علي (عليه السلام) في معنى الخلافة لأبي بكر و عمر حين أخذ للبيعة، «... و نحن أحق بهذا الأمر منكم ما كان فينا القارئ لكتاب اللّه الفقيه في دين اللّه، العارف بسنن رسول اللّه المضطلع بأمر الرعيّة، الدافع عنها الأمور السيئة، القاسم بينهم بالسوية، و اللّه إنه لفينا، فلا تتبعوا الهوى، فتزدادوا من الحق بعدا» دائرة معارف القرن العشرين 3: 759، مادة «خلف»، الحكمي.
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  من هنا لم يجز للإله الحكيم (و بعبارة اخرى لم يجز في حكمة اللّه الحكيم) أن يحرم الناس مما يعلم أنهم محتاجون إليه، فالناس كما ذكرنا محتاجون إلى قائد يستطيعون به صيانة حياتهم الفردية و الاجتماعية من الاخطار و التحديات، و يتوصلون عن طريقه إلى دوامها و بقائها، و يدفعون تحت قيادته أعداءهم، و يقسمون في ظلّة مواردهم المالية العامة فيما بينهم، و يقيمون بواسطته جمعتهم و جماعتهم، و يمنعون به ظالمهم عن مظلومهم. و يمنعون من جميع التجاوزات و التعديات.


  ج- و من جملة الأسباب الموجبة لنصب اولي الأمر هو أن اللّه- سبحانه- إذا لم ينصب قيما للناس، و إماما أمينا حافظا للدين و حدوده و أحكامه و قوانينه لتعرض الدين لخطر التحريف و الزوال، و لتعرضت سنة رسول اللّه و الأحكام الالهية لعبث العابثين، و تخبط الجاهلين، لأن المبتدعين سيضيفون إلى الدين أشياء، و ينقص منه الملحدون أشياء أخرى، و يقع المسلمون- بسبب ذلك- في حيرة و اضطراب، و تخبط و التباس، لأننا نرى بأم أعيننا كيف أن الناس يعانون من نواقص كثيرة في الوعي، فهم محتاجون أبدا غير كاملين لا يملكون المعلومات الكافية الكاملة عن الدين، مضافا إلى أنهم أسرى الشهوات و النزعات، و الأحوال و الأخلاق المختلفة التي تفتقر إلى التوازن و الاستقامة في الأغلب القريب إلى الإطلاق.


  فإذا مع ملاحظة كل هذا يستحيل أن يغض اللّه- سبحانه- عن نصب قيم أمين، و إمام حافظ لما أتى به الرسول و لم يعين أحدا- بصورة رسمية- لهذه المسؤولية لانحدرت الأمة إلى هوة الفساد و السقوط كما بيّنّاه، و لتغيرت الشريعة الإسلامية و اندرست سنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و لا نمحت أحكام الدين و قوانين الشرع الشريف على الاطلاق، و أصابت البشرية جمعاء بسبب‌


  295‌


  كل ذلك محنة كبرى، و عمها شقاء عريض، لأن الفساد كالنار ينتشر شيئا فشيئا حتى يعم كل شي‌ء، و يكتسح كل شي‌ء من دون استثناء.


  و لقد أثبت الإمام الرضا (عليه السلام) بهذا البيان المبرهن، ضرورة وجود وليّ الأمر (الزعيم السياسي) في المجتمع، و هو الحق الذي لا مرية فيه؛ لأن التجارب أثبتت صدق هذا المقال جيدا.


  و لكن مع هذا لم يجر ذكر- في هذا الحديث- عن تعيين مصداق لولي الأمر، و لكن العنوان المذكور ينطبق- بدليل خارج- على الإمام نفسه، و الأئمة المعصومين الآخرين لأن الشروط التي عدّدها الإمام (عليه السلام) للقيم و الرئيس لم تنطبق في ذلك الزمان إلّا على نفسه (عليه السلام).


  ***
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  ف 2 المراحل العشر لولاية المعصوم (عليه السلام)‌


  10- ولاية الإمامة أو القيادة المعنوية الدينيّة
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  ولاية الإمامة أو القيادة الدينيّة القيادة المعنوية الدينيّة إن من مراحل الولاية التشريعية الثابتة للأنبياء و الأئمة المعصومين هي مرحلة ولاية الإمامة التي تعني القيادة الدينية المعنوية، و هي أعلى رتبة من مقام الزعامة التي هي بمعنى الحكومة و القيادة السياسية، و لذلك بعد أن اختبر النبي إبراهيم (عليه السلام) بامتحانات و اختبارات عديدة (و بالأحرى مرّ بها) اعطي منصب الإمامة يقول- تعالى-: وَ إِذِ ابْتَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً (1).


  و قال- سبحانه- على هذا الصعيد نفسه بشأن عامّة الأنبياء من آل إبراهيم:


  وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا (2).


  ____________


  (1) سورة البقرة: 124.


  (2) سورة الأنبياء: 73.
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  و قال- تعالى- بشأن النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله): وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (1).


  و قال- سبحانه- أيضا: لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (2).


  و النتيجة أن الإمامة تعطي معنى القيادة و الهداية و ثمرة مثل هذا المنصب حجية كلامه و فعله و أفكاره و آرائه بالنسبة إلى الأمة جمعاء أي أنها المقبولة عند اللّه، و هي الحجة بين اللّه و بين العباد.


  و على هذا الأساس يتضح الفرق بين ولاية الأمر التي هي بمعنى سلطة الرئاسة و الزعامة و بين ولاية الإمامة التي هي بمعنى منصب القيادة المعنوية و وجوب اتباع الأمة له، و حجية قوله و فعله.


  و التعبير عن هذا النوع من المنصب و المقام بالولاية إنما هو بلحاظ أن الإمامة نوع من السلطة على أعمال الناس و أفكارهم باعتبار أن صاحب مثل هذا المقام يجعل أفكار الناس و أعمالهم تحت نفوذه و تابعة لأقواله و أعماله.


  فقد جاء في مفردات الراغب في شرح كلمة الإمام: الإمام المؤتم به إنسانا كان يقتدى به بقوله أو فعله أو كتابا أو غير ذلك، محقا كان أو مبطلا، و جمعه: أئمة، و قوله- تعالى-: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنٰاسٍ بِإِمٰامِهِمْ أي بالذي يقتدون به (3).


  و بناء على هذا فإن مفهوم الإمامة غير ملازم للزعامة السياسية، يعنى أنه من الممكن و الجائز أن يقال عن أحد إنه إمام و لا يكون رئيسا سياسيا للبلاد.


  ____________


  (1) سورة الحشر: 7.


  (2) سورة الاحزاب: 21.


  (3) سورة الاسراء: 71.
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  و لذلك يطلق أهل السنة على أبي حنيفة و الشافعي و مالك و أحمد عنوان الإمام بهذا المعنى، أي عن جهة كونهم أئمة دينيين. و قادة مذهبيين، دون أن يقصدوا كونهم قادة سياسيين.


  و لكن مع ذلك قد تستعمل هذه اللفظة في الزعامة الاجتماعية و السياسية أحيانا كذلك.


  يقول الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله):


  «ثلاث لا يغل عليهم قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل للّه، و النصيحة لأئمة المسلمين، و اللزوم لجماعتهم» (1).


  و قال (صلّى اللّه عليه و آله) أيضا:


  «أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر» (2).


  و خلاصة القول أن لفظة الإمام تستعمل في موردين:


  1- القائد الروحي و المرجع الديني.


  2- الزعيم السياسي، و رئيس البلاد الذي يعبّر عنه بولي الأمر أيضا.


  و مقصودنا هنا هو المعنى الأول، و إن كان يمتلك مقام الرئاسة و الزعامة أيضا.


  3- المقصود أن الإمامة تعني القيادة المعنوية. و ولاية الأمر تعني القيادة السياسية و رئاسة البلاد، و اجتماع هذين المقامين في شخص واحد يعني القيادة الدينية سياسيا و معنويا (أو ما يعبر عنه بالسلطة الدينية الزمنية و الروحيّة)، و النسبة بين هذين المفهومين (الإمام و ولي الأمر) عموم من وجه (أي قد يكون الشخص إماما و لا يكون رئيسا و قد يكون رئيسا و لا يكون‌


  ____________


  (1) الكافي 1: 403.


  (2) كنز العمال 3: 78، الحديث 5576، و عن علي (عليه السلام) في نهج البلاغة.
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  إماما، و قد يجتمع هذان الوصفان في شخص واحد، فيكون إماما رئيسا، أي: زعيما دينيا و زمنيا).


  أئمة الايمان و أئمة الكفر:


  في مقابل أئمة الايمان (الأئمة الالهيّون) هناك أئمة الكفر، و هو الأمر الذي أشار إليه القرآن الكريم، و أمر المسلمين بقتالهم إذ قال- تعالى-:


  فَقٰاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لٰا أَيْمٰانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (1).


  و على هذا يجب على البشر أن يتجنبوا اتباع أئمة الكفر الذين يوجب اتباعهم خسارة الدنيا و الآخرة، و عليهم أن يميزوا بين الإمام الحق و الإمام الباطل، و يتبعوا الإمام الحق فقط.


  الفرق بين وظائف الإمامة و وظائف ولاية الأمر:


  بعد ملاحظة الفرق بين مقام الإمامة و مقام الزعامة، و بعد أن تبين لنا أنّ «الإمامة» تعنى القيادة الدينية و المعنوية و الروحية و الفكرية، بينما تعني «الزعامة» الرئاسة السياسية، و إدارة البلاد، فإن من الطبيعي أن تختلف وظائفهما أيضا كما تختلف ماهيتهما فيكون هذا الفرق على النحو التالى:


  إن وظائف الزعامة عبارة عن إصلاح أمور الناس في مختلف أبعادها العسكرية و السياسية الداخلية و الخارجية، و الاقتصادية و القضائية و التنفيذية فانّ الرئيس هو من يقف في قمة الجهاز الإداري للبلاد مثل رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية.


  و قد ذكرت وظائف ولاية الأمر أو ولي الأمر في الحديث الذي رواه الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام) ببيان رائع و واف (2).


  ____________


  (1) سورة التوبة: 12.


  (2) الصفحة 291- 292 من هذا الكتاب.
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  و أما وظائف الإمامة فهي عبارة عن هداية الناس إلى الخير و الصلاح و تعليمهم و تربيتهم و تزكية نفوسهم، و كون الإمام هو القدوة الصالحة في هذه المرحلة.


  و لهذا جعل القرآن الهداية هدف الإمامة كما قرأنا ذلك في الآية السالفة:


  وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا.


  و قد أشار إلى هذا المطلب نفسه في معرض بيان الهدف من بعثة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، إذ يقول:


  لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰابَ وَ الْحِكْمَةَ (1).


  و كتب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عامله على البصرة عثمان بن حنيف في هذا الصدد يقول:


  «ألا و إن لكل مأموم إماما يقتدي به و يستضئ بنور علمه.


  ألا و إن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه و من طعمه بقرصيه، ألا و إنكم لا تقدرون على ذلك و لكن أعينوني بورع و اجتهاد، و عفة و سداد» (2).


  فإنه يستفاد من كلام مولى المتقين بوضوح أن دور الإمام في المجتمع إنما هو دور القدوة للآخرين الذين عليهم أن يقتدوا بالإمام في القول و الفعل، و إذا لم يستطع الناس أن يبلغوا الذروة العليا من تزكية النفس فإن عليهم أن يقتدوا بإمامهم قدر المستطاع.


  و كذا يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) لأحد أصحابه في هذا الصعيد: «إنّ اللّه فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيّغ بالفقير فقره» (3).


  ____________


  (1) سورة آل عمران: 164.


  (2) نهج البلاغة شرح محمد عبده 3: 70، و الطمر: الثوب الخلق.


  (3) نهج البلاغة شرح محمد عبده 2: 188، الخطبة 209، و تبيّغ: هاج.
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  حصيلة البحث:


  من كل ما تقدم من البحث نستنتج أن القائد السياسي الديني الذي يحتل مركز القمة في الدولة الإسلامية يمتلك- حسب رؤية الإسلام و منطقه- منصبين:


  (منصب الإمامة و منصب ولاية الأمر) و تقتضي إمامته أن يكون أسوة حسنة و قدوة صالحة في القول و الفعل في المجتمع، بينما يقتضى منصب ولاية الأمر الذي يتمتع بها أيضا أن يدير البلاد على أحسن وجه، و يتكفل تدبير شئون الأمة السياسية على أفضل صورة و أتم شكل.


  ***
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  الفصل الثالث حكومة الأوصياء أو ولاية أئمة أهل البيت (عليهم السلام)
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  حكومة الأوصياء أو ولاية أئمة أهل البيت حكومة أو ولاية الأوصياء:


  استمرارا لحكومة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و على امتدادها تأتي حكومة أوصيائه «الأئمة الاثني عشر» الذين كان عليهم أن يتصدوا لتحمل أعباء الحكومة الإسلاميّة واحدا بعد واحد طبقا لوصية رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).


  و هذا التوارث لم يكن لانتسابهم إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بل كان بسبب المؤهلات القيادية التي كان يتحلى بها كل واحد من أولئك الأئمة الاثني عشر، الذين كانوا منزهين بأجمعهم عن ضعف و منقصة، و كان جميعهم على الإطلاق في المترتبة العليا من الصلاح و التقوى، و العدالة بل العصمة، غير أن المخالفين حالوا دون تحقق حكوماتهم، فلم يتمكن أحد منهم ما عدا الإمام عليا (عليه السلام) من تشكيل الحكومة الإسلامية.
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  و ها هو ذا العالم البشري ينتظر دولة آخرهم (أي الإمام المهدي المنتظر الموعود (عليه السلام).


  يبقى أن نعرف أن حصر عدد الأئمة في «اثني عشر» لا يعني قصر الحكومة الإسلامية عليهم و على زمانهم، لأنه يمكن القول بأن حكومة هذه المجموعة الذين كانوا من دون استثناء يسيرون بسيرة علي (عليه السلام) في الحكم و الإدارة كانت كافية لتربية المجتمع البشري، و أن المجتمع البشري كان يصل في الكمال الإنسانى الى مرحلة لم يحتج بعدها الى الإمام المعصوم الحي. يعنى أنه كان يصبح مؤهلا لأن يدار بعد هذا العدد المعين من الأئمة بواسطة نائب الإمام أو وصي الإمام بأفضل صورة.


  أي أن الأحكام الإسلامية كانت تصل إلى مرحلة عالية من الوضوح و الجلاء، و يبلغ المجتمع البشري إلى حد من الكمال الأخلاقيّ، و ينال حظا من المعارف الدينية التي تتم بها الحجة على الجميع، و لا يبقى ثمت غموض أو إبهام لأحد، و يتمكن نائب الإمام من قيادة المجتمع دون حاجة إلى الإمام المعصوم و من دون أن يقع أي محذور، و مع ذلك فاللّه أعلم.


  و على أية حال فإن حكومة الأئمة لم تتحقق مع الأسف، و اختار المسلمون طريقا أخر، و آل الأمر إلى غيبة الإمام المعصوم، و اختفائه عن الانظار مقهورا، و هذه الغيبة و الاعتزال من الإمام وقع بسبب سوء موقف الناس (1)، و إلّا فإن الإمام لم يخلق للغيبة، بل هو للظهور، فليست هذه الغيبة الا لتتذكر البشرية، و تثوب إلى رشدها، و يأتي اليوم الذي تتهيأ فيه للانتفاع بفيض الإمام،


  ____________


  (1) قال المحقق الكبير نصير الدين الطوسي في هذا الصدد: «الإمام لطف و وجوده لطف آخر و غيبته منّا».
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  و الاستفادة من بركات وجوده، ليظهر الإمام حينئذ من خلف حجاب الغيبة و يمارس وظائفه و يطاع رأيه و تمتثل أوامره.


  خصائص قيادة النبي و الإمام:


  من البديهي أن صلاح كل امة و فسادها يتوقفان أو يرتبطان بصلاح قادتها أو فسادهم، و حيث إن الأنبياء و الأئمة منصوبون من جانب اللّه- سبحانه- و مختارون من قبله، وجب أن تتوفر فيهم شرائط القيادة و مواصفاتها بنحو كامل.


  و من هنا اشترط فيهم شرطان أساسيان هما (العلم و العصمة)، لأن الجاهل يعجز عن عملية القيادة، كما أن غير المعصوم لا يوثق بقيادته.


  حديث مع الإخوة من أهل السنة:


  خالفنا أهل السنة في مسألة الحكومة الإسلامية بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في نقطتين:


  أولاها: أن الحكومة بعد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) هل هي انتصابيّة أو انتخابية؟


  فالشيعة يقولون: كما أن النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) يمتلك مقام النبوة، و حق الحكومة و الزعامة و القيادة من جانب اللّه و من قبله- تعالى- لا أنه أعطى شيئا من ذلك من جانب الناس، فإن الأئمة الاثنى عشر- أوصياء رسول اللّه- هم أيضا يمتلكون مقام الإمامة، يعني القيادة و الزعامة السياسية و الدينية من جانب اللّه و النبي أيضا، لأن النبي الذي كان منتبها إلى أهمية هذا الموضوع انتباها كاملا قد رسم للناس من بعده الطريق الذي كان عليهم أن ينهجوه في هذا المجال حتى لا يصاب المجتمع الإسلامى بزلزال و لا يقع في بلبال، و لا ينجر أمر الأمة الإسلامية إلى‌


  310‌


  الهرج و المرج، و الاختلاف و التمزق، و ذلك بتعيين أشخاص معينين للخلافة و الإمامة من بعده، و النص على أسمائهم و أعيانهم في أحاديث كثيرة، و مواضع عديدة لا تحصى و لا تحصر.


  و هؤلاء الأوصياء و الأئمة الاثنا عشر كلهم من أبناء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ما عدا الإمام على بن أبي طالب (عليه السلام) فهو أول أولئك الأئمة، و الأوصياء، و آخرهم الإمام المنتظر محمد المهدي (عليه السلام).


  و الإخوة من أهل السنة يقولون: إن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) التزم جانب الصمت في مسألة الزعامة بعده، و لم يقل في هذا المجال شيئا قط، بل ترك الناس ليختاروا للخلافة بعده من أرادوا و شاءوا، و يعطوه حق الزعامة و الرئاسة كذلك.


  و من البديهي أن هذه النظرية- تستلزم في الحقيقة نوعا من الحيرة و الضياع، و هي طريقة غير صحيحة أبدا، اذ لا يليق برسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الذي أبان للناس كل شي‌ء، و تحدث بكلّ جليل و حقير، و بيّن كل صغيرة و كبيرة، أن يسكت عن أمر الخلافة، و يكل قضية زعامة المسلمين إلى الناس، مع العلم أن زعامة الإمام مثل زعامة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قضية في غاية الأهمية، بل هي أساس الإسلام و أصله و جوهره، و قطبه و محوره.


  و السكوت عن هذه المسألة، و عدم الاكتراث بها من جانب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يوجب ضعف الإسلام و وهنه، و يؤدّي إلى وقوع الحكومة الإسلامية في أيدي غير المؤهلين لها، و غير الصالحين لامتلاكها، و لا ريب أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الذي جاء بالإسلام و تحمل أعظم المشاق في إقرار دعائمه لا يمكن أن يتهاون مثل هذا التهاون في أمر بقائه، و يتساهل في حفظه، و صيانته من الضعف و الوهن.


  هذه هي النقطة الأولى في مسألة الحكومة الإسلامية بعد النبي التي يختلف فيها الشيعة و السنة.
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  و أما النقطة الثانية، فهي هل يشترط في الحاكم الإسلامي شروط و مواصفات خاصة أو لا؟ فانه يشترط- كما أسلفنا- في قيادة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام (عليه السلام) أمران، هما: العلم و العصمة.


  إلّا أن لبعض الإخوة المسلمين نقاشا في لزوم و ضرورة هذين الشرطين، فهم لا يرون اشتراطهما، و لا يعتقدون بضرورتهما.


  غير أن من الواضح البيّن أن فقدان هذين الشرطين (العلم و العصمة) في خلفاء النبي و في الرؤوس الأصلية في جهاز الحكم الإسلامي، و الأعضاء المؤسسين لحكومة الحق، و القدوات و النماذج المحتذى بها في طريقة تطبيق النهج الإسلامي، لا يعني إلّا انعدام الأمان من الأخطار الناشئة من جهل القائد و عدم صيانته عن الزلل، و هو لا يعني إلّا تصدّع قلعة الإسلام الفولاذية، و انفتاح الأبواب للفاسدين و المنحرفين و طلّاب المناصب و الطامعين في الزعامة و الرئاسة للسيطرة على دفة الحكومة الإسلامية ثم التحكم في مقدّرات المسلمين، و توجيه النظام و المجتمع الإسلاميين، نحو الوجهة التي تريدها أهواؤهم الباطلة. و رغباتهم الفاسدة، في حين أن الحكومة الإسلامية التي جاءت لتهب للعالم الأمن و السلام، و توفّر على البشرية الحق و العدل، يجب أن يكون قادتها عدلا معصومين، و علماء على الإطلاق.


  و الإسلام بلا قادة حق صالحين علماء، يمثلون رسول اللّه في أخلاقه و صفاته، لا يعنى إلّا الإسلام بلا إسلام.


  إن الإسلام لا يمتاز على جميع النظم و المبادئ العالمية اليوم و أمس، بقوانينه و أحكامه الواضحة الشاملة فحسب، بل بقادته المعصومين الذين لهم السهم الأوفر في تجسيد الإسلام، و إبراز معالمه، و محاسنه، و الذين يعتبر الإمام علي بن أبي طالب نموذجا لهم.
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  خلاصة القول:


  إن الحكومة الإسلامية تتلخص في الآية: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (1) و من الواضح أن أولياء الأمور هم أولئك الذين أعطوا حق الولاية من قبل اللّه- تعالى- و هم الأئمة المعصومون أي: أئمة أهل البيت (عليهم السلام).


  و أما الذين انتزعوا زمام الحكومة بالقوة و القهر و الغلبة، فليسوا بأولياء أمور شرعيين، و لن يأمر اللّه- سبحانه- باطاعة ولي للأمر غير شرعي، و لا باتباع حاكم جائر، لأن إطاعة ذلك إطاعة للطاغوت، و الطاغوت مبالغة من الطاغي، و أي طغيان أشدّ و أعلى من اغتصاب مقام القيادة؟ يقول القرآن الكريم في هذا الصدد:


  أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰالًا بَعِيداً (2).


  إذن فالنهج الإسلامي المذكور في مجال الحاكم من حيث الشخص و الشروط أمر يعتمد على القرآن الكريم و القرآن الكريم لا يأذن باطاعة غير اللّه، أو من يمثّله- سبحانه- و لا يجوّز ذلك لأحد، و لا يجوز إطاعة الجاهل و الظالم إذن فالحكومة الإسلامية حكومة اللّه و العلم و العدالة لا حكومة الطاغوت و الجهل و الظلم.


  ____________


  (1) سورة النساء: 59.


  (2) سورة النساء: 60.
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  حكومة إمام العصر آخر القادة الالهيين:


  لقد قلنا في الصفحات السابقة أنّ حكومة أوصياء رسول اللّه الاثني عشر تنتهي بآخر خلفائه و أوصيائه (صلّى اللّه عليه و آله): المهديّ الموعود (عليه السلام) الذي احتجب عن الناس، و استتر عن الأنظار خلف حجاب الغيبة لعدم إطاعة الناس له، و الذي يكون الإيمان به من الايمان بالغيب الذي هو بذاته من فضائل الايمان، و من مراحل الكمال، و ستطول غيبة هذا الإمام المعصوم إلى الوقت الذي تتهيأ فيه البشرية لقبول حكومته العالمية و الانصياع لزعامته، لأنّ جميع الحكومات خلال الدهور و العصور ستختبر نفسها، فتتضح عيوبها و نقائصها، و تنكشف للجميع فجواتها و ثغراتها فتفقد مكانتها كما فقد النظام الرأسمالي الغربى و كذا النظام الشيوعي الشرقي رونقه و موقعه في عالمنا اليوم بعد أن جربتهما البشرية، و تكشفت لها أخطاؤهما و اخطارهما، فبدأت ترفضهما، و تلفظهما شيئا فشيئا.


  و خلاصة القول أن البشرية سوف تتعب في نهاية المطاف من الوضع المأساوي الذي تعيشه، و من تصارع القوى الكبرى، و لعبة سباق التسلح و ما شاكل ذلك، فتطّلع بل و تطلب حكومة عادلة انسانية.


  على أن فكرة خلاص البشرية من الظلم و الفساد، و تشكيل حكومة عالمية واحدة تحت راية العدل العام و السلام الشامل ليست فكرة إسلامية بحتة، بل هي مما يعتقد بها و يفكر فيها جميع المجتمعات البشرية على اختلاف مشاربها و مسالكها، فهم جميعا يتطلعون إلى ذلك اليوم، و ينتظرون تلك الحكومة بعقولهم و فطرتهم، لأن الظلم و الفساد ظاهرتان غير طبيعيتين، و غير قابلتين للدوام و الاستمرار، فهما حالتان مضنيتان متعبتان.
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  و قد أحيا الإسلام هذا الأمل الغيبي العمومي في نفوس الناس، و أنعشه في الأفئدة بالأخبار عن شخص معين مذكور بالعين و الأوصاف، قد أدخره اللّه رب العالمين لتحقيق هذه الرغبة العالمية، و هذه الأمنية البشرية العامة، و هو الإمام المهديّ بن الإمام الحسن العسكري الإمام الثاني عشر من ذرية رسول اللّه محمد بن عبد اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، الذي يقيم مثل هذه الحكومة، و يشيع في ظلالها الأمن و السلام في العالم، و يروي ظمأ البشرية في الحق و العدل، و الطمأنينة و الاستقرار.


  لقد أسّست حكومة العدل الحقيقي المبنية على قواعد الدين الإسلاميّ الحنيف ببعثه الرسول الأكرم محمد بن عبد اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و سوف تتجدّد و تطبق عالميا بقيام المهدي الموعود و نهضته المباركة.


  و الحكومة الإسلامية قابلة للتحقق في عصر غيبة ذلك الإمام الموعود بقيادة نوابه، لذلك ينبغي لنا أن نتحدث بعض الشي‌ء بالإمام المهدي- (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)- و نتعرف ذلك العزيز الغائب، و الإمام المنتقم، و القائد الثائر، مقيم أفضل الحكومات العالمية، و ناشر راية القرآن على كل ربوع الأرض.


  ميلاد الإمام المهدي (عليه السلام):


  الامام المهديّ (عليه السلام) و هو ابن الامام الحادي عشر و اسمه اسم النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أي «محمد» ولد عام 255 هجرية من منتصف شهر شعبان في مدينة سامراء من أمّ طاهرة تسمى «نرجس» و كانت بنت ملك الروم و من حفدة النبي العظيم عيسى ابن مريم.


  و قد أضاء الإمام المهدي بمقدمه المبارك و جماله المنير الكون و العالم البشري، و عاش مع أبيه الإمام الحسن العسكري إلى عام 260 هجرية (1)،


  ____________


  (1) منتخب الأثر: 150- 320.
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  و لكنه (عليه السلام) اختفى عن أنظار الناس طوال تلك المدة، و لم يتشرف بلقائه إلّا أفراد مخصوصون من الشيعة (1) إلّا عند ما استشهد والده الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) عام 260 فصلّى الإمام المهدي على جثمانه، فالتقى به جمع آخر من شيعته أيضا (2).


  غيبة الإمام المهدي:


  لغيبة الإمام المهدي مرحلتان: الغيبة الأولى، و كانت غيبة صغرى اختفى فيها الإمام عن الانظار اختفاء نسبيا، و الغيبة الكبرى، و هي غيبة كاملة.


  أما الغيبة الصغرى، فقد بدأت من بعد سنة 260 بعد وفاة الإمام الحسن العسكري و انتهت عام 329 هجرية، و دامت 70 سنة.


  و الغيبة الكبرى و بدأت من سنة 329 هجرية، و تستمر إلى ما شاء اللّه، و قد أخبر الأئمة الطاهرون في الأحاديث و الأخبار بوقوع هاتين الغيبتين (3).


  و قد كان للإمام المهدي (عليه السلام) في عهد غيبته الصغرى نواب و سفراء خاصون أربعة يقومون بالارتباط بين الإمام و الشيعة و هم على الترتيب:


  1- عثمان بن سعيد.


  2- ابنه: محمد بن عثمان.


  3- أبو القاسم حسين بن روح النوبختي.


  4- علي بن محمد السيمري.


  ____________


  (1) منتخب الاثر: 355- 357.


  (2) ابن بابويه نقلا عن أبي الأديان بسند معتبر.


  (3) منتخب الاثر: 251- 253.
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  و قد تولىّ هؤلاء مسئولية النيابة و السفارة الخاصة واحدا بعد الآخر، و كانوا يوصلون رسائل الشيعة و أسئلتهم، و مطاليبهم إلى الإمام ثم ينقلون أجوبته (عليه السلام) و توقيعاته إلى الشيعة.


  و في سنة 329 هجرية صدر التوقيع من الناحية المقدسة إلى آخر السفراء و هو علي بن محمد السيمري أخبر فيه الإمام (عليه السلام) السيمري بأنه سيموت بعد ستة أيام، ثم تنقطع النيابة الخاصة، و تبدأ الغيبة الكبرى الطويلة، و يستمر غياب الإمام المهدي عن الأنظار و احتجابه عن الناس حتى يأذن اللّه له بالظهور (1).


  و كذلك جاء في ذلك التوقيع الشريف (2) الأمر برجوع الناس في الغيبة الكبرى إلى الفقهاء الجامعين للشرائط من حيث العلم و العمل و التقوى.


  و قد امتثل الشيعة هذا الأمر و عملوا وفق هذا الدستور، فهم منذ بدء الغيبة الكبرى و إلى الآن يقلّدون مراجع التقليد و الفقهاء الصالحين، في العمل بالأحكام الإسلامية.


  حكومة الإمام المهدي في عصر الغيبة:


  حكومة الإمام المهديّ (عليه السلام) في عصر الغيبة و خلال احتجابه عن الأنظار حكومة إلهية مبنية على الإيمان بالغيب، هي في الحقيقة حكومة على قلوب المؤمنين، و تشكل الأساس و الأصل لجميع الثورات الإسلامية في عصر الغيبة لأن مراجع الشيعة و قادتهم الدينيّين يمارسون حكومتهم، و لهم حق قيادة الأمة بالنيابة عن الإمام الغائب، و على هذا الأساس يقوم ما لهم من ولاية الفقيه.


  ____________


  (1) منتخب الاثر: 399.


  (2) وسائل الشيعة 18: 94، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، الحديث 20.
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  فإمام العصر و الزمان حسب عقيدة الشيعة حيّ موجود، و ليست ولاية الفقهاء العدل و مراجع التقليد- نواب الإمام- إلّا مظهر من مظاهر قيادة ذلك الإمام الغائب. و من هذا المنطلق يتبع الشيعة مراجع التقليد، و يعملون حسب فتاواهم، و يأتمرون بأوامرهم، إذ إنهم يعتبرون حكومة هؤلاء الفقهاء المراجع حكومة إمام العصر و الزمان (عليه السلام).


  حكومة إمام العصر بعد الظهور:


  سيتم تشكيل الحكومة الإسلامية بعد الظهور على يد الإمام المهدي (عليه السلام)، و ستقوم هذه الحكومة على أساس العدل الشامل، و الغلبة على جميع القوى البشرية يعني أن تخضع جميع الأقطار و المجتمعات البشرية لحكومة واحدة هي حكومة الإمام المهدي و هى الحكومة التي يصفها النبي بقوله: «يملأ اللّه الارض به قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا» (1).


  و أما وقت الظهور، فهو أمر مجهول لنا، و هو من الغيب الالهي، لأن انقراض الدول- كانقراض العالم و زواله- من مكنونات الغيبة التي لا طريق و لا سبيل لأحد إلى معرفتها.


  فهي أمور كتمها اللّه و أخفاها و استأثر بعلمها: إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّٰاعَةِ (2)، و الايمان بالغيب يعدّ من مراتب الكمال النفسي، كما يعد من أبرز صفات المتقين التي ذكرها اللّه- تعالى- بقوله: ذٰلِكَ الْكِتٰابُ لٰا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (3).


  ____________


  (1) منتخب الاثر: 292، الباب 35.


  (2) سورة لقمان: 34.


  (3) سورة البقرة: 2- 3.
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  لمحة سريعة عن الحكومات الإسلاميّة التاريخيّة:


  إن دراسة كيفية تشكيل ما يوصف بالحكومات الإسلامية بعد وفاة رسول الإسلام (صلّى اللّه عليه و آله)، و اقصاء الإمام علي (عليه السلام) عن موقع الحكم، تكشف عن أن الذين أمسكوا بزمام المجتمع الإسلامي، و شغلوا مسند الحكم و الادارة كانوا ممن فقدوا شرائط القيادة الإسلامية، على أنه لم يكونوا ممن فقدوا الشرائط المذكورة فقط، بل كان الكثير منهم شينا للإسلام و وصمة عار على جبين التاريخ البشري!


  و هذه الحكومات التي كانت على نوعين: حكومات مفروضة بالقهر و البيعة المكرهة و أخرى حكومات مختاره و منتخبة بواسطة الحكام السابقين كانت ذات مظهر إسلامي فقط، و دون أن يكون لها محتوى اسلاميّ واقعيّ، و ذلك لأنّ أولئك الحكام كانوا لا يمتلكون صفات القائد الصالح و مؤهلات الحاكم المطلوب، و لا أن البرامج المنتهجة من قبلهم كانت إسلامية، و بسبب نقاط ضعف عديدة في أسلوب أولئك الحكام و تلك الحكومات لا يمكن اعتبار أي واحدة من هذه الحكومات نموذجا صادقا للحكومة الإسلامية ما عدا الحكومة العلوية المباركة التي لم تدم سوى سنوات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة!


  إن الخلفاء الأوائل الذين توالوا على مسند الحكم بعد وفاة النبي الكريم (صلّى اللّه عليه و آله) و إن اجتهدوا في الحفاظ على المظهر الإسلامي للحكم و المجتمع، إذ شغلوا مسند الحكم و القيادة بصفة أنهم خلفاء رسول اللّه فإن مثل هذه الصفة و مثل هذا العنوان كان يوجب أن يبقى المظهر الخارجي للحكم مظهرا إسلاميا، إلّا أن التاريخ الإسلامي سجّل في الوقت نفسه انحرافات كثيرة و كبيرة عنهم، لا يسع هذا المختصر لدراستها و استعراضها، و كان السبب الرئيسي لتلك الانحرافات هو الابتعاد عن المركز الأصلي للقيادة الإسلامية و هي حكومة الإمام علي (عليه السلام)‌
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  وصي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و هو الأمر الذي أدى شيئا فشيئا إلى أن تفقد الحكومة الإسلامية صبغتها و حقيقتها الأصيلة في حكومة الأمويين، و العباسيين ثم العثمانيين، و تتخذ صورة الحكومة الاستبدادية، و تنتهي في المآل إلى حكومة عنصرية، قومية، قبلية، و تصبح مرتعا لأرباب الشهوات و طلاب اللذة، الذين مدّوا في كل مكان موائد الشهوة و اللذة، و توسّعوا في الفساد و البذخ، و ارتكبوا كثيرا من الآثام إلى غير ذلك من المفاسد.


  و مع أن رقعة الدولة الإسلامية اتسعت، و دخلت بلاد كثيرة تحت النفوذ الإسلامي، و ظهرت الحكومة الإسلامية في صورة الحكومة القومية، إلّا أن التعاليم الإسلامية الأصيلة و الجوانب المعنوية تضاءلت فيها و دب إليها الضعف بنفس الدرجة، و فرغت تلك الحكومات عن الروح الإسلامية، فآلت إلى الهزيمة، و الوقوع تحت سلطان الآخرين.


  دور أئمة الشيعة في الحكومات السابقة:


  إلى جانب تلك الحكومات كانت هناك إمامة أئمة الشيعة الاثني عشر الذين عيّنهم النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لقيادة الأمة، و لكن السلطات الطاغوتية حالت دون قيام دولتهم ما عدا الإمام علىّ (عليه السلام) الذي استطاع أن يقيم الحكومة الإسلامية، في مدة قصيرة مليئة بالمشاكل مشحونة بالحروب الداخلية المثارة في وجهه.


  فإن موقف الأئمة كان دائما موقف اعتراض و رفض للحكومات المعاصرة، فهم لم يستسلموا للظلم و الطاغوت قط، و لهذا كانوا يمضون أكثر حياتهم في السجون و المطامير، أو يعيشون تحت الرقابة الشديدة التي إقامتها عليهم الحكومات المعاصرة، أو ثاروا على السلطات الطاغوتية حتى استشهدوا.
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  و من أبرز مصاديق ذلك هو جهاد الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليه السلام) الذي روّى بدمه الطاهر و بدماء المستشهدين بين يديه و أنصاره في كربلاء شجرة الإسلام الذابلة، و غدى درسا عظيما لجميع من استشهدوا في سبيل الإسلام بعد ذلك.


  هذا و الذي كان يسوّع مقاومة الأئمة (عليهم السلام) للحكومات التي عاصروها و رفضهم لها هو: عدم أهلية تلك الحكومات و الحكام لقيادة الأمة، إذ لم يكن أي واحد منهم يتمتع بمواصفات القائد الإسلامي، بل ملكوا الأمر بالقهر أحيانا، و بالتجاهل و التحايل و المكر أحيانا أخرى، في حين أنّ عناصر القيادة الإسلاميّة لا بدّ أن تكون مقدسة و أن أية حكومة مجرّدة عن المعنوية و الروح الإسلامية هي حكومة الطاغوت، و أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ (1).


  إن الإسلام يكشف عن حكومته في أسلوب الإمام علي (عليه السلام) و سياسته، لا في سلطان بني أميّة، و بني العباس، و ملكهم.


  تقييم الحكومات الإسلامية التاريخيّة:


  إن الحكومات الإسلامية بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)،- كما قلنا- كانت حكومات إسلامية في مظاهرها، فهي حكومات تنقصها عناصر الكمال، كانت مما تمليه الحاجة الزمنية آنذاك إذا لوحظت مصالح المسلمين العامة في مواجهة الكفر.


  فإن تلك الحكومات على ما كانت عليه من نقص و عيب كانت ضرورية ليواصل المسلمون حياتهم و وجودهم النسبي، و كان عليهم في نفس الوقت أن يقاوموا أمثال تلك الحكومات ذات المحتوى الطاغوتي و أن لا يحجموا عن‌


  ____________


  (1) سورة النساء: 60.
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  توجيه النقد البناء الذي يمنع اتساع رقعة الظلم و الجور و الحيف لتلك الحكومات، كما فعل أبو ذر الذي اعترض على خليفة عصره، حتى يتسنى- و حين تأتي الفرصة المناسبة و تتهيأ الظروف و الأرضية- تسليم زمام الحكومة إلى أهلها الصالحين و أصحابها الشرعيين كما حدث ذلك في الثورة على عثمان، و مقتله ثم اللجوء إلى الإمام علي (عليه السلام) لتشكيل الدولة الإسلامية.


  كلمات للإمام علي (عليه السلام) في هذا الصدد:


  و قد قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في شأن هذه الحكومات غير المتكاملة- كما في نهج البلاغة-:


  إنّه لا بدّ للنّاس من أمير برّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن، و يستمتع فيها الكافر، و يبلّغ اللّه فيها الأجل، و يجمع الفي‌ء، و يقاتل به العدوّ، و تأمن به السبل، و يؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يستريح برّ، و يستراح من فاجر» (1).


  فإنه يستفاد من هذه الكلمات بوضوح أن وجود الحكومات الإسلامية و إن كانت ناقصة أمر ضروري بالنظر إلى قضية حفظ مصالح المسلمين العامة، و حفظ الأمن، و تشغيل عجلة الاقتصاد الإسلامي، و إن كان ذلك يتحدّد بحدود الضرورة الوقتية و يقدر بقدرها، و لا يكون أمرا دائميا، لعدم المناص من ذلك، إذ يجب في‌


  ____________


  (1) هذه الكلمات قالها الإمام علي (عليه السلام) عند ما سمع خوارج النهروان يقولون: «لا حكم إلّا للّه» فقال الإمام (عليه السلام) في الرد عليهم: «كلمة حق يراد بها الباطل، نعم انّه لا حكم إلّا للّه، و لكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلّا للّه، و إنه لا بد للناس من أمير برّ أو فاجر ... إلى آخر كلامه المذكور في المتن».


  ثم يقول الإمام (عليه السلام): «أما الإمرة البرّة فيعمل فيها التقيّ، و أما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقيّ، إلى أن تنقطع مدته و تدركه منيته».


  راجع: نهج البلاغة الخطبة 40 و شرح ابن ميثم البحراني للنهج 2: 101.
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  نفس الوقت تحيّن الفرصة المناسبة لرد الأمور إلى نصابها، و تحويل تلك الحكومات الناقصة إلى الحكومة الإسلامية الواقعية، كما حدث بعد الثورة على عثمان، و مقتله على أيدي الجماهير، ثم تشكيل الحكومة الإسلامية على يد الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السلام).


  كلمات اخرى للإمام علي (عليه السلام):


  نلاحظ في جملة من كلمات الإمام على (عليه السلام) في نهج البلاغة و غيره ما يفيد بأن الإمام عليا (عليه السلام) أمضى الحكومات الإسلامية التي عاصرها بنحو من الانحاء (1).


  ____________


  (1) من كلمات الإمام علي (عليه السلام) في مجال انتخاب الأمير:


  أ- ما قاله في شأن أبي بكر ضمن رسالة له إلى أهل مصر: «فلما رأيت الناس قد انثالوا على أبي بكر للبيعة أمسكت يدي و ظننت [و رأيت] أني أولى و أحق بمقام رسول اللّه منه و من غيره ...» كما في بحار الأنوار الجزء 8 الطبعة القديمة، و كتاب الغارات 1: 306، و كشف المحجة لابن طاوس.


  و يقرب من هذا المضمون ما في نهج البلاغة الكتاب رقم 62:


  «فما راعني إلّا انثيال الناس على فلان يبايعونه فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام».


  و قد استفيد من عبارة «أمسكت يدي» أن الإمام عليا (عليه السلام) أمضى حكومة أبي بكر يعني أنه (عليه السلام) اعتبر خلافته أمرا انتخابيا لا تعيينيا.


  و لكن من البديهي أن هذه الجملة و العبارة إنما قيلت في مقام القبول الممزوج بالاعتراض لا الرضا لأن مصالح المسلمين العامة و العناوين الثانوية في ذلك الوقت كانت توجب أن يقبل الإمام (عليه السلام) مؤقتا بتلك الحكومة الإسلامية ظاهرا، في مقابل الكفر و في مواجهة أعداء الإسلام، ريثما تتهيأ الأرضية لحكومة الحق كما حدث ذلك في الثورة على عثمان الذي كانت حكومته امتدادا لحكومة من سبقه من الخلفاء التى أشار إليه الإمام نفسه أيضا في ضمن هذه الرسالة، فلتراجع.
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  أو أنه (عليه السلام) اعتبر الإمام هو من اختاره الناس (1).


  ____________


  ب- قوله (عليه السلام): «و أطعته فيما أطاع اللّه» و يقصد (عليه السلام) أبا بكر.


  إن هذه الإطاعة أيضا كانت بالعنوان الثانوي، و بحسب الضرورة الموقتة، و لهذا كانت محدودة و مقيدة بالطاعة في ما هو مشروع لا مطلق الإطاعة.


  ج- قال (عليه السلام) في الرسالة المذكورة حول عمر هكذا:


  «فلما احتضر بعث الى عمر فولّاه فسمعنا فأطعنا» أي لما احتضر أبو بكر.


  و قد استفيد من قوله: «سمعنا و أطعنا» أن الإمام (عليه السلام) أمضى حكومة عمر.


  و لكن من الواضح بجلاء أن هذا القبول كان أيضا تحت طائلة الاضطرار و رعاية للمصلحة الوقتية للمسلمين، لأن الخلافة لو كانت انتخابية لم يكن لأبي بكر الحق في تعيين أحد بعده، و إن كانت تعيينية تنصيصية فقد عين النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عليا (عليه السلام) للخلافة و الإمرة من بعده، و في هذه الصورة أيضا لم يكن يحق لأبي بكر مع وجود الإمام على أن ينصب أحدا، لأن تعيين الإمام إما يكون للناس أو لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و ليس هناك شق ثالث.


  (1) بناء على بعض كتب التاريخ صعد الإمام علي (عليه السلام) المنبر في اليوم الأول من خلافته و بيعة الناس له المصادف ليوم الجمعة في حشد عظيم من الناس الذين يطلبون بيعته و قال مخاطبا إياهم:


  «يا أيها الناس عن ملأ و إذن أن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلّا من أمّرتم، و قد افترقنا بالأمس على أمر، فإن شئتم قعدت لكم، و إلّا فلا أجد على أحد».


  تاريخ الطبري 3: 452 حوادث سنة 35، فإنه يمكن أن يظن أحد و هو يقرأ هذه العبارات أن الحكومة في الإسلام حق محض للناس، و ليس لها سمة الهية، يعني أن للناس أن يختاروا للإمامة و الحكومة عليهم كل من شاءوا من دون قيد أو شرط، و لا دور لوصية رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و تعيينه للإمام أبدا.


  و لكن هذا، ما هو إلّا ظن باطل لأن الحكومة الإسلامية في جميع أبعادها (قانونا، و تنفيذا، و قضاء) حكومة الهية، يعني كما أن التشريع الإسلامي من جانب اللّه يجب أن يكون منفذه أيضا بالتعيين و الجعل الالهي، كالنبي و الإمام و نائب الإمام. و هذا أمر ثابت و مسلم قد ثبت في موضعه عن طريق العقل و النقل، نعم تحقق الحكومة الإسلامية المنصوبة من قبل اللّه، و تمكنها من
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  و جميع هذه الكلمات تقصد الحكومة الإسلامية في صعيد كلي، و بالمعنى و العنوان الثانوي لا الأوّلي أي أن المقصود فيها هو الحكومة المضطر اليها لا الحكومة الاختيارية.


  و لهذا السبب كان الإمام علي (عليه السلام) كلما سنحت له الفرصة. و تمكن من التصريح بالحقائق، كشف القناع عن وجه الحقيقة، و بيّن في أحاديثه العسجدية‌


  ____________


  ممارسة واجباتها و صلاحياتها يتم بقبول الناس و رضاهم و مساعدتهم و من هنا تكون حكومة إلهية بشرية، و على هذا يمكن القول بأن الإمام علي (عليه السلام) قصد من ذلك الكلام أحد أمرين:


  1- أن تحقيق و تطبيق الحكومة الإسلامية أمر يتوقف على الناس و إن كان أصل الحاكمية حق للّه.


  2- أن الإمام قال هذا الكلام تمشيا مع ما كان يعتقده الناس، بمعنى أنه أراد أن يقول للناس:


  إن حق الحاكمية- حسب اعتقادكم- هو لمن تنتخبونه كما فعلتم ذلك بالنسبة إلى الخلفاء السابقين، فإذا أردتم أن تنتخبوني فإني لن أعمل فيكم بغير العدل، و لا يطمعن أحد في أن يحصل في حكومتي على منافع شخصية. و قد شرح الإمام هذا الموضوع في الخطبة بصورة كاملة تلك الخطبة التي توضح مقصود الإمام (عليه السلام)، فراجع تاريخ الطبري 3: 456.


  و هكذا كتب الإمام علي (عليه السلام) في رسالته المثبتة في نهج البلاغة تحت رقم 6 الموجهة إلى معاوية في هذا الصعيد، و ألزم معاوية بما ألزم به معاوية نفسه أي: أنّه أدانه بما يعتقده حيث قال:


  إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، و لا للغائب أن يردّ، و إنما الشورى للمهاجرين و الأنصار، فإن اجتمعوا على رجل و سموه إماما كان ذلك للّه رضى، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين. و ولاه اللّه ما تولى، و لعمري- يا معاوية- لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدنّي أبرأ الناس من دم عثمان، و لتعلمن أني كنت في عزلة عنه إلّا أن تتجنى فتجنّ ما بدا لك و السلام».


  ففي هذه الرسالة تحدث الإمام (عليه السلام) أيضا على نفس المنوال المذكور سابقا أي القبول بالوضع الموجود الراهن من باب العنوان و الأمر الثانوي لا العنوان و الأمر الأولي، أى: لا على أساس أن حكم الإسلام الأصلى و الأولي هو هذا.
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  مواصفات الحكومة الإسلامية بجلاء و وضوح، و استنكر بشدة الحكومات غير المرضية المستبدة غير الملتزمة التي حملت نفسها على رقاب الناس باسم الإسلام، و الخطبة الشقشقية (1) شاهد صدق على هذا الكلام، مضافا إلى أن الزعامة القيادية الإسلامية المتمثلة في أئمة الشيعة قد تعيّن بوصية رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و نصه الصريح.


  و على هذا الأساس لا تعني كلمات الإمام (عليه السلام) التي قالها في المرحلة الثانية من الحكومة الإسلامية إلغاء الشروط المعتبرة إسلاميا في القيادة الإسلامية أو أنها خارجة عن محط البحث اصلا.


  خطأ الكتّاب:


  لقد تصور بعض الكتاب خطأ- و بسبب عدم التدبر اللازم في الكلمات المذكورة للإمام (عليه السلام)- أن الحكومة الإسلامية حكومة انتخابية لا غير، و هو خطأ يزول بما بيّناه و أوضحناه، فتكون نتيجة الكلام المذكور هي أن بإمكاننا تسمية الحكومة الإسلامية على نحوين:


  1- الحكومة الإسلامية الالهية.


  2- الحكومة الإسلامية غير الالهية.


  أو بعبارة اخرى الحكومة الإسلامية الكاملة و الحكومة الإسلامية الناقصة.


  و الثانية و إن كانت موضوعا لآثار خاصة فقهية (2) بحكم الاضطرار و الضرورة‌


  ____________


  (1) نهج البلاغة الخطبة 3.


  (2) لقد تصدى شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في كتاب المكاسب لبيان نوع من الاعتبار لمثل هذه الحكومات تحت عنوان جواز التصرف في الجوائز المأخوذة من سلاطين الجور، و كذا
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  إلّا أن على المسلمين أن يعلموا في نفس الوقت أن هذه الحكومات حكومات الخيانة لا الإسلام، و يجب عليهم العمل حتما لإسقاطها و تشكيل و اقامة الحكومة الإسلامية الواقعية محلها.


  الشيعة: المعارضة الثورية:


  لقد بدأت القيادة الدينية تنفصل- في الواقع و منذ بداية حكومة الخلفاء السابقين- عن القيادة السياسية، و قد اتسعت الشقة بين القيادتين حتى تركت الحكومة الإسلامية محلها للحكومات الطاغوتية.


  و قد وقف الشيعة المضطهدين منذ البداية موقف الرفض و المعارضة من هذه الحكومات المستبدة الطاغية تبعا لأئمتهم، و راحوا يطالبون بالإسلام الواقعي في الحكم و الإدارة، و ثبتوا في هذا السبيل كما ثبت أبو ذر في وجه الحكومة الجائرة، حكومة عثمان، و تولى علماء الشيعة مسئولية مواصلة هذا الاعتراض و الرفض بعد ذلك على امتداد التاريخ و إلى الآن- مع أنهم كانوا يمرون بأشد حالات الرقابة و الاضطهاد، و المضايقة و الملاحقة، فهم و إن كانوا يواجهون القمع في كل مرة، إلّا أنهم لم يستسلموا للظلم، و لم يخضعوا للحكومات المخالفة للإسلام، و إذا ما صادف أن سكتوا، فقد كان سكوتهم كذلك سكوت غضب و رفض لا سكوت رضا و قبول، فهم و إن لم ينبسوا ببنت شفة إلّا أنهم كانوا يبطنون آلاف الاعتراضات و كلما سنحت‌


  ____________


  كفاية اعطاء الخراج و المقاسمة و الزكوات لهم قهرا- إن شئت فراجع مكاسبه 2: 201، ط. مجمع الفكر الاسلامي- قم.
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  لهم الفرصة نجدهم تصدروا الثورات و الانتفاضات الإسلامية، و كانوا طلائعها و قادتها، و ثبتوا في هذا الطريق حتى الشهادة.


  و سوف تستمر هذه الروح الثورية المعارضه (1) لدى الشيعة، حتى يظهر الإمام الغائب (عليه السلام)، و ينشر لواء الإسلام، حتى تشمل كل العمورة، و يقيم العدل الاجتماعي مكان الظلم الاجتماعي في جميع أقطار الأرض، على أمل أن تتحقق تلك النصرة الشاملة الساحقه التي تسمى بسبب قيام دولة المهدي الموعود بيوم العدل العالمي الذي قال عنه النبي الأكرم: «يملأ اللّه به الأرض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا».


  و الذي قال اللّه- سبحانه- في حقه: وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوٰارِثِينَ.


  و على أمل أن تتحقق حكومة المستضعفين.


  ننتظر حكومة العدل و الحرية.


  ننتظر الحكومة الالهية العالمية.


  أجل ننتظر بمعنى أن نواصل الروح الثورية.


  ننتظر بمعنى أننا نستعد و نتهيأ.


  ننتظر بمعنى أننا نقوّي الأواصر الإسلامية في مجتمعنا.


  ***


  ____________


  (1) و قد ألّف فضيلة العلّامة الأميني (قدّس سرّه) كتابا في هذا الصدد و سماه «شهداء الفضيلة» و ذكر فيه أسماء جم غفير من علماء الشيعة الذين استشهدوا في سبيل الدفاع عن الحق و الإسلام.
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  الفصل الرابع المراحل العشر حول ولاية الفقيه
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  حكومة أو ولاية الفقيه في عصر الغيبة‌
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  المدخل حكومة أو ولاية الفقيه


  في الفصل الثاني من هذه الدراسة الذي بحثنا (1) فيه عن المراحل العشر للولاية التشريعية الثابتة للرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله)، و الأئمة المعصومين (عليهم السلام) كان الهدف هو: إيضاح كيفية انتقال جميع أو بعض تلك المنازل و المراتب من تلك الولاية في عصر غيبة الإمام المهدي، إمام العصر- (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)- إلى الفقيه الجامع للشرائط، و إلّا فإنّ البحث في مراحل ولاية النبي و الإمام- في زمان الغيبة- له فائدة اعتقادية، فحسب دون أية فائدة عملية اللهم إلّا بالنسبة إلى ولاية «الإمام المهدي» صاحب العصر و الزمان- (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)- التي تتحقق عن طريق قيادة نائبه الجامع للشرائط، و يكون له بذلك أثر عملي و ثمرة فعلية في حياة الامة.


  ____________


  (1) في الصفحات: 181- 303.
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  و بهذا الطريق تطبّق ولاية صاحب الزمان «الإمام المهدي» و حكومته في حياة الامة في عصر الغيبة بحسب الظاهر- علاوة على حكومته الثابتة له و المحقّقة بحسب الباطن- عن طريق نائبه، و نعني به: الفقيه الجامع للشرائط، بنحو ما، لأنّ ولاية الفقيه و حكومته تكتسب شرعيّتها من كونه يمارس تلك الولاية بالنيابة عن الإمام الغائب (عليه السلام)، لا مستقلا، عن ذلك، لأن الحكومة الإسلامية القائمة و المتحققة بزعامة الفقيه و قيادته امتداد لحكومة الإمام (عليه السلام)، و حكومة الإمام امتداد لحكومة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و حكومة رسول اللّه امتداد لحكومة اللّه تعالى، و هذا التسلسل العموديّ (الطولي) المترابطة حلقاتها بعضها ببعض و الناشئة لاحقتها من سابقتها، تعتبر من الاصول المسلّمة في نظام الحكم الإسلامي و ثقافته، و من أسس و قواعد هذه المدرسة، و هذا الدين.


  و على هذا الأساس فان مراحل ولاية الفقيه يجب أن تدرس هي الأخرى تبعا لدراسة مراحل ولاية الإمام، و بعدها حتما، إذ بذلك تتضح حدود ولايته بصورة تامة و على نحو كامل، و شامل.


  المراحل الثلاث لولاية الإمام المعصوم (عليه السلام):


  انّ للإمام المعصوم (عليه السلام) ثلاثة أنواع من الوظائف، ينشأ كل واحد منها من ولاية خاصة، و تلك الأنواع الثلاثة من الوظائف هي عبارة عن:


  1- الوظائف الشخصية و منشأها ولاية الشخص على نفسه.


  2- وظائف العصمة و منشأها ولاية العصمة.


  3- الوظائف الاجتماعية و منشأها ولاية الامامة.


  بمعنى مقام الرئاسة الكبرى، و قيادة الأمة الإسلامية و البلاد الإسلامية.
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  و محطّ بحثنا هنا برمّته هو: انتقال النوع الثالث من ولاية الإمام (عليه السلام) إذ هي التي قابلة للانتقال، إلى الفقيه.


  و أمّا النوع الأول و الثاني أي وظائف الإمام في المجال الشخصي الخاص به (1)، أو الوظائف التي تعتمد على مقام العصمة الخاص بالإمام فهي غير قابلة للانتقال إلى أحد بالمرة، بل هي مخصوصة بالإمام المعصوم (عليه السلام) نفسه.


  إن ولاية الفقيه التي نعالجها و ندرسها هنا ترتبط بالنوع الثالث (أي وظائف الإمام من جهة كونه قائدا للأمة الإسلامية، و رئيسا للبلاد الإسلامية و حاكما عليها)، و الفقهاء عامة إنما يقصدون- في أبحاثهم عن ولاية الفقيه- هذا النوع من الوظائف، و الولاية لا غير.


  و قبل الدخول في دراسة مراحل و مراتب ولاية الفقيه المذكورة لا بدّ- لمزيد من التوضيح- من تقديم مقدمة في بيان أمور ترتبط بهذين المصطلحين: الفقيه و الولاية،


  فنتكلم عن أمرين:


  الأول: في معرفة الفقيه لغة و اصطلاحا.


  الثاني: في معرفة الولاية كذلك.


  أما الأمر الأول: فالتعرّف على الفقيه:


  من هو الفقيه؟


  ليس مفهوم الفقاهة أمرا معلوما عند كثيرين، فيتصورون أن الفقاهة يمكن أن تتحقق بدراسة كتاب أو كتابين إسلاميين و معرفة عدة مسائل، أو الوقوف على‌


  ____________


  (1) دراسة الوظائف الخاصة به- تعطى المسلمين مشروعية هذه الوظائف و اتباعها، و تحصيل المشروعية منها- الحكمي.
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  تفسير بضع آيات من الكتاب العزيز، خاصة مع ضم الشخص بعض عقائده، و نظريات آيديولوجيته إلى ذلك، و أن من الممكن أن يصير المرء فقيها من دون اكتساب العلوم الإسلامية، و اجتياز مراحل خاصة من دراسة الفقه و الأصول، و التفسير و غير ذلك من العلوم الدينية الإسلامية الواسعة النطاق من هذا النوع، و من دون الاطلاع و الوقوف على قواعد اللغة العربية و ضوابطها التي تعتبر مفتاحا لمعرفة الكتاب العزيز، و فهم الحديث الشريف.


  و هذا يشبه قول القائل: إن معرفة بعض أسماء الأدوية، و بعض أسماء الأمراض و بعض المصطلحات الطبّية تكفي لأن يعرف الشخص معنى الطب، و ينطبق عليه عنوان الطبيب و يحق له فتح عيادة طبّية و ممارسة العلاج و استقبال المرضى دون أن يكون قد درس في كلية الطب و مرّ بالمراحل اللازمة، و دون أن تكون له تجارب عملية على هذا الصعيد. في حين أنّه لا ذاك يكون فقها، و لا هذا يعدّ طبّا.


  و لو تسنّى لأحد أن يصير فقيها أو مفسرا بمثل هذه السهولة و السرعة و اليسر، لصار الجميع فقهاء مفسرين، و لكانت كل تلك المصنّفات الفقهية و جميع تلكم المؤلفات التفسيرية زائدة، و لغوا، و لكان كل ما يبذله مفسر أو فقيه طوال خمسين عاما عبثا، و أمرا لغوا.


  القيمة العلميّة للفقيه:


  الفقه في اللغة هو «الفهم»، و في الاصطلاح هو «العلم التفصيلي بأحكام الإسلام بعد دراسة كاملة على أساس من الأدلة الإسلامية الأساسية الأربعة:


  الكتاب، السنة، الاجماع، العقل».
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  و الوقوف على دورة فقهية كاملة تشمل 57 بابا فقهيّا يتوقف أولا: على اكتساب جملة من العلوم التي تعتبر من المقدمات الضرورية مثل العلوم العربية، التي تشكل المفتاح اللازم لفهم الكتاب و السنة، و التي هي عبارة عن النحو و الصرف و اللغة، و المعاني و البيان، و يحتاج إلى علم المنطق، و أصول الفقه، و علم الرجال و دراية الحديث.


  ثم إنّ معالجة كل واحدة من المسائل الفقهية من جميع جهاتها تكون على النحو التالي:


  (أولا)- دراسة الكتاب و السنة:


  فإن الأدلة الاجتهاديّة في المسألة المطلوب التعرف على حكمها تبتني على مصدرين أساسيّين هما: القرآن الكريم، و السنّة المطهرة.


  اما المصدر الأول و نعني به القرآن فالاستفادة منه تكون على النحو التالي:


  دراسة الآيات القرآنية المرتبطة بالمسألة المطروحة دراسة كاملة و ذلك من جهة:


  1- دراسة ظواهر تلك الآيات القرآنية و دلالتها على المطلوب، أو إرادة عدم الظاهر و ذلك بمعونة القرائن العقلية و النقلية.


  2- عموم الكتاب (القرآن) و خصوصه.


  3- ناسخ الكتاب (القرآن) و منسوخه بناء على ثبوت وقوع النسخ فيه.


  4- سبب نزول الآيات.


  5- تفسير أهل البيت (عليهم السلام).


  6- مراجعة أقوال المفسرين للمساعدة على فهم الآيات المرتبطة بالمسألة بنحو افضل.
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  و أما المصدر الثاني و نعني به السنّة، فذلك على النحو التالي و من جهة:


  1- دراسة و تقييم سند الحديث (أي رواة الحديث) المرتبط بالمسألة المبحوث عنها، دراسة كاملة من جهة الصحة و السقم، يعنى من جهة عدالة الرواة و فسقهم.


  2- دراسة متن الحديث من حيث الدلالة على الحكم المطلوب، و ملاحظة القرائن الداخلية و الخارجية.


  3- إعراض العلماء عن الحديث و عدم إعراضهم عنه.


  4- دراسة الأحاديث المعارضة.


  5- الترجيح الدّلالي (أي الجمع بين الأحاديث) في صورة الإمكان عند وجود المعارض.


  6- الترجيح السندي- في صورة عدم الامكان- في جميع أبعاده:


  أ- الترجيح من جهة عدالة راوي الحديث، و فقاهته، و صدقه، و ورعه و تقواه.


  ب- الترجيح من جهة شهرة الحديث في مقابل الحديث الشاذ و النادر.


  ج- موافقة الحديث للكتاب و السنة القطعية.


  د- مخالفة الحديث للعامة في مقابل الحديث الموافق لهم الصادر على أساس التقية في ظروفها (1).


  ____________


  (1) هذا الموقف ذو المراتب الأربع مقتبس من مقبولة عمر بن حنظلة التي هي مبنى جماعة من الفقهاء في تعاملهم مع الأخبار المتعارضة.


  و سيأتي الحديث المذكور و شرحه مفصّلا عند بحث فقاهة القاضي.


  و أما ترجيح الروايات بعضها على بعض، ففيه آراء أخر.


  و ما ذكر في المتن، فإنما هو على سبيل المثال.
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  7- مراجعة و دراسة آراء العلماء و أقوالهم في المسألة الفقهية المطروحة التي تكون بمثابة الشورى.


  8- أخذ العناوين و الحالات الثانوية بعين الاعتبار عند الاستنباط و الافتاء في المسألة، و هو أمر في غاية الأهمية.


  إنّ إجراء هذه العملية، إنما يكون إذا ورد في المسألة المطروحة على بساط البحث و الاستنباط نص من قرآن أو حديث.


  و أمّا في صورة عدم ورود نصّ من هذين المصدرين الأساسيّين «الكتاب و السنة» أو عدم أمارات أخرى من قبيل الإجماع محصّلا أو منقولا تصل النوبة إلى الأصل العملي، لأن «الأصل دليل حيث لا دليل» يعني أن الرجوع إلى الأصل إنما يكون إذا لم يكن ثمت دليل و أمارة.


  (ثانيا)- الأصل العملي:


  يتلخص الأصل العملي في أربعة أنواع:


  1- البراءة.


  2- التخيير.


  3- الاحتياط.


  4- الاستصحاب.


  و البحث التفصيلى عن كل واحد من هذه الأصول و غيرها مثل أصل الاشتغال يتم في (أصول الفقه) حيث يشكل الحديث عنها القسم الأكبر من ذلك العلم.


  هذا و المقصود من «الأصل العمليّ» عبارة عن الوظيفة العملية المقرّرة‌
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  شرعا (1) أو عقلا (2) سواء أ طابق العمل بحسبه الواقع، أم لا، على أن الرجوع إلى الأصل العملي إنّما يصح إذا لم يرد لإثبات حكم شرعي دليل من الكتاب و السنة، و لا أمارة أخرى.


  و من هنا قد جاء في اصطلاحهم في هذا المجال أن «الأصل دليل حيث لا دليل».


  توضيح:


  إن الفقهاء و الاصوليين يسمّون الكاشف عن «الواقع» دليلا، و ذلك مثل الكتاب و السنّة (الحديث) و الاجماعات.


  و عند فقدان مثل هذا الكاشف يعمد الفقهاء إلى الأخذ بالقواعد الأصولية التي يؤخذ بها في ظرف الشك، و يسمونها: الأصل، أو الأصل العملي.


  و تقع هذه الأصول بعضها في طول البعض الآخر، فالاستصحاب مقدم على غيره من الأصول، و الأصول العملية برمّتها تكون في طول الأمارات، أي:


  أنه ما دام هناك دليل و أمارة لا يمكن الاستناد إلى «الأصل» فيأتي الأصل بعد الأمارات.


  إن الأصل العملي في علم الأصول يشبه ما يسمى ب‍ (الفرض القانوني) في علم الحقوق المدنيّة و يعادله تماما، لأنه عند ما تطرأ مشكلة حقوقية و لا يوجد في المقام حلّ عن طريق الأمارات مثل الوثيقة، الشهادة، الإقرار، و الأمارات الأخرى يصل الدور إلى الفرض القانوني، و بهذا الطريق تعالج المشكلة‌


  ____________


  (1) مثل الاستصحاب و البراءة الشرعيّة (الأصل العملي الشرعي).


  (2) مثل البراءة العقلية و الاحتياط العقلي و قاعدة الاشتغال (الأصول العملية العقلية).


  341‌


  الحقوقية (1) و قد قالوا عند تعريف الفرض القانوني: إنه عبارة عن: «فرض الحادثة أو الحالة على شكل مخصوص، و ذلك لرعاية المصلحة الاجتماعيّة، و حل بعض المشاكل، و أخذ بعض النتائج، و الفرض القانوني يتضمن دائما تأسيس أصل قانوني، يعني: أنه لا يكشف عن الواقع، على العكس من الأمارة حيث أنه لها كاشفية عن الواقع دائما».


  و خلاصة القول: أن الأصل العملي في علم «أصول الفقه» يعادل «الفرض القانوني» في علم الحقوق المدنيّة، مع فارق واحد هو: أن الأصل العملي يجري في جميع المسائل و الأحكام الفقهية، و الفرض القانوني خاص بموارد معينة و مخصوصة هي الأمور الحقوقية.


  القيمة المعنوية للفقيه: العدالة و التقوى:


  إن الفقيه الذي يفترض أن يحتلّ مقام الولاية، و يصلح لقيادة الامة لا يكتفى- في مورده- بما يتمتع به من منازل و درجات علمية، بل يجب أن يكون- مضافا إلى مؤهلاته العلمية كما أسلفنا- متصفا بالعدالة و التقوى كذلك (2)، بل لقد اشترط‌


  ____________


  (1) قد جاء في كتاب ترمينولوجي الحقوقي- تأليف الدكتور لنگرودي: 498 في مادة «الفرض القانوني» تحت رقم 3981- مادة 1024 القانون المدني يقول فيه: «لو مات عدة أشخاص في حادثة واحدة يفرض أن جميعهم ماتوا في آن واحد».


  و مادة 157: القرعة.


  و مادة 109: يذكر فيها: «الحائط المبني بين ملكين لشخصين يفرض أنه مشترك بينهما إلّا أن تكون هناك قرينة أو دليل على خلاف ذلك».


  (2) الدليل على ضرورة توفر التقوى و العدالة في مرجعيّة الفقيه و ولايته عبارة عن: أنّ الشارع المقدس (اللّه تعالى ثم النبي) لا يرضى أن يترك أمر المسلمين بيد من يخالف الإسلام عمليا-
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  بعض الأساطين من العلماء (1) صفات فوق العدالة و التقوى كالزهد و الإعراض عن الدنيا، و قد ورد من الإمام الصادق (عليه السلام) حديث في هذا الصعيد، بيّن فيه شروط مرجعيّة الفقيه و ولايته و هي شروط تؤول في نهايتها إلى شرح و توضيح صفة العدالة التي أشرنا إليها، أو أنها تفيد اشتراط ما هو أعلى من العدالة من الصفات.


  فقد نقل العلّامة المرحوم الطبرسي في كتاب «الاحتجاج» (2) عن التفسير (3) المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) عند تفسير الآية الشريفة: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتٰابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذٰا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ حديثا عن الإمام‌


  ____________


  و لا يعتني بالأحكام و لا يكترث بها، لأن الفسق و عدم العدالة يوجبان الابتعاد عن اللّه، و من ثم يسقط الحاكم من عين المجتمع، و لهذا اشترطت العدالة في القائد الالهي عقلا أيضا، كما اشترطت العصمة التي هي مرتبة أعلى من العدالة في الإمام كذلك، و للمزيد من التوضيح يمكن مراجعة كتاب فقه الشيعة 1: 123- 124، القسم الأول تأليف محرر هذا الكتاب من تقريرات أبحاث آية اللّه العظمى الإمام الخوئي دام ظلّه.


  هذا و قد عرّف الفقهاء العدالة بقولهم: «ملكة إتيان الواجبات و ترك المحرّمات، و تعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنّا، و تثبت بشهادة العدلين و بالشياع المفيد للعلم»- راجع العروة الوثقى تأليف الفقيه الكبير المرحوم السيد محمد كاظم اليزدي، المسألة 22 من مسائل التقليد-.


  (1) مثل المرحوم العلّامة الفقيه السيد محمد كاظم اليزدي في كتاب العروة الوثقى في بحث التقليد، المسألة 22، و قد استند إلى الحديث المذكور أعلاه.


  و قد اعتبر بعض الفقهاء المتأخرين في حواشيهم على هذه المسألة هذا الحديث مفسرا للعدالة، و بيانا لمفهومها بينما سلك آخرون سبيل الاحتياط في تفسير هذا الحديث، راجع المسألة 22 من مسائل التقليد في العروة الوثقى المحشّاة.


  (2) كتاب الاحتجاج: 254- 255، طبعة النجف.


  (3) تفسير الإمام الحسن العسكري: 141، و الآية 79 من سورة البقرة.
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  جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) يقول فيه- بعد تقسيم الفقهاء على صنفين:


  «فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه، و ذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم».


  مفاد الحديث:


  و يستفاد من هذا الحديث- بجلاء- أنّ مقام القيادة مخصوصة بالفقيه الذي تمكّن من تهذيب نفسه و السيطرة عليها بحيث جنّبها من المعاصي تجنيبا كاملا، و جعلها في خدمة اللّه- سبحانه- و وظّفها لحراسة دينه، و الحفاظ على شريعته.


  و من البديهيّ أنّ مقام القيادة مقام اجتماعي سياسيّ، فإن المراد من حفظ الدين- المعدود في هذا الحديث من شرائط قيادة الفقيه و ولايته، و مرجعيته- هو حفظه في صعيد المجتمع، لا في نطاق نفس الفقيه فقط، و ذلك لأنّ الفقيه الوليّ القائد هو المسؤول عن الحفاظ على الدين، و حراسته في مستوى المجتمع و على صعيد الأمة يعني أن وظيفته- بحكم كونه فقيها وليا- ليست وظيفة فردية، بل هي وظيفة اجتماعية.


  و لأجل هذا يجب أن يكون «الفقيه القائد» عارفا بزمانه (1)، عالما بأحوال عصره من الناحية السياسية و الاجتماعيّة، و قادرا- بمقدار الكفاية- على حفظ الوطن الإسلاميّ، من جهة المقدرة الفكريّة و قوة الارادة، و التصميم، و الإقدام على الأمور الاجتماعية العامة، و المضيّ في القيام بها بخطى ثابتة، حتى لا يتطرق إليه الضعف و التردد، و لا يتأثر بتسويلات الآخرين و لا يقع فريسة لأطماعهم و أداة طيعة بأيديهم، يعني أن يكون كالحاكم المسؤول تجاه بلده‌


  ____________


  (1) العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس- تحف العقول: 361-.


  344‌


  و شعبه الذي يمتلك صلاحيات واسعة، و يتمتع بقدرات كبيرة كما هو الحال في الحاكم المبسوط اليد.


  و خلاصة القول: أنّ مقام المرجعية لا يقتصر على المرجعية في الأحوال الشخصية أو العبادات، بل الفقيه مرجع في جميع الشؤون الاجتماعية، و السياسية، تماما كما هو الحال في الإمام (عليه السلام) نفسه، و من الواضح أنّ المرجعيّة في هذا النطاق الواسع تتطلب شرائط خاصة حتى يتمكن الفقيه من أن يكون في مستوى جميع المراجعات و الاحتياجات السياسية و الاجتماعيّة، المتعددة و الواسعة، لدى الناس و لا يمكن أن يكون مثل هذا الفقيه شخصا معتزلا عن الناس، يعيش على هامش الحياة، و لا يحتك بالمجتمع، و لا يعرف شيئا عن أحوالهم، و شئونهم، و لا يكون له المام بما يدور حوله من الأحداث و التطورات، و القضايا و المستجدات، بل لا بدّ و أن يكون جامعا للشرائط، و هي مؤهلات ولاية الفقيه العامة، و نوضحها فيما يلي:


  أصول ولاية الفقيه في عصر الغيبة:


  يبتني الإيمان بذلك على أصلين:


  (الأول): ضرورة تشكيل حكومة إسلاميّة لو أمكن.


  (الثاني): ضرورة وجود قائد لها يمثل القائد الأصلي (الإمام الغائب- (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)-.


  أما الأصل الأول: [ضرورة تشكيل حكومة إسلاميّة لو أمكن.]


  فلقوله- تعالى-: وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (1).


  ____________


  (1) سورة النساء: 141.
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  أي لن يشرّع و لن يرضى اللّه- تعالى- بحكومة الكافر على المؤمن، و هذا حكم عقلى نزل به الوحي الإلهي، أو حكم شرعي لا يقبل الاستثناء، لإبائه عن التخصيص لا محالة، فاذن لا يفرق الحال في ذلك بين زمن و آخر.


  هذا مضافا إلى أنه لا يمكن إجراء كثير من الأحكام الإسلاميّة و لا سيما السياسية و نحوها مما تمس مصالح الحكومات الأخرى إلّا بإقامة حكومة إسلامية مستقلة تتمكن من إجرائها و لا نحتمل سقوط تلك التكاليف فيما إذا لم تكن هناك حكومة إسلاميّة، بل إن تشكيل الحكومة كمقدمة للواجب، تكون واجبة مضافا إلى وجوبها الذاتي الثابت بالآية الكريمة.


  و عليه إذا تمكن المسلمون من إقامة الحكومة الإسلامية- و لو في قطر من الأقطار- لزمهم ذلك فيطرح هذا السؤال، من الذي يتصدى للحكم عليهم حينئذ؟


  و من الذي تكون له القيادة العامة حسب التشريع الإسلامي؟


  و الجواب هو ما نذكره في:


  الأصل الثاني: [ضرورة وجود قائد لها يمثل القائد الأصلي (الإمام الغائب- (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)-.]


  و هو أنه لا بد و أن يكون القائد العام لأمور المسلمين من يمثل القائد الأصلي الذي يحكم بحكومة الهيّة، و لا يمثله إلّا من كان عالما بأحكام الإسلام علما اجتهاديا، واسعا، شاملا لجميع أبعادها السياسية و غيرها، لأن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) كانوا قادة الأمم و ساسة العباد (1) كما كانوا علماء هم، و لا بد و إن يكون القائد العام (أي الفقيه) في نفس الوقت ذا نفسيّة عادلة يتمكن بها من السيطرة على الأهواء و الميول غير المرضيّة، و إن تكون غير خاضعة لأية جهة لا‌


  ____________


  (1) كما ورد في الزيارة الجامعة لأوصاف الأئمة (عليهم السلام).
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  تكون إسلامية، و لا تخضع إلّا للّه- تعالى و تقدس- و لا يرى إلّا مصالح الإسلام و المسلمين- كما كان سيرة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة المعصومين (عليهم السلام)- و نعبّر- في الاصطلاح- عن مثله ب‍ «القدر المتيقن في انتخاب القائد و المرجع الأعلى للمسلمين» و لا يعطينا ذلك إلّا معنى «ولاية الفقيه» بمعنى السلطة و الحكومة.


  فالنتيجة:


  أنه لا يجوز و لا يصح حكومة الكافر على المسلمين مباشرة، و لا يصح أيضا حكومتهم بصورة غير مباشرة، كنصب من يستند إليهم في حكمه على المسلمين، بأي شكل و أي صياغة، لرجوعه إلى حكومة الكفر في المآل و الأساس، و هكذا لا تصح حكومة مسلم غير عارف بأحكام الإسلام، أو غير عامل بها، لعدم مثال له في أي واحد من الفروض للحاكم الأصلي.


  فإذن لا نتعرّف الشخصيّة اللائقة بالحكم إلّا الفقيه المجسد لأوصاف الحاكم الأصلي (الإمام الغائب (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) و هذا هو الذي نعنيه ب‍ «ولاية الفقيه» في زمن غيبة الإمام المعصوم أي من له القيادة و السلطة العامة، لا أكثر (1) و يعبّر عنه ب‍ «نائب الإمام» تارة و ب‍ «الحاكم الشرعى المبسوط يده» أخرى.


  و حيث انتهى بنا الكلام إلى التعبير الدارج المألوف أعنى كلمة «الولاية» فلا بأس بالتكلم في مفهومها و في أقسامها فنقول:


  ____________


  (1) أي الذي له ما للإمام (عليه السلام) في البعد القيادي السياسي، دون سلطة على التصرف في النفوس و الأموال الشخصيّة العائدة لآحاد الناس، دون أي وجه و عنوان، و هكذا ليس له سائر ما هو من مختصات الإمام المعصوم (عليه السلام).


  و سيتضح المقال أكثر من هذا عند البحث عن تفاصيل مراحل ولاية الفقيه فيما يأتي، و لا سيما في البحث عن ولاية التصرف فانتظر، و نشير بعيد هذا تحت عنوان «الاستقلال المطلق و الاستقلال النسبي» ما يفيد في توضيح المقصود.
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  الأمر الثاني: معرفة الولاية:


  مفهوم الولاية لغة و اصطلاحا و أقسامها:


  ولاية- بالفتح- في أصل اللغة- كما في القاموس و المجمع- مصدر بمعنى الرّبوبية و النصرة مثل قوله تعالى: هُنٰالِكَ الْوَلٰايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ (1) و (بالكسر) اسم المصدر و بمعنى الامارة و الرئاسة.


  و أما في الاصطلاح الفقهيّ فتعني السلطة على آخر أو على آخرين من حيث النفس أو المال أو كليهما، بحكم العقل أو الشرع، بالعنوان الأصليّ أو العارضيّ (بالعنوان الأوّليّ أو الثانويّ).


  و قد جعلت الولاية غالبا بلحاظ رعاية المصالح الفردية أو الاجتماعية للمولّى عليه (و هو من يقع تحت الولاية).


  بخلاف «الحقّ» الذي يكون دائما لرعاية مصالح صاحب الحق مثل: ولاية الأب على الابن التي تكون لرعاية مصالح الولد، و لكن حق الزوج على الزوج يكون لرعاية مصالح ذي الحق (زوجا كان أو زوجة).


  أقسام الولايات:


  للولاية أقسام عديدة من جهات مختلفة:


  أ- ما هي أسباب الولاية؟


  فمن تقسيمات الولاية تقسيمها بلحاظ السبب و بعض الفقهاء- مثل العلّامة في التذكرة (2)- حصر أسباب الولاية في خمسة أمور:


  ____________


  (1) سورة الكهف: 44.


  (2) التذكرة (الطبعة الحجرية) 2: 586، كتاب النكاح.
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  1- ولاية الأب على ولده.


  2- ولاية الجد للأب.


  3- ولاية المالك بالنسبة إلى المملوك (ولاية السيد على العبد).


  4- ولاية الإمام العادل (الفقيه العادل) على المسلمين.


  5- ولاية الوصيّ في مورد الوصية.


  و قد أضاف علماء السنة نوعين آخرين من الولاية إلى ذلك هما: «ولاء العصبة و العتق» و لكن ثبوت هذين النوعين ليسا موضع قبول علماء الشيعة، و قد تناولهما العلماء بالبحث و التحليل في أبواب الفقه، و من جملتها: كتاب النكاح.


  و لكن أسباب الولاية- على أية حال- غير منحصرة في هذه الأنواع الخمسة أو السبعة، بل هي ذات مفهوم كليّ يشمل كل نوع من أنواع السلطة مثل:


  1- ولاية الوكيل في ما يتعلق بالوكالة.


  2- ولاية المأذون من قبل المالك في ما يتعلق بمورد الاذن.


  3- ولاية الشخص على ما بحوزته من مجهول المالك من جهة التصدق به على الفقير.


  4- ولاية مالك الزكاة بالنسبة إلى عزل مقدار الزكاة من أمواله، لإعطائه في ما بعد إلى مستحقها أو تبديلها بالقيمة، و النقد.


  5- ولاية الأمّ في ما يتعلق بحق الحضانة.


  6- ولاية متولّي الأوقاف العامّ او الخاصّ في ما يتعلق بالأموال الموقوفة.


  7- ولاية وليّ الدم (ولي القصاص) في ما يتعلق بالاقتصاص للمقتول.


  8- ولاية الدائن بالنسبة إلى التقاص من أموال المديون.


  9- ولاية المرتهن بالنسبة إلى بيع وثيقة الرهن (المرهون) التي بحوزته.


  و أمثال ذلك من الموارد التي للشخص فيها نوع من السلطة على مال أو نفس شخص آخر، و يصدق في جميع هذه الموارد عنوان «الولاية»، و يمكن أن‌
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  يكون ما ذكره العلامة (رحمه اللّه) في التذكرة- في باب النكاح- ناظرا إلى تلك الموارد الخمسة، باعتبار الولاية على النكاح و لا يكون له ارتباط بالموارد الأخرى.


  ب- الولاية الاجبارية و الاختيارية:


  الولاية قد تكون إجباريّة لا دخل للاختيار الشخصيّ فيها، مثل «ولاية الأب على ولده»، التي لا يمكن سلبها عن نفسه.


  و كذا «ولاية الفقيه» على المسلمين لأنّها على فرض ثبوتها غير قابلة للسلب، أي أنّ الفقيه لا يمكنه ان يتنصّل من مسئوليتها.


  و قد تكون «الولاية» اختيارية أي تحصل و تثبت للشخص باختياره مثل ولاية الوكيل التي ترتبط (أو بالأحرى تتوقف) على قبول الوكيل لها، و على فرض القبول يمكنه أن يتخلى عنها متى شاء.


  ج- الولاية المطلقة و المحدودة:


  إنّ الولاية تنقسم باعتبارين الإطلاق و التحديد من جهات:


  (الأولى): اطلاق صلاحيّات الولي و تحديده بتقرير أنّ الوليّ العامّ له جميع الاختيارات و كافة الصلاحيات في مورد الولاية، و ليست محدودة بجانب خاص، و لكن اختيارات و صلاحيات الولي الخاص محدودة بجهة خاصة.


  فمن باب المثال: ولاية الأب على ولده غير البالغ عامة، و شاملة لجميع شئون ولده من جهة ماله و نفسه، يعنى أن الأب يمكنه- مع مراعاة المصلحة- التصرف في جميع أموال ولده كيف ما رأى صلاحا كما أن له التصرف في نفسه من حيث التربية، و الحفظ كذلك.


  و أما ولاية الوصيّ على الصغار و الاطفال فتتبع مقدار الوصية، فهي قد تكون مقتصرة على أموالهم، و لا تشمل أنفسهم و ذواتهم، و هكذا ولاية الوكيل في ما يتعلق بمورد الوكالة، فقد تكون الوكالة خاصة كما لو كانت في بيع شي‌ء لا مطلق التصرفات.
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  و خلاصة القول أن ولاية الوكيل و الوصيّ تابعة من حيث السعة و الضيق في الصلاحيات و الاختيارات لكيفية الوكالة و الوصية.


  و قد بحثت «ولاية الفقيه» في الفقه من هذه الزاوية، أي عن حدود اختياراته و أنها إلى أيّ مدى؟


  هل هي مخصوصة في «الأمور الحسبيّة» أي (الأعمال الضرورية) مثل رعاية شئون اليتامى و من لا ولي له من الأموات، و الأموال المجهولة المالك، و الأموال المتعلقة بالغائب الذي لا سبيل إليه، مثل سهم الإمام (عليه السلام) و أمثاله أو أن تكون ولايته- مثل ولاية الإمام المعصوم (عليه السلام)- عامة شاملة لجميع الموارد السابقة، مضافا إلى الأمور السياسية و الاجتماعية للامة الإسلامية (أي ولاية الحكومة) التي سنبحث عنها مستقبلا.


  (الثانية): عموم المولّى عليه و خصوصه أي من يقع تحت ولاية الوليّ فهي أيضا تنقسم على ولاية عامة و خاصة.


  فولاية الحاكم الشرعيّ مثلا شاملة لعامّة المسلمين، و لا تختص بفريق خاص.


  و لكن ولاية الأب مقتصرة على ولده، و كذا ولاية الوصي خاصة بأموال أطفال الموصي.


  و من هنا تتصف «ولاية الفقيه» بالعمومية و الشمولية من ناحيتين:


  أولا: من جهة أنها ولاية عامة في جميع ما يتعلق بمصالح المسلمين، و في جميع شئونهم.


  ثانيا: من جهة أنها تعمّ كافة المسلمين مثل رئيس دولة.


  و بناء على هذا، فإنّ «الفقيه» وليّ أمور المسلمين بالمفهوم الكلّيّ للولاية أي أنه زعيمهم و قائدهم.
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  ضرورة رعاية المصلحة:


  و هنا يجب الانتباه إلى نقطة، و هي أن ولاية التصرف في الأموال و النفوس أو الأمور الاجتماعية- التي أشرنا إليها- قد تكون واسعة و مستقلة إلى درجة كبيرة بحيث لا يشترط فيها رعاية مصلحة «المولّى عليه»، بل يجوز للوليّ أن يعمل و يتصرف حسب رأيه و مزاجه كذلك، و من دون رعاية مصلحة المولى عليه تماما، كما يكون للمرء الاختيار المطلق، و الاستقلال التام، أي أنه لا يشترط في نفوذ تصرفاته في أموال نفسه رعاية المصلحة، بل له أن يتصرف فيها كيفما يريد حتى و لو خلي عن المصلحة، إلّا أن يكون حراما.


  و يستفاد من كلام الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) أن المراد من ولاية التصرف في اصطلاح الفقهاء هو هذه الولاية الاستقلالية المطلقة، لأنه (رحمه اللّه) قسم الولاية على نوعين: ولاية التصرف، و ولاية الاذن.


  و قال في شرح القسم الأول و تعريفه: الأوّل: استقلال الوليّ بالتصرف و نتيجته أنه: لا يشترط علاوة على رأيه شي‌ء آخر حتى رعاية المصلحة، تماما كما لا يكون تصرّف الإنسان في أموال نفسه مشروطا بالمصلحة، بل يكون مشروطا بنظر نفسه و رضاه فقط، و إن لم يكن هناك مصلحة، و هذه هي الولاية المطلقة و قد حصر ثبوت هذه المرحلة برسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة الطاهرين، و منع من ثبوتها للفقهاء، لقصور دلالة الاخبار عن ذلك (1) و سنبحث نحن حول هذه الروايات عند البحث عن ولاية التصرف.


  ____________


  (1) المكاسب (للشيخ الأنصاري): 153، و لقد أشار آية اللّه العظمى الإمام الخميني دام ظله أيضا (في كتاب البيع 2: 289) عند نفي ولاية التصرف في الأموال و الأنفس بنحو مطلق «لا في الأمور الاجتماعية و السياسية» عن الفقيه إلى هذا المطلب و هو أن هذا النوع من الولاية من-
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  كما يفهم من كلمات صاحب بلغة الفقيه هذا المطلب أيضا.


  و لكنه اعترف أن هذه المرحلة من الاستقلال في الولاية التي نعبّر عنها بالاستقلال المطلق ليس لأحد على أحد أبدا، و لا فرق في ذلك بين الأب و الفقيه و غيرهما (1)، لأن ولاية الأب على ولده، و كذا ولاية الفقيه العامة على المسلمين‌


  ____________


  مختصات المعصومين و ما أثبته للفقيه هو ولاية سلطة الإمام و زعامته (عليه السلام) التي هي قابلة للانتقال إلى الفقيه.


  إذ يقول: في كتابه المذكور: «ثم أنه قد أشرنا سابقا إلى أنّ ما ثبت للنبي (صلّى اللّه عليه و آله)» و الإمام (عليه السلام) من جهة ولايته و سلطنته، ثابت للفقيه.


  و أمّا إذا ثبت لهم (عليهم السلام) ولاية من غير هذه الناحية فلا، فلو قلنا بأن المعصوم (عليه السلام) له الولاية على طلاق زوجة الرجل أو بيع ماله أو أخذه منه، و لو لم تقتضه المصلحة العامة لم يثبت ذلك للفقيه و لا دلالة للأدلة المتقدمة على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعي من قبيل التخصيص، انتهى».


  و على هذا الأساس فان ما هو موضع البحث في ولاية الفقيه أما هو ولاية الزعامة و القيادة التي يتوقف عليها النظام الاجتماعي و السياسي في الدولة الإسلامية، أي تلك الولاية التي كان النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و المعصومون (عليهم السلام) يحكمون على أساسها، أي أن حاكميتهم كانت تقوم على أساسها.


  و أما ولاية التصرف في الأموال و النفوس، فليست محطّا للنظر، و البحث، و لا أنها تتمتع بأهميّة أبدا.


  (1) لقد شكّك المرحوم العلّامة السيد محمد آل بحر العلوم (في كتاب بلغة الفقيه 3: 217) في ثبوت الولاية المستقلة المطلقة حتى للإمام المعصوم (عليه السلام) و كل ما يثبته هو الولاية العامة المستقلة و لكن بصورة مقيدة بمصالح المسلمين، التي هي مع عموميّتها و استقلاليتها يجب أن تكون في إطار مصالح المسلمين، و إلّا لم تكن نافذة ماضية، و ها نحن ننقل نص عبارته:


  «قلت: لا كلام في ثبوت الولاية مستقلا لهما (النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام (عليه السلام) تارة بمعنى نفوذ تصرفه، و وجوب طاعته لو تصرف في شي‌ء أو أمر به، و أخرى بمعنى: أن له أنحاء التصرف في نفوس الرعية و أموالهم، حسبما تتعلق به إرادته في نفسه و ماله في غير معصية موجبة لعدم نفوذه، فله أن-
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  - على فرض ثبوتها- مقيّدة برعاية مصالح «المولّى عليه»، و لا دليل على الاستقلال المطلق فيها.


  فولاية الفقيه العامة مع شموليتها- على فرض الثبوت- مقيدة بمصالح المسلمين فليس للفقيه أن يتصرف في أموال الناس و أنفسهم كيفما أحب، بل يجب عليه أن يراعي مصالحهم مراعاة دقيقة كافية و يعمل بحرص و أمانة (1)، لو ثبت له أصل الولاية على التصرف فيها.


  د- الولاية المستقلّة و غير المستقلّة:


  أو ولاية التصرف و ولاية الإذن:


  و من تقسيمات الولاية تقسيمها إلى الولاية الاستقلالية، و الولاية غير الاستقلالية، بتقرير أن «الولي» قد يكون له حق التصرف و التدخل في امور «المولّى عليه» على نحو الاستقلال، بمعنى أن الاعتبار مجعول لرأيه منفردا و مستقلا، و نعبر عن هذه المرحلة بولاية التصرف، مثل ولاية الأب على ولده الصغير الذي يجوز له التصرف في أمواله- حسب المصلحة و مع الغبطة- كبيع ما يرتبط بولده الصغير أو اجارته أو ما شابه ذلك، تماما، كما يتصرف في أموال نفسه، و لا يكون مشروطا باجازة أحد و اذنه.


  ____________


  يزوج البالغة الرشيدة بغير إذنها، أو يبيع مال إنسان بغير إذنه، كما كان ذلك لكل منهما في نفسه أو ماله، فنفوذ التصرف، و وجوب الطاعة مقام، و له أن يتصرف أو أن يأمر مقام آخر، لا إشكال في ثبوتها لهم (النبي و الإمام (عليهم السلام) بالمعنى الأول فإن الأدلة المتقدمة كل منها واف في الولاية عليه كاف في اثباتها لهم بعد أن كانت إطاعتهم إطاعة اللّه- تعالى-.


  و أما الجزم بثبوتها بالمعنى الثاني، ففيه تأمل لعدم نهوض تلك الأدلة عليه.».


  (1) ستأتي توضيحات أكثر مع الأدلة على ذلك في بحث ولاية الفقيه على التصرف في أموال الناس و نفوسهم و في الأمور الاجتماعية و السياسية. و سنمنع الأول و نثبت الثاني.
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  اما الولاية غير الاستقلالية فهي عبارة عن أن يكون عمل الآخرين و تصرفهم موقوفا على «إذن الولي».


  و في هذه الصورة تكون ولايتهم ولاية غير استقلالية و يعبر عنها ب‍ «ولاية الاذن» يعني أن على الآخرين أن يستأذنوه حتى يمكنهم العمل، و يجوز لهم التصرف، و ذلك مثل ولاية الأب في تزويج ابنته البالغة البكر المشروط صحة زواجها باذن أبيها، و لكن الأب- مع ذلك- غير مستقل في تزويجها، فلا بدّ من رضاها و قبولها أيضا.


  و مثل ولاية الفقيه على الوكيل المنصوب من قبله الذي يتصرف من جانبه، و مثل ولاية الفقيه على متوليّ الأوقاف المنصوب من قبله، أو الذي يتصرف في الأمور الحسبية بإذن الحاكم، فإن ولاية الاذن- في جميع هذه الموارد- هي للفقيه، و لا يجوز للأفراد و الاشخاص المذكورين أن يعملوا مستقلين عنه، و من دون اذنه.


  و مثل ولاية الفقيه على صرف سهم الإمام (عليه السلام) الذي يحق للأشخاص أن يصرفوه في مصارفه، و لكن يجب ان يستأذن الفقيه الجامع للشرائط.


  على أنّ من حق الفقيه- في صورة المصلحة- أن يمتنع عن إعطاء الاذن للشخص الذي بذمته شي‌ء من أموال بيت المال في صرفه و ايصاله إلى المستحق بنفسه، و يتكفل الفقيه بنفسه صرفه.


  ثم إنّ هذا النفي و الإثبات يدور حول محور عنوان الفقيه من دون ما سنذكره في إثبات ولايته عن طريق حكم العقل و وجوب حفظ النظام- كما عنونه المرحوم الشيخ مرتضى الانصاري- أعلى اللّه مقامه- (في مكاسبه ص 154)، و منع دلالة الأخبار عليه.


  و أما عن طريق حكم العقل بلزوم حكومة الفقيه الجامع للشرائط على أساس‌
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  حفظ النظام الاسلامي- أي بالعنوان الثانوي- فولاية التصرف في الأموال مع تقيدها بمراعاة مصالح المسلمين ثابتة له كما سيأتي الحديث عنه مستقبلا (1).


  و هنا لا بدّ من الانتباه إلى موضوعين:


  (الأوّل): أن هاتين المرحلتين من الولاية قد تتحققان معا في مورد واحد مثل ولاية الفقيه على إجراء الحدود،


  لأنّ الحاكم الشرعي يتمكن هو بنفسه من أن يجري الحدود، أو يأذن للآخرين بتنفيذها و اجرائها، لا دون إذنه، لان أمر إجراء الحدود الشرعية- بدلالة حفظ النظام- إنّما هو للإمام أو نائب الإمام، لا عموم الناس.


  و بناء على هذا تثبت الولاية الاستقلالية، و ولاية الإذن كلاهما للفقيه العدل في إجراء و تنفيذ الحدود الشرعية و أمثالها، كالموارد المذكورة أعلاه، فإنّ النسبة بين هاتين الولايتين (ولاية التصرف و ولاية الاذن) عموم من وجه.


  (الثاني): أنه يجب تحديد و تعيين صلاحيات الفقيه و حدود اختياراته في صعيد الولاية الاستقلالية، و غير الاستقلالية (ولاية التصرّف، ولاية الاذن)


  و هو ما سنذكره عند بحث الولايتين.


  الأصل في الولاية:


  في المجتمع الإسلامي ليس لأحد ولاية و لا سلطة على احد، إلّا في ما ورد فيه دليل خاص.


  ____________


  (1) فمن باب المثال: لو توقف دفاع العدو المهاجم على بلد من بلاد المسلمين على تخريب دار أحدهم لجعله قاعدة حربيّة لضرب العدو، لعدم صلاح غير هذا المكان لهذه الغاية مثلا جاز تخريبه باذن الفقيه من باب الأهم و المهم، إلّا أن ذلك لا ينافي ضمانه، فيجب دفع ثمن الدار إلى مالكه من بيت المال.
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  و بعبارة أخرى و كما هو مصطلح: الأصل عدم ولاية أحد على أحد.


  فإذا شككنا في ولاية أحد أو في حدودها، فإن الأصل هو عدم القبول بها إلّا إذا قام دليل عقليّ أو نقلي على قبولها.


  الخروج من الأصل:


  قيمومية الحكومة الإسلامية و ولايتها في الإسلام هي للنبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) ابتداء ثم تكون للإمام المعصوم، بيد أن أهل السنة اكتفوا بحاكمية الخليفة. مطلقا و إن لم يكن معصوما، إلّا أن مسألة الخلافة- في نظام الحاكمية الإسلامية- أمر مسلّم على كل حال، و على هذا فإن الّذي لا يمكنه أن يحكم بما أنه خليفة رسول اللّه لم يكن له حق الحاكمية و الحكم في نظر الإسلام، و هذا مما يتفق فيه جميع المسلمين إلّا أن لا تكون الحكومة إسلامية.


  و على هذا الأساس تكون الحاكمية- في الإسلام- مقرونة بالخلافة، و إن كان ثمت خلاف بين الشيعة و السنة في أنّ الخليفة يعيّن من قبل اللّه- تعالى- و رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أو من طريق الاختيار و الانتخاب الشعبي الجماهيرى، كما يذهب إلى ذلك أهل السنة و الجماعة.


  و الخلاصة أن الحاكمية في الإسلام تخضع لعنوان الحاكمية الدينية أي تستمد جذورها و شرعيتها من حاكمية الدين، و الأسس الدينية و العقيدية، و يجب أن تؤخذ شرعيتها المستمدة من الدين و الإسلام بعين الاعتبار أي تكون الحكومة مقبولة إسلاميا إذا استمدت جذورها و شرعيّتها و عناصر وجودها و مكوناتها من الإسلام نظاما و عقيدة.


  فالأصل هو: عدم الولاية لأحد، إلّا للحاكم الإسلامي الذي له حق الولاية و صفتها.
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  لزوم تمتع الحاكم الاسلامى بالصبغة الرسميّة:


  أو لزوم كون الحاكم الإسلامي معترفا به من قبل الحاكم الأصلي.


  إن الحاكم الأصلي في نظر الإسلام- و كما أسلفنا- هو اللّه- تعالى- و رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و لهذا يجب أن يكون الحاكم الفرعي معينا من قبل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) تعيينا خاصا شخصيا، أو كليا عاما، لأن حق الحاكمية في النظام الإسلامي- حق محض للّه- تعالى- ثم النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله)، و قد عيّن الأئمة الطاهرون- حسبما في مدرسة التشيع من جانب النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله)، و هذه الحاكمية يعبر عنها بعنوان الإمامة يجب أن تستمر و تدوم، لأن القيادة- حسب اعتقاد الشيعة- منحصرة في إمامة الأئمة الطاهرين، و إن تتجلى في نوابهم- الخاصين أو العامين- أحيانا، و لا اعتبار شرعي لأية قيادة نابغة من غير هذا الطريق.


  و على هذا الأساس، فإن حق الكلام و حقيقة المطلب هو أنه هل يجوز لغير الفقيه الجامع للشرائط أن يكون له حاكمية شرعية معترف بها، واجبة الطاعة نافذه الحكم أم لا؟


  تشخيص و تحديد الصبغة الرسميّة:


  إنّ تشخيص (و طريقة إثبات) شرعية حاكمية النبي، ثم الأئمة المعصومين ليس بحاجة إلى بحث و كلام، لأن من الأمور و المسائل الواضحة، أنّ النبي كان أيام حياته يمارس إدارة كافة شئون المسلمين من الناحية الاجتماعية و السياسية و العسكرية، و غيرها ثم فوّض تلك المناصب و الصلاحيات إلى أئمة الشيعة، و ان انحرف عنها بعض الفرق الإسلامية في ما بعد.


  هذا علاوة على أنه أمر خارج عن محل البحث و موضع هذه الدراسة، لأن موضوع بحثنا هو «ولاية الفقيه» في عصر غيبة الإمام (عليه السلام)، لا في من له حق‌
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  الحاكمية في زمن الحضور، و الحال أن الزمن الحاضر ليس زمن الحضور، بل هو زمن الغيبة. و لمعرفة مثل هذا الشخص يجب أن نلاحظ أولا ما هي وظائف الحاكم الإسلاميّ، و ما هو مفهوم الحاكمية؟


  إن الحاكم الإسلامي- كسائر القادة- يفترض فيه أن يتكفل إدارة كافة الأمور الاجتماعية، و السياسية و القضائية، و التنفيذية، و الثقافية، و غيرها القيام بكل ما يرتبط بمصالح المسلمين، و البلاد الإسلامية، فهو أعلى سلطة في الدولة الإسلامية، بحيث يكون رأيه و أمره واجب الاجراء، و لازم التنفيذ، طبعا مع رعاية القوانين و الأحكام الإسلامية الحاكمة في تلك البلاد.


  ف‍ «الحاكمية في الإسلام» مثل الحاكمية لدى سائر الشعوب و في جميع البلاد الاخرى لها مفهوم اعتباري أو بعبارة أخرى: لها صبغة رسمية قابلة للنقل و الانتقال، و السلب، و الايجاب، مثل عنوان «رئاسة الجمهورية» و «رئاسة الوزراء» و أمثال ذلك.


  فإنّ عنوان و صفة «رئاسة الجمهورية» من العناوين القابلة للنفي و الإثبات، فقد يختار أحد لهذا المنصب و يعطى هذا العنوان، و عند انتهاء المدّة الرئاسية، أو الاستقالة، يسلب هذا العنوان و الوصف.


  إن الإمامة- بمفهومها الكلي- هي كذلك من هذا القبيل، أي إنها قابلة للنقل و الانتقال، و السلب و الإيجاب، لأنّها من العناوين الاعتبارية القابلة للإعطاء و الأخذ (1).


  ____________


  (1) قد يقال: إن الإمامة قابلة للإعطاء أي أن اللّه- تعالى- أو النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يعطيها الإمام بعد الإمام.


  أما أخذها كيف يكون ذلك و هل يعزل الإمام المعصوم من إمامته حتى من الناحية السياسية بعد البيعة؟!-
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  لهذا استعملت لفظة «الجعل» عند الحديث عن نصب إبراهيم الخليل (عليه السلام) للإمامة:


  قال اللّه- تعالى-: وَ إِذِ ابْتَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً (1).


  فمقام «الإمامة» و القيادة عنوان خاص ممّا يجب أن يعطى للشخص ليستطيع من ممارسة القيادة، و المقصود من «الجعل» هنا هو «الجعل التشريعي» لا «الجعل التكويني».


  و هكذا استعملت لفظة «الجعل» في الروايات و الأحاديث التي ستبحث عنها في ما بعد، و قد قال الإمام (عليه السلام) في الفقيه: «هو حجّتي عليكم، و قد جعلته حاكما».


  و هذا يعني أنّه جعله حاكما و حجة عليهم، ليستطيع العمل بوظائف الحاكم، فعنوان «حاكم الشرع» إذن من العناوين المجعولة، التي يجب ان تعطى و تمنح من جانب «الحاكم الأصلي» (أي الإمام (عليه السلام)، و ليس من العناوين التي ينتحلها ناس و يصفون أنفسهم بها، أو يمنحها الناس إليهم، بل هو عنوان إلهيّ و منصب شرعي، و للناس حق تشخيص من يتصف به، و القبول به بصورة الانتخاب، لا من باب اعطائه و منحه إلى أحد. (و هذا ما سنبحثه عند دراسة مفهوم الجمهورية الإسلامية).


  ____________


  الجواب أن الكلام في مفهوم «الإمامة» من حيث هي، حيث إنها قابلة للجعل و العزل ذاتا، نعم لا يتفق العزل، منه- تعالى- أو النبي (صلّى اللّه عليه و آله) خارجا بالنسبة إلى المعصوم، لعدم الموجب مع بقاء المقتضي للإمامة، و هي العصمة.


  و أما الناس، فقد ينقضون البيعة، و يعرضون عمن بايعوه، كما وقع كثيرا في التاريخ الإسلامي، كنقض بيعتهم لأمير المؤمنين علي (عليه السلام) و الحسن و الحسين (عليهما السلام) و غيرهما.


  (1) سورة البقرة: 124.
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  المحتملات العقلية في انتقال الإمامة بمفهوم القيادة:


  المطلب الأساسي هو أن نرى أنّ عنوان الإمامة العام لمن اعطي في عصر الغيبة، و إن لم يكن بعنوان الاستنابة الخاصة.


  لأن من البديهي أنّ من غير الممكن أن يختار دين- كالإسلام- الصمت و اللامبالاة على هذا الصعيد، و أن يمرّ بهذه المسألة الهامة جدا من دون اكتراث بها، و التفات إليها، و أن لا يكون له موقف منها، و خطة حولها، لأن احتمال مثل هذا الأمر يساوي احتمال عدم اكتراث اللّه- تعالى- بمصير دينه، و عدم احتفاله و اعتنائه ببقاء الإسلام و المسلمين، مع أن هذا الدين هو الدين الخالد الذي أنزل للبشر إلى يوم الأبد، و لهذا يجب اعتبار مسألة انتقال عنوان الإمامة، و لو في الإطار العام و المفهوم الجامع الشامل للنيابة عن الإمام الأصل (إمام العصر (عليه السلام) أمرا مسلما و مقطوعا به و عندئذ تظهر ثلاثة احتمالات:


  1- انتقال الإمامة بمعنى القيادة الشرعية- إلى كل فرد من أفراد المسلمين بحيث يكون كل واحد من المسلمين قائدا للبلاد و مسئولا عن إدارة الدولة الإسلامية.


  2- انتقالها إلى غير الفقهاء.


  3- انتقالها إلى خصوص الفقهاء.


  أما الاحتمال الثاني، فلا شك في أنه مرفوض و غير مقبول، لأنه ليس ثمت من يحتمل ذلك، كما لم يدل دليل على أنه ليس للفقيه الجامع للشرائط، العارف بأمور المسلمين و شئونهم الحق في أن يحكم البلاد، لأن مآل هذا الكلام هو أن يكون العلم و المعرفة بأحكام الإسلام و قوانينه مانعا من حق الحاكمية، و هو كلام مضحك سخيف، لأن المفروض هو: أن الفقيه الحاكم حائز لجميع‌
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  الشروط السياسية و الاجتماعية، و عارف بجميع الأمور مضافا إلى معرفته بأحكام الإسلام و العلم بها.


  أما الاحتمال الأول، فهو كذلك غير مقبول، لأن مرجعه إلى أن تخرج الحاكمية في الإسلام عن الصراط المرسوم لها، و هذا نقض صريح للفرض المطلوب من الحاكمية في الإسلام، لأن الحاكمية في الإسلام بسبب أهميتها و خطورتها لم تترك إلى إرادة العامة، لأن بقاء الدين الإسلامي، و تنفيذ أحكامه و تطبيق قوانينه يرتبط بنوعية الحكومة في هذا الدين و هذا النظام.


  هذا مضافا إلى أن نشر العدل الاجتماعي العالمي و نصرة المستضعفين، و نجاة المظلومين، و زوال الطواغيت و إسقاط حكوماتهم الجائرة الذي يهدف إليه الإسلام لا يتسنى و لا يتيسّر، و لا يمكن ان يتحقق من دون قيادة إسلامية صحيحة مائة بالمائة، و هي حقيقة مقطوع بها يدل عليها أن هدف الإسلام هذا لم يتحقق، و لم يلبس ثوب الوجود بعد وفاة النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) إلا في عهد حكومة الإمام علي (عليه السلام) مع أن هذه الحكومة كانت محاطة بآلاف المشاكل و العراقيل.


  و خلاصة القول: أن الحاكمية في الإسلام هي أساسا للّه- تعالى- و نبيه (صلّى اللّه عليه و آله)، ثم كان من الواجب أن ينتقل من هذا الطريق إلى أوصياء النبي و نوابه الخاصّين كما مر بيانه (1) ليحفظ الإسلام و يصان عن خطر السقوط، و الفناء و الاندراس، و من المعلوم أن انتقالها إلى عامة أفراد الأمة يخالف تماما هدف الإسلام و سيرته، و نظرته البعيدة، و إلّا فلما ذا و ما هي الضرورة التي تدعو النبي إلى اتخاذ أوصياء و خلفاء لنفسه؟


  ____________


  (1) في الصفحة: 272 و ما بعدها.
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  و على هذا الأساس يجب أن تنتقل الحكومة في عصر الغيبة إلى من هو أقرب من غيره إلى هدف الإسلام، و هؤلاء ليسوا بحكم العقل إلّا الفقهاء العدل الواجدون للشرائط الذين هم أعرف من غيرهم بالإسلام، و أدرى من غيرهم بالسياسة، و شئونها، و شجونها.


  نستنتج أن المحاسبة العقلية الدقيقة تعطي، و تفيد أن حق الحاكمية و القيادة في عصر غيبة الإمام (عليه السلام) هو للفقيه الجامع للشرائط و بهذا الطريق تمّ ضمان هدف الإسلام من الحاكمية الذي هو عبارة عن: حفظ الدين، و الحفاظ على مصالح الإسلام و المسلمين، و استقلال الدولة الإسلامية (1).


  و على هذا الأساس يكون الاحتمال الثالث قطعيا و مقبولا مائة بالمائة، و احتمال ثبوت صفة القيادة لغير الفقيه الواجد للشرائط منتف، أو في الأقل أمر مشكوك فيه يجري عليه حكم النفي عمليا، و إن كان مشكوكا ذهنيا.


  فيم يجب الرجوع إلى الفقيه غير القائد؟


  إذا نحن صرفنا النظر عن حكومة الفقيه، فهل يعزل الفقيه عن المسائل الاجتماعيّة بصورة مطلقة، و يكون له حق ابداء النظر و الرأي في المسائل الفقهية فقط، أو أنّه يشترط نظارته و إشرافه في المسائل الاجتماعية أيضا و إن كانت حكومة البلد الإسلامي بأيدي الآخرين.


  من جهة أنه هل يجوز للمسلمين أن يعزلوا الفقهاء عزلا كاملا، أو أنّ عليهم أن يراجعوا الفقهاء في المسائل و القضايا الاجتماعية، يجب أن نقول في هذا الصعيد‌


  ____________


  (1) و قد أشار في كتاب بلغة الفقيه 3: 232- 233 إلى هذا الاستدلال تقريبا.
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  أن ثمت كثيرا من القضايا الاجتماعية يجب القيام بها- بحكم العقل و الشرع- و لا يتمكن المسلمون من القيام بها بمفردهم، و ذلك مثل:


  1- رعاية شئون اليتامى و المجانين و من لا وليّ و لا قيم له، و تدبير أمورهم المالية- و نصب القيّم الذي يجب أن يتم كل ذلك بيد الحاكم الشرعي.


  2- القيام على أموال الغائبين المفقودي الأثر أو الغائبين الذين لا سبيل إليهم و منها سهم الإمام (عليه السلام) إذا اعتبرناه مالا شخصيا للإمام (عليه السلام) و لو ثبت أنه من أموال بيت المال أو الإمام بمفهومه العام فإن أمره مع ذلك يعود إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه بالتفصيل المذكور في الفقه.


  3- تعيين وظيفة النساء اللائي فقدن أزواجهن، أو فرّوا أو امتنعوا عن إعطاء النفقة إليهن من جهة تطليقهن بواسطة حاكم الشرع كما هو مذكور على وجه التفصيل في الكتب و المصنفات الفقهية.


  4- القيام بأمور المفلّسين و المحجور عليهم الذين يمنعون من التصرف في أموالهم بحكم الحاكم بعد اقامة الدعوى عليهم من قبل الغرماء.


  5- استيفاء الدين من الذي يماطل في أداء دينه أو يمتنع عن ذلك مع يساره حيث يجوز للحاكم الشرعي أن يأخذ من أمواله بمقدار الحق و يدفعه إلى الدائن.


  6- القيام بشؤون الأوقاف العامة و الخاصة التي ليس لها متولّ خاص، و نصب المتولي من جانبه.


  7- أخذ مال من لا وارث له.


  8- القيام بشؤون أموال (بيت المال) من الزكاة و الخمس و المال المجهول المالك، و الأراضي المفتوحة عنوة، و غيرها من الأموال العامة التي يجب أن تصرف في المصارف المشروعة الصحيحة، أو أن توضع تحت اختيار اشخاص معينين باجازة الحاكم الشرعيّ، و تحت اشرافه و نظره.


  364‌


  إنّ القيام بهذه الأمور التي يعبّر عنها في الفقه بالأمور الحسبية و هي الأمور اللّازمة يجب أن يتم في المرحلة الأولى بحكم الضرورة و بدليل وجوب حفظ النظام تحت نظر و اشراف، و بإجازة الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص.


  و أما في المرحلة الثانية (أي في صورة عدم حضور الإمام الأصل فحيث انّ جواز قيام غير الفقيه الواجد للشرائط بها في عصر غيبة الإمام (عليه السلام) أمر مشكوك فيه، و الأصل عدمه، يكون الفقيه- بحكم كونه نائبا للإمام- هو المجاز قطعا.


  توضيح أصولي على صعيد الأمور الحسبية:


  إن الأصل المذكور على هذا الصعيد يقرّر على النحو التالي و هو أن تعلّق التكليف- بالقيام بالأمور الحسبية المذكورة- بالفقيه أمر مقطوع به، و اما تعلّقه بغير الفقيه فهو أمر مشكوك فيه، و الأصل هو البراءة.


  توضيح ذلك: أنه يمكن أن يكون اعتبار اذن الإمام (عليه السلام) في بعض الأعمال موضع شك أساسا، فانّه يجوز لعموم الأفراد و الأشخاص القيام بهذه الأمور، أي: انه يجوز لكل من كان، أن يقوم بها، إذ الأصل هو، عدم اعتبار اذن الإمام.


  و لكن إذا كان اعتبار الاذن و اشتراطه قطعيا كالموارد المذكورة التي ادعي الاجماع عليها، ففى مثل هذه الأمور و الموارد خاصة ينطرح البحث عن انتقال إذن الإمام إلى الآخرين، و نحن نعلم أن انتقال الإذن إلى الفقيه أمر قطعي.


  و أما غير الفقيه، فمشكوك فيه.


  و لكن يمكن أن يقال هنا: إن محل البحث من قبيل الدوران بين التعيين و التخيير، و الأصل عدم التعيين، و إن كان الدوران المذكور- في هذا المقام- هو في موضوع التكليف، لا في متعلقه، يعني أنه من قبيل الدوران بين الواجب‌
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  العينيّ و الكفائيّ لا من قبيل الواجب التعييني و التخييري، و لكن حكم أصل النفي و العدم في كلا المقامين على حدّ سواء، على كل حال.


  و مهما يكن من أمر، فإن جواب هذا الكلام هو أن التشكيك و الترديد المذكور ناشئ عن صدور الاذن من جانب الإمام في حق الفقيه خاصة، أم أنّ لعموم الأفراد كائنا من كان ممّن يقدر على العمل.


  و بعبارة أخرى: إن الشك هو في التكليف المسبّب عن الشك في الاذن، و يجب إجراء الأصل في الإذن، و مأذونية غير الفقيه محكومة بأصالة العدم.


  كما يمكن أن يقال: إن أصل صدور الإذن من الإمام مقطوع به، و خصوصية الفقيه مشكوك فيها، و الأصل عدم الاختصاص به.


  و يجاب عن هذا الكلام أن هذا الأصل يتعارض مع أصل عدم الاطلاق في الإذن الذي هو أمر وجودي، فلا يمكن الاعتماد على أي واحد من الأصلين أبدا.


  و يمكن أن يقال ثالثا: أن أدلة اشتراك الجميع في التكليف- كما استدل صاحب بلغة الفقيه (1)- بعد تساقط الأصلين المذكورين توجب أن يجوز لجميع الأفراد القيام بها.


  و نقول في معرض الإجابة عن هذا الاشكال: إن أدلة اشتراك العموم في التكليف غير جارية في الموارد التي يعتبر فيها إذن الإمام، لأن مفهوم اشتراط اذن الإمام (عليه السلام) ينافي اشتراك العموم.


  و بناء على ذلك فان الأصل هو حرمة التصرف في الأموال العامة المتعلقة، ببيت المال، و الأموال الخاصة المتعلقة بالأفراد، و كذا التصرف في أنفسهم، إلّا بدليل قطعي، و ذلك مخصوص بنائب الإمام (عليه السلام).


  ____________


  (1) بلغة الفقيه 3: 232.
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  فإن «أصل الحرمة» حاكم حتى يثبت الأصل المجوز، و الأصل المجوز ثابت للفقيه الجامع للشرائط خاصة، دون غيره.


  و بعبارة أخرى إن القدر المتيقن الخارج من الأصل المذكور (أي أصل الحرمة) هو الفقيه دون غيره (1).


  و في الختام نعتذر إلى القارئ الكريم إذا طال البحث عن الأصل الأصولي على صعيد ولاية الإذن، و هو أمر لم يكن لنا مناص منه، و لا مفرّ.


  و فيما يأتي تفاصيل مراحل «ولاية الفقيه».


  ***


  ____________


  (1) في الصفحة 356 توضيحات حول الأصل العملي (الدليل العقلي) بمناسبة الولاية.
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  ف 4 المراحل العشر لولاية الفقيه‌


  1- ولاية الفقيه في الفتوى
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  ولاية الفقيه في الفتوى‌


  ولاية الفتوى:


  ولاية الفتوى- التي هي بمعنى حق إبداء الرأي في المسائل الشرعية- لا شك في ثبوتها للفقيه أبدا؛ لأن وجود مثل هذه الصفة للفقيه حقيقة علمية؛ لأن الفقيه شأنه شأن غيره من ذوى الاختصاص الذين لهم حق ابداء الرأي في ما يتخصصون فيه من العلوم.


  و لهذا السبب لا تكون ولاية الفتوى قابلة للسلب؛ لأنها واقعية لا تقبل الإنكار.


  حجيّة فتوى الفقيه


  إن الفقيه الجامع للشرائط علاوة على أن له حق الفتوى، له كذلك حق المرجعيه، أي أن فتواه قابلة لعمل المسلمين بها و يجوز لهم الرجوع إليه.
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  و حجية الفتوى التي هي بمعنى اعتبار فتواه و استنباطه الفقهي للآخرين أمر اعتباريّ، و ظاهرة شرعية قابلة للسلب و الإيجاب، و الثبوت و اللاثبوت تحت شرائط خاصة.


  و قد اقيمت لإثبات حجية فتوى الفقيه الجامع للشرائط، من وجهة نظر الشرع، أدلة كافية من الكتاب العزيز (1) و الحديث (2) بل استقرت السيرة‌


  ____________


  (1) مثل قوله تعالى: «فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» (سورة التوبة: 122).


  و قوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ»* (سورة الأنبياء: 7).


  و آيات أخرى ذكرناها في كتاب فقه الشيعة 1: 10- 13.


  (2) الأحاديث الواردة في حجّية فتوى الفقيه على أقسام عديدة.


  أ- الأحاديث التي أمر الناس فيها بالرجوع إلى العلماء الثقات في المسائل الدينية مثل صحيحة أحمد بن اسحاق عن أبي الحسن قال: «سألته و قلت: من أعامل، و عمّن آخذ، و قول من أقبل؟ فقال:


  العمريّ ثقتي، فما أدّى إليك عنّي، فعنّي يؤدّي».


  و مثل رواية الحسن بن علي بن يقطين عن الرضا (عليه السلام) قال: «قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟


  فقال: نعم».


  (وسائل الشيعة 27: 138 و 147، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 4 و 33)، ط م: قم.


  و قد ورد في هذا الباب نفسه حديث علي بن مسيب الهمداني الحديث 27.


  و رواية عبد العزيز بن المهتدي الحديث 35.


  و التوقيع الشريف الصادر عن الإمام الحجة (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) الحديث 9.


  و رواية الاحتجاج، وسائل الشيعة 27: 131، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، الحديث 20.


  و قد جاء توضيح كيفية الاستدلال بهذه الروايات في فقه الشيعة القسم الأول 1: 14- 15.-
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  المستمرة للناس في العالم على الرجوع في كل فن من الفنون أو شعبة من شعب العلوم إلى أهل الخبرة، و قبول رأيه و الأخذ بنظريته و تقليد الفقهاء، و الرجوع إليهم يرجع إلى هذا المعنى، و قد وقعت هذه السيرة العامة موضع القبول و الإمضاء من قبل الإسلام.


  إن هذا المقام ثابت في الدرجة الأولى (1) لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بعنوان «التبليغ» ثم للأئمة (عليهم السلام) ثم لعامة المجتهدين الفقهاء.


  ***


  ____________


  - ب- الأحاديث التي أمر فيها العلماء بالافتاء، و جعل فتاواهم في متناول أيدي الناس مثل: أمر الإمام الصادق (عليه السلام) لأبان بن تغلب الذي هو من فقهاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) و وجوههم: «اجلس في مسجد المدينة، وافت الناس، فانّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك.» (رجال النجاشي: 27، و معجم رجال الحديث للإمام الخوئي 1: 20).


  و هكذا قال في حديث آخر لمعاذ بن مسلم النحوي: «بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟


  قلت: نعم، و أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إني اقعد في المسجد فيجيئني الرجل فيسألني عن الشي‌ء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون. و يجيئني الرجل أعرفه بمودته و حبّكم فأخبره بما جاء عنكم. و يجيئني الرجل لا أعرفه، و لا أدري من هو فأقول: جاء عن فلان كذا، و جاء عن فلان كذا، فادخل قولكم فيما بين ذلك، فقال لي: اصنع، كذا فإني كذا أصنع» (وسائل الشيعة 27: 148، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 36- ط م: قم).


  ج- و روايات أخرى طرحناها على بساط البحث على وجه التفصيل في (فقه الشيعة 1: 15 و 16 القسم الأول) فراجعوا.


  (1) كما قال اللّه سبحانه في القرآن الكريم:


  «مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (سورة الحشر: 7).


  و كذا يقول تعالى: «يٰا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ» (سورة المائدة: 67).


  و فقهاء الإسلام كذلك يبلّغون الأحكام الالهية و الناس مكلّفون بالعمل بها.
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  ف 4 المراحل العشر لولاية الفقيه‌


  2- ولاية الفقيه في القضاء
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  ولاية القضاء ولاية القضاء:


  و هي أيضا من امتيازات الفقيه الجامع للشرائط 1-


  الفرق بين الفتوى و القضاء:


  الفتوى: من مقولة الأخبار أي الأخبار عن الحكم و القانون الالهي في المسائل الكلية (1) مثل الفتوى بأن تحقّق الزوجية بين الرجل و المرأة مشروط بعقد الزوجية.


  ثم إن فتوى المجتهد حجة في حق مقلّديه فقط.


  القضاء: من مقولة الإنشاء، و هي عبارة عن: فصل الخصومة بين طرفي‌


  ____________


  (1) الفتوى: «عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها» (مباني تكملة المنهاج 1: 3).
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  الدعوى، و الحكم الجزئي بالثبوت و اللاثبوت لمورد النزاع (1) مثل الحكم بأن هذه المرأة زوجة الرجل الفلاني، أو أن هذا البيت ملك فلان أو لا، و يؤدى ذلك بلفظ: «حكمت أو قضيت».


  و حكم القاضى نافذ، و واجب التنفيد و الإجراء على الجميع.


  أقسام القضاة:


  القاضي المنصوب.


  القاضي الاضطراري.


  قاضي التحكيم.


  قاضي الأمر بالمعروف.


  لقد أبدى الفقهاء أربعة طرق لفصل الخصومات و حلّ النازعات.


  أ- حكم القاضي المنصوب:


  يعني: حكم الشخص الذي يعيّن من قبل الدولة الإسلاميّة، و وليّ أمر‌


  ____________


  (1) نلفت نظر القارئ إلى التعاريف الواردة في الكتب الفقهيّة للقضاء.


  القضاء: «هو فصل الخصومة بين المتخاصمين و الحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه» (مباني تكملة المنهاج 1: 3).


  القضاء: «هو الحكم بين الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومة و فصل الأمر بينهم» (العروة الوثقى 3: 2).


  القضاء: «ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من البريّة باثبات الحقوق و استيفائها للمستحق» (مسالك الإفهام تأليف الشهيد الثاني حسب نقل قضاء الآشتياني: 2).


  القضاء: «ولاية شرعية على الحكم في المصالح العامة من قبل الإمام (عليه السلام)» (دروس الشهيد الأول). و التفسير الأول و الثاني يفسر عمل القضاء و التفسير الثالث و الرابع تفسير لولاية القضاء.
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  المسلمين (الإمام (عليه السلام) للقضاء، بنصب خاص أو عام، و يتولى هذا المنصب بصورة رسميّة شرعيّة، و قد فرضوا له صفات (1) منها «الاجتهاد».


  ثم انتقلوا إلى البحث عن حرج الوصول إلى المجتهد، فمن ذا الذي يتصدى للقضاء في هذه الحال، و تخرجوا عن البحث المذكور إلى لزوم انتخاب من كان واجدا للصفات المفروضة سوى الاجتهاد بنصب من جانب الإمام (عليه السلام) أو الفقيه، و جعلوه في المرتبة الثانية من المجتهد تحفظا على النظام القضاء الذي هو جزء من النظام العام.


  ب- حكم القاضي الاضطراري:


  و هو الذي يتصدى للقضاء بين الناس فيما إذا تعذر الوصول إلى الفقيه (المجتهد) أو كان الوصول إليه حرجيّا، و هو المنصوب نسبيّا- كما يأتي توضيحه- (2).


  ج- حكم قاضي التحكيم:


  يعني حكم من يختاره طرفا الدعوى للقضاء.


  د- حكم قاضي الأمر بالمعروف:


  يعني من يتصدى لفصل الخصومة عن طريق الأمر بالمعروف، لا بصفة القاضي الرسمي.


  و هذه المراتب الأربع تقع في سلسلة طولية، أي: يقع بعضها في طول بعضها الآخر، بمعنى أنّ نفوذ و اعتبار كلّ واحدة من هذه المراحل أقوى من المرحلة‌


  ____________


  (1) و هي الذكورة، و العدالة، و الاجتهاد، و البلوغ و العقل و الايمان و طهارة المولد و الرشد و سيأتي البحث عنها في خاتمة ولاية القضاء.


  (2) في البحث عن القاضي الاضطراري.
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  المتأخرة عنها، و تبعا لذلك فإن ما يشترط في كل مرتبة يكون أشدّ مما يشترط في المرحلة المتأخرة من القيود و الشروط، و ذلك بأن حكم «القاضي المنصوب» قطعيّ و ضروريّ الإجراء و التنفيذ و هو غير قابل للردّ و الرفض أو إعادة النظر حتى للمجتهد الآخر. و تعتبر الدعوى الصادر فيها الحكم المناسب من جانب مثل هذا الحاكم قضية منتهية، لأن القاضي المنصوب يتمتع بمقام ولاية القضاء التي هي شعبة من ولاية الفقيه و ردّ حكمه ردّ لحكم الإمام، و ردّ للّه، و يشترط في القاضي المنصوب «الاجتهاد» و «العدالة» و له أن يقضي في عامة الدعاوى و الاختلافات.


  و أما القاضي الاضطراري، فقد وقع الكلام في مقدار حجيّة قضائه و في اعتبار غير الاجتهاد فيه و سيأتي البحث عنه.


  و أما قاضي التحكيم، فلا يشترط فيه الاجتهاد- كما سنوضح ذلك عما قريب- و له أن يقضي في الأمور المالية، و حقوق الناس.


  و أما حكمه في حقوق اللّه، فغير قابل للتنفيذ احتمالا، بل قال بعض العلماء:


  إن حكمه حجة في حق المتخاصمين فقط، و هو قابل للردّ من قبل الآخرين، بل يجوز للمتخاصمين أيضا (1) رد حكمه و الرجوع إلى غيره.


  و أما قاضي الأمر بالمعروف يعني الذي يفصل الخصومات بصورة الأمر بالمعروف، و ليس لهذا القاضي أى سمة قانونية و صفة رسمية، فليس فقط لا يعتبر فيه «الاجتهاد»، بل لا يشترطون «العدالة» في الآمر بالمعروف، لأن من واجب عامة المسلمين و وظيفتهم أن يأمروا بالمعروف سواء في المنازعات و موارد الاختلاف و مواضع التخاصم أو غيرها، بل يكفي فيه‌


  ____________


  (1) جواهر الكلام 40: 23.
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  «العلم و المعرفة بالأحكام» فحسب. و تبعا لذلك لا تتسم أحكامه و أقضيته و أوامره بصفة القضاء الرسمي، بل يكون لها صفة الإرشاد، فهي أوامر ارشادية، و لا يتمتع بصفة اللزوم، و لا يمكن إجراء الحدود بحكمه و قضائه، كما سنبيّن ذلك مستقبلا.


  و سنعمد إلى توضيح معالم كل واحدة من المراتب الثلاثة:


  القاضي المنصوب:


  القاضي المنصوب- حسب اصطلاح الفقه الإسلامي- هو من تعيّنه الحكومة الإسلامية المتمثلة في الإمام أو أولي الأمر (1) للقضاء.


  و لنبدأ أولا بكلام حول نصب القاضي.


  من ينصب القاضي؟


  و لما ذا لا يكون القضاء مباحا للجميع؟


  هل القضاء مباح للجميع في النظام الإسلاميّ أو يجب أن تكون برخصة من الحكومة الإسلامية؟


  لقد اتفق جميع المسلمين على أنّ القضاء دون إذن وليّ الأمر- الإمام أو الخليفة أو نائبه المطلق- غير نافذ (2)، و لا يتسم بأية شرعيّة من غير فرق بين‌


  ____________


  (1) الترديد إنما هو لأجل الاختلاف في حق الحاكمية الإسلامية التي تتمثل حسب نظرية الشيعة في خصوص الإمام، و تعم حسب نظرية السنّة مطلق من تولّي الأمر.


  (2) مسالك الأفهام تأليف الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في كتاب القضاء عند شرح قول المحقق في الشرائع:


  «يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام (عليه السلام) أو من فوض إليه الأمر».


  فهو يقول كلاما مفاده أنه إذا قضى أحد بدون إذن الإمام- حسب مذهب الشيعة- أو اذن ولي الأمر- حسب مذهب أهل السنّة- لم ينفذ قضاؤه باتفاق المسلمين و اجماعهم. هذا و ادعى صاحب الجواهر:


  الاجماع على لزوم الاذن أيضا، (جواهر الكلام 40: 23، طبعة دار الكتب الإسلامية).-
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  الإذن العام و الإذن الخاص، لأن منصب القضاء من المناصب الاجتماعية التي لها أثر كبير في حفظ النظام، و استتبات الأمن في البلاد، و مثل هذا المنصب يجب حتما أن يفوّض من جانب الحكومة الإسلامية إلى رجال معيّنين، و لا يجوز لكل من كان أن يتصدى لأمر القضاء من عند نفسه، إذ لو لا ذلك لساد الهرج و المرج و الفوضى و انعدام الأمن في البلاد.


  و لا فرق في هذا الجانب بين الحكومة الإسلامية و سائر الحكومات، يعنى ان جميع الحكومات تشترط تعيين القاضي، و تعتبر هذا المنصب من قبيل سائر المسؤوليات الحكوميّة، كالوزارات و غيرها من المناصب الحكومية، العسكرية و المدنية التي يحتاج جميعها إلى نصب، و تعيين، و لا يمكن لكل من أراد أن يمارسها من دون نصب و تعيين.


  و استدل للزوم نصب القاضي- مضافا إلى ما سبق- بالقرآن الكريم و الحديث الشريف أيضا.


  القرآن الكريم:


  فقد جاء في الكتاب العزيز في هذه المسألة قول اللّه- تعالى-: «يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ» (1).


  فإنه يستفاد من هذه الآية بجلاء أن القضاء من شئون خليفة اللّه، يعني:


  أن الذي يتمتع بمقام القيادة و الحكومة الالهية هو الذي يجوز له أن يقضي،


  ____________


  - كما أشار في العروة الوثقى (3: 5 و 6) إلى هذا المطلب أيضا و قال ابن رشد (في كتاب بداية المجتهد 2: 500) و هو من علماء أهل السنة المعروفين في هذا الصدد:


  «و لا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم، و توليته للقاضي شرط في صحة قضائه لا خلاف أعرف فيه».


  (1) سورة ص: 26.
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  لأن اللّه وصف حق القضاء في هذه الآية بانّه من شئون الخلافة الالهية، فليس من حق كل من كان، أن يقضي و يمارس عملية القضاء.


  الحديث:


  1- و قال الإمام الصادق (عليه السلام) أيضا على هذا الصعيد لسليمان بن خالد:


  «اتقوا الحكومة، إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين: لنبي أو وصيّ نبيّ» (1).


  فإنّه يستفاد من ذيل هذا الحديث أن المقصود من الإمام هو «ولي الأمر» نبيا كان أو وصيّه.


  2- قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح القاضي: «يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقي» (2).


  فالمستفاد من هذا الحديث هو أنّ كل من تصدى للقضاء من دون إذن النبيّ أو وصيّه عدّ عاصيا و من الأشقياء.


  3- قال الإمام الصادق (عليه السلام) في معرض تعيين القاضي و نصبه بعد ذكر الشروط الخاصة:


  «فإنّي قد جعلته حاكما» (3).


  أي أنّ من كان يتصف بهذه الشروط و المواصفات (و هي الإيمان و العلم و العدالة) فقد نصبته لمقام القضاء.


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 27: 17، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3، ط م: قم، في بعض النسخ «كنبيّ».


  (2) وسائل الشيعة 27: 17، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2، ط م: قم.


  (3) وسائل الشيعة 27: 136، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول، ط م: قم.
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  فإنه يستفاد من هذا الحديث جيدا أن عنوان القضاء و مقامه بحاجة إلى النصب و التعيين و الجعل من جانب الإمام، و لو كان نصبا و تعيينا كليا و في صورة الإذن العام.


  و لأجل هذا اتفق عامة علماء الإسلام على لغوية و عدم نفوذ قضاء من لا يكون معيّنا و مأذونا من جانب الحكومة الإسلامية كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق (1).


  و الآن يجب أن نري كيف تحققت هذه الأطروحة (أي نصب القاضي من قبل الحكومة الإسلامية)، و من هو القاضي المنصوب في هذا الزمان؟


  على أنه ليس لنا هنا كلام حول ما كان عليه الحال في زمن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و الخلفاء حتى أمير المؤمنين (عليه السلام) لأنه من المسلّم أن القضاة- في صدر الإسلام- كانوا ينصبون و يعيّنون من جانب رئيس الحكومة (و هو النبي أو الخليفة) أو من جانب (الولاة المنصوبين) في المدن، و هو في المآل يرجع إلى الحكومة المركزية، و هذا الموضوع الواضح مما يكشفه لنا التاريخ الإسلامي دون إبهام.


  و من جملة الشواهد على هذا الأمر العهد المعروف الذي كتبه أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك الأشتر عند ما نصبه للولاية على مصر و قال فيه:


  «و اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك» (2).


  ____________


  (1) أشرنا في الهامش السابق (نقلا عن المسالك و الجواهر و العروة) إلى أن علماء السنّة هم أيضا متفقون في هذه المسألة.


  كما اننا نقلنا من ابن رشد في كتاب بداية المجتهد هذا الأمر نفسه.


  (2) نهج البلاغة، الرسالة 53.
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  و يستفاد من هذا الأمر بوضوح أن نصب القاضي يجب أن يتم من جانب الحكومة المركزية أو نوابها، و ولاتها و لا يجوز لأحد ممارسة القضاء عن غير هذا الطريق.


  و هذه الطريقة أمر مشهود و معمول به أيضا في بلاد العالم اليوم، حيث يتم تعيين و نصب القضاة فيها من جانب الدول و الحكومات، و لا يسمح لأحد أن يتصدى للقضاء عن غير هذا الطريق.


  و هكذا يجب أن يكون، لأن القضاء سلطة تعطى، و لا تدّعى، و يجب أن تفوّض من جانب الدولة- مع مراعاة الشرائط الخاصة- و إلّا لساد الهرج و المرج، و شاعت الفوضى في البلاد، و صارت النفوس و الأموال و الأعراض ألعوبة بأيدي أتباع الهوى، و عرضة لهوسهم، و اضطرب حبل الأمن، و اختل النظام العام للبلاد.


  كيف يتم نصب القاضي و تعيينه؟


  إذا كان كذلك، فيجب أن نرى كيف يتم نصب القاضي في عهد غيبة إمام العصر (عجل اللّه فرجه الشريف)؟


  سبق أن أشرنا إلى: أن صفة القضاء صفة رسمية، و يجب أن يتعين القاضي من قبل رئيس الحكومة الإسلامية، و هو الإمام (عليه السلام) حسب معتقد الشيعة لذلك يجب أن يتعين القاضي من جانب الإمام.


  و هذا التعيين يمكن أن يتحقق بنحوين، أولا: النصب الخاص، ثانيا:


  النصب العام.


  أما النصب الخاص:


  فيعني أن ينصب الإمام (عليه السلام) شخصا معينا للقضاء، و هذا لا يمكن تحققه الآن- بسبب عدم إمكان الاتصال بإمام العصر (عليه السلام)-.
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  و أما النصب العام:


  فهو ممكن في كلا الزمنين: زمن الحضور و زمن الغيبة، لأن «النصب العام» عبارة عن: تعيين و بيان ضوابط كلية تشمل كل من يتوفر على الشروط في الأزمنة المختلفة، و مثل شرائط مرجع التقليد أو شرائط إمام الجماعة، أو شرائط الوصيّ أو القيم، أو غيرهم من الأولياء الشرعيّين من قبيل الأب، و الزوج، و الأولاد، و أمثالهم.


  و من مجموع الروايات (1) الواردة على هذا الصعيد يستفاد أنّ الإمام (عليه السلام) قد عيّن القاضي على وفق الضوابط الكليّة التي أشار إليها هو: «الفقيه الجامع للشرائط» أي المجتهد العادل.


  فإن الشرط الأساسي في القاضي المنصوب مضافا إلى الايمان و العدالة هو صفة «الفقاهة». و ليس لغير الفقيه صلاحية الاتصاف بمثل هذه الصفة.


  و بهذا الطريق يكون عامة الفقهاء الجامعين للشرائط قضاة منصوبين، لأنّ الإمام (عليه السلام)- مع رعاية الشرائط الخاصة- قد عيّنهم قضاة من قبله في طول الزمان (2) و لا حاجة إلى إذن جديد، و لهذا السبب يطلق على المجتهد الجامع للشرائط صفة «حاكم الشرع»، لأن حكومته من جانب الشرع.


  ____________


  (1) سيأتي بيان هذه الروايات تحت عنوان «فقاهة القاضي من وجهة نظر الشرع»: 386؟؟؟.


  (2) قد يختلج في الذهن: أنه كيف يمكن أن ينصب الإمام الصادق (عليه السلام)- مثلا- القضاة العامين طول الزمن و إن شمل مئات السنين بعد وفاته (عليه السلام)؟ فإنه يجاب على ذلك، أولا: إنه للإمام المعصوم (عليه السلام) الولاية العامة على من كان و من يأتي من الأمة حتى بعد وفاته (عليه السلام).


  و ثانيا: أن الأئمة المتأخرين قد أمضوا ذلك و لم ينفوه.


  و ثالثا: أنه يمكن أن يقال- على وجه بعيد- إنه من باب بيان الحكم الشرعي، لا النصب القيادي بمعنى أنه قد شرع في الإسلام ثبوت حق القضاء لمن وجد الصفات الخاصة، و الإمام (عليه السلام)-
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  العلاقة بين الفقاهة و القاضي المنصوب (القاضي الشرعي):


  إن من جملة الشرائط المعتبرة (1) في القاضي الرسمي الإسلامي (أي القاضي المنصوب) هو وصف الفقاهة (الاجتهاد) أي القدرة على استنباط الأحكام الالهية من المنابع و المصادر الأصلية: الكتاب، السنة، الاجماع، العقل.


  و يركز علماء الشيعة في الأغلب (2) على اشتراط الفقه في القاضي، بل يتفق معهم علماء السنة أيضا في لزوم هذا الشرط (3).


  ____________


  - قد بيّن ذلك للأمة، كما بين وجوب الصلاة و الصوم، لا أنه جعله لشخص أو أشخاص، و لكن هذا ينافي ظاهر ما ورد في الروايات من التعبير «بجعله قاضيا» أو «حاكما» و ما وجدت عليه السيرة الإسلامية من نصب القضاة و عزلهم، فالقضاء منصب، لا حكم، و على كل تقدير لا محذور في النصب الكلي من أحد الأئمة الأطهار (عليه السلام) طول الزّمن.


  (1) منعا من القضاء الباطل (و عدم الحكم بالحق و العدل) لقد اشترط الإسلام شروطا في القاضي هي:


  1- البلوغ، 2- العقل، 3- الذكورة، 4- الايمان، 5- طهارة المولد، 6- العدالة، 7- الرشد، 8- الاجتهاد، و سيأتي البحث عنها في خاتمة ولاية القضاء.


  (2) القضاء للآشتياني (رحمه اللّه) و جاء في جواهر الكلام (40: 15 كتاب القضاء) في شرح عبارة الشرائع: «لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى، و لا يكفيه فتوى العلماء»: «بل الاجماع عليه من غير فرق بين حالتي الاختيار و الاضطرار» و لكن صاحب الجواهر نفسه و بعض المتأخرين أشكلوا على اعتبار هذا الشرط، و هو مردود (القضاء للآشتياني: 4).


  (3) فإننا نلاحظ في كتاب (فقه السنة) تأليف السيد سابق، و هو من علماء أهل السنة: أن العلماء من الأخوة أهل السنّة يعتبرون و يوجبون أكثر الشرائط التي يشترطها الشيعة في القاضي و هذا نص عبارته كما جاء (في 3: 395- 396 من فقه السنّة): «و لا يقضي بين الناس إلّا من كان عالما بالكتاب و السنة فقيها في دين اللّه قادرا على التفرقة بين الصواب و الخطأ، بريئا من الجور و بعيدا عن الهوى.


  و لقد اشترط الفقهاء في القاضي أن يبلغ درجة الاجتهاد، فيكون عالما بآيات الأحكام و أحاديثها، عالما بأقوال السلف ما أجمعوا عليه و ما اختلفوا فيه، عالما باللغة و عالما بالقياس، و أن يكون مكلفا ذكرا، عدلا، سميعا، بصيرا، ناطقا».-
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  و يدل على لزوم الفقاهة في القاضي المنصوب أمران:


  1- حكم العقل.


  2- حكم الشرع.


  فقاهة القاضي المنصوب (القاضي الرسمي) في نظر العقل:


  الدليل الأول- حكم العقل:


  بما أن منصب القضاء هو أحد القواعد الأساسية، لحفظ النظام في المجتمع (1) و للقاضي في الوقت نفسه نوع من السلطة على أموال الناس، و أعراضهم و نفوسهم، فإن العقل يحكم بأن لا يناط هذا المنصب الخطير، المهمّ جدا بالعموم من الناس الذين يمارسون فصل الخصومات، و حلّ المنازعات من منطلق الجهل و عدم العلم، و يحكمون في أموال الناس و أعراضهم، و نفوسهم كيفما تهوى أنفسهم، إلّا الذين يتمتعون بالصلاحية و الأهلية لهذا المنصب الخطير، و هذه الصفة المهمّة.


  و لأجل هذا لا تعطى السلطة القضائية في أقطار العالم اليوم إلّا لمن يتصف بصفات و شرائط خاصة.


  ____________


  - فإن شرط «الرجولية و العدالة و الاجتهاد» من الشروط المتفق عليها لدى المسلمين، و إن نقل عن أبي حنيفة أنه لا يشترط الاجتهاد و يجوّز قضاء المرأة في الدّعاوى الماليّة. (على ما في بداية المجتهد: 499، و الخلاف للشيخ الطوسي 2: 588 و 589).


  (1) و لهذا السبب عدّ هذا المنصب و هذا العمل من الواجبات الكفائية، يعني أنه يجب على بعض أفراد المجتمع أن يهيّئوا أنفسهم للقضاء و تولّي مهمة النظر في اختلافات الناس و منازعاتهم، و على هذا يجب تحصيل العلوم و المعارف التي تعتبر مقدمة لهذا الواجب، لوجوب مقدمة الواجب شرعا أو عقلا.
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  كذلك يتمتع هذا المنصب في الإسلام بمكانة جليلة و أهمية كبيرة (1)، و هو الحق، لأن القاضي و هو الذي يحكم بالقتل، أو عقوبة (حدّ) العصاة أو يصدر حكما بأخذ الأموال، أو يحكم بالزوجية أو بنفيها، أو غيرها من الأمور المهمة، و مثل هذا المنصب لا يمكن أن يمنح لكل من كان، من دون حساب أو شرائط، و اعتباطا.


  و عند ما ننظر إلى مثل هذه الموضوعات الاجتماعية من منظار الإسلام نجد الإسلام يهتمّ دائما اهتماما كبيرا بأصلين مهمّين، و يرى وجوب و لزوم مراعاتهما و اجرائهما في جميع المسائل و القضايا الإسلامية، و ذلكما الأصلان هما:


  1- الواقعية و الحق.


  2- العدالة و الاستقامة.


  فإن على القاضي في الدرجة الأولى أن يكون ذا بصيرة و معرفة كافية بالقوانين القضائية، و ذا قدرة على تطبيقها على الموضوعات، ليتمكن من الوصول إلى الواقع قدر المستطاع. و من البديهي أن هذه الامتيازات و المواصفات متوفرة على الفقيه الذي يعتمد على المصادر الإسلامية الأولى و الأصلية و يرتبط بها، أكثر من غيره. ثم إنه إلى جانب معلوماته الاجتهادية يجب أن يتمتع بصفة العدالة العاصمة له من الانحراف ليحظى بجمع هذه الشرائط و (بالأحرى: لكي يتأهل) لحيازة مقام ولاية القضاء.


  و لو فقد القاضي إحدى هاتين الصفتين (الاجتهاد، العدالة) كان ثبوت السلطة القضائية له قطعيّ العدم، أو مشكوكا فيه في الأقل.


  ____________


  (1) قال الإمام الصادق (عليه السلام): «لما ولّى أمير المؤمنين شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفّذ القضاء حتى يعرضه عليه»- الوسائل 27: 16، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول- ط م: قم.
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  لأنّ نفوذ الحكم نوع من السلطة فإن الأصل هنا- بحكم العقل- هو العدم.


  إلّا أن يقوم دليل على وجوده.


  و القدر المتيقن الخارج عن هذا الأصل هو الفقيه الجامع للشرائط الذي لا يشمله الأصل المذكور.


  فعلى هذا الأساس لا يمكن للعقل إلا أن يوافق على قضاء الفقيه العادل، و لو لم يكن ثمت دليل آخر، إلّا هذا الحكم العقليّ، لكفى في إثبات منصب القضاء لخصوص المجتهد الجامع للشرائط، لأنّ نفوذ حكمه و اعتباره أمر قطعي، بينما يكون اعتبار حكم غيره و نفوذه أمرا مشكوكا فيه، و في صورة كهذه، أي: صورة دوران الأمر بين الحكم القطعي، و الحكم المشكوك فيه من البديهي أن يقدّم الحكم القطعيّ على المشكوك فيه.


  و حسب اصطلاح الأصوليين: الأصل عدم ولاية القضاء إلّا لمن كان خروجه من «أصل العدم» هذا قطعيّا، و ذلك هو الفقيه الجامع للشرائط الثابت له هذه الولاية قطعا و يقينا. و أما سائر الأفراد فهم باقون تحت «أصل العدم» هذا.


  بل استنادا إلى هذا الدليل العقليّ قال طائفة من كبار الفقهاء بأن القضاء في كل بلد يجب أن يناط بأعلم الفقهاء في ذلك البلد (1)، لأن قضاء غير الأعلم في مقابل الأعلم مشكوك الاعتبار، و الأصل عدم اعتبار الأخير.


  و يعبّر عن هذا الأسلوب من الاستدلال في الموارد المشكوك فيها- في علم الأصول- بدوران الأمر بين مقطوع الحجية و مشكوك الحجية الذي يرجّح فيه العقل مقطوع الحجية على مشكوك الحجية. و على هذا الأساس أوجبوا تقليد الأعلم أيضا.


  ____________


  (1) و هذا النظر يؤيده كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده لمالك الأشتر: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك». المتقدم في الصفحة 149.


  389‌


  فقاهة القاضي المنصوب (القاضي الرسمي) في نظر الشرع و أمر الإمام (عليه السلام) بانتخاب القضاة:


  الدليل الثاني: حكم الشرع:


  الدليل الثاني على لزوم اتصاف القاضى المنصوب (أي القاضي الرسمي الشرعي) بالفقاهة عبارة عن الدليل النقلي الذي يقصد منه نصوص الأحاديث التي يستفاد منها أمران:


  1- نصب الإمام (عليه السلام) بالنصب العام لقضاة الشيعة.


  2- شروط و صفات القاضي المنصوب و منها «الفقاهة».


  دراسة الأحاديث:


  1- التوقيع الشريف الصادر عن الإمام الحجة صاحب الأمر- عجل اللّه فرجه الشريف-، إلى اسحاق بن يعقوب:


  «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه عليهم» (1).


  و الحوادث الواقعة تشمل عامة الموضوعات التي يجب أن يرجع فيها إلى الخبراء الدينيين سواء من ناحية الأحكام الكليّة أو الموضوعات المختلف فيها قضائيا التي يجب أن يبدي الخبراء الدينيّون فيها آراءهم، و قد أرجع الإمام (عليه السلام) الناس فيها إلى «رواة الحديث» و نصبهم لهذا المنصب.


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 27: 140، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، ط م: قم، و هذا الحديث لا يخلو عن إشكال سندي، لأنّ راوي هذا الحديث هو إسحاق بن يعقوب، و لم يوثق، و لم يرد فيه مدح إلّا روايته هذا الحديث الذي ينتهى إليه، بيد أن دليلنا لا ينحصر في هذا الحديث كما سيتضح ذلك خلال البحث. مضافا إلى ما ذهب إليه بعض الفضلاء المعاصرين من تصحيح سند هذا التوقيع باعتبار أن رواية الكليني و جمع آخرين التوقيع المشتمل على مطالب هامّة يدل على توثيقهم لإسحاق بن يعقوب بل عن بعضهم احتمال أنه أخ للكليني.
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  من هم رواة الأحاديث؟


  من هو المقصود من راوي الحديث- الذي هو أصلح مرجع في حلّ المشاكل، و الوقائع التي لم يوضح أحكامها في الإسلام- في كلام الإمام (عليه السلام)؟


  على أنه من الواضح غاية الوضوح أنّ مثل هؤلاء الأفراد لا يمكن أن يكون من ينقل ألفاظ الحديث فحسب لأنّ ناقل حديث واحد أو عدة أحاديث لا يكون قادرا على معالجة أمثال هذه الحوادث الواقعة، و مع هذه القرينة نعلم أنّ مقصود الإمام (عليه السلام) من «رواة الأحاديث» هم من يفهمون الأحاديث و يفقهونها، و يقدرون على استنباط أحكام اللّه منها، و من البديهي أن فهم حديث من دون بقية الأحاديث التي تخصص هذا الحديث، أو تكون قرينة له، أو تعارضه، أمر غير ممكن، بل تجب دراسة جميع الأحاديث الواردة في الموضوع المطروح على بساط البحث ليمكن حل المشكلة.


  و لعل التعبير بصيغة الجنس و الإضافة إليهم (عليهم السلام) (حديثنا) في كلام الإمام و توقيعه اشارة إلى هذه النقطة المهمة، أي أن المهمّ هو معرفة كل ما يرتبط بالمسألة من أحاديث لا حديث واحد، أو بضع أحاديث.


  هذا علاوة على أنه بعد جميع هذه الأمور لا بدّ من مراجعة أقوال العلماء الآخرين لكون ذلك ضروريا في فهم الحديث، لأن اكتفاء الشخص بفهمه، و إدراكه من دون الرجوع إلى أقوال الآخرين ضرب من الاستبداد بالرأى، أو أنه ينتهى إلى ذلك، في حين أن مراجعة أقوال الآخرين- في فهم الحديث- تعدّ حالة من الشورى، و بعد الشورى يجب اتخاذ الرأي الموافق أو المخالف كما هو سيرة الفقهاء، و دأبهم دائما و أبدا.


  كل هذا الذي قلناه هو قسم من مقدمات فهم الحديث.
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  و المقدمات الأخرى التي هي عبارة عن المعرفة باللغة و الأدب العربي (الذي يشمل النحو و الصرف) و الفصاحة و البلاغة و المنطق و أصول الفقه هي الأخرى ضرورية، ليمكن الوثوق بأن الشخص قد فهم الحديث الفقهي فهما كاملا دقيقا.


  و الصدور الحديث أحيانا عن الإمام في أحوال التقية فلا بدّ من مراعاة هذا الجانب أيضا، و التفكر في حلّه، و هو أمر له أسلوبه الخاص في العملية الفقهية.


  إن الإحاطة بهذه المقدمات الطولية و العرضية التي يتوقف عليها فهم الحديث، و انتهاجها هو الذي يشكل معنى الاجتهاد و الفقاهة و يعطيه، على أنه قد كان لطول التاريخ و تقادم العهد و الابتعاد عن عصر الأئمة (عليهم السلام)، و اتساع العلوم المقدمية، و خصوصا علم أصول الفقه، و الحوادث المتلاحقة و ما تطلبت من معرفة بالزمان و الأحوال أثر عميق جدا في تحقيق «الفقاهة»، الأمر الذي جعل التفقه و الاجتهاد الشرعي و الاستنباط الفقهي اليوم أصعب، و أبعد منالا من زمن صدور الحديث، و لكن لأنّ العنوان الكلي المتمثل في رواة الأحاديث هو الذي جعل موضوعا في كلام الإمام (عليه السلام) و توقيعه المبارك لذلك لا بدّ أن يحتفظ به في جميع الأعصار و الأدوار و يصدق في كل عصر من باب مقولة التشكيك الذي يتحقق في فرد ضعيف تارة، و شديد تارة أخرى، قوي حينا، و أقوى حينا آخر، و لكنه على كل حال لا يخلو من مفهوم «الاجتهاد» و الفقاهة و إن كان تحصيل مقدمات الاجتهاد يتفاوت صعوبة و سهولة حسب مقدماته من حيث الزمان و المكان و الحجم و اتساع العلوم المقدمية و عدم اتساعها، و هي أمور يدركها أهل العلم أكثر من غيرهم.


  و نتيجة الكلام أن المقصود من رواة الأحاديث في كلام الإمام (عليه السلام) هم الفقهاء و المجتهدون و قد نصب مثل هؤلاء قضاة من جانب الإمام (عليه السلام) على مرّ الزمان.
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  و على هذا الأساس فان القاضي الرسمي الإسلامي هو الفقيه الجامع للشرائط و كما قال (عليه السلام):


  «فإنّهم حجّتي عليكم، و أنا حجّة اللّه ...».


  2- قول الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) لعمر بن حنظلة:


  «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما» (1).


  و قد قال الإمام الصادق (عليه السلام) هذا الكلام في معرض الاجابة عن سؤال عمر بن حنظلة عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحلّ ذلك؟


  و يستفاد من هذا الحديث- بجلاء- أن نصب القاضي قد تم من جانب الإمام بشكل عام، و أنّ المنصوبين هم خصوص الفقهاء دون غيرهم، لأن الإمام (عليه السلام) أشار في هذا الحديث إلى قواعد و كيفية «الفقاهة» و العملية الفقهية بأن ذكر أولا: روايتهم للحديث ثم إعمال الفكر و التدبر في الحديث لفهم الحلال و الحرام، حتى يعرفوا الأحكام، و خير مصداق لهؤلاء هم‌


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 27: 136، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول، ط م: قم.


  و أصول الكافي 1: 67، الباب 1، الحديث 10 اختلاف الحديث.


  ضعّفوا سند هذا الحديث لمكان عمر بن حنظلة الذي لم يوثّق، و إن ذكر هذا الحديث في كتب الفقهاء بعنوان مقبولة عمر بن حنظلة أي التي عمل بها المشهور، و قبلوه، و لهذا يمكن تقويته بذلك، و السبب أنه لم ينص على توثيقه في كتب الرجال، و لكن ذهب جماعة منهم الشهيد الثاني (قدّس سرّه) إلى وثاقته و استدل على ذلك بوجوه تعرض لها سيدنا الاستاذ دام ظلّه (في معجم رجال الحديث 14: 31- 33- رقم 8738) و لكن ناقش في جميعها، إلّا أن المحقّق المامقاني ذهب إلى توثيقه لذلك- لا حظ كتاب تنقيح المقال 2: 342- 343 الطبع الحجري-.
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  المجتهدون و الفقهاء الذين يستنبطون الأحكام الشرعيّة من مصادرها الأصيلة و منابعها الأساسية.


  3- كلام الإمام الصادق (عليه السلام) في صحيحة أبي خديجة:


  فقد قال (عليه السلام) في تلك الرواية:


  «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه» (1).


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 27: 13، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، الحديث: 5.


  و سند هذا الحديث صحيح لأنّ أبا خديجة رجل ثقة. راجع مباني تكملة المنهاج 1: 8، لسيدنا الاستاذ (دام ظله).


  و لكنه مع ذلك موضع إشكال من جهة الدلالة على ضرورة توفر الاجتهاد في القاضي المنصوب، لأن الحديث المذكور ورد في معرض بيان موضوع آخر و هو: وجوب الرجوع إلى القضاة المؤمنين (الشيعة) في مقابل قضاة الطاغوت (و هم القضاة المنصوبون من قبل خلفاء الجور) أما أنه ما هو شرط القاضي المؤمن فليس الحديث المذكور في مقام بيان هذا الجانب.


  و لهذا قال المرحوم الآشتياني (في كتاب القضاء: 8) حول هذا الحديث: نمنع من تمسك الشيوخ بالرواية (رواية أبي خديجة) على اشتراط الاجتهاد في القاضي، و إنما تمسكوا بها لإثبات أصل الإذن من الإمام لشيعتهم في زمان الغيبة.


  و أما اشتراط الاجتهاد، فانما جاءوا به من مقبولة عمر بن حنظلة، كما يظهر من المراجعة إلى كتبهم نعم ربما يتمسك بها بعض المتأخرين لإثبات اشتراط الاجتهاد أيضا».


  ثم إن هناك إشكالات أخرى أوردت على هذا الحديث سنذكرها، و نذكر ردودها في الهامش اللاحق.


  و هذا الإشكال أيضا مردود، لأنه ما المانع من أن يبين الإمام شرط الاجتهاد مضافا إلى شرط الإيمان في حديث واحد كما حدث ذلك في هذا الحديث.
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  إنّ هذا الحديث يدل- كذلك- على لزوم «الفقاهة» في القاضي المنصوب، و إن عبّر عن ذلك ب‍ «يعلم شيئا من قضايانا» لأنّ علوم الأئمة الطاهرين كالبحار، كان قليلها كثيرا، و في نظر العرف لا يصدق عنوان «شي‌ء من البحر» على القطرة بل على «بحيرة» يقال: «هذا شي‌ء من البحر» و مثل هذا يجب أن يكون مجتهدا، عارفا بالأحكام الالهية من طريق المصادر الأصيلة، أي: الكتاب و السنة، حتى يصدق في شأنه عرفا أنه: «عالم بالأحكام الإسلامية» (1).


  ____________


  (1) حديث أبي خديجة قابل للاعتماد عليه من جهة السند إلّا أنه موضع اشكال من حيث الدلالة على لزوم الاجتهاد في القاضي المنصوب من النواحي التالية:


  أ- إن من المحتمل بقوة أن موضوع الحديث هو (قاضي التحكيم) لا (القاضي المنصوب) لأنّ الإمام (عليه السلام) أصدر الأمر بنصب القاضي بعد افتراض انتخاب المتنازعين له، لا أنه نصب القاضي ابتداء تحت شرائط خاصة، لأن قوله (عليه السلام): «فاني قد جعلته قاضيا» متفرع على: «فاجعلوه قاضيا».


  و هذا التفريع مترتب على انتخاب المتخاصمين لا نصب الإمام (عليه السلام)- هكذا أفاد السيد الاستاذ (دام ظله) في مباني التكملة 1: 8-.


  ب- إنّ عبارة «يعلم شيئا من قضايانا» التي جعلت شرطا للقاضي ليست دليلا على العلم الاجتهادي لان «العلم» مطلق يشمل الاجتهادي و التقليدي، و من كان عالما بالقضايا و المسائل القضائية صدق في شأنه أنه: عارف ببعض علوم الأئمة، سواء علم بذلك عن طريق الاجتهاد أو عن طريق التقليد.


  و من هذا نستنتج أن موضوع الرواية هو (قاضي التحكيم) إذ لا يشترط فيه: الاجتهاد- كتاب القضاء للآشتياني: 7- هذا.


  و لكن يمكن أن يقال في جواب الإشكال الأول: أن الإمام (عليه السلام) أمر بقوله أولا: «فاجعلوه بينكم» أن ينتخبوا للقضاء من كان عارفا بأحكامهم، و لم يترك اختياره بيد المتخاصمين، و لم يقل: «إذا جعلتموه بينكم»، بل بدأ أمره بلزوم انتخاب فريق خاص «رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا».


  و من هذا الكلام يستفاد بوضوح ان الإمام كان يعني اشخاصا معيّنين يجب اختيارهم دون غيرهم بحيث لا يحق للناس انتخاب غيرهم.


  و هذا بنفسه يعطي معنى لزوم الشرط، ثم إن الإمام (عليه السلام) بيّن علّة هذا الشرط لهؤلاء الاشخاص بأنه:


  جعلهم قضاة، فالفاء في هذه العبارة: «فانّي جعلته» فاء التعليل، لا فاء التفريع، يعنى أنها تبيّن علة الحكم، لا أثر الانتخاب و خاصيّته.


  و هذا نظير قول القائل: «ارجعوا إلى فلان في أموركم فإني قد جعلته وكيلا» فإن الوكالة- في المثال- علة للرجوع إليه، لا انها متفرعة على رجوع الناس إليه، أو يقال «اعط هذا المال إلى فلان فانه ابني» لا إشكال في أن البنوّة سابقة على الاعطاء له و علة الرجوع إليه، لا مترتبة عليه.


  بناء على ذلك تكون رواية أبي خديجة دليلا على نصب القاضي المجتهد، و دليلا على لزوم اختيار الفرد الصالح ذي الأهليّة للقضاء، و هو المنصوبيّة من قبل ولي الأمر (الإمام (عليه السلام).


  و أما الإشكال الثاني- و هو أن العلم يشمل العلم التقليدي أيضا- فليس بمقبول، لأنه لا يقال للمقلد: إنه عالم بالأحكام، كما أنه لا يقال لمن يقلد طبيبا- في بعض المسائل و القضايا الطبيّة- إنه عالم بالطّب.


  نعم مقدمات الاجتهاد تزداد و تنقص بمرور الزمان، و لكن على أية حال لا يطلق صفة «العلم و العالم» لا سيما إذا أضيفا إلى «فن من الفنون» أو «علم من العلوم» أو «دين من الأديان» إلّا على معنى المعرفة الاستدلالية، و لا تشمل المعرفة التقليدية، و لهذا يتساوى مفهوم «العالم الديني» و «العالم بالهندسة» و «العالم بالطب» من حيث صدق «العلم» في جميع هذه الموارد على العلم الاستدلالي عرفا، و يكون المراد فيها العلم بهذه المعارف، و إن كان علمه بصورة الاعتقاد الظني، و لكن كان عن طريق الاجتهاد و الاستنباط.


  و يقول المرحوم المحقق الآشتياني المتوفي 1318 (في كتاب القضاء: 4) حول اتفاق العلماء على لزوم شرط الفقاهة و الاجتهاد في القاضي المنصوب و رأى المخالفين: «اعلم أن الإذن عن الأئمة في القضاء لمن جمع شرائط الافتاء معلوم بحيث لا يعتريه ريب، و يدل عليه- مضافا إلى الأخبار الكثيرة المتقدمة إلى بعض منها الاشارة- الإجماع بقسميه محققا و منقولا، فهذا مما لا إشكال فيه، إنما الكلام فيما قد نقل عن بعض أفاضل المتأخرين و مال إليه بعض مشايخنا من جواز القضاء للمقلد».-
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  نتيجة البحث:


  من كل ما مرّ نستنتج:


  1- أنّ ولاية القضاء من المناصب الرسميّة في الإسلام.


  2- أنّ نصب القاضي يجب أن يتم من جانب الحكومة الإسلامية (وليّ الأمر). و دون النصب أو التعيين لا يحق لأحد القضاء.


  3- لقد نصب الإمام (عليه السلام) الفقهاء الجامعين للشرائط للقضاء في شكل النصب العام، و بصورة دائمة، و لا حاجة إلى نصب جديد.


  4- أن من شرائط القاضي المنصوب: الفقاهة.


  الرأي المخالف:


  كل ما ذكرناه عن لزوم و اعتبار شرط (الفقاهة و الاجتهاد) في القاضي المنصوب هو ما ذهب إليه الأكثرية القريبة الاتفاق من علماء الإسلام (1).


  و لكن هناك- في نفس الوقت- رأي مخالف في هذا المجال بمعنى: أن بعض العلماء عدّ القضاء عن طريق (التقليد) كذلك كافيا، و صحيحا.


  و لدراسة هذا الموضوع- و لو على نحو الاختصار- ينبغي أن نجعل البحث في ثلاثة أمور:


  ____________


  - فلقد اعتبر المرحوم الآشتياني شرط الاجتهاد أمرا مسلّما إلّا أنه يقول: إنما الكلام هو مع متأخرين من العلماء الذين جوزوا قضاء المقلد، كصاحب الجواهر (قدّس سرّه) المعنى بقوله «بعض مشايخنا».


  (1) يقول المحقق الحاج ميرزا حبيب اللّه الرشتي المتوفي 1312 ه‍. ق (في كتاب القضاء: 29) «و قد صرح بالاتفاق على اعتبارها (يعني ملكة الاجتهاد كلا أو بعضا على الخلاف في مسألة التجزي) مثل صاحب المسالك ممن يعتبر منه نقل الاجماع لكمال خبرته و اطلاعه ... إلى أن يقول: لكن بعض أساطين متأخري المتأخرين- كالمحقق القمي على ما نقل عنه في جواب سؤاله (جامع الشتات) و بعض من عاصرناه من مشايخنا اكتفى في العلم بمجرد التقليد، فصرح بجواز قضاء المقلد».
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  1- هل يجوز لغير الفقيه أن يستقل في القضاء؟


  2- هل يجوز لغير الفقيه أن ينصب قاضيا من قبل الفقيه؟


  3- هل يجوز لغير الفقيه أن يقضي وكالة عن الفقيه؟


  كل هذه الموارد ممنوعة حسب رأي الأكثرية القريبة من الاتفاق، و دونك البحث المفصل فيها:


  المبحث الأول- استقلال غير الفقيه في القضاء:


  في الأبحاث السابقة تبيّن أن غير الفقيه لا يجوز له الاستقلال في القضاء، و يتلخص ما سبق في النقاط التالية:


  أ- منصب القضاء خاص بالحاكم الإسلامي (و هو وليّ الأمر أو نائبه) (1) و دون النيابة و النصب من جانب الإمام (عليه السلام) لا يكون القضاء جائزا و مشروعا.


  ب- الإمام (عليه السلام) أذن لخصوص المجتهدين الجامعين للشرائط في القضاء (2).


  ج- العقل يحكم بأن قضاء غير المجتهد لا يمكن تجويزه و اعتباره لأن الأصل هو عدم نفوذ الحكم المشكوك في اعتباره (3).


  و من العلماء (4) من جوّز قضاء غير المجتهد، أي أن يحصل على الأحكام القضائيّة عن طريق التقليد، ثم يقضي.


  و قبل بيان أدلة الرأي المخالف لا بد من ذكر أمرين:


  (الأول): تأسيس الأصل.


  (الثاني): تحرير محل النزاع.


  ____________


  (1) يستفاد هذا المطلب من آيات و روايات تمّ توضيحها في الصفحة 379 و ما بعدها.


  (2) هذا المطلب يستفاد أيضا من أحاديث ذكرت في الصفحة 381 و ما بعدها من هذا الكتاب.


  (3) هذه المسألة أوضحناها كاملا في الصفحة 388 و ما بعدها من هذا الكتاب.


  (4) مثل صاحب الجواهر في 40: 15.
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  أما الأول: فقد ذكرنا أن الأصل في أمثال المقام- مما يراد به السلطة على الغير- هو العدم، بمعنى أنه لو شككنا في وجود السلطة لأحد على آخر، فالأصل العقلي يقتضي الالتزام بعدمها، لأن الإنسان خلق حرّا، و لا سلطة عليه من غير خالقه (تعالى و تقدس) أو من جعله اللّه تعالى وليّا عليه كالنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام المعصوم (عليه السلام).


  و بتعبير آخر؛ السلطة القضائية التي تكون من الأحكام الوضعيّة (بمعنى الحجّية و الأمارة) لا بدّ في إثباتها لشي‌ء من إقامة الدليل، كسائر الأحكام الوضعيّة أو التكليفيّة، فإذا لم يتم الدليل فيرجع إلى الأصل، و مقتضاه العدم.


  أما الأمر الثاني: و هو في تحرير محل النزاع- فنقول قد يختلط الحكم القضائي بالأمر بالمعروف مع أن الخلاف في اشتراط الاجتهاد إنما هو في الأول دون الثاني، لاشتراط صفات خاصة في القاضي، دون الآمر بالمعروف لوجوبه على كل مسلم، فلا بدّ أولا من بيان الفرق بينهما ثم تعيين مورد النزاع.


  و عليه يجب لفت النظر إلى النقاط التالية:


  1- الحكم القضائي هو حكم وضعي بمعنى الحجيّة- كما ذكرنا- فقول القاضي: «حكمت بكذا» يكون امارة شرعيّة على الواقع المشكوك.


  و أما الأمر بالمعروف، فهو حكم تكليفي صادر عن الآمر لا «تكشف عن الواقع، بل إنما يصح فيما لو تنجز الواقع في مرتبة سابقة عليه، أي أحرز موضوعه و هو كون الشي‌ء معروفا عند التارك، و في النهي عن المنكر كونه منكرا عند الفاعل فهما (الحكم القضائي و الأمر بالمعروف) متعاكسان من هذه الجهة، بمعنى: أن القضاء مثبت للواقع شرعا، و لا يصح الأمر بالمعروف إلّا فيما ثبت الواقع و انكشف و لو تعبدا في مرتبة سابقة.


  399‌


  2- يشترط في القاضي صفات خاصة و منها الاجتهاد و العدالة.


  و لا يشترط شي‌ء من ذلك في الآمر بالمعروف لوجوبه على كل مسلم لو تمت شرائطه.


  3- يشترك الحكم القضائي مع الأمر بالمعروف في كونهما نحو سلطة على الغير يحتاجان إلى الدليل، و إلّا فلا قضاء لأحد على غيره، كما أنه لا حق لأحد على غيره في أن يأمره بشي‌ء و لو كان اللّه- تعالى- أمره بذلك.


  فتحصل مما ذكرناه أن النسبة بين الحكم القضائي، و الأمر بالمعروف العموم من وجه موردا.


  بيان ذلك:


  أ- أنهما يجتمعان موردا في كل ما اجتمعت فيه مقدمات القضاء و شرائط الأمر بالمعروف، و هذا كما إذا تمت مقدمات القضاء عند المجتهد، و كان المعروف أو المنكر ثابتا عند التارك و الفاعل، ففي هذه الموارد يكون المجتهد أمام أمرين:


  (أحدهما) أن يقضي و يقول مثلا «حكمت بأن الدار الفلانية ملك لزيد».


  و الآخر أن يأمر الغاصب، و يقول له «سلّم الدار إلى مالكها زيد» و له الخيار بين الأمرين، و لكل منهما شرائطه الخاصة.


  ب- يفترق الحكم القضائي عن الأمر بالمعروف في كل ما تمت فيه مقدمات القضاء و لم تتم شرائط الأمر بالمعروف. و هذا في كل مورد ثبت عند المجتهد الجامع للشرائط مقدمات القضاء، و لكن لم يثبت الحق عند المحكوم عليه لتردده في صحّة دعوى المدّعي، و عدم اعتقاده بعدالة البينة و نحو ذلك، إذ لا مجال حينئذ للأمر بالمعروف لعدم معروفية العمل عند التارك، فلا بدّ و إن يقضي المجتهد حسما للنزاع، و يكون حكمه حجة على المحكوم علية و حجة للمحكوم له.


  400‌


  ج- يفترق الأمر بالمعروف عن الحكم القضائي في كل مورد تنجّز الحكم فيه على المأمور التارك أو النهي على الفاعل، و لم تتم مقدمات القضاء كما إذا لم يكن الآمر مجتهدا، فإنه لا يصح منه في هذه الموارد إلّا الأمر بالمعروف، أو النهي عن المنكر، فليس لغير المجتهد إلّا أن يقول للغاصب مثلا «سلّم الدار إلى أهله».


  إذا عرفت ذلك ظهر لك أن محل النزاع في اعتبار الاجتهاد إنما هو في القاضي، لا الآمر بالمعروف، إذ لا كلام في جواز الثاني لكل مسلم.


  استدلوا لمنع اعتبار الاجتهاد في القاضي مطلقا (سواء حال الاختيار أو الاضطرار) باطلاق آيات و أحاديث.


  1- إطلاق آيات من القرآن الكريم وردت حول القضاء بالحق و العدل، بدعوى: أن مفاد الآيات المذكورة هو ثبوت حق القضاء لكل فرد مسلم يقضي بالعدل، و إنما يشترط فيه فقط العلم بالأحكام القضائية سواء حصل عن طريق الاجتهاد أو الرجوع إلى المجتهد (أي التقليد).


  الآيات:


  مثل قوله- تعالى-:


  «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا، وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» (1).


  فإن إطلاق هذه الآية يشمل كل قاض حكم بالعدل و إن كان علمه بالأحكام عن طريق التقليد أي: استنادا إلى رأى مجتهد، و لم يكن هو بنفسه مجتهدا في المسائل القضائية.


  ____________


  (1) سورة النساء: 58.


  401‌


  و مثل الآية الأخرى التي يقول- تعالى- فيها:


  «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ» (1).


  فإن مفهوم المخالفة لمفاد هذه الآية هو أن كل من يحكم بما أنزل اللّه كان قضاؤه مشروعا، و هو يشمل باطلاقه غير الفقيه أيضا.


  و مع وجود الآيات المطلقة لا يبقى مجال للاستدلال بأصالة العدم.


  الجواب:


  أن هذه الآيات و أمثالها (2) ليست ناظرة إلى شرائط القاضي، بل هي في مقام بيان شرائط أصل القضاء الذي يجب أن يكون على أساس العدالة، و في الاستدلال بإطلاق أي كلام لا بدّ أن يكون القائل في مقام بيان الجهة المرادة، و الحيثية المطلوبة، و في هذه الآيات ليس الكلام على شرائط القاضي التي هي محل البحث، و محط النقاش، بل هو على كيفية أصل القضاء.


  2- إطلاق الأحاديث التي أذن فيها للمؤمنين المطّلعين على أصول القضاء، و جاء فيها بأن لهؤلاء أن يقضوا و لو استنادا إلى الأحكام القضائية التي حصلوها بالرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط و عن طريق ما يسمى بالتقليد.


  و تلك الأحاديث عبارة عن:


  أ- صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام):


  قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): و ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشي‌ء فيتراضيان برجل منا؟


  ____________


  (1) سورة المائدة: 47.


  (2) مثل الآية 2 من سورة المائدة و الآية 135 من سورة النساء التي استدل بها صاحب الجواهر أيضا (40: 15) و الاجابة عن الاستدلال بها جميعا واحدة.
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  فقال: «ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط» (1).


  فالمستفاد من هذا الحديث هو أن لكل شخص مؤمن، الحق في أن يقضي بالحق، و أنه مأذون من قبل الإمام و إن لم يبلغ رتبة الاجتهاد، و لم يكن فقيها.


  و الجواب:


  هو أن هذا الحديث أولا: ورد في مورد (قاضي التحكيم) لا (القاضي المنصوب) لأنه جاء في نص السؤال: «فيتراضيان برجل منّا» و هذا ليس إلّا (قاضي التحكيم) الذي يختاره المتنازعان لفصل خصومتهما، و من المعلوم عدم اشتراط الاجتهاد في قاضي التحكيم (2).


  و ثانيا: أن الحديث المذكور ورد في قاضي الشيعة في مقابل قاضي الجور، فهي تعني أن للناس أن يتحاكموا إلى قاضي الشيعة فقط، و لا يجوز لهم التحاكم إلى قاضي الجور. و أما ما هي مواصفات قاضي الشيعة، فليس الحديث المبحوث عنه بصدد بيانها. و من البديهي أنه يعتبر في القاضي شرائط أخرى غير الاجتهاد أيضا سكتت عنها هذه الرواية تماما، لأن غرض الرواية شي‌ء آخر.


  ب- صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم:


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 27: 15، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، الحديث 8، ط م- قم و السند صحيح.


  و قد استدل في الجواهر (40: 16) باطلاق هذا الحديث. كما و أشار إليه الآشتياني في كتاب القضاء: 7 أيضا.


  (2) نعم ثمت خلاف في اعتبار الاجتهاد في قاضي التحكيم، و قد ادعى البعض الاجماع على لزوم جميع الشرائط فيه، حتى شرط الفقاهة و الاجتهاد (جواهر الكلام 40: 28) و لكن في مباني التكملة (1: 19) لم يشترطه سيدنا الاستاذ آية اللّه العظمى السيد الخوئي دام ظله.
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  و قد تقدمت (1) هذه الرواية، و تمسك بها المشهور أو عدة من العلماء لاشتراط الاجتهاد في القاضي.


  و من الصدف أن القائلين (2) بعدم اشتراط الاجتهاد تمسكوا هم أيضا بهذه الرواية للبرهنة على مذهبهم بتقرير أن اطلاق هذه الرواية يشمل من عرف أحكام القضاء عن طريق سماعها من الإمام أو المجتهد، لأنه يصدق في حقه أنه «يعلم شيئا من قضايانا» لأن المراد من العلم ليس هو بمعنى القطع و اليقين الذي لا يتوفر في أمثال هذه الموارد إلّا للإمام أو من سمع منه مباشرة.


  و الجواب:


  أما أولا، فإن هذا الحديث هو الآخر- مثل حديث الحلبي- بصدد بيان شرط الايمان، فهو يقول: يجب الرجوع إلى القاضي المؤمن لا القاضي غير المؤمن (3) و على هذا لا ارتباط له بالشروط الأخرى.


  و أمّا ثانيا: فإننا قلنا (4) بأنّ عبارة «يعلم شيئا من قضايانا». الذي جعله الإمام (عليه السلام) شرطا في القاضي لا يشمل (المقلّد) لأنه لا يقال عرفا لمن ليس له معرفة بعلم من العلوم، بل هو سمع أمورا، و لم يكن هو بنفسه من أهل الرأي و النظر عالما، بل يجب أن يحصل على قسم كبير من مسائل ذلك العلم عن طريق الاستدلال القطعيّ أو الظني حتى يقال عنه أنه (عالم).


  ____________


  (1) في الصفحة 393.


  (2) الجواهر 40: 16. و في كتاب القضاء للآشتياني اشارة إليه في الصفحة 7 أيضا.


  (3) القضاء للآشتياني: 7.


  (4) هامش الصفحة 394.
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  و في الرواية المطروحة على بساط البحث اشترط الإمام (عليه السلام) أن يكون القاضي عالما بالأحكام الإسلامية، فلا بدّ أن يكون المقصود مجتهدا ليصدق في حقه وصف (العالم) و عنوانه، و هذا مصطلح لغوي يجب أن يلتفت إليه لفظا و معنى.


  ج- من جملة الروايات التي استدلّ (1) بها على عدم اشتراط الفقاهة و الاجتهاد في القاضي قول الإمام الصادق (عليه السلام) الذي هو:


  «القضاة أربعة، ثلاثة في النار، و واحد في الجنّة:


  1- رجل قضى بجور و هو يعلم، فهو في النار.


  2- و رجل قضى بجور و هو لا يعلم أنه قضى بجور، فهو في النار.


  3- و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم، فهو في النار.


  4- و رجل قضى بالحق و هو يعلم، فهو في الجنة».


  و قال (عليه السلام):


  «الحكم حكمان: حكم اللّه- عزّ و جلّ-، و حكم الجاهلية، فمن أخطأ حكم اللّه حكم بحكم الجاهليّة» (2).


  فقد استدل المانعون لاشتراط الاجتهاد في القاضي بهذا الحديث قائلين: إن إطلاق هذا الحديث يشمل أيضا غير المجتهد، لأن المعيار في صحة القضاء في الرواية المذكورة هو: (القضاء بالحق) و هو قابل التحقق حتى من غير المجتهد، لأنه يقدر أن يقضي عن طريق الرجوع إلى المجتهد.


  ____________


  (1) راجع الجواهر 40: 15- 16 فقد استدل (رحمه اللّه) باطلاق هذا الحديث أيضا.


  (2) وسائل الشيعة 27: 22، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6، و 7، ط م- قم و سند الحديث ضعيف.
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  الجواب:


  هذا الحديث ناظر أيضا إلى شرائط «أصل القضاء»، بمعنى أن القضاء يجب أن يكون على أساس الحق، كما يجب على القاضي أن يعلم بأنه يقضي بالحق، و لا يخالجه أي تردد في تشخيص الحق، و هذا الأمر لا يرتبط بشرائط القاضي، و لا هو بصدد بيان ذلك، و لهذا لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث في نفي أو اثبات غير هذا الشرط من شروط القاضي.


  نتيجة الكلام:


  إلى هنا وصلنا إلى انه ليس هناك آية أو رواية في شروط القاضي تعمّ بعمومها، و تشمل بإطلاقها غير المجتهد أيضا، ليمكن الاستناد إليه لنفي لزوم و اعتبار شرط الفقاهة و الاجتهاد في القاضي.


  بل لقد ذكرنا سابقا روايات (1) تدل على اعتبار شرط الاجتهاد في القاضي، بحيث إذا كان هناك آية أو حديث مطلق وجب تقييده بهذه الأحاديث- بشرط الاجتهاد- و إن كان كلتا الطائفتين على صفة الإثبات لأن مفهوم هذه الروايات هو سلب الصلاحية للقضاء عن غير المجتهد، و بهذا الطريق يجب تقييد كل مطلق من الآيات و الروايات.


  بناء على هذا يشترط (الاجتهاد) لصحة القضاء، بل يحتمل تقديم الأعلم من علماء البلد و توابعه (2).


  ____________


  (1) مثل التوقيع الشريف و مقبولة عمر بن حنظلة و رواية أبي خديجة في صفحة 389 و ما بعدها.


  (2) و جاء في تحرير الوسيلة 2: 538: «يشترط في القاضي: البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الاجتهاد المطلق و طهارة المولد، و الأعلمية ممن في البلد أو ما يقربه على الأحوط.)


  و جاء في مباني تكملة المنهاج (1: 12) لسيدنا الاستاذ دام ظله «يعتبر في القاضي أمور:


  (الأول) البلوغ، (الثاني) العقل، (الثالث) الذكورة، (الرابع) الايمان، (الخامس) طهارة المولد،-
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  المبحث الثاني: نصب غير الفقيه من جانب الفقيه:


  بعد أن وصلنا- في المبحث الأول- إلى هذه النتيجة (و هي أن اشتراط الاجتهاد في القاضي المنصوب أمر حتميّ، يعنى أن الإمام (عليه السلام) أذن للفقهاء خاصة بممارسة القضاء يصل الدور إلى طرح هذه المسألة، و هي: هل يجوز للفقيه- بحكم ما له من ولاية- أن ينصب غير الفقيه، يعني أن يستفيد من ولايته المطلقة، و يأذن لغير المجتهد أن يقضي، طبعا بشرط معرفته و علمه بالمسائل القضائية؟


  و الجواب هو:


  أولا: يجب أن نرى هل يصلح غير المجتهد لمنصب القضاء أو لا؟


  و ذلك لأن من لا يصلح لهذا المنصب لا يجوز للفقيه السماح له بممارسة هذه المهمة، بل لا يجوز حتى للإمام (عليه السلام) أن يأذن لغير الفقيه بالقضاء، لعدم صلاحيته لذلك.


  و السر في هذا الأمر هو أن مثل هذا الشخص لا يصلح لهذا المنصب في نظر الإسلام، لأن الاجتهاد شرط الهي للقضاء.


  و هذا تماما مثل أن نقول: هل يجوز للفقيه أو الإمام أن يعقد امرأة لأخيها‌


  ____________


  (السادس) العدالة، (السابع) الرشد، (الثامن) الاجتهاد.».


  و قال دام ظله حول أعلمية القاضي في الصفحه 9:


  «ثم إنه هل تعتبر الأعلمية في القاضي المنصوب لا ريب و لا اشكال في عدم اعتبار الأعلمية المطلقة، فإن الأعلم في كل عصر منحصر بشخص واحد، و لا يمكن تصديه للقضاء بين جميع الناس، و إنما الإشكال في اعتبار الأعلمية في البلد، فقيل باعتبارها، و هو غير بعيد، و ذلك لما عرفت من أنه لا دليل في المسألة إلّا الأصل، و مقتضاه، عدم نفوذ حكم من كان الأعلم منه موجودا في البلد، و يؤكد ذلك قول علي (عليه السلام) في عهده إلى مالك الاشتر: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك».
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  و يزوّجها إياه، و الحال أنه يجب أن لا يطرح مثل هذا السؤال، لعدم شرط الزواج، فلا يجوز لا للفقيه و لا للإمام أن يفعلوا هذا الفعل.


  و أما في المسألة الحاضرة، و هي «اجتهاد القاضي»، فيجب أن نمعن النظر و نرى هل الاجتهاد شرط شرعي واقعا أو لا، أو أن مفاد الأحاديث الواردة عن الأئمة (عليهم السلام) ينحصر أساسا في صدور الإذن من الإمام (عليه السلام) للفقهاء، و أما سلب غير الفقيه الصلاحية فلم يرد فيه أي حديث، و بناء على هذا يبقى الطريق لنصب غير المجتهد للقضاء من خلال ولاية الفقيه مفتوحا للفقيه (1)، يعني إذا كان الإمام (عليه السلام) لم يأذن لغير المجتهد بالتصدي للقضاء جاز لنائب الإمام أن يأذن له بالقضاء، شريطة اتّصافه بالعدالة، و المعرفة بالمسائل القضائية.


  في هذا المجال يجب إمعان النظر في نصوص الأحاديث الواردة في موضوع الإذن، و نصب القاضي مثل مقبولة «عمر بن حنظلة» و هل مفادها هو مجرد قضية موجبة يعني: إذن الإمام للفقهاء بالتصدي للقضاء، أو مفادها مركب من قضيّتين: موجبة، و سالبة، يعني إثبات الإجازة و الإذن للفقيه، و نفي الصلاحية للقضاء عن غير الفقيه؟


  و في هذا المجال يجب أن نقول: لقد استفاد أكثر الفقهاء (2) من هذه الأحاديث اعتبار شرط الاجتهاد و الفقاهة، و هذا هو الحق، و هو الرأى الصحيح، لأن‌


  ____________


  (1) بناء على ثبوت ولاية الفقيه على النصب، أي نصب القاضي غير المجتهد لأن القدر المتيقن ممّن له ولاية النصب إنما هو الفقيه الجامع للشرائط، هذا إذا لم يكن المنصوب بنفسه مجتهدا و إلّا فلا حاجة إلى نصبه إلّا من باب حفظ النظم من قبل الفقيه المتصدي للزعامة العامة.


  (2) و منهم المرحوم العلّامة الآشتياني في (كتاب القضاء: 12).


  و كذا العلّامة الطباطبائي المرحوم السيد كاظم اليزدي (في العروة الوثقى 3: 7- 8) في شرائط القاضي و منها الاجتهاد، و في الجواهر (40: 15) ادعى الاجماع على ذلك.
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  الإمام (عليه السلام) و خاصة في رواية عمر بن حنظلة كان بصدد بيان شرائط القاضي، و قد اعتبر الفقاهة شرطا فيه.


  و يظهر هذا المطلب من استعراض الأسئلة و الأجوبة الثمانية التي تبودلت بين «عمر بن حنظلة» و الإمام (عليه السلام)، ففي جميعها لم يترك الامام (عليه السلام) الشرط الأول في القاضي و هو: فقاهة القاضي، بل نجده (عليه السلام) يثبته، و يجعله قاعدة لجميع الأسئلة و الأجوبة اللاحقة.


  و لكي يتضح هذا المطلب نطرح هذه الأسئلة و الأجوبة واحدا واحدا:


  السؤال 1: يقول عمر بن حنظلة (1): سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا- أي: الشيعة- بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان- أي: الجائر- و إلى القضاة- أي: المنصوبين من جانبهم- أ يحل ذلك؟


  فقال الإمام (عليه السلام): «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل، فإنما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، و إن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت، و قد أمر اللّه أن يكفر به، قال اللّه- تعالى-: «... يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ...» (2).


  السؤال 2: عمر بن حنظلة: فكيف يصنعان؟


  الإمام (عليه السلام): ينظران (إلى) من كان منكم (الشيعة المؤمنين) ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما‌


  ____________


  (1) الكافي (الأصول) 1: 67، باب اختلاف الحديث، الحديث 10، و التهذيب للشيخ الطوسي 6: 301، الحديث 52، و من لا يحضره الفقيه للصدوق 3: 5، و قد اعتمدنا هنا على نص الكافي و الوسائل 27: 136، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، لبحديث الأول- ط م: قم.


  (2) سورة النساء: 60.
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  (أي للقضاء بينهم) فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإنّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ و الرادّ علينا الراد على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه.


  السؤال 3: عمر بن حنظلة: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما، و اختلفا فيما حكما، و كلاهما اختلفا في حديثكم؟


  الإمام (عليه السلام): الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما، و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.


  فيستفاد من جواب الإمام (عليه السلام) بوضوح أن الفقاهة شرط في القضاء، كذلك «العدالة» و «التقوى» و «الصدق» في الحديث، لأنه في مقام الاختلاف بين القاضيين رجّح الإمام قول الأعدل و الأفقه و الأتقى، و مع ذلك كيف يمكن أن يقول أحد: إنه لا يستفاد اعتبار الفقاهة في القاضي من هذا الحديث.


  و لنعد إلى نص الحديث.


  السؤال 4: عمر بن حنظلة: فإنهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضّل واحد منهما على الآخر؟


  الإمام (عليه السلام): ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به:


  المجمع عليه من أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا: و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك (أي ما تمسك به القاضي الآخر لحكمه) فإن المجمع عليه لا ريب فيه».


  و هنا أيضا نجد الإمام (عليه السلام) يرجّح- عند اختلاف حكمي القاضيين- من كان مدركه الاجتهادي الحديث المشهور في مقابل غير المشهور، و الذي هو اليوم من المسائل المهمة في عملية الاجتهاد، و إن كان الاجتهاد أقل مقدمات في زمن‌
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  عمر بن حنظلة، و لكن هذه المقدمات- أي: مقدمات دراسة الأحاديث المتعارضة- أثقل في عصرنا الحاضر بفعل مضيّ الزمان و تأثير الحوادث و التطورات.


  و نعود إلى نصّ الحديث مرة أخرى.


  ثم إن الإمام (عليه السلام) قال معقبا على جواب السؤال المذكور:


  «و إنما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، و أمر بيّن غيّه فيجتنب، و أمر مشكل يردّ علمه إلى اللّه و الى رسوله، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات، و هلك من حيث لا يعلم».


  و من مجموع كلام النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام الصادق (عليه السلام) نحصل على أصل كلي هو:


  إن اتفاق جميع المسلمين الملتزمين المؤمنين الأتقياء على موضوع واحد يوجب ثقة الآخرين و اطمئنانهم، و يجوز العمل على طبقه.


  و نعود إلى بقية الحديث.


  السؤال 5: عمر بن حنظلة: فإن كان الخبران عنكما (أي اللذان يجعلهما القاضيان مدركا لقضائهما) مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟


  الإمام (عليه السلام): ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة، و خالف العامّة (1) فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة، و وافق العامّة.


  ____________


  (1) يجب التنبيه إلى هذه النكتة و هي: أن البيئة الماضية خاصة في زمن الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) كانت تخضع للكبت الشديد الذي يتطلب أحيانا اظهار الموافقة مع العامة- حفظا لدماء الشيعة- ليتسنى- في الفرصة المناسبة- الثورة و القيام، و هذا هو أهم سبب من أسباب الاختلاف في بعض الأحاديث.


  و لهذا جعل المعيار المذكور في الرواية الحاضرة معيارا لرفع هذا الاختلاف و الوصول إلى الحقيقة.
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  (و من ثمّ فإن الترجيح إنما هو للقاضي الذي يستند إلى الحديث الأول).


  السؤال 6: عمر بن حنظلة: جعلت فداك أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة، و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟


  الإمام (عليه السلام): ما خالف العامّة ففيه الرشاد. (فهو المرجح إذن) (1).


  و هنا ينبغي أن لا نغفل عن نقطة طرحت ضمن السؤال الحاضر و هي أن عمر بن حنظلة قال في ضمن السؤال: «جعلت فداك أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا ...»‌


  فهو افترض القاضيين فقيهين، و هو يسأل عن العلاج و الحل في ما إذا اختلفت أنظارهما، فأخذ أصل الفقاهة أمرا مسلّما في القاضي الذي طرح السؤال عنه.


  السؤال 7: عمر بن حنظلة: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا.


  - أي: وافق الخبران العامة-.


  ____________


  (1) هنا لا بدّ أن نلفت نظر القارئ إلى نكتة و هي: ان العلة في قول الإمام: ان الرشد و التقدم في مخالفة العامة هي ان الحكومة الإسلامية قد انحرفت عن طريقها الصحيح على أيدي الخلفاء المستبدين الطغاة، فلم يكن العدل ليجرى و يطبق أبدا، و لهذا كان من أفضع جرائم تلك العهود، و من أسوأ خياناتهم خنقهم لحريات الشيعة و التضييق عليهم و على أئمتهم، فلم يكن لهؤلاء أية حرية في مجال العمل و الفكر و التعبير، و كان وضع الحديث عنهم و نسبة الأكاذيب و المفتريات إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و إليهم كثيرا، و رائجا أيضا، من هنا نشأ اختلاف عجيب في الأخبار و الأحاديث، و كثرة الروايات المجعولة، و لهذا قال الإمام: إن الرشاد في مخالفتهم كمعالجة لهذه المشكلة، لأن الحكومة كانت في تلك العهود قائمة على أساس الظلم و الاستبداد الفردي و لم تكن بحكومة العدل الإسلامية، و من هنا كانت الأحاديث التي تخالفها أقرب إلى الحقيقة و الواقع من الحديث الذي كان موافقا لها، لأن احتمال الحقيقة في الحديث الموافق لها كان ضعيفا جدا.
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  الإمام (عليه السلام): ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك، و يؤخذ بالآخر.


  - أي: ينظر إلى ما حكامهم و قضاتهم إليه أميل فيترك- (1).


  السؤال 8: عمر بن حنظلة: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا؟


  الإمام (عليه السلام): إذا كان ذلك فأرجه- أي اصبر- حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».


  النتيجة:


  نتيجة الكلام هي أنه يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة أن الفقاهة شرط شرعي، و بدونه لا يكون القضاء صحيحا، و لا نافذا.


  و على فرض أننا شككنا في لزوم هذا الشرط عن طريق الدليل و الأمارة، لا بدّ، من مراعاة توفّره بالأصل العملي، لأنّ مقتضى أصل العدم هو البناء على عدم نفوذ حكم غير الفقيه.


  فعلى هذا لا يجوز للفقيه أن يأذن لغير المجتهد بالتصدّي للقضاء و ممارسته، لأنّ الإذن في غير محلّه لا أثر له، و هذا هو مثل ما إذا أذن الفقيه لشخص غير عادل بأن يؤمّ جماعة في الصلاة، و الحال أن العدالة شرط في إمامة الجماعة، أو يأذن لغير العادل اشهاد الطلاق و الإذن لفاقدها لا يصيره واجدا للشرط، و لهذا قال المحقق في الشرائع:


  «و كذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى، و لا يكفيه فتوى العلماء ...».


  و ادعى صاحب الجواهر في شرح الشرائع الإجماع على هذا، سواء في حالة الاختيار أو حالة الاضطرار (2) يعنى أن ولاية القضاء لا تنتقل إلى غير الفقيه‌


  ____________


  (1) قد بيّنّا نكتة هذا الترجيح في الهامش السابق فراجع.


  (2) جواهر الكلام 40: 15.
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  حتى مع الاضطرار، و عدم المجتهد، فيجب سلوك طريق آخر في مورد القاضي الاضطراري، و سنبينه مستقبلا.


  حديث مع صاحب الجواهر (قدّس سرّه):


  من الكلام السابق نستنتج الأمور التالية:


  1- غير الفقيه- أي المقلد- لا يمكن أن يستقل بالقضاء، لأن ولاية القضاء مخصوصة بالإمام (عليه السلام)، أو المنصوب من قبله، و لا يحق لغير الفقيه أن يقضي على نحو الاستقلال من دون نصب الإمام أو نائبه له، و النصب العام لا يشمل غير الفقيه.


  2- لا يحق لغير الفقيه القضاء حتى مع نصبه من جانب الفقيه أيضا، لأننا قلنا إن مفاد الأدلة السابقة هو اشتراط الاجتهاد في القاضي، مثل اشتراط العدالة في إمام الجماعة، و شاهد الطلاق و الفاقد للشرط لا يصير واجدا له بالنصب، لأنه لا أثر للنصب أبدا إذا ورد في محلّ غير قابل، و هذا هو قول أكثر الفقهاء، بل لقد ادّعي الاجماع عليه أيضا.


  و لكن مع ذلك أثبت شيخ الفقهاء المرحوم صاحب الجواهر (قدّس سرّه) (1) المطلب الأول و نفي المطلب الثاني يعني أنه جوّز نصب المقلد من جانب الفقيه للقضاء الذي نتيجته عدم اشتراط الاجتهاد في القاضي، بل يكفي في صحة القضاء و جوازه كون الشخص منصوبا من قبل الفقيه لا غير، بتقريب أن نفوذ قضاء المقلّد بحاجة إلى مقدمتين و كلاهما يمكن اثباتهما:


  الأول: صلاحية المقلّد للقضاء طبعا مع افتراض كونه عارفا بجميع المسائل و القضايا المتعلقة بالقضاء و لو عن طريق التقليد.


  ____________


  (1) الجواهر 40: 10، كتاب القضاء فما بعد، و كذا في كتاب الأمر بالمعروف 21: 399.
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  الثاني: ولاية الفقيه على نصبه للقضاء انطلاقا من ولايته العامة.


  أما المقدمة الأولى، فأثبتها بدليلين:


  أحدهما: إطلاق الآيات و الروايات الواردة في باب القضاء الشاملة لغير الفقيه أيضا (1).


  و لكنّا قلنا في الإجابة عن ذلك (2): إن الآيات و الروايات المذكورة هي في مقام بيان شرائط القضاء لا شرائط القاضي، و في المآل لا يمكن أن يكون ذلك حاكما على الأصل (و هو استصحاب عدم نفوذ حكم غير الفقيه).


  الدليل الآخر الذي أقامه (رحمه اللّه) لصلاحية غير الفقيه للقضاء هو سيرة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) (3) فقد كان الناس غير المجتهدين ينصبون من قبله (صلّى اللّه عليه و آله) للقضاء، لأنهم كانوا يكتفون في أقضيتهم بما سمعوه من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و لم يكونوا مجتهدين و لا فقهاء، و نصب خصوص المجتهد في زمان الغيبة- بناء على ظهور النصوص في ذلك- لا يوجب أن لا يكون نصب غير المجتهد جائزا، بل الدليل المذكور أعلاه دليل على جواز نصبه.


  و في الجواب عن هذا الاستدلال يجب أن نقول: إن مفاد الأحاديث ليس هو فقط نصب الفقيه للقضاء، بل هي أيضا دليل على نفي صلاحية غير الفقيه للقضاء كما أوضحنا ذلك في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة التي مفادها اشتراط الفقاهة، لا مجرد نصب الفقيه.


  يبقى أن نعرف أن الدرجة و المنزلة العلمية لمن كانوا ينتصبون للقضاء من قبل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أمر غير معلوم، كاملا، فلا ندري أ كانوا مجتهدين أم لا؟


  ____________


  (1) الجواهر 40: 15.


  (2) راجع الصفحة 401 و ما بعدها.


  (3) الجواهر 40: 18.
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  و الحال أن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول لمالك الأشتر في عهده المعروف:


  «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك».


  و على هذا لا يمكن الاستناد إلى أمر مجهول لرفع اليد عن الأصول و القواعد القطعية.


  هذا علاوة على أن الاجتهاد في ذلك الزمان كان مجرّد دراسة الآيات القرآنية، و أحاديث النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) لا أكثر و لم تكن عملية الاجتهاد و استنباط الحكم الشرعي صعبة بالشكل الذي هي عليها الآن بعد توسّع دائرة العلوم، و تفشّي ظاهرة التشكيك في فهم الآيات و الأحاديث المتراكمة، التي تعرضت لآلاف المشاكل و العلل بمرور الزمان، و تقادم العهد بها.


  فكيف نستطيع اليوم أن نقف على ذلك المنبع الصافي و الأصيل للتشريع و نعني رسول اللّه الصادق الأمين (صلّى اللّه عليه و آله) لنوفّر على أنفسنا عناء الاجتهاد و استنباط الأحكام، و لا شك أن هذا العناء و النقص ناشئ منا لا غير.


  و أما المقدمة الثانية- أي: وجود ولاية النصب بل مطلق أنواع و مراتب الولاية للفقيه- فقد أثبتها (رحمه اللّه) للفقيه استنادا إلى الإطلاق الموجود في الأحاديث الواردة في شأن الفقيه مثل الحديث الدال على جعل الحكومة للفقيه (1). و مرجعيته في الحوادث (2) و حجية المنصوب 3 من قبل إمام العصر- (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)- و غيرها 4 لأن نصب القاضي من شئون الحاكم الإسلامي، و هكذا من الحوادث‌


  ____________


  (1) رواية عمر بن حنظلة صفحة 392- 412.


  (2) 2 و 3 التوقيع الشريف راجع صفحة 389.


  (3) 4 جميع هذه الأحاديث المذكورة ندرسها في مبحث ولاية التصرف للفقيه، و تأتي في المرحلة السابعة لولايته إن شاء اللّه تعالى.
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  التي يجب الرجوع فيها إلى الفقهاء، و نصبهم لمن نصبوه للقضاء حجة، كما هو الحال في نصب الإمام (عليه السلام) نفسه، «فانهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه عليهم» ثم قال: و مقتضى ذلك أن المجتهد ولي متصرف في القضاء و غيره من الولايات و نحوها (أي: الولاية المطلقة).


  و لكن المحقق الجليل آية اللّه العراقي (قدّس سرّه) استشكل على هذه المقدمة أيضا (1) فقال: «حيث أن نصب غير الفقيه للقضاء ليس من الأمور الحسبية التي يجب أن يكون جوازها و مطلوبيتها قطعيا عند الشرع، لذلك فإن وجود الولاية، على نصب غير الفقيه يرتبط بإثبات الولاية العامة للفقيه».


  و لكن حتى أن نقول: إنه مع وجود الولاية العاملة للفقيه لا يجوز ذلك فإن الكلام هو في أصل صلاحية غير الفقيه للقضاء لأن صلاحية غير الفقيه- و إن كان علمه بالأحكام عن طريق التقليد- للقضاء ليس محرزا، و مقتضى الأصل هو:


  عدم نفوذ القضاء، و لم يأت أحد بدليل واضح بيّن يخرج من تحت هذا الأصل إلّا إطلاق الآيات و الروايات الواردة في القضاء و سيرة النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) التي قلنا:


  إنها غير ثابتة برمتها.


  و من البديهي أن الخطر المترتب على قضاء غير المجتهد في هدر دماء الناس و أموالهم و أعراضهم إن لم يكن أكثر من خطر تعطيل القضاء الا بواسطة الفقهاء الجامعي للشرائط لم يكن أقل منه إلّا أن تكون هناك ضرورة، و سنتحدث بها مستقبلا، إن شاء اللّه- تعالى-.


  المبحث الثالث- الوكالة عن الفقيه في القضاء:


  هل يجوز للفقيه أن يوكل غيره للقضاء؟


  ____________


  (1) كتاب القضاء: 9.
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  و الفرق بين الإجازة و الوكالة هو أن للشخص المجاز استقلالا قضائيا، و لكن الوكيل يقضي من جانب الموكل، و يكون عمل الوكيل بمنزلة عمل الموكل على كل حال.


  و الجواب عن هذا السؤال بالنفي أيضا، لأن القضاء ليس قابلا للتوكيل، و لو شككنا في ذلك، فإن مقتضى أصل العدم هو البناء على عدم نفوذ قضاء الوكيل، فالنتيجة هي أنه يجب أن يمارس المجتهد بنفسه القضاء، و لا يحق له توكيل أحد لذلك، لأن وجود السلطة القضائية للوكيل منتف أو مشكوك فيه في الأقل.


  نعم يجوز للقاضي أن يحيل بعض مقدمات القضاء إلى الغير- كالاستماع إلى الشهود شريطة ثبوت عدالة ذلك الشهود عند القاضي، أو تحليف المتنازعين- فيستطيع ممارسة ذلك بالوكالة عن الفقيه القاضي.


  و أما أصل صدور الحكم و عمل القضاء فهو مخصوص بالمجتهد، و لا يكون قابلا للتوكيل (1).


  ____________


  (1) قضاء الآشتياني: 13- 16، و العروة الوثقى 3: 11 و 12.


  هذه المسألة بحثت في علم الأصول على النحو الآتي: إذا وجب عمل شرعا، فهل يمكن للمكلّف توكيل الغير للإتيان به أو لا؟


  و إنما يطرح هذا السؤال، لأن بعض الأعمال غير قابلة للنيابة شرعا كالصلوات اليومية، و مضاجعة الزوجة، و الحلف في المرافعات و أمثالها، في حين أن بعض الأعمال تقبل الاستنابة مثل المعاملات و التجارات و أمثالها، و بعضها مشكوك فيه مثل القضاء.


  فما هو مقتضى الأصل في مثل هذه الموارد التي لا دليل فيها يحدّد نوع العمل و الموقف، بل هي مورد الشك؟


  هنا يجب أن يقال: إنّ مقتضى حكم العقل هو أنّ على الشخص نفسه أن يقوم بالعمل، و لا يحيله إلى الغير، لأنه في الصورة الثانية لا يعلم هل خرج من عهدة التكليف و أدى الوظيفة المستقرة-
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  و بعبارة أوضح يجب أن يبحث عن الوكالة في القضاء من ناحيتين:


  (الوكيل و الموكل).


  أما الوكيل، فمن جهة صلاحيته للوكالة في القضاء.


  و أما الموكل، فمن جهة سلطته و ولايته على توكيل الغير في القضاء.


  أما بشأن الوكيل، فيجب أن يقال: إذا كان الاجتهاد شرطا لصحة القضاء- كما هو الحق- لا يمكن أن يصير غير المجتهد وكيلا من جانب المجتهد على نحو القطع، لأنه ليس واجدا للشرط، فإذا بقينا في حالة الشك و التردد، فإننا نصل إلى هذه النتيجة أيضا، لأن مقتضى الأصل هو: عدم نفوذ التوكيل، و عدم نفوذ قضاء الوكيل غير المجتهد.


  و إذا لم نشترط الاجتهاد في القضاء و القاضي، كان المحيل (و هو غير المجتهد) صالحا لانطباق عنوان القاضى عليه. و لكن يصل الدور إلى البحث في الجهة الثانية و هي: هل يحق للمجتهد توكيل الغير في القضاء أو لا و إن كان الوكيل مجتهدا؟


  و أما بشأن الموكل، فكذلك يجب أن يجاب بالنفي لأن مفاد أدلة ولاية القضاء عبارة عن إثبات سلطة مباشرة الفقيه لأمر القضاء بنفسه، لا توكيل الغير، يعني أن‌


  ____________


  عليه أو لا؟ و هل تترتب الآثار المطلوبة على عمل الوكيل أو لا؟ مثلا المجتهد يشك هل يجوز لوكيله في القضاء إذا أصدر حكما بقتل جان أو قطع سارق أو حدّ زان إجراء الحدود الالهية في شأن المحكوم عليهم أو أن ذلك لا يتحقق بحكم غير المجتهد و بسلطته حتى لو كان وكيلا من جانب الفقيه؟


  هذه الحالة من الشك و الحيرة لا تسمح بأن يكتفي بحكم الوكيل، و أن وظيفة المجتهد بحكم كونه مسئولا يجب أن يراعى في أمر القضاء جميع الاحتياطات اللازمة.


  و هذا الأصل يعبر عنه في موارد التكليف الإلزامي بأصالة الاشتغال و في موارد الأحكام الوضعية بأصالة عدم ترتب الأثر، و التفصيل موكول إلى محله في علم الأصول.
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  على الفقيه أن يتصدى للقضاء بنفسه، لا أن يوكل غيره لممارسته، فهو من هذه الجهه كالوكيل الذي ليس له حق توكيل شخص آخر.


  و في صورة البقاء في حالة الشك فإن مقتضى الأصل هو عدم ثبوت السلطة على التوكيل، و أدلة مشروعية الوكالة لا تثبت موضوع نفسها، بل يجب في ذلك الرجوع إلى دليل خارج عنها.


  و ثبوت الولاية العامة للفقيه و إن تضمن ولاية النصب، إلّا أنه لا يثبت ولايته على التوكيل، لأن النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة المعصومين (عليهم السلام) نصبوا القضاة المستقلين فقط.


  و أما النصب على نحو التوكيل من جانبهم، فغير ثابت.


  و من هنا يظهر الفرق بين ولاية القضاء و الولاية على الأموال، لأن في الولاية على الأموال لا يشترط فيها المباشرة، بل يمكن القيام بشؤونها عن طريق التسبيب و توكيل الغير، بخلاف الولاية في القضاء التي ثبتت في صورة المباشرة فقط، أو النصب لا توكيل الغير (فتأمل) (1).


  الاضطرار إلى القاضي غير المجتهد: أو «القاضي الاضطراري»:


  كل ما قلنا عن وجوب الرجوع و التحاكم إلى القاضي المجتهد، و اعتبار الاجتهاد في القاضي- يختص بحالة إمكان الرجوع إلى مثل هذا القاضي المجتهد.


  ____________


  (1) لقد أشار المحقق العراقي إلى هذا أيضا في كتاب القضاء: 10.
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  و أما في صورة عدم التمكن منه بسبب البعد المكاني أو قلة المجتهدين، و أمثال ذلك، و اضطرار الناس إلى مراجعة غير المجتهد، إذ لا يوجد ثمت حلّ آخر لفصل خصوماتهم إلّا الرجوع إلى: غير المجتهد، فهل في هذه الصورة يكون قضاؤه نافذا، و يتصف بالصبغة الشرعيّة، أي أن حكم «القاضي الاضطراري» مثل حكم «القاضي الاختياري» أم لا؟


  و الجواب عن هذا السؤال يكون في مرحلتين:


  1- إحقاق الحقوق.


  2- إجراء الحدود (مجازاة المتخلفين و معاقبتهم).


  المرحلة الأولى- إحقاق الحقوق:


  إن لم يمكن إحقاق الحقوق (كالحقوق المالية و حقوق الزوجية و ما يرتبط بالنسب و القرابة و أمثالها) بواسطة القاضي المجتهد جاز الرجوع إلى غير المجتهد بل كان ذلك أمرا واجبا، لأنّ فصل الخصومات، و حلّ المشاكل، و إحقاق حقوق الناس، و المحافظة على النظام، و المنع من وقوع الهرج و المرج، يرتبط ارتباطا وثيقا بتأسيس المحاكم، و إجراء المحاكمات، و صدور الأحكام القضائية، و حل المنازعات و الاختلافات عن طريق ذلك.


  و المفروض- من جانب آخر- عدم التمكّن من القاضي المجتهد أو كون الوصول إليه و تحصيله أمرا حرجيا (1).


  هاتان المقدمتان تنتجان صرف النظر عن شرط الاجتهاد في القاضي، إلّا أن وجود بقية الشرائط و الصفات كالعدالة و الورع، و التقوى و المعرفة الكاملة‌


  ____________


  (1) الحرج الشخصي لا النوعي.


  421‌


  بأحكام القضاء أمر ضروري، أي: أنها شرائط معتبرة لا يستغنى عنها، و للمنع من الهرج و المرج، و انتشار الفوضى يجب أن يكل الحكومة الإسلامية (1) هذا المنصب إلى القضاة خاصة، لا أن يترك الأمر للناس، ليختاروا هم من أرادوا لهذا المنصب من دون تصديق الحكومة المركزية على ذلك الاختيار، أو يتصدى كلّ من أحبّ و أراد للقضاء (2).


  ____________


  (1) نعني بالحكومة الإسلامية أو المركزية الفقيه الحاكم الجامع للشرائط الذي تصدّى للزعامة العامة، دفعا للفوضى القضائية و تحفظا على النظام العام، كما يأتي توضيحه في الصفحة 427، و في الأمر الثاني مضى في الصفحة 406 فما بعد.


  (2) لكي يتضح الاستدلال المذكور نلفت نظر القارئ الكريم إلى التوضيح التالي فنقول: يمكن صرف النظر عن شرط الاجتهاد في القاضي الاضطراري ببيان مقدمتين أشرنا إليهما في المتن:


  1- إنّ إحقاق حقوق المسلمين، و فصل خصوماتهم و حلّ منازعاتهم في مجال الأموال، و الأعراض و النفوس، و قضايا القتل، و الجناية و أمثالها أمر ضروري و واجب قطعيّ، حفظا للنظام.


  2- المفروض عدم التمكن من القاضي المجتهد أو قلّة القضاة المجتهدين، و كون الرجوع إليهم أمرا غير ممكن أو حرجيا.


  إنّ هاتين المقدمتين تنتجان أن يكون الرجوع إلى القاضي غير المجتهد جائزا؛ لأن الاحتمالات في صورة عدم التمكن من القاضي المجتهد في الموارد المذكورة تكون كالتالي:


  أ- ترك المخاصمة و النزاع من قبل المتخاصمين. و هذا الاحتمال يؤدي إلى تضييع حقوق الناس، و هو أمر لا يرتضيه الإسلام، لأنّ معناه سكوت الناس عن حقوقهم لعدم القاضي المجتهد.


  ب- استمرار التنازع و بقاء التخاصم، و تصاعد الاختلافات و تفاقمها، و ترك الناس و شأنهم و حالهم في الوصول إلى حقوقهم من دون الرجوع إلى المؤسسات القضائية، و المراكز الصالحة لهذه المهمة.


  و هذا الاحتمال أيضا باطل لأنه مستلزم للهرج و المرج باختلال النظام، و غياب الأمن في البلاد، و المجتمع الإسلامي، و غيرها من المفاسد و هو ما لا يسمح به العقل و الشرع قطعا و يقينا.-
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  و خلاصة القول: أنه يمكن صرف النظر عن شرط الاجتهاد فقط، لا جميع الشرائط، و الصفات الأخرى المعتبرة في القاضي لأن «الضرورات تقدر بقدرها»، و نحن نعبّر عن مثل هذا القاضي ب‍ «القاضي الاضطراري»، أي الذي يجوز التحاكم إليه في حالة الاضطرار الناشئة عن عدم التمكن من القاضي المجتهد.


  ____________


  ج- مراجعة المحاكم القضائية الطاغوتية، و التحاكم إلى أهل الظلم و الفسوق و الفجور و الرشوة و أمثالهم.


  و هذا الاحتمال منفيّ، لأنّ القرآن قال: «و اجتنبوا الطاغوت».


  د- مراجعة القاضي غير المجتهد المعيّن، و المنصوب من قبل الحكومة الإسلامية المركزية.


  و هذا الاحتمال قطعيّ، لأنّ المفروض هنا- أي حالة عدم المجتهد أو ندرته هو: استلزام الرجوع إلى المجتهد العسر و الحرج الزائدين أو غير المحتملين.


  إذ كيف يمكن للمجتهد الواحد أو عدّة مجتهدين في مكان خاص أن ينظروا في جميع الدعاوى، و الخصومات، في بلد كإيران مثلا.


  و من البديهيّ انتفاء الأحكام الحرجية في الإسلام لقول اللّه- تعالى-: «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (سورة الحج: 78) و قوله تعالى: «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» (سورة البقرة: 185)، و الرجوع إلى المجتهد- كما هو المفروض- مستلزم للعسر و الحرج، أو أنه غير ممكن، و لهذا الغي شرط اجتهاد القاضي.


  و لكنّ شرط العدالة و المعرفة الكاملة بالأحكام القضائية الذي حصل عليها عن طريق صحيح- يعني بمراجعة المجتهد الجامع للشرائط- و غيرهما باقية على لزومها و اعتبارها في القاضي منصوبا من قبل الحكومة المركزية الإسلامية.


  و لذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يبعث بنفسه أو يأمر الولاة المنصوبين بأن يعينوا القضاة في المدن، و لا يترك هذا الأمر إلى إرادة الناس أو هوى الأشخاص.


  نعم للناس أن يرشحوا عن طريق الشورى شخصا للقضاء، لتستطيع الحكومة المركزية تعيينه رسميا بعد الدراسة اللازمة.
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  و لكن لا بمعنى ثبوت ولاية القضاء له بمفهومه المصطلح عليه- الذي له آثار خاصة، و من جملتها: حرمة النقض، و إجراء الحدود، و غير ذلك- بل فقط بمعنى القضاء الاضطراري بدلالة وجوب حفظ النظام، و الحيلولة دون وقوع الفساد و اختلال النظام، و انهيار الأمن الذي يمكن أن يعبّر عنه بولاية القضاء النسبيّ، أو ولاية القضاء الحكمي الذي ينحصر معناه و مفهومه في الجواز أو الوجوب التكليفي، لا أنه يعطي أو يفيد منصبا جعليا و حكما وضعيا (بمعنى الحجية) فهو قضاء ماداميّ، أي: ما دام الاضطرار، لا دائميّ، و لهذا لا يترتب عليه كل آثار القضاء كما سنوضحها مستقبلا، إن شاء اللّه تعالى.


  كلام المحقّق الآشتياني:


  و قد أعطى المحقق الجليل المرحوم الآشتياني (1) حق الكلام في إثبات الولاية النسبية للقاضي الاضطراري، و أثبت ذلك بدلالة العقل، لعدم دليل نقليّ على هذا الصعيد، و خلاصة كلامه هو: أن حفظ النظام واجب شرعا و عقلا، و في حالة الاضطرار إلى قضاء المقلّد- لندرة أو عدم القاضي المجتهد أو عدم التمكّن منه، لبعد موطنه- لو توقّف حفظ النظام على قضائه وجب ذلك من باب مقدمة الواجب، و على الفقيه أن يأذن له، لأنّ حفظ النظام واجب عام، يعنى أنّ ذات الدليل العقليّ (حفظ النظام) الذي يوجب أن يمنح سبحانه منصب القضاء إلى الأنبياء و الأئمة المعصومين ليفصلوا به الخصومات و يحلوا المنازعات هو نفسه يوجب أن يتمكن غير الفقيه من التصدي للقضاء في صورة الاضطرار، و عدم الفقيه، و لكن بشرط أن ينصب من جانب الفقيه، لأن الدليل المذكور ينفي شرط الاجتهاد، فحسب دون شرط النصب و الإذن من قبل الفقيه،


  ____________


  (1) كتاب القضاء (للآشتياني): 16.
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  و لكن في نفس الوقت لا يثبت ذلك للمقلد ولاية القضاء بمفهومه الاصطلاحى الذي يستلزم النفوذ الوضعيّ، و التكليفى، و حرمة النقض و بقية أحكامها، بل يستطيع مثل هذا القاضي أن يعمل بمقدار الضرورة، و لذلك يجوز نقض حكمه بعد تجدّد التمكن من الفقيه، بل قد يكون ذلك واجبا، و هو يشبه حكم التيمّم الذي يبطل مع التمكن من الماء.


  و على هذا يمكن أن يقال: إنّ الاجتهاد شرط في القاضي مطلقا- أي سواء في حالة الاختيار أو في حالة الاضطرار- كما أشار إلى ذلك المحقق في الشرائع، و غيره (1). يعني أنّ الاجتهاد شرط في تحقق ولاية القضاء بمعنى المنصب المجعول شرعا، و الذي هو موضوع لآثار خاصة، و يكون حجة شرعيّة.


  و لكن إطاعة القاضي الاضطراري في حالة الاضطرار تجب بمقدار الضرورة أي ما دام الاضطرار الشخصيّ (لا النوعيّ) مستمرا.


  كما أن دليل حفظ- النظام حسبما صرح به المرحوم الآشتياني (2)- يفيد و يعطي الوجوب التكليفي (وجوب الطاعة من القاضي غير المجتهد) فقط، لا ولاية القضاء له (3) و لكي يتضح الفرق بين القاضي الرسميّ (الفقيه الجامع‌


  ____________


  (1) الجواهر 40: 15.


  (2) كتاب القضاء: 18.


  (3) توضيح ذلك أن وجوب حفظ النظام حكم تكليفي و ولاية القاضي «و بتعبير آخر الحكم القضائي» من الأحكام الوضعيّة (بمعنى الحجيّة) و النسبة بين هذين العموم من وجه فإنهما قد يجتمعان كما في القاضي الشرعي (أي الجامع للشرائط) فإنه يجب عليه حفظ النظم، و يكون قضاؤه حجة شرعية و أمارة معتبرة، تكشف عن الواقع في صورة الشك و قد يفترق وجوب النظم عن الحكم القضائي، كما في غير مورد الخصومات من الأمور الحسبيّة التي يتوقف عليها النظام- كما في الأمور المالية و الأموات و الأيتام و نحو ذلك- و قد تفترق الحجيّة عن وجوب النظم، كما في سائر الأمارات-
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  للشرائط) و القاضي الاضطراري (غير الفقيه) من جهة الآثار و الأحكام يجب القول بأن: غير الفقيه و إن نصب للقضاء من جانب الفقيه، إلّا أنه لا يحقّ له إجراء الحدود الشرعيّة، لأنّ هذا المنصب خاص بالإمام (عليه السلام) أو نائبه، و يجب أن يتمّ تحت إشرافه كما سنذكر ذلك في ولاية الحدود،


  و للتوضيح الأكثر في صعيد الفرق بين هذين القاضيين (القاضي الاختياري و القاضي الاضطراري) نقول:


  يجب أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى عدّة نقاط:


  أ- لا اضطرار إلى القضاء في الشبهات الحكمية:


  الخلافات الواقعة بين المتخاصمين تنشأ من أحد سببين إما الشبهة في الحكم، و إما الشبهة في الموضوع.


  1- أما الشبهة الحكمية، فتنحلّ بالاستفتاء، و لا حاجة فيها إلى القضاء، فإن النزاع فيها إنما يكون في المسائل الخلافية- مثل منجزات المريض، و ثبوت حق الشفعة إذا كان الشركاء أكثر من اثنين، و تحريم عشر رضعات، و العقد أو الإيقاع بغير الصيغة العربيّة، و أمثال ذلك- و مرجع الخلاف فيها إلى الخلاف في الحكم الشرعي الكلي، و الطريق إليه إنما هو فتوى المجتهد، دون قضاء القاضي، و لا حرج في استفتائه، و إن بعد مكانه عن بلد المتخاصمين، فإنه يستفتى بالكتابة و نحوها، و إن طال زمان الجواب و على المتخاصمين الصبر و الانتظار إلى وصوله، إذ لا محذور في ترك المخاصمة مدة الانتظار، فإن امتنعا أو احدهما عن ترك المخاصمة وجب على المؤمنين كفاية منعهما عن ذلك، حسبة.


  ____________


  الشرعيّة كخبر العدل و نحوه، فنسبة وجوب حفظ النظم مع الحجيّة في القضاء تكون نظير النسبة بين وجوب الأمر بالمعروف مع الحكم القضائي العموم من وجه كما سبق.
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  2- و أما الشبهة الموضوعيّة فلا تنحل إلّا بالقضاء كما إذا اختلفا في أن المريض هل نجزّ معاملة أو لا، أو أنه هل ارتضع الطفل عشر رضعات أو لا؟ أو أن العقد الواقع بين الزوجين هل كان بلفظ عربي أو لا؟ و أمثال ذلك- فإن مرجع النزاع في أمثال ذلك إلى النزاع في الحكم الجزئي، و لا يتعين إلّا بالقضاء، و لا تجديها الاستفتاء، فحينئذ إذا كان الوصول إلى المجتهد حرجيا- كما إذا كان مكانه بعيدا و احتاج الترافع عنده إلى السفر إليه مع الشهود و الجارح و المعدل- لزم القضاء من غير المجتهد، دفعا للحرج.


  فظهر مما ذكرنا أن القضاء الاضطرارى إنما هو في الشبهات الموضوعيّة فقط، فلا يعم الشبهات الحكميّة.


  ب- القاضي الاضطراري يستأذن الفقيه:


  لا يجوز لغير الفقيه الاستقلال في القضاء و لو في حال الاضطرار، كما لا يجوز لأهل البلد استقضاؤه من غير نصب الفقيه، و ذلك لما عرفت من لزوم الأخذ بالمتيقن في القاضي الاضطراري، و لا يقين لقضائه إلّا مع إذن الفقيه له بذلك، هذا مضافا إلى أن وجوب التحفظ على النظام القضائي يستدعي ذلك، و إلّا لوقعت الفوضى في القضاء.


  ج- القاضي الاضطراري لا بد فيه من صفات:


  لا بدّ و أن يكون القاضي الاضطراري متصفا بصفات القاضي الشرعي سوى الاجتهاد المفروض عدم إمكانه- فلا بد و أن يكون رجلا عادلا بصيرا بأمور القضاء عن تقليد صحيح، و غير ذلك من شروط القاضي (1) و الوجه في ذلك:


  ما جرت الاشارة إليه من أنه لا بد في المتصدى للأمور الحسبيّة من الأخذ‌


  ____________


  (1) تقدمت في تعليقة الصفحة: 405، و هي ثمانية و ستأتي في خاتمة ولاية القضاء في الصفحة:


  448- 449.
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  بالمتيقن، و القضاء حال الاضطرار من الأمور الحسبيّة التي يتوقف عليه حفظ النظام، فلا يتصدّى له إلّا الفرد الجامع للشرائط المحتمله سوى الشرط الذي لا يمكن الحصول عليه- كالاجتهاد في مفروض الكلام-.


  بل ذكر المحقق الرشتى (قدّس سرّه) (1) أنه «يجب على (الفقيه) الناصب نصب أعلم أهل البلد تقليدا، و أورعهم إلى آخر ما يرجح به في المجتهدين من المرجحات (2) و هو واضح، لأنه القدر المتيقن» ثم قال: إذا تعذّر الانتصاب (أي من قبل الفقيه) يستقضي أهل البلد أعلم من فيهم مع رعاية الورع فيه ...».


  د- القاضي الاضطراري يقضي على طبق فتوى الفقيه الناصب له:


  هل يجب على القاضي الاضطراري (المقلّد) القضاء على طبق فتوى من نصبه للقضاء، أو على طبق المجتهد الذي يقلّده هو، أو يتخير بينهم ا؟


  الظاهر هو الأول لوجهين:


  الأول: العمل بالمتيقن، للشك في نفوذ الإذن في غير الصورة الأولى.


  الثاني: أن الطرق المخالفة لرأي الفقيه الآذن غير صحيحة في نظره، فلا إذن منه في القضاء بغير الصحيح.


  و المرجع في هذا السؤال إنما هو الفقيه الآذن في القضاء.


  ه‍- القضاء الاضطرارى لا يكون حجة شرعيّة:


  هل حكم القاضي الاضطراري (القاضي غير المجتهد) حجة شرعا، أو أنّه من قبيل الأمر بالمعروف قابل للإجراء؟


  ____________


  (1) و هو الفقيه المحقق الحاج ميرزا حبيب اللّه الرشتي (قدّس سرّه) المتوفي سنه 1312 ه‍. ق في كتاب القضاء:


  63، و هو من أعاظم تلامذة الشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه).


  (2) ذكرت المرجحات في كتاب العروة الوثقى عند وجود مجتهدين متساويين لا بدّ من تقليد أحدهما، فراجع المسألة من الكتاب المذكور من مسائل التقليد.
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  الحق أنّ الاضطرار لا يثبت الحجيّة، و لذلك لا يمكن ترتيب جميع آثار القضاء على حكم غير المجتهد، بل يجب تنفيذه من باب الحسبة (1) و الأمر بالمعروف، لأنّ الناس بحاجة إلى فصل الخصومات لا حجيّة القضاء.


  بناء على هذا يجب على القاضي الاضطراريّ أن يتجنب القضاء ابتداء قدر الإمكان، و أن يسعى في حلّ الاختلافات عن طريق المصالحة إلّا أن لا يقبل أحد الطرفين أو كلاهما بحلّ المنازعة عن طريق المصالحة لأن القضاء- مع إمكان الصلح- غير ضروري.


  و في حالة الاضطرار و قيام المحاكمة جاز للقاضي إذا تيقن بحقانية أحد الطرفين، أو ثبت له ذلك عن طريق الوثائق و المستندات أو شهادة الشهود، و حصلت لديه أمارة شرعيّة، أن يلزم الطرفين بالعمل بالحق (2)، من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الحسبة فقط، و ثبوت حق الحاكميّة هذا، إنما هو‌


  ____________


  (1) الأمور الحسبية عبارة عن: مطلق الأعمال الاجتماعيّة التي يجب القيام بها و لا يهملها الإسلام، و الحسبة تعنى الأجر و الثواب الذي يعطى على اتيان أمور و أعمال، و الأمور الحسبية هي الأمور التي يجب أن يقوم بها من يصلح لذلك، و لا يلزم أن يكون فقط من مقولة العبادات- مثل صلاة الميت- أو الأعمال الخيرية مثل إطعام المساكين بل القضاء، و إجراء العقوبات، و أخذ اللقيط و حفظه، و الجهاد، و الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، و الافتاء و غيرها و أمثالها من الأمور الاجتماعية جميعها أمور حسبية يجب القيام بها، و كثير منها لا يشترط فيه الاجتهاد. نعم لا بد فيها من الأخذ بالقدر المتيقن في المقيم بها، فإن احتمل اعتبار الاجتهاد لزم، و إلّا فيكتفي بباقي الشروط كالعدالة و ينفي هذا الشرط أيضا في صورة الاضطرار، و سيأتي تفصيل ذلك في «ولاية الحسبة».


  (2) كأن يلزم المدين بتسديد دينه إلى الدائن، و رفع الغاصب يده عن ما غصبه من أرض أو بيت، و الزوجة الناشزة بالعودة إلى بيت زوجها، و إلزام الزوج بالإنفاق على زوجته و أمثال ذلك.
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  عن طريق الأمر بالمعروف (1) و يتصدى لامتثاله القاضي الاضطراري و لا مانع من إحالة إجراء الحكم و تنفيذه إلى السلطات التنفيذية، حفظا للنظام إن لزم.


  ____________


  (1) و يقول المرحوم العلّامة الطباطبائي السيّد محمد كاظم اليزدي (في كتاب العروة الوثقى 3: 13، المسألة 9) على صعيد هذا الموضوع: «لا يحق لغير المجتهد حتى تحليف طرفي الدعوى. إلّا عن طريق صلح الدعاوى باليمين، لأن غير المجتهد ليس قاضيا رسميا، بل يمكنه فقط أن يفصل الخصومات من «باب الأمر بالمعروف».


  فراجع كلامه في بيان كيفيّة المصالحة على اليمين.


  و قد مشى على هذا المنوال المحقق الرشتي في (كتاب القضاء: 63 في التنبيه الثامن).


  فقد قال: «قضاء المقلد في جميع الفروض المزبورة فائدته رفع الفتنة و الفساد و محافظة الحقوق خاصة، و أما سائر ما يترتب على قضاء المجتهد من الأحكام- كحرمة النقض و عدم جواز تجديد المرافعة- فلا، لأن العقل إنما يستقل بما ذكرنا (يعني رفع الفتنة و الفساد و محافظة حقوق الناس خاصة).


  و أما هذه الأحكام، فهي أمور ثابتة من الأدلة الشرعية».


  و يستفاد من كلام المرحوم الآشتياني (قدّس سرّه) في (كتاب القضاء: 16- 18) أن دليل لا حرج ينفي شرطية الاجتهاد، و على هذا يبقى أصل الحجية لقضاء غير المجتهد على حاله.


  و هذا الكلام يبدو غير صحيح، لأن دليل نفي الحرج بالنسبة إلى شرط الاجتهاد لا يثبت حجية لفاقد ذلك الشرط، بل ينفي فقط ضرورة و وجوب الرجوع و التحاكم إلى القاضي المجتهد و وجوب فصل الخصومات في المجتمع الإسلامي، و إن كان أمرا ثابتا و مسلّما و لكنه ينجبر عن طريق الأمر بالمعروف و لا حاجة إلى حجية قضاء غير المجتهد، ليمكن كشف حجيته عن طريق الضرورة العقلية.


  و خلاصة القول أن ما يحتاج إليه المسلمون هو فصل الخصومات لا حجية قضاء غير المجتهد، و بناء على هذا لو حلّت الخصومات عن طريق الأمر بالمعروف لم يبق دليل على حجية قضاء غير المجتهد.


  و الفرق بين هذين: (أي حجية قضاء غير المجتهد و طريق الأمر بالمعروف) نقاط ذكرت في المتن.


  و يحتمل أن المرحوم الآشتياني لم يقل أكثر مما قلناه.
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  و- الحرج شخصي لا نوعي:


  على المتخاصمين (طرفي الدعوى) أن يتحاكما إلى القاضي المجتهد قدر الإمكان إلّا إذا كان في الرجوع إلى القاضي المجتهد حرج، و المعيار في تشخيص الحرج حالة الأشخاص أنفسهم، لا النوع أي الناس (1).


  ز- وظيفة المحكوم له:


  إذا لم يكن المدّعي متيقّنا من حقانية نفسه، أو لم تثبت لديه أمارة شرعية، و لكن حكم القاضي الاضطراري له لم يجز له العمل بحكم القاضي المذكور، حتى إذا أقام دعواه بصورة الجزم و القطع، لأن رسميته محدودة بحدود الأمر بالمعروف (2) و الحسبة، و حدودها غير ثابتة للمدعي المذكور، لعدم كونه معروفا في نظره.


  و للمثل إذا تيقن المدعي أن هذا البيت ملكه و بيته و قد غصبه الطرف الآخر جاز له الاستيلاء على ذلك بحكم القاضي الاضطراري، أو أخذ دينه ممن له عليه حق، و لكن إذا لم يتيقّن بمالكيّته، كما لو سمع- من الأفواه- بأنّ هذا البيت من تركة أبيه، و هو الوارث و لكنه يشكّ في ذلك، أو لم تثبت لديه عدالة الشهود أيضا، و حكم القاضي الفاقد لشرط الاجتهاد بملكيته لذلك البيت، ففى مثل هذه الحالة لا يجوز له أن يتملّك ذلك البيت، و هكذا إذا أصدر مثل هذا القاضي حكما بأنّ هذا الشخص هو الذي قتل أباه، و لكنه هو‌


  ____________


  (1) هذا المطلب إشارة إلى أن الميزان في رفع الأحكام الإلزاميّة هو الحرج الشخصي لا النوعي.


  (2) الدليل على وجوب القضاء حال الاضطرار (عدم وجود المجتهد في البلد) إنما وجوب حفظ النظم و دفع الفتنة و كونه حسبة قطعيّة، و لكن يجرى عليه أثر الأمر بالمعروف من حيث عدم الحجيّة و الكاشفية عن الواقع (فتأمل).


  431‌


  لم يثبت عنده ذلك، فلا يثبت استحقاقه للاقتصاص، أو أخذ الدية من المحكوم عليه، إلّا أن يكون القاضي مجتهدا؛ لأنّ حكم القاضي المجتهد هو وحده حجّة شرعا، دون حكم القاضي الاضطراري، فحكم القاضي الاضطراري إنما حصل تحت طائلة الاضطرار، و عن طريق الحسبة، و لذلك ليس لمثل هذا الحكم أي مفعول في المورد المذكور؛ لأنّ هذا الحكم ليس إلّا طريق الوصول إلى الحق المعلوم الثبوت لا إثبات الحق المشكوك فيه، نظير حكم قضاة الجور في حال الاضطرار إليهم (1).


  نعم إذا تيقن الشخص نفسه دراسة وضع المحكمة، و شهادة الشهود، أو من إقرار المتهم و أمثال ذلك بصحة قضائه، و ثبوت حقه، جاز له ترتيب جميع الآثار على حكم مثل هذا القاضي، و هذا موضوع مهم يجب الالتفات إليه جيدا.


  ح- لا مانع من نقض حكم القاضي الاضطراري:


  يجوز لطرفي الدعوى بعد صدور الحكم من جانب القاضي الاضطراري (القاضي غير المجتهد) طرح دعواهما عند القاضي الرسمي الشرعي (القاضي المجتهد) مرة أخرى، و لكن لا يجوز نقض حكم القاضي الرسميّ.


  ____________


  (1) يعتبر في القاضي الإسلاميّ الرسميّ (القانونيّ الشرعيّ) شروط منها، الإيمان، العدالة، الاجتهاد، بناء على ذلك فعند فقدان واحد من هذه الشرائط يكون القاضي فاقدا للشرط و لا يكون حكمه رسميا، و لا تكون له الحجية المصطلحة. و لا فرق- في هذا المجال- بين شرط الايمان و شرط الاجتهاد.


  و لذلك صرّح الفقهاء في قضاة الجور بأن الحقوق التي لم تثبت عند المدعي ثبوتا قطعيا أو ظاهريا لا يجوز له أخذها.


  و ممن قد صرح بهذا المطلب المرحوم السيد كاظم الطباطبائي (قدّس سرّه) في (العروة الوثقى 3: 10 المسألة 3).


  و من البديهي أن جميع الشرائط سواء من هذه الجهة، و لا فرق في جهة أنّ القاضي فاقد للشرط.
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  ط- ليس للقاضي الاضطراري اجراء الحدود:


  إجراء الحدود مثل قصاص القاتل، و رجم الزاني أو تأديبه، و قطع يد السارق و أمثال ذلك من وظيفة القاضي الرسميّ الإسلامي فقط، و لا يجوز لغيره حتى القاضي النسبي (القاضي غير المجتهد) إلّا بعد ثبوت ما يوجب الحدّ عند الفقيه، أو بعد إذنه مباشرة، و سيأتي توضيح هذا في المرحلة الثانية، فنقول:


  المرحلة الثانية- إجراء الحدود و التعزيرات (معاقبة المتخلفين):


  الحدود و التعزيرات تعنى العقوبات المقررة في الإسلام لمن يتخلف عن القانون، و هي تنقسم على عقوبات معينة محدّدة (1)، أو غير معينه و لا محدّدة ليشعر أفراد المجتمع بالمسؤولية.


  و بهذا الطريق يتم دعم تطبيق القوانين الإسلامية في المجتمع الإسلاميّ كما تفعل القوانين الجزائية في غيرها من الحكومات مثل هذا الدور.


  إن ولاية إجراء الحدود في زمان الحضور خاصة بالإمام (عليه السلام) أو من نصب لهذا الأمر من قبل الإمام الأصل (عليه السلام) كما أوضحنا ذلك في بحث «ولاية المعصوم على إجراء الحدود» (2).


  و أما في زمان الغيبة، فلا شكّ أن الولاية المذكورة ثابته للفقهاء الجامعي للشرائط بدلالة النيابة العامّة، كما سنوضح ذلك في بحث «ولاية الفقيه على‌


  ____________


  (1) المقصود من الحد المعين هو العقوبة التي حدّد الإسلام مقدارها و كيفيتها مثل قتل القاتل قصاصا، و قطع يد السارق، و حد الزنا و أمثال ذلك و المقصود من الحد غير المعين المعبّر عنه بالتعزير تأديب المتخلف المتروك مقداره من حيث الزيادة و النقصان إلى نظر القاضي و تشخيصه.


  (2) في الصفحة 203 من كتابنا هذا، و الجواهر 21: 386 كتاب الأمر بالمعروف.
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  اجراء الحدود» (1) و لكن حديثنا هنا هو في هذه الجهة و هي هل يجوز للقاضي الاضطراري إجراء الحدود الشرعية أو لا؟


  هل يجوز لغير الفقيه إجراء الحدود؟


  من البديهي أن لإجراء الحدود، و معاقبة المتخلّفين أهمية قصوى في نظر الإسلام لأنّ الإسلام يقوم على أساس العدل الحقيقيّ، و لا يرضى بالظلم مهما كان صغيرا و حقيرا «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» (2).


  و حيث إن إجراء الحدود نوع من الولاية و السلطة على المتخلفين، لذلك لا يمكن أن يكون لجميع الأفراد مثل هذه الصفة، و الولاية، بل لا بدّ أن يتحقق هذا الأمر عن طريق سلطة حاكمة و قوة منفذة إسلامية، ليمنع من وقوع الهرج و المرج، و الظلم و الجور، و السلطة التنفيذية في الإسلام هي لولي الأمر أو المنصوبين من قبله، يعنى إن مركز هذه السلطة هو: رسول اللّه أو الإمام، ثم المنصوبين من جانبهم لذلك، و هو على نوعين:


  1- المنصوبون بصورة خاصة.


  2- المنصوبون بصورة عامة.


  و النوع الأول غير قابل للتحقق في زمان الغيبة.


  و النوع الثاني هم الفقهاء العدول الصالحون فقط الذين عيّنوا لهذه المهمة من خلال البلاغات الكلية في زمان الغيبة، و بصورة رسمية، و هؤلاء كما أنّ لهم سلطة القضاء لهم سلطة التنفيذ أيضا، كما سنبيّن ذلك على وجه التفصيل في «مبحث ولاية الفقيه على إجراء الحدود».


  ____________


  (1) في الصفحة 459 من كتابنا هذا، و الجواهر 21: 394 كتاب الأمر بالمعروف.


  (2) سورة النحل: 90.
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  و أما غير الفقهاء (أي القضاة الاضطراريّون الرسميّون نسبيّا) فحيث إن دخولهم في نطاق السلطة القضائيّة، و ترشيحهم لفصل الخصومات إنما هو من باب الحسبة و بالعنوان الثانويّ الاضطراريّ، لذلك لا يجوز لهم اجراء الحدود أو الأمر به إلّا ما وجب بعنوان الحسبة و من باب الاضطرار و حفظ النظام العام، لأنه لا يمكنه تجاوز حدود العنوان المجوّز.


  و بعبارة أوضح؛ أن ولاية إجراء الحدود خاصة بالفقيه، و ليس لغير الفقيه مثل هذه الصلاحية، كما أن ولاية القضاء خاصة بالفقيه، لأن هذين المنصبين (القضاء، و إجراء الحدود) حسب الأدلة الواردة الواصلة (1)، خاصان بالفقيه العارف بالأحكام عن طريق الاستنباط الفقهي لا التقليد، أو لكونه القدر المتيقن في الخروج من «أصل عدم السلطة على الآخرين»، سواء في مرحلة الحكم أو الإجراء.


  و لهذا قال المرحوم المحقق في متن الشرائع حول السلطة الشرعية على إجراء الحدود:


  «يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام (عليه السلام) كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك، و لا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود، و لا الحكم بين الناس إلّا عارف بالأحكام، مطلع على مأخذها، و عارف بكيفية إيقاعهما على الوجوه الشرعية» (2).


  ____________


  (1) المقصود من الأدلة النقلية الأحاديث التي تدل على اختصاص هذين المنصبين بالفقيه التي ذكرت في «ولاية القضاء و اجراء الحدود».


  (2) الجواهر 21: 394.


  435‌


  بناء على هذا لا تكون إجازة الفقيه و إذنه مجوّزا للقاضي الاضطراري لممارسة الحكم أو إجراء الحدود أو الأمر بإجرائها، لعدم صلاحيّة المحلّ لذلك، لا لقصور في مقام «ولاية الفقيه» كما بيّنّا ذلك في قضاء غير الفقيه باذن الفقيه أو توكيله، بل لقصور في المأذون.


  و أما الاضطرار و وجوب حفظ النظام، فهو كما لا يثبت «ولاية القضاء» لغير الفقيه، لا يثبت له «ولاية إجراء الحدود» أيضا؛ لأن هذين المنصبين من المناصب الشرعية و الخاصة بالإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ كما سبق توضيحه.


  نعم وجوب حفظ النظام تكليف شرعي عام، و يجب القيام به، وجوبا كفائيا.


  و في صورة الاضطرار و عدم وجود الفقيه يجوز لغير الفقيه ممارسة القضاء، بإذن الوليّ الفقيه بالتوضيح الذي مرّ طبعا قضاء نسبيّا لا مطلقا.


  و إذا لم يكن مجرد القضاء كافيا في تحقق الأمر، و لم يطع الأفراد القاضي جاز للقاضي الاضطراري أن يعامل المتخلفين من خلال الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا إجراء الحدود الشرعية بمعناه الخاص، و لقد جوّز الفقهاء في باب النهي عن المنكر: التأديب اللساني بل الضرب أيضا، و لم يجوّزوا التاديب بالجرح و القتل (1).


  ____________


  (1) الجواهر 21: 383.


  و سيأتي توضيح مراتب الأمر بالمعروف في «القاضي الآمر بالمعروف»، و يجب على «القاضي الاضطراري» المشي على ذاك المنوال أيضا مع العلم بأن إجراء الحدود إنما هو لأجل عقوبة المتخلفين على ما صدر عنهم فيما مضى- كقطع يد السارق- و أما مراتب النهي عن المنكر، فهي للصدّ عما يأتي لو علم من حاله الإصرار على المعصية فإذا أظهر الندم كفى في السقوط عنه.
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  و يمكن القول أحيانا: أنه يجوز أيضا الحبس بدليل توقّف حفظ النظام و الأمن على ذلك؛ لأن الأصل في إيذاء الآخرين هو الحرمة، و جوازه عن طريق إقامة الحدود الشرعية يرتبط بقضاء الفقيه و تصدّيه لذلك، و المفروض- هنا- عدم التمكن منه، و لكن المصالح العامة توجب أن يتم المنع عن التخلفات عن طريق النهي عن المنكر مع حفظ المراتب الطولية، بإذن الفقيه.


  و مثال ذلك: أن القاضي الاضطراريّ (غير الفقيه) لا يجوز له قطع يد السارق، لأنّ إجراء هذا الحد مخصوص بالفقيه الجامع للشرائط و من صلاحياته خاصة، و لكنه يجوز له أن يؤدّب السارق تأديبا نسبيا بنحو يجعل السارق يكف عن عمله، و يقلع عن السرقة. و هكذا الحال في غير ذلك من الموضوعات الجنائية الأخرى التي هي موضوع الحدّ الشرعي، و لكن يجب أن تتم هذه المجازاة عن طريق النهي عن المنكر.


  و نكتة هذه المسألة هي أنّ الضرورة في إجراء الحدود الشرعية التي تنتهي أحيانا إلى قطع أعضاء الأشخاص أو قتلهم لا توجد بصورة فجائية و فورية، و لا بدّ من إحالة ذلك إلى تصميم الفقيه الجامع للشرائط بتأخيره، و يمكن حلّ الضرورة الوقتية بنحو آخر يضمن حفظ النظام أيضا.


  بناء على هذا إذا تبيّن أن معاقبة المتخلفين و مجازاتهم- في نظر الفقيه و القائد الواعي- أمرا ضروريا و لازما يتوقف حفظ الأمن و الحياة العامة عليه، جاز لولي الأمر الفقيه الجامع للشرائط أن يأذن بذلك، و لكن من الضروري مع ذلك مراعاة الدقة الكاملة، و الاحتياط الكثير في نفوس الناس و أموالهم و أعراضهم، كما هو شأن الدين الإسلامي، و كما تقتضيه المصالح العامة للبلاد الإسلامية حيث تنبغي مراعاة الدقة البالغة في مثل هذه المسائل من منظار العالم اليوم، لأنّ العناوين الثانوية كما أنها تعتبر حلا للمشاكل و بما تتحول إلى سدّ للطريق و سببا لمشاكل أخرى، و يجب‌
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  أن لا يظهر الإسلام في مظهر كريه تشمئز منه النفوس و تنفر الطباع منه حتى يتحسّن المستوى الفكري العام، و تتهيأ أذهان الناس في العالم لتطبيق أحكام الإسلام، و يجوز للفقيه أن يستفيد من اختياراته و صلاحياته في توسعة دائرة العفو (1).


  و لهذا السبب منع الإسلام من إجراء الحدود في موارد الشبهة و وجود الاحتمالات (2) كما أن ادعاء ارتكاب الزنا الذي يرتكب عادة في شدة الخفاء، لا يقبل في المحكمة الإسلامية إلّا بشهادة أربعة شهود عدول يشهدون برؤية ذلك العمل رؤية عينيّة، و بصورة قطعيّة (3) و يجب ردّ الإقرار به ما أمكن، و لا يثبت إذا لم يشهد به أربعة شهود.


  و من هذه الاحتياطات المشدّدة يتبين أنّ التسرّع في قتل الناس أو إجراء الحدود غير مطلوب في الإسلام، بل يعتمد الإسلام في الدرجة الأولى على التخويف و التحذير، و تزكية النفوس، و أسلوب الردع النفسي القوي.


  و خلاصة القول: أنّ إجراء الحدود (معاقبة المتخلّفين و مجازاتهم) و إن كان في زمان غيبة الإمام جائزا، فإنّه يجب أن يتمّ فقط عن طريق الحكومة الإسلامية بواسطة المجتهد الجامع للشرائط.


  ____________


  (1) يجوز للإمام أن يعفو في حقوق اللّه مثل حد الزنا، و اشترط البعض هذا العفو بتوبة المجرم، و الظاهر عدم اعتبار هذا الشرط، فلو ثبتت للفقيه ولاية واسعة ثبت له هذا الاختيار أيضا.


  راجع مباني تكملة المنهاج 1: 176، المسألة 140، و تحرير الوسيلة 2: 590 المسألة 6.


  (2) مباني تكملة المنهاج 1: 166- 169، و تحرير الوسيلة 2: 586 المسألة 7 و 8.


  و في حديث نقله الشيخ الصدوق (رحمه اللّه) عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «ادرءوا الحدود بالشبهات» وسائل الشيعة 18: 24، الباب 44 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 6.


  (3) مباني تكملة المنهاج 1: 178- 180، المسألة 142 و 143، و تحرير الوسيلة 2: 590، المسألة 9 و 10.
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  و في صورة عدم المجتهد يجب أن يتم تأديب المتخلّفين بواسطة العدول من المؤمنين، مع رعاية الاحتياط الكامل، و إذن الحكومة المركزية بعنوان الحسبة و من باب حفظ الأمن، و مع رعاية مصلحة الدولة و الأمة الإسلامية، و من البيّن أنّ تشخيص مجموعة هذه الأمور و الاعتبارات ليس بأمر سهل، و ليس لغير الفقيه إلّا أعمال مراتب الأمر بالمعروف (1).


  قاضي التحكيم:


  بعد أن عرفنا أن «ولاية القضاء» من المناصب الإعطائية و الجعليّة، بدلالة استعمال لفظة: «الجعل» بالنسبة إلى القاضي، كما في صحيحة أبي خديجة التي قال فيها الإمام (عليه السلام): «فإنّي قد جعلته قاضيا» و في مقبولة عمر بن حنظلة (2) التي قال فيها الإمام (عليه السلام): «فإنّي قد جعلته حاكما».


  فمن هذه العبارة يستفاد- بجلاء- أن «ولاية القضاء» مفهوم اعتباريّ جعليّ، و قابل للخلع و اللبس، يعني: أنه يمكن إعطاؤه لأحد، و استرداده منه.


  هذا علاوة على أن نفس هذا المفهوم كان و ما زال ساريا و جاريا في أسلوب الحكومات الإسلامية و غيرها يعنى أن جميع الدول الإسلامية و غير الإسلامية هي التي تنصب القاضي و تعزله، و قد جرى الإسلام على هذا المنوال أيضا.


  فإذا كان الأمر كذلك، فمن هو الذي يعطي هذا المنصب؟


  قد يكون المعطي هو الشرع المقدّس أي أن (وليّ الأمر) ينصب شخصا لهذا‌


  ____________


  (1) للأمر بالمعروف مراتب (الأولى) الانكار بالقلب يعني اظهار كراهة المنكر أو ترك المعروف (الثانية) الانكار باللسان و القول بالوعظ و النصيحة (الثالثة) الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية و لكل من هذه المراتب أخف و أشد (راجع منهاج الصالحين 1: 337، المسألة 1272 بتلخيص) و يأتي توضيح المقام في القاضي الآمر بالمعروف.


  (2) راجع الصفحة: 392.
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  المنصب، و يسمى هذا القاضي- في المصطلح الفقهي- «القاضي المنصوب، القاضي الابتدائي، حاكم الشرع». و مصداقه في زمان الغيبة هو الفقهاء الجامعون للشرائط المنصوبون لهذا المنصب بالنصب العامّ (1) و في زمان الحضور كان ينصب لهذا المنصب أفراد معيّنون بنصب خاص، و يمكن أحيانا أن يعيّن المتخاصمان أنفسهما شخصا للقضاء، يعنى أن يعطيا هذا المقام ليقضي بينهما، و يفصل خصومتهما (2) سواء أ كان هناك قاض منصوب يتمكنون منه أم لا، يعنى لا يعتبر في قاضي التحكيم أيّ نوع من الاضطرار (3).


  و لكن الكلام هو في أن الإسلام هل اعتبر مثل هذا القاضي أو لا؟ بمعنى أن يكون جعل المتخاصمين و نصبهما موضوعا للنصب (الجعل) الشرعيّ، و ثمرة هذا الاعتبار هو نفوذ القضاء في جميع الآثار الحقوقية و الحكميّة.


  و لقد ادّعي المرحوم صاحب الجواهر (قدّس سرّه) 4 الشهرة على الاعتبار الشرعي لمثل هذا القاضي، بل ادعى الإجماع، و اعتبار قاضي التحكيم ثابت كذلك عند جماعة من علماء العامة 5.


  و الخلاصة:


  أن قاضي التحكيم هو من يعيّن من جانب المتخاصمين للحكمية و القضاء بينهما 6، و لكونه منتخبا برضا الطرفين يعتبر فيه شروط و مواصفات أقلّ، و في‌


  ____________


  (1) كما في أحاديث النصب مثل مقبولة ابن حنظلة، و صحيحة أبي خديجة و غيرهما- كما ذكرنا-.


  (2) الجواهر 40: 23 متن الشرائع و شرحه.


  (3) 3 و 4 الجواهر 40: 23.


  (4) 5 الجواهر 40: 24، و خلاف الشيخ الطوسي 2: 602 المسألة 40، و فقه السنة 3: 397.


  (5) 6 ترمينولوژي حقوق: 511 رقم (4055) و 283 رقم (2249)، و عامة الكتب الفقهية و منها الجواهر 40: 23.
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  المقابل يكون اعتباره و رسميّته أقلّ من اعتبار القاضي المنصوب، فهو لا يشترط فيه «الاجتهاد»، و لا يحتاج إلى إذن الفقيه، و لا يجوز له في المقابل إجراء الحدود. و إن قال جماعة من العلماء و لعلّه أكثرهم (1) أنه يشترط فيه حتما جميع الشرائط المعتبرة في قاضي التحكيم و من جملتها: «الاجتهاد».


  و مرجع هذا الكلام- في الحقيقة- إلى إنكار قاضي التحكيم، لأنّ الفقيه هو بنفسه قاض منصوب، و لا حاجة بعد ذلك إلى نصبه للحكمية، و انتخاب طرفي الدعوى (2) له لا يعطيه رسمية زائدة.


  و كلامنا هو في قضاء من تعيّن للقضاء بانتخاب المتخاصمين، و لم يكن فقيها و مجتهدا.


  و من البديهي أن اعتبار قضاء مثل هذا يتوقف على وجود دليل يمكن بالاستناد إليه ترتيب جميع الآثار الشرعية عليه (3).


  ____________


  (1) جواهر الكلام 40: 28، و شرح اللمعة الدمشقية 2: 205، كتاب القضاء.


  (2) جواهر الكلام 40: 28، و شرح اللمعة 2: 205.


  (3) مثل حقّ القصاص في قتل العمد، و الدّية على العاقلة في قتل الخطأ، و إجراء الحدود مثل:


  حد السرقة، و حدّ الزنا، و حدّ القذف، و أمثالها، و مثل تمكين الزوجة للزوج، و حبس المديونين لأداء الدين و أمثال هذه الموارد من الحقوق الإلهية، أو حقوق اللّه و الآدميين، و إن لم يجز لنفسه هو أن يتصدى لإجراء الحدود، و لكن اعتبار قضائه يستلزم ثبوت مطلق الحقوق المالية و الجزائية و غيرها و إن توقف إجراء الحدود الشرعية على الفقيه، لأنه لا ملازمة بين هذين (نفوذ القضاء و ولاية إجراء الحدود).


  و قد أشار إلى الموارد المذكورة في كتاب (الجواهر 40: 23- 25) و نقل الآراء المختلفة من كتب أهل السنّة و علماء الشيعة في كيفية و نوعية اعتبار قاضي التحكيم.


  و هكذا نقل (في الصفحة 27) عن المرحوم «العلّامة» في القواعد إشكالا على اعتبار قاضي التحكيم يمكن لطالبي ذلك مراجعة المصدر المذكور.
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  و لا يشاهد وجود دليل معتبر (1) في الكتاب و السنة، و على هذا فإن نفوذ حكم‌


  ____________


  (1) نفي اعتبار قاضي التحكيم وجهة نظر شخصية و قد اختار بعض العلماء مثل صاحب الجواهر هذا القول أيضا، ففي كتاب الجواهر (40: 26) بعد أن ردّ استدلال القائلين باعتبار قاضي التحكيم؛ «و بذلك ظهر لك أنّ ما ذكره العامة من مشروعية قاضي التحكيم فضلا عمّا ذكروه من الفروع التي سمعتها يشكل انطباقه على أصولنا، و إن ذكرها الأصحاب الذين هم أدرى منا بكيفية تطبيق ذلك».


  و هكذا اعتمد المحقق العراقي في كتاب القضاء على الاجماع فحسب، و لكن لحن كلامه لا يخلو عن إظهار الترديد، و الشك.


  فإنّ مشهور علماء الشيعة يقولون باعتبار قضاء و حكم قاضي التحكيم، بل ادّعوا الاجماع على ذلك أيضا و إن كان الاجماع لا يتحقق بنقل أقوال الآخرين.


  و لقد استدل القائلون باعتبار قاضي التحكيم على النحو التالي:


  1- باطلاق الآيات القرآنية الكريمة التي تشمل قاضي التحكيم أيضا:


  مثل قوله- تعالى-: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ» (سورة المائدة: 45).


  و قوله- تعالى-: «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» (سورة النساء: 58).


  فيستفاد من هاتين الآيتين أنه يحق لعموم الأفراد التصدي للقضاء، شريطة أن يحكموا بالعدل، و لا يجوروا.


  و في كتاب الجواهر (40: 35) نسب الاستدلال بهذه الآيات إلى كاشف اللثام.


  و يجاب عن هذا:


  أوّلا بأنّ هذه الآيات و أمثالها بصدد بيان شرائط الحكم لا شرائط الحاكم، و على هذا فلا إطلاق لهذه الآيات من جهة مواصفات الحاكم و شرائطه ليمكن إثبات حقّ القضاء لعموم الناس حتى غير الفقيه، أو غير الرجل، أو غير العادل و أمثال ذلك من شرائط القاضي، و المحقق العراقي (في كتاب القضاء: 12) قد أشكل في الإطلاق المزبور أيضا.


  و ثانيا إذا ثبت مثل هذا الإطلاق يجب تقييده بقيد الفقاهة بأحاديث مثل صحيحة أبي خديجة و مقبولة عمر بن حنظلة المذكورتين في متن هذا الكتاب في الصفحة 392 و 393-


  - و مع شرط الفقاهة ينقلب قاضي التحكيم إلى القاضي المنصوب، و لا يبقى أي اعتبار لقاضي التحكيم من دون الفقاهة، لأن مفاد هذه الأحاديث و آيات من القرآن الكريم مثل قوله- تعالى-:


  «فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ»، و قوله- تعالى-: «فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ» (سورة النساء: 65 و 59) هو أنّ حق القضاء مخصوص بأولياء الأمور: رسول اللّه و خلفائه و أوصيائه الذين عن طريقهم و بواسطتهم يفوّض هذا المقام إلى غيرهم، و ليس لأحد حق القضاء مستقلا، و من جملة هؤلاء الذين لا يحق لهم القضاء قاضي التحكيم الذي لا يشرّع قضاؤه دون اتصافه بالفقاهة، و إن رضى به الخصمان.


  2- صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم (المذكور في المتن، الصفحة 393 من كتابنا هذا) و صحيحة الحلبي المذكور في المتن: الصفحة 401 من هذا الكتاب أيضا).


  يقول المستدل: إن هذين الحديثين يدلان على أنّ للناس أن يختاروا كلّ من كان مؤمنا للقضاء و الحكم بينهم، و أن قضاءه معتبر.


  و يجاب عن هذا بأنّ هذه الروايات و أمثالها وردت في القاضي المنصوب، لا قاضي التحكيم، لأن الإمام (عليه السلام) يقول في إجابة السائل: «انظروا إلى رجل منكم (أي مؤمنا) يعلم شيئا من قضايانا (أي فقيها) فاجعلوه بينكم فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه». لاحظوا صحيحة أبي خديجة مع بياننا في صفحة 361 من هذا الكتاب.


  فالجعل الشرعي سابق على جعل المتخاصمين، لا العكس، و التعبير بجعل المتخاصمين أو رضايتهما لا يختلفان من جهة أنهما متأخران عن الجعل الشرعي (فتأمل جيدا).


  و أما صحيحة الحلبي ذكرناها في (الصفحة 401) الذي قال فيه الإمام (عليه السلام) بعد السؤال عن حكم القضاة المنتخبين من جانب الناس: «ليس هو ذاك، إنّما هو الّذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط».


  و هذا الحديث هو في معرض نفي الاعتبار عن قضاء القاضي غير الشيعي، فهو لا يرتبط ببحثنا أيضا، بل هو كما عرفت راجع إلى مسألة الإيمان و عدم الإيمان فقط، بينما هو ساكت
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  قاضي التحكيم محدود ب‍ «حق الناس» مثل الأمور المالية التي يكون أمرها جميعا بيد طرفي الدعوى و يمكنهما الإغماض عنها و لا اعتبار شرعي لقضائه في «حق اللّه» (1) أو «الحقوق المشتركة» (2).


  ____________


  - عن سائر شرائط القاضي، أي أنه: ليس في مقام بيان تلك الشرائط (راجع وسائل الشيعة 18: 5، الحديث 8، و السند صحيح).


  و قد أشير إلى روايات أخرى على هذا الصعيد أيضا، مثل الحديث السابع و الثامن من الباب الرابع من صفات القاضي (في الوسائل 18: 11)، و هي برمّتها خارجة عن محلّ بحثنا كليّا.


  3- الحديث النبوي الذي قال فيه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «من حكم بين اثنين فتراضيا به، فلم يعدل فعليه لعنة اللّه» (المغني لابن قدامة 11: 484، كما ينقل الجواهر 40: 25).


  و قد استدلّ الشهيد الثاني في المسالك (حسب نقل الجواهر 40: 25) بهذا الحديث مدّعيا أنّ مفاده إثبات حقّ القضاء و الحكم لعموم من اختاره الناس إلّا أن لا يحكم بالعدل.


  و يجاب عن ذلك:


  أولا: أنّ هذا الحديث غير معتبر من حيث السند، لأنّه مرسل، و لم ينقل في كتب أصحابنا الحديثية.


  و ثانيا: أنّ هذا الحديث- على غرار الآيات السابقة- يتحدّث بشرائط الحكم و القضاء لا شرائط الحاكم و القاضي، هذا علاوة على أنّ الروايات التي تدل على لزوم و اعتبار شرط الفقاهة في القاضي تقيّد هذا الحديث.


  و خلاصة القول أنه ليس في أيدينا أي دليل معتبر من الكتاب و السنة يمكن الاعتماد عليه في اعتبار قاضي التحكيم، و بناء على هذا يكون قضاؤه محدودا بحقوق المتخاصمين الشخصيّة التي يكون أمر العفو عنها بيد المتخاصمين، كما قلنا ذلك في المتن، و هي مخصوصة بالأمور المالية، لا أكثر.


  (1) مثل: الحدود، كحدّ الزنا، و السرقة و شرب الخمر و أمثالها.


  (2) مثل: حق الاستمتاع بالزوجة الذي هو قابل للإسقاط و العفو، و غير قابل للنقل و التفويض إلى الآخرين.
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  بل ذهب البعض (1) إلى أن رضا الطرفين لا بدّ منه حتى بعد صدور الحكم، و بهذه الصورة لا يكون لقضاء و حكم «قاضي التحكيم» صبغة رسميّة و اعتبار شرعي، و العمل به يرتبط ارتباطا كاملا برضا المتخاصمين.


  قاضي الأمر بالمعروف (القاضي العام):


  قاضي الأمر بالمعروف أو القاضي العام هو من يعالج اختلافات الناس و دعاويهم من باب المسؤولية العامة عن الأمر بالمعروف، و من هذا الطريق يبعث الناس على التسليم للحق و تطبيق العدالة.


  و لكنّ هذا النوع من القضاء الذي يتمّ على أساس وظيفة عامة- إذا لم يكن القاضي فيه متصفا بالفقاهة- لم يكن له سمة رسمية شرعية أيضا، و لا يترتب أحكام القضاء الشرعي عليه، لأنّ الأمر بالمعروف ليس إلّا وظيفة شرعية لا توجب ثبوت سلطة قضائية بمعناها و مفهومها الخاص، و خاصيّتها خاصيّة تطبيقية فقط لا قضائية، بمعنى أنّ للقاضي العموميّ- إذا ثبت الحق عن طريق القرائن القطعية، أو بشهادة الأشخاص أو بشهادة عدلين (2) تفيد شهادتهم اليقين- أن يلزم المحكوم عليه بإجراء الحق.


  و أما ترتيب أحكام القضاء أو إجراء الحدود، فليس من شأن مثل هؤلاء القضاة (3)، لأنّ السلطة القضائية التي تستتبع أحكاما و لوازم خاصة مضافا إلى‌


  ____________


  (1) مثل المرحوم العلّامة في التحرير حيث قال: «و لو تراضى خصمان بواحد من الرعية، و ترافعا إليه لم يلزمهما الحكم ...»- نقلا عن الجواهر 40: 23-.


  (2) حجية البينة اعتبرها بعض العلماء خاصة بحضور القاضي المنصوب و بناء على هذا لا يكون لشهادة البينة أثر عند غيره، إلّا إذا أوجب اليقين لآخر (العروة الوثقى 3: 13).


  (3) قال في الجواهر (40: 26) في المطلب المذكور: «أدلة الأمر بالمعروف لا تقتضي الحكومة» أي لا تعطي حق القضاء لأحد و المراد أن أحكام القضاء و إجراء الحدود غير مشروع لقاضي-


  - الأمر بالمعروف نعم للقاضي المذكور أعمال مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لا عقوبة له على المعصية السابقة، بل صدا له عما يأتي لو علم من حاله الإصرار، و هي:


  1- الانكار بالقلب، بمعنى إظهار كراهة المنكر، أو ترك المعروف، أما باظهار الانزعاج من الفاعل، أو الاعراض و الصد عنه، أو ترك الكلام معه، أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه.


  2- الإنكار باللسان و القول، بأن يعظه، و ينصحه، و يذكر له ما أعد اللّه- سبحانه- للعاصين من العقاب الأليم و العذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعد اللّه تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم و الفوز في جناب النعيم.


  3- الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية، و لكل واحدة من هذه المراتب أخف و أشد، و المشهور الترتب بين هذه المراتب، فإن كان اظهار الانكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، و إلّا أنكر باللسان، فإن لم يكف عن ذلك أنكره باليد.


  و الظاهر أن القسمين الأولين في مرتبة واحدة، فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما، و قد يلزمه الجمع بينهما، و أما القسم الثالث، فهو مترتب على عدم تأثير الأولين، و الأحوط في هذا القسم الترتيب بين مراتبه فلا ينتقل إلى الأشد، إلّا إذا لم يكف الأخف».


  هكذا أفاد سيدنا الأستاد آية اللّه العظمى الخوئي في كتاب المنهاج 1: 337، كتاب الأمر بالمعروف.


  و قال أيضا (في المسألة 1273): «إذا لم يكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل ففى جواز الانتقال إلى الجرح و القتل و جهان، بل قولان أقواهما العدم، و كذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما، أو عيب عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما، فإن الأقوى عدم جواز ذلك، و إذا أدى الضرب إلى ذلك- خطأ أو عمدا- فالأقوى ضمان الآمر و الناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية، إن كان عمدا، و الخطئيّة إن كان خطأ.


  نعم يجوز للإمام و نائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله، و حينئذ لا ضمان عليه».


  ثم لا يخفى أنه قد أشرنا إلى أن أعمال هذه المراتب ليست على نحو العقوبة على ما صدر منه من المنكر أو ترك الواجب، بل هي على سبيل الردع عن فعل ذلك فيما بعد، و هذا فيما علم من حاله الاصرار على المعصية فيما يأتي.-


  446‌


  كونها ذات خاصية تطبيقية، هي منصب خاص لا يثبت إلّا بشرائط خاصة و أدلة معيّنة سبق بيانها، و السلطة القضائية غير سلطة الأمر بالمعروف و قد ذكرنا أن النسبة بينهما العموم من وجه يعنى أن دور وظيفة الأمر بالمعروف العامة على صعيد فصل الخصومات هو نفسه دور هذه الوظيفة على الأصعدة و المجالات الاخرى، يعني: كما أنه يحق لكل مسلم أن يمنع الآخرين عن الأعمال المحرمة مثل الزنا، و شرب الخمر، و الكذب و أمثال ذلك، كذلك يحق له أن يمنعه عن أن يظلم الآخرين أو يضيع حقوق المظلومين- بعد ثبوتها- أو يردعه.


  فإن نفوذ القضاء الشرعي غير الإرشاد أو إلزام آخر بالعمل بالواقع، و الأخذ بالحقائق.


  و على هذا يستفاد من عنوان «الأمر بالمعروف» على صعيد القضاء أنه يجب أن يتم بالشروط التالية:


  1- ثبوت الموضوع عند القاضي يجب أن يكون على نحو القطع، و لا يكفي أي نوع من أنواع الأمارات، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه لا تكفي البينة‌


  ____________


  - و أما إذا كانت هناك أمارة على الاقلاع و ترك الاصرار لم يجب شي‌ء، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك، و عليه لو ترك واجبا أو فعل حراما و لم يعلم أنه مصر على ترك الواجب، أو فعل الحرام ثانيا أو أنه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شي‌ء. ففي موارد القضاء و الخصومات لو سلّم المحكوم عليه أمره إلى القاضي المذكور سقط مراتب الأمر بالمعروف. نعم لو علم من حاله الكذب، و الإصرار على المخالفة اعملت تلك المراتب- على النهج المذكور-.


  فظهر بما ذكرنا وجود الفرق بين اجراء الحدود و مراتب الأمر بالمعروف، فإن الأول يكون عقوبة على ما صدر من الفاعل، كقطع يد السارق، أو جلد الزاني، و قتل القاتل، و نحو ذلك، فلا يفيده اظهار الندم.


  و أما الثاني، فليس عقوبة على ما مضى، و إنما هو لصدّ العاصي عن المعصية فيما يأتي، فلا بد من إحراز أنه يستمر على المعصية، فإظهاره الندم كاف في سقوط الأمر بالمعروف.
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  لغير القاضي (1) المنصوب، بل يجب أن يحصل العلم بالشي‌ء.


  2- أن يكون ثبوت الموضوع و نفيه عند المحكوم عليه و المحكوم له واضحا و قطعيا.


  3- عند وجود الاحتمال لدى الحاكم أو الطرفين (المتخاصمين) لا يكون لحكم القاضي العام أثر.


  و لزوم هذه الشرائط إنما هو لأجل أن يتبيّن مصداق المنكر و يتشخص، و يعتبر طرفا الدعوى نفسهما مسئولين، و يستطيع الحاكم أيضا أن يلزمهما حتى يعملا بمسؤوليتهما (2).


  ____________


  (1) العروة الوثقى 3: 13، المسألة 9.


  (2) و توضيح ذلك أنّه في صورة عدم اليقين لا يعتبر المحكوم عليه عمل نفسه منكرا حتى يرفع اليد عنه، و بهذا الطريق لا يكون للنهي عن المنكر مصداق في المقام، و هكذا حال المحكوم له.


  فمن باب المثال لو حكم القاضي العمومي بملكيّة شي‌ء للمحكوم له و لم يكن متيقنا بحقانيته لم يجز له أخذ ذلك المال من المحكوم عليه.


  و لكن لو حكم القاضي المنصوب بمثل هذا جاز للمحكوم له أن يتملك ذلك الشي‌ء لثبوت ملكيته شرعا بحكم القاضي المنصوب لأنه أمارة معتبرة.


  و نمثل لذلك بمثال آخر و هو أنه: إذا حكم القاضي العموميّ بزوجيّة رجل و امرأة، أو بالإرث أو النسب و أمثال ذلك و كان أحد الطرفين أو كلاهما شاكّين في ذلك، لم يجز لهما العمل بحكم القاضي العمومي.


  فالنتيجة هي أن حكم القاضي العموميّ له أثر في استنقاذ الحقوق الثابتة لا إثبات الحقوق المشكوك فيها، مثل قاضي التحكيم، و قضاة الجور و القاضي الاضطراري (غير الفقيه).


  و لهذا يقول المرحوم العلّامة الطباطبائي (قدّس سرّه) (في كتاب العروة الوثقى 3: 13، المسألة 9) في هذا الصدد:


  «إذا لم يكن في البلد مجتهد يترافعون إليه، يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد من أهل العلم الفصل بين المتنازعين من باب الأمر بالمعروف، إذا حصل له العلم القطعي بكون الحق لأحدهما من القرائن أو شهادة جماعة من غير العدول يحصل من شهادتهم العلم.-
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  4- قاضي الأمر بالمعروف (القاضي العمومي) غير مجاز و لا مأذون في إجراء الحدود، لأن هذا الحق يختص بالحاكم الإسلامي، و القاضي الرسمي القانوني (القاضى المنصوب من قبل الحكومة الإسلامية) كما سنوضح ذلك في ولاية الفقيه على إجراء الحدود (المرحلة الثالثة) من ولاياته، نعم له إعمال مراتب الأمر بالمعروف كما ذكرنا.


  الخاتمة- نتكلم فيها عن أمرين:


  الأول- في إعداد و تربية القضاة و شرائط القاضي:


  في الحكومة الإسلامية اعتبرت مجموعة من الشروط و المواصفات في القاضي هى كالتالي:


  البلوغ، العقل، الذكورة (1) الايمان،


  ____________


  - و كذا إذا شهد عنده عدلان بناء على عموم حجيّة البينة لكل أحد، و لكن لا يجوز له تحليف المنكر إذا لم يكن علم و لا بينة، لأنه من وظيفة المجتهد، فله السعي في إيقاع الصلح بينهما، و مع عدم رضا المدعي إلّا بحلف المنكر قد ينحل جواز إيقاع الصلح بينهما».


  (1) لا خلاف في اعتبار شرط «الذكورية» و كأنه في القاضي المنصوب مسلّم، و قد ادعي الاتفاق في شأن قاضي التحكيم و القاضي العموميّ أيضا- حسب نقل الجواهر (40: 14) في القاضي المنصوب و (الصفحة 28) في قاضي التحكيم، و مباني التكملة (1: 10)-.


  و الأدلّة الإسلاميّة على اعتبار و اشتراط الذكورة في القاضي هي:


  أ- قول الإمام الصادق (عليه السلام) لأبي خديجة سالم بن مكرم في معرض إجابته عن السؤال عمّن يجب أن يختاره للقضاء: «و لكن انظروا إلى رجل منكم» لأن الإمام (عليه السلام)- في هذه الاجابة- كان يرمي إلى بيان شرائط القاضي، و قد استعمل (عليه السلام) لفظة «رجل» و مفاده اختصاص هذا المنصب بالرجال.


  ب- قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لأمير المؤمنين علي (عليه السلام): «يا عليّ ليس على المرأة جمعة و لا جماعة- إلى أن قال-: و لا تولّي القضاء ...» (وسائل الشيعة 27: 16، الباب 2 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول، ط. م: قم).-
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  طهارة المولد و العدالة (1) و الرشد و الاجتهاد.


  ____________


  - إن هذا الحديث و إن كان ينفي اللزوم و الوجوب، و لكنه لا ينفي المشروعية، و لهذا تكون الجمعة، و الجماعة أمرا صحيحا و مشروعا للنساء، و لكن اثبات مشروعية ذلك يحتاج إلى دليل خارج، و هو ثابت في مورد الجمعة و الجماعة، و غير ثابت في مورد القضاء، فكما أوضحنا في المتن أنه لا يوجد ثمت إطلاق في الآيات، و لا في الأحاديث الواردة في القضاء ليمكن التمسك به في موارد الشك، و لهذا يجب الرجوع في مثل هذه الموارد إلى «الأصل العملي»، و مقتضى الأصل في مجال القضاء هو:


  عدم ثبوت السلطة القضائية للأشخاص الفاقدين للشرط- كما تحدّثنا عن ذلك بالتفصيل في المتن الصفحة 355 عند الحديث عن شرط الفقاهة و عن مسألة وجود الاطلاق، و مرجعيّة «أصل العدم».


  و قد أشار في كتاب الجواهر (40: 14) إلى ذلك أيضا.


  ج- قول الإمام الصادق (عليه السلام) لجابر الجعفي في حديث: «و لا تتولىّ (تولي خ) المرأة القضاء، و لا تولّي الامارة ...» (بحار 103: 264).


  و مفاد جملة (لا تتولى) هو نفي استحقاق النساء و صلاحيتهنّ للسلطة القضائية، و الحكومة.


  د- قول النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله): «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» أو قوله: «لا يفلح قوم وليتهم امرأة» (سنن البيهقي 10: 118، و الجواهر 40: 14).


  و قد ورد هذا الحديث النبوي كما عرفت بصورتين و نقل في كتب الشيعة و السنة على النحوين المذكورين.


  و قد قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله) هذا الكلام عند ما سمع بأن أهل إيران ملّكوا امرأة (و هي بنت كسرى).


  و قد اشترط أكثر علماء أهل السنة أيضا إلّا الطبريّ و أبا حنيفة- وصف الذكورة في القاضي بل اتفقوا- في اشتراط أكثر الشرائط و منها العدالة و الاجتهاد- مع علماء الشيعة، كما في فقه السنة 3: 295- 296.


  (1) الدليل على لزوم وجود العدالة في القاضي عبارة عن عدّة أمور:


  أ- أن الفاسق لا يصلح لإمامة الجماعة، و منصب القضاء أهم و أعلى بدرجات كثيرة من منصب إمامة الجماعة فتشترط فيه العدالة بطريق أولى.


  ب- شهادة الفاسق لا تقبل و القضاء مترتب على شهادة الشهود، و هو أهم من الشهادة، و لذلك لا يقبل القضاء من القاضي الفاسق بطريق أولى.-
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  و قد اشترط علماء الإسلام شيعة (1) و سنة (2) هذه الشروط الثمانية.


  و بناء على هذا من الضروريّ، أن يهيئ جماعة- في الحكومات الإسلامية- أنفسهم للقضاء الذي هو أحد الواجبات الكفائية، و الحصول على هذه الصفة الرسمية الإسلامية، و يجتهدوا في الحصول على الصفات الأخلاقية الحميدة التي من أهمّها العدالة و الورع، و الاجتهاد الذي هو علم تخصصيّ مثل بقية العلوم التخصصيّة، أن يحققوا في أنفسهم الشروط الإسلاميّة المعتبرة في القاضي، و بدل أن يبحثوا في لزوم بعض الشرائط المذكورة و منها الاجتهاد و عدم لزومه من الأفضل أن يسعوا لتحصيل تلك الشرائط، و يحقّقوا القضاء الإسلامي بجميع شرائطه، و مواصفاته، في الحياة الإسلامية، حتى يمكن بذلك المحافظة على عزة الإسلام و عزة الحكومات الإسلامية، و مكانتها اللائقة بها.


  إنّ وجود القاضي كوجود الطبيب أمر ضروريّ في كل بلد، فكما لا يوجد هناك من يبحث في ضرورة تحصيل علم الطب، بل يتجه جماعة نحو اكتساب و تحصيل هذا العلم من دون قال و قيل، و من دون تردد حتى- يبلغوا مرتبة صالحة في الطب تؤهلهم للحصول على ترخيص بفتح عيادة طبية، كذلك يجب على من يريد التصدي لمهمة القضاء في المجتمع أن يحصل على علم القضاء (أي الاجتهاد الإسلامي) بمعناه الخاص المصطلح ليحصل على إجازة القضاء.


  ____________


  - ج- و قال- تعالى- (في القرآن الكريم: «وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» سورة هود: 113).


  و الاعتماد على حكم القاضي إذا كان فاسقا نوع من الركون إلى الظالم.


  - راجع الجواهر 40: 13، و مباني التكملة لسيدنا الاستاذ (دام ظله) (1: 11)، و فقه الشيعة (1: 207) تقرير بحثه (دام ظله)-.


  (1) الجواهر 40: 12- 15.


  (2) فقه السنة 3: 395- 396.
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  و هذا أمر جرى عليه حكم الإسلام و حكم العقل، و حكم العرف، و سيرة الناس في كل أنحاء العالم بلا استثناء.


  و إن السعي لحذف و إلغاء الشرائط التي يعتبرها الإسلام في القاضي هو نوع من الاستهانة بأحكام الإسلام، و نوع من عدم الاكتراث بها، و يعدّ عملا فوضويا يؤدّي إلى الهرج و المرج و يقصد منه سيادة الفوضى في المجتمع الإسلامي، و هو أمر من شأنه أن يجرّ البلاد الإسلاميّة إلى الدمار و السقوط، و المسلمين إلى الانحلال و الانفلات الأخلاقيين.


  و أكرّر أيضا أنّه يشترط حتما في القضاء و القاضي شرطان أساسيان:


  العدالة، و الفقاهة.


  الأمر الثاني: الفقاهة النسبيّة (أو التجزي في الاجتهاد):


  هل يجب أن يكون القاضي الإسلامي فقيها مطلقا، أو تكفيه الفقاهة النسبية؟


  و حسب الاصطلاح المعروف عند الاصوليين هل يجوز للمجتهد المتجزئ القضاء أو يجب أن يكون القاضي مجتهدا مطلقا.


  و المقصود من الفقاهة النسبيّة أو التجزي في الاجتهاد هو أن يكون الشخص قادرا على استنباط قسم من الأحكام الفقهية، كاستنباط خصوص أحكام القضاء و توابعه و ملحقاته، دون أن يكون له قدرة على استنباط الأحكام في أبواب اخرى، أو لا يذهب إلى استنباط الأحكام في المجالات الاخرى، أو ليست له رغبة أساسا في ذلك.


  و هنا يتركز البحث في موضوعين: الأوّل: البحث في الكبرى و هو إمكان الفقاهة النسبية، أي أنه: هل القدرة على استخراج الأحكام و استنباطها قابل للتجزئة و التبعيض أو لا؟
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  و الآخر في الصغرى، يعني على فرض إمكان التجزّي في الاجتهاد هل، يجوز للقاضي المتجزي القضاء أو يجب أن يكون القاضي مجتهدا مطلقا؟


  البحث الأول- إمكان الفقاهة النسبية:


  في هذا المجال يجب أن يقال: إنّ تحقق الفقاهة النسبية (التجزي في الاجتهاد) ليس أمرا ممكنا فقط، بل هو ضروريّ الوقوع، لأن القدرة على فهم الأحكام و إن كان من الأمور البسيطة غير القابلة للتجزئة و التبعيض، إلّا أنه في نفس الوقت أمر إضافيّ و نسبيّ بمعنى أن القدرة على كل قسم غير القدرة على القسم الآخر، الذي يرجع- في الحقيقة- إلى التعدّد في أفراد الكليّ لا التجزئة في أجزاء مركب واحد.


  إنّ الفقيه النسبيّ (أو المجتهد المتجزّئ) تماما مثل الطبيب النسبيّ (الطبيب المختص- الاختصاصي) الذي له معلومات كاملة في قسم خاص من الطب مثل طبّ الأسنان، الجراحة، الطب الداخلي و أمثال ذلك، لأنه تعلّم ذلك القسم، و جرّب فيه.


  فكذلك الفقيه يمكن أن يتخصّص في قسم خاص من الفقه، و لو افترضنا القدرة على مسائل علم خاص واحدا كليا أمكن أن نعتبر ذلك من قبيل الكليّ المشكك القابل للشدة و الضعف.


  هذا إلى جانب أن المقدرة العلمية تتحقق- في الأساس- على نحو التدريج لا بصورة دفعية و ليست في جميع الأوقات على حال واحد.


  و تحقق المقدرة على جميع المسائل بصورة دفعية و على نحو الطفرة أمر محال، و مسألة مستحيلة.
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  البحث الثاني- القضاء و الفقاهة النسبية:


  بعد أن علمنا بأنّ الفقاهة النسبية (التجزي في الاجتهاد) أمر ممكن، بل ضروريّ الوقوع يأتي الدور للحديث في الجهة الثانية و هي: هل الفقيه المتجزئ يمتلك منصب «ولاية الفقيه» الشرعي الرسمي من جهة القضاء أو لا؟


  في هذا المجال يجب أن يقال: إن الرجوع إلى كل متخصص في علم أمر جائز بل أولى كما هو بناء العقلاء، مثل الرجوع إلى الطبيب المتخصص بالنسبة إلى الطبيب العمومي.


  و على هذا الأساس إذا تفقّه أحد في أحكام القضاء و لواحقه كالشهادات و الحدود و الديات و بقية الأمور المتعلقة بهذا الباب الفقهي جاز له القضاء، و يجب أن يكون قضاؤه معتبرا و رسميّا.


  و يمكن أن يؤيّد هذا التصور مما جاء في صحيحة أبي خديجة التي مرت في السابق (1) لأن الإمام (عليه السلام) قال في شرائط القاضي: «يعلم شيئا من قضايانا» (قضائنا)؟ و هذا العنوان يصدق على من يعلم أحكام القضاء، و الشهادات و توابعها كالحدود و الديات و غير ذلك، فهو ممّن يصدق عليه أنه: «يعلم شيئا».


  و على هذا يشمل هذا الحديث المجتهد المتجزّئ أيضا.


  و لكن هنا أمران يمنعان من هذه النظرية و الأخذ بالسيرة المتعارفة عند الناس هذه:


  الأوّل: دعوى الإجماع على وجوب الاجتهاد المطلق في القاضي الذي أشار إليه الشهيد الثاني في المسالك (2).


  ____________


  (1) الصفحة 393.


  (2) حسب نقل الجواهر (40: 15).
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  الثاني: بعض الأحاديث التي تدلّ على أنّ القاضي الرسميّ (القاضي المنصوب) يجب أن يكون مصداق العالم و الفقيه في الأحكام مثل: مقبولة عمر بن حنظلة التي قال الإمام فيها عن شرائط القاضي:


  «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» (1).


  لأن مفاد هذه التعبيرات (حلالنا، حرامنا، أحكامنا) من جهة إضافة جنس الحلال و الحرام- كما في الجملة الاولى و الثانية- و مجي‌ء (أحكامنا) بصيغة الجمع- كما في العبارة الثالثة- هو: أن على القاضي أن يكون ممّن درس جميع الأحكام، أو أغلب الأحكام التي هي في متناول اليد، ليصدق عليه أنه ناظر (فقيه) في الحلال و الحرام و عارف بأحكام الإسلام، و هذه العناوين لا تصدق على الفقيه النسبي (أي المجتهد المتجزّئ).


  و بناء على هذا فإن شرط ولاية القضاء هو تماما مثل شرط ولاية الفتوى من جهة أنّ حجية الفتوى خاصة بالفقيه المطلق لا الفقيه النسبيّ و هكذا في القضاء، لأنه قال تعالى في القرآن الكريم في وظيفة الفقيه:


  «فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ» (2).


  فمفاد هذه الآية هو أنّ المرجع في الفتوى يجب أن يكون فقيها في الدّين، و الفقيه في الدين هو من يعرف جميع الأحكام و المسائل الدينية التي هي في متناول اليد، أو أكثرها، و هذا العنوان (أي الفقيه و المتفقه في الدين) لا يصدق على الفقيه النسبيّ (أي المجتهد المتجزّئ).


  ____________


  (1) مرّ بيان هذا الحديث في الصفحة 392.


  (2) سورة التوبة: 122.
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  و أمّا رواية أبي خديجة، فلا يمكن اعتبارها دليلا على جواز قضاء الفقيه النسبي لأن جملة «يعلم شيئا من قضايانا» من جهة أن العلم أضيف إلى الإمام، فيجب أن يكون العلم بقسم منه في درجة و مستوى الفقيه المطلق، كما مرّ توضيحه في «الصفحة 361» من هذه الدراسة (1).


  النتيجة:


  هي أن الفقاهة النسبية في القاضي المنصوب غير كافية، بل لا بدّ أن يكون القاضي المنصوب مجتهدا مطلقا، حتى يكون حكمه مثل فتواه نافذا و رسميا (قانونيا مشروعا) (2).


  و النقطة الجديرة بالانتباه هي أنّ القدرة على الاستنباط وحدها لا تكفي، بل علاوة على وجود القوة و القدرة المذكورة يجب أن يكون القاضي قد بلغ المرحلة الفعلية و العملية للاجتهاد أيضا أو في الأقلّ درس القسم الأعظم‌


  ____________


  (1) من المحتمل أن تكون رواية أبي خديجة قد وردت حول قاضي التحكيم لا القاضي المنصوب (القاضي الابتدائي» لأن الجعل الشرعي فيها مترتب على جعل المتخاصمين لا العكس، لأنه قال:


  «فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا» بصورة التفريع، و جملة «يعلم شيئا من قضايانا» لا تدلّ على الاجتهاد، بل تدل فقط على وجوب معرفة قسم من الأحكام و المسائل الدينية (و إن كانت المسائل قضائية فحسب).


  بناء على هذا يكون هذا الحديث خارجا عن محل بحثنا هذا (القاضي الابتدائي)- هكذا أفاد سيدنا الأستاذ- دام ظله العالى- في مباني التكملة 1: 8.


  و لكن يبدو للنظر أن هذا الحديث كغيره من الأحاديث الواردة بشأن (القاضي الابتدائي)؛ لأن مفاد: «فاجعلوه ...» هو أنّ جعل الإمام علة لجعل المتخاصمين لا تفريع عليه مثل أن يقول قائل:


  «أعط فلانا مالي فإنّه وكيلي» أو يقول: «اجعل فلانا إماما للجماعة فإنه عادل».


  (2) تحرير الوسيلة 2: 538 المسألة 1، و مباني التكملة 1: 6- 9 و 11.
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  ف 4 المراحل العشر لولاية الفقيه‌


  3- ولاية الفقيه في اجراء الحدود


  459‌


  ولاية الفقيه في إجراء الحدود‌


  ضرورة اجراء الحدود الشرعية:


  من البديهيّ أنّ الهدف من تشريع الحدود الشرعية (و العقوبات المقررة للمتخلفين عن القانون) هو ضمان تطبيق الأحكام و القوانين الإسلامية، كما هو الحال في غير الإسلام من الأنظمة و الحكومات و الدول العالمية التي تضع العقوبات لهذا الهدف.


  بيد أنّ الفرق الوحيد هو في كيفية هذه العقوبات، و نوعيتها، و القوانين الجزائية، و الجنائية.


  هذا و يعتقد المسلمون أن القوانين الجنائية الإسلامية أفضل من جميع التشريعات الموضوعة في هذا المجال، كما أنهم متفقون جميعا- و بلا استثناء- على أن العمل بجميع القوانين و الأحكام الإسلاميّة- الجزائية و غير الجزائية- أمر ضروري.
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  نعم يطرح حول إجراء الحدود- في زمان غيبة إمام العصر- (عجل اللّه تعالى فرجه)- سؤالان:


  1- هل يجب إجراء الحدود الشرعية في غياب إمام العصر (عجّل اللّه فرجه) أم لا؟


  2- لمن تكون سلطة الاجراء؟


  ذهب بعض العلماء (1) أو احتملوا تعطيل اجراء الحدود في زمن غيبة إمام العصر (عجل اللّه تعالى فرجه) لأنهم تصوروا أنّ إجراء الحدود خاص بالإمام، أو نائبه الخاص.


  و لكن أكثرية العلماء رفضوا هذا الرأي و الاحتمال و أوجبوا إجراء الحدود و العقوبات الشرعية حتى في عصر غيبة الإمام الأصل و ذلك:


  أولا: لأنّ فلسفة تشريع العقوبات الجنائية سواء في الإسلام أو في غيره من القوانين الدولية عبارة عن المنع من وقوع الفساد و الانحراف. و الهرج و المرج في المجتمع، و بسط الأمن في البلاد، و من ثمّ حفظ أنفس الناس و أموالهم و أعراضهم و تلك مصلحة كبرى.


  و من البديهيّ أنّ رعاية هذه المصلحة الكبرى ضرورية و واجبة دائما و أبدا، فلا يمكن أن تختص بزمان رسول اللّه أو زمان الإمام، أو أي زمان آخر.


  ____________


  (1) نقل عن ابن زهرة و ابن إدريس أنهما قالا: «إقامة الحدود تختص بالإمام المعصوم (عليه السلام) أو من ينصبه لذلك مباشرة».


  و لكن ثبوت هذا الكلام عنهما غير معلوم.


  و هكذا شكك المحقق في الشرائع و العلّامة في بعض كتبه في جواز ذلك و عدم جوازه (الجواهر 21: 394).
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  و مع ملاحظة هذه المصلحة الالزامية كيف يمكن أن يقال: إنّ تشريع العقوبات الإسلامية غير واجب الاجراء و التنفيذ؟!


  أ ليس هذا الكلام مستلزما تعطيل الأحكام الإلهية، و الحال أنّ القوانين و التشريعات الإسلامية سواء في العقوبات أم غيرها كانت و لا تزال أفضل من جميع القوانين السائدة في العالم؟


  و ثانيا: أن إطلاق أدلة القوانين و التشريعات الإسلامية في العقوبات الواردة في الكتاب و السنة شامل لجميع الدهور و العصور، و ليس إجراؤها محدودا بزمان خاص و عصر معيّن، و تشترك هذه التشريعات في الإسلام مع بقية الأحكام و القوانين الإسلامية من جهة أنها ثابتة و خالدة و مستمرة.


  و ذلك مثل قوله تعالى:


  الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ (1).


  و قوله تعالى:


  وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا (2).


  و قوله تعالى:


  وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ (3).


  و قوله تعالى:


  وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ (4).


  ____________


  (1) سورة النور: 2.


  (2) سورة المائدة: 38.


  (3) سورة البقرة: 179.


  (4) سورة المائدة: 45.
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  هذه الآيات و نظائرها تدلّ- بصراحة كاملة- على أن إجراء الحدود في جميع العصور و الأزمنة أمر ضروري.


  و من البديهي أن ملاك تشريع هذه القوانين الجنائية عام و شامل في جميع الأدوار.


  ولاية إجراء الحدود من شئون الفقيه:


  في الآيات المذكورة أعلاه لم يرد أيّ ذكر لمن يجب أن يتم على يده إجراء الحدود.


  و لكننا نلاحظ- بجلاء- بأن معاقبة المتخلفين لا يمكن و لا يجوز أن يتم على أيدي عموم الأفراد، أو بعبارة أخرى على يد كل من هبّ و دبّ:


  أولا: لأن ثبوت مثل هذا الحق لجميع الناس يوجب الفوضى و الهرج و المرج، و أن يعمل كل أحد طبق مزاجه و هواه!!


  ثانيا: لأن سيرة المسلمين في صدر الإسلام و في جميع الأدوار اللاحقة لم تكن على هذا النحو، أي لم يكن لعامة الناس أن يحدّوا الزاني أو يقطعوا يد السارق أو يجروا غير ذلك من الحدود الشرعية، بل كان إجراء الحدود يتمّ فقط بواسطة الحكام المسلمين، مثل شخص الخليفة أو الوالي المنصوب من قبله؛ فالحدود لم تنفذ في حق المتخلفين و العصاة إلّا عن طريق الدولة خاصة.


  و ثالثا: لأنه قد وردت في هذا المجال أحاديث تجعل إجراء الحدود و تعتبرها من شئون الحاكم الإسلامي و وظائفه خاصة، و ذلك مثل:


  1- حديث حفص بن غياث:


  قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام): من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟


  فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» (1).


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 27: 349، الباب 28 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث الأول. ط: م- قم.
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  2- صحيح داود بن فرقد:


  ففي هذا الحديث بعد سؤال و جواب دار بين رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و سعد بن عبادة في رجل وجد مع زوجته رجلا يزني بها أ يجوز له أن يقتله أم لا؟ قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله):


  «إنّ اللّه قد جعل لكلّ شي‌ء حدّا، و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا» (1).


  النتيجة:


  من مجموع الأحاديث السابقة نصل على صعيد إجراء الحدود، و مفاد الآيات و الأحاديث الواردة في هذا المجال إلى النتيجة التالية:


  1- أنّ إجراء الحدود الشرعية أمر ضروري.


  2- أنّ إجراء الحدود الشرعية يجب أن يتم فقط عن طريق الحكام المسلمين و نوابهم.


  3- أنّ نائب الحكومة الإسلامية في عصر غيبة الإمام (عليه السلام) هو الفقيه الجامع للشرائط (فهو نائب الإمام).


  لأنّ إجراء الحدود إما من شئون ولاية القضاء، أو من شئون ولاية الأمر؛ و هاتان السمتان قد فوضتا في عصر الغيبة إلى الفقيه. و بعبارة أوضح: بعد أن تبيّن‌


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 28: 14، الباب 2 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث الأول، و الحديث صحيح السند، و إليك نصه الكامل:


  داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: إن أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قالوا لسعد بن عبادة: أ رأيت لو وجدت على بطن امراتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال:


  فخرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: ما ذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللّه بعد رأي عيني و علم اللّه أن قد فعل؟ قال: إي و اللّه بعد رأى عينك و علم اللّه أن قد فعل، إن اللّه قد جعل لكل شي‌ء حدا، و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا».
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  أن التكليف بإجراء الحدود في الآيات الكريمة جاء بصورة العامّ المجموعي، لا العام الاستغراقي أي: أولياء الأمور بإقامة الحدود، و الأمة بالمساعدة و تمكين أولياء الأمور من ذلك و إطاعتهم نصل إلى هذه النتيجة و هي أنّ:


  «ولاية الإجراء» في عصر حضور الإمام (عليه السلام) هي للإمام نفسه أو نائبه الخاص.


  و أما في زمان غيبة الإمام فهي للفقيه الجامع للشرائط (1) لأن:


  أ- الفقيه هو القدر المتيقن في الخروج من أصل «عدم سلطة أحد على أحد» مع فرض ضرورة إجراء الحدود الشرعية و حرمة تعطيلها.


  ب- التوقيع الشريف:


  «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجّتي عليكم و أنا حجة اللّه عليهم».


  فإن عموم «الحوادث الواقعة» شامل لإجراء الحدود أيضا؛ لأنه من المسائل التي يتضح حكمها بمراجعة الإمام (عليه السلام)، و من هنا كان محلا للسؤال، و قد أرجع الإمام (عليه السلام) الناس إلى رواة الأحاديث (الفقهاء).


  و أما حول مأذونية غير الفقيه من جانب الفقيه في إجراء الحدود فقد تحدثنا عن ذلك في مبحث «ولاية القضاء» في ذيل مبحث القضاء الاضطراري (2).


  ____________


  (1) الجواهر 21: 394.


  و في مباني التكملة 1: 224، المسألة 177، يقول سيدنا الاستاذ الإمام الخوئي دام ظله: «يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود».


  (2) في الصفحة: 432 من هذه الدراسة.
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  دراسة حديث:


  و لقد نقل في كتاب الأشعثيات، و دعائم الإسلام حديث بهذا المضمون و هو:


  عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن عليّ (عليهم السلام):


  «لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام» (1).


  و يمكن أن يستفيد البعض من هذا الحديث أنّ إجراء الحدود في زمان الغيبة يجب أن يعطّل؛ لأن هذا الحديث ينفي مشروعية ذلك بدون وجود الإمام (2).


  و هذا ظن فاسد:


  أولا: لأنّ سند هذا الحديث ضعيف و ليس قابلا للاعتماد عليه (3).


  و ثانيا: لأنّ متن هذا الحديث غير مقبول من حيث الصدر و الذيل؛ لأن «القضاء» في زمن الغيبة نافذ بل واجب قطعا، لأن تعطيل القضاء و استمرار التنازع و التخاصم في المجتمع يوجب ظهور الهرج و المرج و حدوث الفوضى، و اختلال النظام، و انعدام الأمن، هذا مضافا إلى أن المشهور تجويزهم و تصحيحهم صلاة الجمعة.


  و ثالثا: مع ملاحظة الأدلة الأخرى التي وردت على هذا الصعيد يكون معنى هذا الحديث أن هذه المواضيع الثلاثة: القضاء، و إجراء الحدود و إقامة صلاة‌


  ____________


  (1) مستدرك الوسائل 6: 13، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 4 عن دعائم الإسلام، و في الجواهر 21: 398، بحث حول السند و دلالة الحديث.


  (2) و يمكن أن يكون ابن زهرة و ابن إدريس (اللذان أشرنا إلى كلامهما في مطلع هذا البحث) قد استندا إلى هذا الحديث.


  (3) لأن أحاديث كتاب «دعائم الإسلام» مرسلة، لم تذكر أسنادها و كتاب «الأشعثيات» المسمى ب‍ «الجعفريات» أيضا نسبته إلى محمد بن محمد الأشعث غير ثابت.
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  الجمعة- بسبب أهميتها السياسية و الاجتماعية و الحقوقية- يجب أن تفوّض إلى الأشخاص من جانب الحكومة الإسلامية: حكومة الإمام فقط، لا أن يتصدى كلّ من أراد تسلم السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية، أو يقيم صلاة الجمعة التي هي من العبادات السياسية الاجتماعية من لدن نفسه. و مسألة ولاية الفقيه تعالج هذه المشكلة في زمن الغيبة؛ لأن ثبوت هذه المرتبة من الولاية عن طريق الحسبة على الأقل خال من الإشكال.
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  ف 4 المراحل العشر لولاية الفقيه‌


  4- ولاية الفقيه في إطاعة الأوامر الشرعيّة الأوليّة و الثانوية
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  ولاية الفقيه في الطاعة قلنا في الفصل الثاني إنّ للنبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و الإمام (عليه السلام) ولاية الأمر بالأحكام الشرعية، و إنّ طاعتهم واجبة، لرجوع أمرهم- في الفرض المذكور- إلى الأمر الإلهي.


  و قد قلنا إن هذا الكلام نفسه جار في حق الفقيه الجامع للشرائط؛ لأن له حقّ الفتوى أيضا، سواء أ كانت فتواه بصورة الخبر، أم بصورة الأمر، يعني أنه لا فرق بين أن يقول: الصلاة واجبة، أو يأمر بإقامة الصلاة.


  الأحكام الأوّلية و الثانوية:


  و هنا يجب الالتفات إلى مطلبين:


  المطلب الأول: أن الأحكام الشرعية التي يأمر بها الفقيه على نوعين:
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  1- الأحكام الأولية.


  2- الأحكام الثانوية.


  و المراد من النوع الأول هي الأحكام المترتبة على العناوين الأولية للموضوعات مثل وجوب الغسل، و الوضوء، و الصلاة، و الصوم، و الحج، و حرمة الخمر، و الكذب، و الغيبة، و الربا، و أمثالها، الثابتة على كلّ مكلف من غير أيّ فرض آخر.


  و المقصود من النوع الثاني هي الأحكام المترتبة على العناوين الثانوية للتشريع مثل: حرمة الإضرار بالنفس أو بالغير، و حرمة الفساد و اختلال النظام، و رفع الإلزام من الأعمال الضرريّة و الحرجيّة التي ترتفع فيها الأحكام الأولية بمقتضى قاعدة (لا ضرر) و (لا حرج) و أمثالهما، و الأحكام الثانوية تحلّ محلّ الأحكام الأوليّة، و لكن على كل حال يجب إطاعة الفقيه في كلا النوعين من الأحكام.


  الأحكام الثانوية مؤقتة غير دائمة:


  من المسلّم أن الأحكام الثانوية مؤقّتة لا دائمية على خلاف الأحكام الأولية التي هي دائمية و ثابتة، يعني إذا ارتفع العنوان الثانوي ارتفع حكمه و انتفى تلقائيا أيضا؛ لأنه قد وضع و شرع طبقا للمصلحة الوقتية لذلك يكون مؤثرا في فترة خاصة، لا بصورة دائمية، و للمثال: إذا كان في الوضوء ضرر على الشخص ارتفع وجوبه، و تبدّل تكليفه إلى التيمم، ما دام الضرر باقيا، و أما إذا ارتفع الضرر، ارتفع حكم التيمم أيضا.


  و من البديهي أن مسألة الضرر و الحرج و سائر العناوين الثانوية قد تكون فردية مثل: ما ذكر في المثال المذكور أعلاه، و قد تكون عامة اجتماعية- سياسية كانت أو دينية أو اقتصادية- و ذلك مثل: عقد المعاهدات التجارية‌
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  و غيرها مع الدول الأجنبية الذي يجوز إذا كان في ذلك مصلحة الإسلام و البلاد الإسلامية إذ يكون أيضا مشمولا لعمومات الوفاء بالعقود و التجارة عن تراض.


  و لكن إذا كان ذلك في فترة من الزمان و ضمن ظروف خاصة موجبا لجرّ ضرر على الإسلام أو البلاد الإسلامية كان حراما، مثل عقد معاهدة (التنباك) (1) مع الانجليز الذي تمّ في زمان المجاهد العظيم الميرزا حسن الشيرازي (رحمه اللّه) الذي قدر أن يكون موجبا لسيطرة الإنجليز على إيران المسلمة و لهذا أفتى ذلك العالم المجاهد بحرمة التدخين و استعمال التبغ بكل أنواعه.


  معرفة العناوين الأوليّة و الثانوية:


  و لكن يجب أن لا نغفل عن هذا المطلب، و هو أن تشخيص العناوين- سواء الأولية أو الثانوية- في الأمور الشخصية ليس من وظيفة الفقيه، بل هي من وظيفة الأفراد أنفسهم، فعليهم أنفسهم أن يشخّصوا ذلك من حيث الحالة و الموضوع، و أمّا وظيفة الفقيه فتنحصر في الافتاء طبق الموضوع المفروض.


  مثلا الفقيه يفتي بأن الخمر حرام، و لكن هل هذا المائع الخاص في الاناء خمر أو ماء فليس تشخيص ذلك و تمييزه من وظيفة الفقيه؛ و هكذا يمكن للفقيه أن يفتي بأن الإضرار بالنفس أو الاضرار بالغير حرام، و أما أنّ هذا العمل الخاص ضرر أو لا، فليس من وظيفة الفقيه تشخيصه.


  نعم إذا شخّص الفقيه- في مورد من الموارد- أنّ هذه العلاقات، أو هذه المعاهدة الخاصة مع الدولة الأجنبية تضر بالإسلام أو المسلمين يجوز له أن يفتي بحرمتها، بل على الفقيه إذا تحققت له ولاية الزعامة و القيادة أن يكون له رأي في المصالح الاجتماعية التي ترتبط بإدارة الدولة الإسلامية،


  ____________


  (1) المعروفة بمعاهدة التبغ (التتن).
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  و تشخيص العناوين الأولية و الثانوية من شئونه دون غيره، إلّا أن يكون هناك من يوثق به يكون له دور الأمارة الشرعية لإحراز الموضوعات، و لكن على أيّ حال لا بدّ من المراقبة الشديدة في الأمور الاجتماعية، و السياسية، فهي وظيفة إسلامية خطيرة و واجب إسلامي مؤكد لا يمكن بل و لا يجوز استسهاله (1).


  ____________


  (1) الأحكام الثانوية تكون متممة للأحكام الأولية و مكملة لها بتقرير أنه إذا واجه الفرد أو المجتمع مشكلة في تطبيق الأحكام الأولية، أخذ بالأحكام الثانوية، و هذا هو نوع من التوسعة الإسلامية، و تحسّب من الإسلام للمستقبل الذي وضع الأحكام الثانوية للأخذ بها في الحالات الضرورية و الموارد الاستثنائية، و بهذا الطريق يمكن التقليل من جمود الأحكام الأولية و عدم تحركها و مرونتها، و قد قال اللّه تعالى: وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (سورة الحج: 78) و قال تعالى أيضا:


  يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (سورة البقرة: 185).


  على أن تشخيص الموضوعات الاجتماعية و تحديدها يرتبط بنظر وليّ الأمر؛ و السبب في وجوب طاعة الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و أولي الأمر على نحو الاستقلال هو للاستفادة من مقام ولاية الأمر في المشكلات، و الخروج منها.


  بناء على هذا لا تكون إطاعة الدولة الإسلامية محدودة بالأحكام الأولية بل تتسع دائرة هذه الإطاعة حتى تشمل الأحكام الثانوية أيضا و بهذا الطريق يثبت الإسلام الحنيف صلاحيته للتطبيق في جميع الأدوار، و تمشّيه مع جميع التطورات، و معايشته لجميع الحضارات، و قدرته على حلّ المشكلات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية الطارئة.


  و لقد حاول الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدّس سرّه) في كتابه: «اقتصادنا: 356 و 652» أن يعالج و يحل بعض المشكلات الاقتصادية التي يمكن أن تطرأ بسبب التوسعة و العمومية الموجودة في القوانين الأوليّة في المالكية التي يقول بها الإسلام، عن طريق التشريعات الثانوية (الأحكام الثانوية) و لزوم إطاعة ولي الأمر.


  و من باب المثال: يمكن اعتبار تحديد قانون الملكية الناشئة عن إحياء الأراضي الموات بصدور أمر من جانب ولي الأمر يمنع عن إحياء الزائد عن حاجة الفرد، أحد موارد ما قلناه؛
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  الفرق بين حكم الحاكم و الفتوى بالعنوان الثانوي:


  المطلب الثاني: هو أنّ الحكم بالشي‌ء بالعنوان الثانويّ بمعنى الإفتاء به، و من هنا لا يفترق عن الحكم الأوّلي أي أنهما يكونان معا من مقولة: الإخبار بالحكم الإلهي، يعني أنه من جهة الحجية لا فرق بين هاتين الفتويين، أي لا فرق بين أن يقول الفقيه: في الحالة الاعتيادية يجب الوضوء، و في حال الضرر أو الاضطرار و الضرورة يجب التيمم، بخلاف حكم الحاكم في الموضوعات التي هي من مقولة الإنشاء من جانب الحاكم نفسه، و متعلّقه الموضوعات الجزئية، (الشبهات الموضوعية) سواء الأمور الشخصية أو الاجتماعية- مثل عدالة زيد، أو تحريم المعاهدة مع الدولة الأجنبية.


  ____________


  لأنه يمكن لفرد في عالمنا الراهن أن يحيي بواسطة الآلات التكنولوجية المتقدمة مساحات هائلة من الأراضي الموات و بذلك يمنع الآخرين من حقوقهم في الأحياء و بهذا يظهر في البلاد الإسلامية خطر الإقطاع (الفئوداليزم) ففي هذه الصورة يجوز لوليّ الأمر انطلاقا من رعاية المصالح العامة للبلاد و الأمة أن يمنع التملّك الزائد بإصدار منع تكليفي.


  بل حمل بعض الأحاديث التي ورد فيها النهي عن منع فضل الماء و الكلأ على نوع من سلب الملكية؛ لأنه جاء في الحديث النبويّ أنه: «قضى رسول اللّه بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع فضل ماء و كلأ» (وسائل الشيعة 17: 333).


  و لكن هذا التفسير و الاستنباط قابل للمنع لأن للأحاديث المذكورة احتمالين آخرين يعتمد عليهما أكثر الفقهاء:


  الأوّل: أن المقصود هو المياه غير المملوكة (المباحات الأصلية).


  الثاني: أن المراد هو كراهة المنع عن المياه المملوكة لا حرمته.


  على أنّ هذه الدراسة لا تسع دراسة هذه الأبحاث الجانبية، و يمكن لذلك مراجعة الجواهر 38: 116، كتاب الإحياء، و وسائل الشيعة 17: 333.
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  إن ولاية الفتوى- سواء في العناوين الأولية أو العناوين الثانوية- ثابتة و قطعية للفقيه، و لكن ولاية الحكم في الموضوعات غير القضائية محل شك و اختلاف نظر، و يجب أن لا نغفل عن التفكيك بين هذين (حكم الحاكم في الموضوعات، و الافتاء بالعنوان الثانوي) لأن الحكم حجة على الجميع حتى على الفقيه الآخر، و لكن الفتوى حجة على المقلّدين فقط.


  و سيكون لنا توضيح أكثر لهذه النقطة في مبحث ولاية الفقيه في الموضوعات.


  ***
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  ف 4 المراحل العشر لولاية الفقيه‌


  5- ولاية الفقيه في الموضوعات أو حجّيّة حكم الحاكم
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  ولاية الفقيه في الموضوعات «أو حجّيّة حكم الحاكم» ولاية الفقيه في الموضوعات:


  قد قلنا في مبحث «ولاية الفتوى» إن ولاية الفقيه في الأحكام أمر قطعيّ و مسلّم يعني أنّ فتواه بوجوب أو حرمة شي‌ء، أو بصحة أو فساد معاملة حجة، و واجب الاتباع، و هكذا ولايته في القضاء مما لا إشكال فيه، و لا ريب.


  و أما ولاية الفقيه في الموضوعات التي يعبّر عنها أيضا بحجيّة «حكم الحاكم» فقد وقع فيها الكلام و هي مدار بحثنا الآن.


  و لكن قبل البحث و التحقيق في هذا المجال نلفت نظر القارئ الكريم إلى عدة نقاط هي:
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  النقطة الأولى- للفقيه عناوين متعددة:


  ثمة عناوين تصدق في شأن الفقهاء تفترق في ما بينها في ملاك صدقها على الفقيه كما تفترق في ما بينها في الآثار المترتبة على كل واحد منها، و من ثمّ يدلّ كل واحد منها على سمة خاصة وجهة معينة في الفقيه.


  و إليك تلك العناوين:


  1- المجتهد.


  2- الفقيه.


  3- القاضي.


  4- الحاكم.


  5- المفتي.


  6- الوليّ.


  و فيما يلي توضيح هذه العناوين و بيان مدلولاتها:


  أما المجتهد:


  المجتهد مشتق من «الاجتهاد» الذي يعني في اللغة الجدّ و السعي الشديد في أي عمل، و في الاصطلاح هو: السعي لتحصيل الأحكام الشرعية من الأدلة الاجتهادية: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل، سواء أ كان نتيجة «الاجتهاد» هو العلم و اليقين، أم الظن المعتبر، و لذا قالوا في تعريف الاجتهاد: «هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي».


  و أما أثر الاجتهاد:


  فعبارة عن حجيته بالنسبة إلى نفس المجتهد، يعني أن للمجتهد أن يعمل بالاعتماد على نفسه (أي: استنباطه)، و لا يجوز له تقليد الآخرين، لأنه قد استطاع بنفسه استنباط الحكم الشرعي.
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  و أما تقليد الآخرين له، فيرتبط بشروط مذكورة و مقرّرة في الكتب الفقهية (1) و منها: العدالة، و الأعلمية. بناء على هذا فإنّ حجية الاجتهاد كنفسه أمر نسبيّ.


  و أما الفقيه:


  عنوان الفقيه مشتق من «الفقاهة»، و الفقاهة تعني «الفهم و العلم المعتمد على الاستدلال» و هي لهذه الجهة تفترق عن «العالم» لأن العالم يعني- في اللغة- العارف بالحكم، سواء أ كان عن تقليد، أم عن استدلال.


  و على أي حال فإنّ الفقاهة- بحسب الاصطلاح- عبارة عن: «العلم بالأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية» كما جاء في تعريفهم لها.


  و بناء على هذا، فإنّ الفقاهة هي نتيجة الاجتهاد و أثره، بمعنى أنّ المرء بعد الاجتهاد و السعي الدائب لمعرفة الأحكام الشرعية يحصل على مرحلة «الفقاهة».


  و لقد استعمل عنوان الفقاهة في آية النفر، و في الحديث الذي نقله الشيخ الطبرسي في الاحتجاج كموضوع جواز رجوع الآخرين إلى الفقيه، أي تقليدهم له قال اللّه تعالى:


  فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ... (2).


  و قال (عليه السلام) في الحديث المذكور:


  ____________


  (1) و من هذه الكتب (العروة الوثقى) الذي ذكر فيه 11 شرطا هي: البلوغ، العقل، الإيمان، العدالة، الرجولة، الحرية، الاجتهاد المطلق، الحياة، الأعلمية، طهارة المولد و عدم الإقبال على الدنيا.


  (2) سورة التوبة: 122.
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  «من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه» (1).


  و قد ذكرت بعض شروط التقليد للفقيه في حديث الاحتجاج هذا.


  و أما القاضي:


  فالقاضي مأخوذ من «القضاء» و هو يعني في اللغة: «مطلق الفصل، و إنهاء الشي‌ء» و في الاصطلاح يستعمل بمعنى فصل الخصومة.


  و بناء على هذا إذا تصدى الفقيه لهذا المقام أي تصدى لفصل الخصومات بين الناس، صدق عليه عنوان «القاضي» على أن القضاء هو فعل القاضي و قبل تحققه لا تصدق مشتقاته على أحد.


  و لكن نصبه من جانب الإمام (عليه السلام) لهذا العمل عبارة عن إعطاء «ولاية القضاء» له؛ لأنّ السلطة القضائية منصب إعطائي، و ليس فقط مجرد الحكم الشرعي بجواز القضاء؛ لأنه يستفاد من قول الإمام (عليه السلام) في رواية أبي خديجة: «فإنّي قد جعلته قاضيا» (2)، و في مقبولة عمر بن حنظلة: «قد جعلته عليكم حاكما» (3)، إنّ السلطة القضائية منصب يحتاج إلى الجعل من قبل الإمام، و أنه يمكن نصب القاضي و عزله، و حيث إن نصب الإمام (عليه السلام) محدود برواة الحديث لذلك تعدّ السلطة القضائية من جملة ولايات الفقيه و سلطانه، كما هو الحال في غير الإسلام من الأنظمة و الدول، فإنّ هذا المنصب (أي منصب القضاء) فيها يعطى للأشخاص بصورة جعل السلطة و منحها لهم، و ربما تسحب منهم هذه السلطة،


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 27: 131، الحديث 20.


  (2) وسائل الشيعة 27: 14، حديث 5، ط م- قم.


  (3) وسائل الشيعة 27: 136 و 137، الحديث الأول، ط م- قم.
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  و ينتزع منهم هذا المقام، فيعزلون عن هذا المنصب، و من ثمّ فإن هذا المنصب يخضع في تلك الأنظمة و الدول للمنح و السلب، و النصب و العزل.


  بناء على هذا ليست ولاية القضاء مجرد سلطة شرعية بل هي أيضا سلطة قانونية و عرفية تصدق قبل الورود في العمل، و ممارسته.


  و أمّا «ولاية الفتوى» التي هي حق اكتسابي يستطيع الشخص أن يحصل عليه لأن حق إبداء الرأي في أيّة شعبة من شعب العلوم هو بكل تأكيد لمن يكون عالما بذلك العلم عارفا بمسائله.


  و النسبة بين «ولاية الفتوى»، و «ولاية القضاء» العموم من وجه لأنه من الممكن أن لا يكون الفقيه واجدا لشرائط القضاء من قبيل العدالة و غيره، و بالعكس يمكن أن يعطى منصب القضاء من جانب الإمام أو نائبه لغير الفقيه مؤقّتا تحت طائلة الضرورة و بحكم الاضطرار، و ربما اجتمع كلا هذين المنصبين في فرد واحد، و هو الفقيه الجامع للشرائط.


  و أثر القضاء هو حجيته و نفوذه على الجميع حتى الفقهاء الآخرين، بخلاف الفتوى التي هي حجة في حق المفتي نفسه و في حق مقلّديه خاصة.


  بناء على هذا تكون النسبة بين هذين (ولاية القضاء و الفتوى) من جهة الأثر هو: العموم و الخصوص المطلق، و إن كانت النسبة بين نفس الولايتين المذكورتين هو العموم من وجه.


  و أمّا الحاكم:


  فهو عنوان آخر من عناوين الفقيه، و يقال أيضا: حاكم الشرع، و يصدق هذا العنوان عليه بلحاظ صدور الحكم عنه، أو بلحاظ صلاحيته لإصدار أحكام الشرع.
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  و الحكم- في كتب اللغة- يرادف تفسيره تفسير القضاء؛ لأن أكثر أهل اللغة فسروا: «القضاء» ب‍ «الحكم» و «الحكم» بالقضاء و مفهوم هذين- المترادفين- أو مترادفان من حيث اللغة تقريبا، و المعنى الجامع لهما هو في النتيجة: «مطلق الفصل، و انهاء الشي‌ء».


  و لكن مفهوم الحكم- بحسب الاصطلاح الفقهي أعمّ من «القضاء» لأنّ «حكم الحاكم» يصدق في الموضوعات غير القضائية مثل «الحكم بالهلال» أيضا و لكن لا يصدق مفهوم القضاء؛ لأن هذا الأخير يختص بالموضوعات النزاعية، لا مطلق الموضوعات، و إن أمكن تصوّر نوع من الاختلاف و الخصومة الافتراضية- بلحاظ النفي و الإثبات في مسألة الهلال و أمثاله، و اعتبار «حكم الحاكم» نوعا من فصل الخصومة، و لكن مع ذلك لا يرتبط الحكم المذكور- لا من حيث الاصطلاح و لا من حيث اعتباره و نفوذه نفسه- أبدا بإقامة الدعوى و فعلية الخصومة و التنازع بين الأفراد، على خلاف القضاء الذي هو مشروط بإقامة الدعوى و مأخوذ في مفهومه و معناه ذلك.


  و خلاصة القول أن القضاء- حسب الاصطلاح- مخصوص بموارد النزاع، و وجود المدعي و المنكر، و أما حكم الحاكم فهو أعم من الموضوعات النزاعية و غيرها.


  و أما الكلام حول هذا الموضوع و هو: هل أثر حكم الحاكم و حجيته مطلق (1) أو نسبيّ فهو ما سنبحثه في المستقبل، فسنقول هناك: إن حكمه- من هذه الجهة- حكم القضاء.


  ____________


  (1) ذهب بعض الفقهاء الى عدم حجية حكم الحاكم في غير الموضوعات القضائية رأسا.
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  و أمّا المفتي:


  و المفتي مأخوذ من الفتوى و هو عبارة عن: الإخبار عن الحكم الإلهي على أساس الاستدلال، و على هذا تكون الفتوى عبارة عن: مرحلة إبداء النظر و الرأي، و من هنا يتضح الفرق بين الفتوى و القضاء أو الحكم؛ لأنّ الفتوى من:


  مقولة الإخبار عن حكم اللّه (فعل اللّه)، و لكن «القضاء أو الحكم» من مقولة الإنشاء (أي فعل الحاكم نفسه) و سيأتي توضيحه (1).


  و أما أثر الفتوى فهو عبارة عن: «حجيتها بالنسبة لخصوص المقلّدين، لا العموم كما ذكرنا ذلك سابقا (2) و يأتي أيضا (3).


  و أما الوليّ:


  و من عناوين الفقيه عنوان: «الوليّ».


  و الوليّ من الولاية بمعنى القائم بالأمر و له مفهومان خاص و عام.


  و المراد من الولاية الخاصة عبارة عن: ولاية القيمومة و سلطتها في نطاق خاص مثل:


  ولاية الفقيه على الصغير أو المجنون الذي لا وليّ له.


  ولاية الفقيه على الميت الذي لا وليّ له.


  ولاية الفقيه على المفلّس.


  ولاية الفقيه على الغائب.


  ولاية الفقيه على المجهول المالك.


  ____________


  (1) راجع الصفحة 487 من هذا الكتاب.


  (2) راجع الصفحة 369.


  (3) في الصفحة 486.
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  ولاية الفقيه على طلاق المرأة التي فقدت زوجها.


  و أمثال هذه الموارد التي تذكر في الكتب الفقهية في موارد خاصّة بالمناسبة، و سنذكر في الولايات الخاصة أقسامها إن شاء اللّه تعالى.


  و المقصود من الولاية العامة عبارة عن: سلطة القيادة الإلهيّة على مطلق أمور المسلمين السياسية و الاجتماعية و غيرهما مما هو في شأن الإمام (عليه السلام)، و ممّا هو جدير بأي قائد سياسيّ للمجتمع.


  و على أساس هذا المنصب فوّضت الولاية العامة على قيادة الأمّة الإسلاميّة، و إقامة النظام و تدبير الأمور العامة للمسلمين الى الفقيه الجامع للشرائط، و على أساس هذا أيضا أعطي له عنوان: «الإمام» و «الزعيم الديني» و «القائد»؛ لأن الإمام بمعنى الزعيم الديني، طبعا، لا بالمعنى المخصوص المصطلح عند الشيعة الذي يختص بالأئمة المعصومين (عليهم السلام) بل بالمعنى العام، و بلحاظ الولاية العامة، و النيابة عن الإمام المعصوم (عليه السلام).


  و من البديهي أنّ حيازة مثل هذا المنصب (أي الولاية العامة) تتوقف على شرائط خاصة، يمتلكها أشخاص معينون، فالشاغل لهذا المنصب يجب أن يمتلك جميع العناوين المذكورة مضافا إلى العدالة و البصيرة و المعرفة الكاملة بالأمور السياسية على المستوى العالمي ليتمكن من تحمّل مسئولية قيادة بلد إسلامي أو بلاد إسلامية بخلاف بقية العناوين الأخرى، فمثلا: يمكن أن يكون الشخص مجتهدا مفتيا و إن لم يتصف بالعدالة، و لكن لا تكون له في هذه الصورة ولاية عامة، بل و لا خاصة من قبيل ولاية القضاء و غيره و هكذا- في حالة العكس- يمكن أن يكون الشخص قاضيا بدون اجتهاد، بناء على أن يكون نصب القاضي غير المجتهد و خاصة في حالة الضرورة جائزا.
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  و أما الولاية العامة فلا بدّ من توفر جميع الشرائط فيها.


  و على أيّ حال إنّ أصل جميع العناوين المذكورة للفقيه مثل: القاضي، الحاكم، المفتي، الولي هو عبارة عن: أن يمتلك الشخص مقام الاجتهاد و الفقاهة في الأحكام الإسلامية الذي ذكّر القرآن الكريم بضرورة دراستها و تعلّمها إذ قال اللّه تعالى:


  فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (1).


  و الحديث في هذه الرسالة هو عن أقسام و أنواع ولايات الفقيه: ولاية الفتوى، و ولاية القضاء، و ولاية الحكومة و غيرها مما ذكرنا طائفة منها، و سوف تأتي طائفة أخرى، و أما في هذا المبحث فالحديث هو عن ولاية الحاكم في الموضوعات غير القضائية.


  النقطة الثانية- الفرق بين الفتوى و الحكم و الثبوت:


  المصطلحات و العناوين التي تستعمل في كلمات الفقهاء على صعيد الموضوعات- كلية أو جزئية في مجال الشبهات الحكمية أو الموضوعية- هي عبارة عن ثلاثة عناوين: الفتوى، و الحكم، و الثبوت.


  يعني تارة يقال: إنّ الفقيه افتى بكذا و هنا لا بدّ أن يبحث عن حجية «فتوى الفقيه» و في بعض الموارد يقال: «حكم الفقيه بكذا» و هنا يكون البحث عن حجية حكم الحاكم، و تارة يقال: «ثبت الموضوع الفلاني عند حاكم الشرع» و هنا يكون البحث عن آثار «الثبوت عند الحاكم».


  ____________


  (1) سورة التوبة: 122.


  486‌


  و الآن ينبغي أن ندرس مفهوم العناوين المذكورة و آثارها، إذ لكل واحد من العناوين المذكورة: (أي: الفتوى و الحكم و الثبوت) آثار خاصة نشير اليها.


  الفتوى:


  الفتوى عبارة عن الإخبار عن الحكم الكليّ الإلهيّ في الموضوعات بالاستناد إلى الأدلّة المقرّرة في الفقه (الكتاب، و السنة، و الإجماع، و دليل العقل) سواء أ يلقى ذلك بصورة الخبر أم بصورة الأمر.


  و من باب المثال: الفقيه- بعد دراسة الأدلة و الفحص الكامل- يحصل له علم أو ظن بحكم من الأحكام، ثم يبدي رأيه بهذا الشكل، كأن يقول: الخمر حرام أو أن يقول: لا تشربوا الخمر.


  و مرحلة إبداء النظر و الرأي تسمّى- في الاصطلاح الفقهي- الفتوى إذا تمّ من جانب الفقيه، و هي التي ترد في الرسائل العملية أحيانا بصورة «المسألة»، أو أن يتمّ إبداء النظر و الرأي هذا عند الاستفتاء، و السؤال و الجواب الفقهي، و إطلاق عنوان الفتوى على أمثال هذه الموارد من باب المسامحة.


  آثار الفتوى:


  و أثر الفتوى- كما أسلفنا- هو حجيّتها في حق الفقيه أولا، فهو لا يجوز له أن يقلّد غيره؛ لأنه قد حصل على الحكم بنفسه، و في صورة تحقق الشرائط الأخرى يمكن للآخرين أيضا أن يقلّدوه.


  أما بالنسبة للفقيه الآخر، أو الذين لا يقلّدونه فلا حجيّة لفتواه عليهم، بل هو قابل للنقض و المخالفة من قبل الفقهاء الآخرين أيضا. يعني أنه يجوز لهم أن يفتوا على خلاف فتواه، و اختلاف الفقهاء في الكتب الفقهية و الرسائل العملية أمر مشهود، و هذا هو معنى الاستقلال الفكري و الأسلوب العلمي المعمول به في جميع الفنون و العلوم قديما و حديثا.
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  فليس من اللازم على أي فيلسوف أو طبيب أو حقوقي أو فقيه أن يتبع نظريات و آراء غيره حتما بل يجوز أن يكون له رأيه و نظره الخاص.


  و يلزم من الاجتهاد في الفقه الإسلامي- مع مراعاة أصول الاستنباط- ظهور النظريات المختلفة؛ لأن استنباط الفقيه الإسلامي يعتمد- في الأكثر- على الأدلة النقلية (الكتاب و الحديث) و لهذين المصدرين ميدان واسع مترامي الأطراف و مجال واسع من جهة النظر، و إمعانه في فهم الآيات و الأحاديث و الاستفادة و خاصّة من الأخبار و الأحاديث المتعارضة.


  و السرّ في عدم حجيّة فتوى الفقيه على الفقيه الآخر هو أنّ ملاك حجيّة فتوى الفقيه على غيره عبارة عن انسداد باب العلم و العلميّ على غيره و الانسداد لا يصدق في حق الفقيه؛ لأن طريق الاجتهاد و التفقه مفتوح لجميع الفقهاء و لكن هذا الباب مغلق و مسدود على الذين لم يحصلوا على مقدمات الفقه، و لهذا يجب عليهم مراجعة الفقيه المجتهد لفهم الأحكام الفقهية، كما يرجع الناس العاديّون- في تشخيص المرض و الدواء- إلى الأطباء، و إن كان في مقدورهم أن يكونوا هم أطبّاء أيضا لو درسوا و تخصصوا في هذا المجال.


  الحكم:


  لقد عرّفوا الحكم بتعاريف كثيرة و أطالوا الكلام في هذا المجال (1) و أشمل هذه التعاريف للحكم هو أن نقول: الحكم من مقولة الإنشاء، و فعل الحاكم نفسه، و لكنّ الفتوى من مقولة الإخبار بالحكم الإلهيّ يعني الإخبار عن فعل اللّه كما أشرنا إلى ذلك.


  ____________


  (1) في الجواهر 40: 100، و ما بعدها أشار إلى هذا المطلب تقريبا.
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  بناء على هذا تختلف الفتوى عن الحكم في الجوهر و المعنى، إذ يجب أن نقول: الحكم هو صدور الإلزام من جانب الحاكم الشرعي بتنفيذ الأحكام الشرعية، سواء التكليفية أو الوضعية، أو تنفيذ موضوع هذين النوعين من الأحكام في المورد الخاص.


  و المثال الأول: أي تنفيذ الحكم التكليفي مثل أن يحكم بحرمة شي‌ء و يقول:


  حكمت بحرمة هذا الشي‌ء.


  و مثال الثاني: أي تنفيذ الحكم الوضعي مثل أن يحكم بزوجية امرأة لرجل و يقول: حكمت بزوجية هذه المرأة لفلان، أو يحكم بملكيّة شي‌ء لشخص فيقول: حكمت بأنّ هذه الدار لفلان.


  فالحرمة من الأحكام التكليفية و الحكم بالزوجية و الملكية من الأحكام الوضعية.


  و مثال الثالث: أي تنفيذ موضوع الحكم التكليفي كأن يحكم بخمرية شي‌ء و يقول: حكمت بأن هذا خمر.


  و مثال الرابع: أي تنفيذ موضوع الحكم الوضعي كالحكم بوقوع عقد الزواج الذي هو موضوع الزوجية، أو بوقوع عقد البيع الذي هو موضوع الملكية، مثل أن يقول: حكمت بوقوع عقد الزواج بين هذه المرأة و هذا الرجل.


  و خلاصة القول أنّ مفهوم الحكم في جميع هذه الموارد عبارة عن:


  الإلزام بتنفيذ الأحكام الشرعية في المورد الخاص مثل إلزام طرفي الدعوى (الرجل و المرأة) بأحكام الزوجية و قوانينها، و مراعاة الحقوق المتبادلة المتقابلة في ما بينهما. و إلزام الآخرين بترتيب آثارها (أي آثار الزوجية) مثل عدم الزواج بتلك المرأة، و توريث أبنائها، و سائر أحكام الزوجية بين هذين الشخصين، أو الإلزام بترتيب آثار الموضوع الخارجي مثل الحكم‌
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  برؤية الهلال التي يكون من آثارها: وجوب الصوم أو الإفطار، و ما شابه ذلك.


  و هنا يطرح سؤال (1) و هو: هل صدق عنوان «الحكم» و نفوذه محدود بموارد فصل الخصومات أم لا؟ يعني هل الحكم مخصوص بالموارد القضائية أو أنه يشمل الموضوعات غير القضائية مثل الحكم بالهلال أيضا (مع العلم بأن المراد من الحكم هو الحكم حسب الاصطلاح الفقهي لا حسب اللغة؛ لأن الحكم بمفهومه اللغوي ليس محدودا حتما).


  و على كل حال فإنّ من البديهيّ أنّ مقتضى الأصل هو عدم نفوذ حكم الحاكم في المورد المشكوك فيه و نتيجة ذلك هو انحصار نفوذ الحكم بالموضوعات القضائية، و لكن الأصل- كما سلف- دليل حيث لا دليل، و في المقام يشمل قول الإمام (عليه السلام) في حق الفقيه «فإني جعلته حاكما» بإطلاقه جميع موارد الحكم، سواء القضائية و غير القضائية- و فصل الخصومات أحد تلك الموارد، و لهذا يقول صاحب الجواهر (قدّس سرّه): «لم يكن إشكال عندهم (أي عند الفقهاء) في تعلق الحكم بالهلال و الحدود التي لا مخاصمة فيها» 2.


  و سنعطي مزيدا من التوضيح لهذه النقطة عند بحث حجية حكم الحاكم في الموضوعات غير القضائية، و قد اعتبر المرحوم صاحب الجواهر من ثمرات تعميم الحكم: نفوذ الحكم في الخصومات الافتراضية القضائية، و لكنه عاد فشكّك في ذلك 3.


  ألفاظ الحكم:


  بعد أن تحقّقت موازين صدور الحكم عند الحاكم أو القاضي 4 (من قبيل الشهود، و الإقرار، أو سائر المعايير الشرعية) و عزم الحاكم على حلّ المشكلة‌


  ____________


  (1) 1- 3 الجواهر 40: 100.


  (2) 4 التعبيران (الحاكم و القاضي) إنما هما بلحاظ الحكم في الموارد غير القضائية و الموارد القضائية.
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  بشكل لا يجوز نقضه يجب على الفقيه أن يخرج الموضوع المطلوب بصورة الإنشاء ثم يحكم، و لا يكفي في المقام مجرد الثبوت لصدق عنوان الحكم.


  ثم إنه يمكن إنشاء الحكم بألفاظ مختلفة- عربية كانت أو فارسية أو غير ذلك من اللغات- لعدم ورود لفظ خاص في هذا الصعيد.


  فعلى هذا يمكن للقاضي أن يقول: حكمت بأنّ هذه المرأة زوجة فلان، أو يقول: قضيت بكذا، أو ألزمت بكذا، أو أنفذت كذا، أو أمضيت كذا، و غير ذلك من أشباه هذه التعابير التي هي برمتها تكون- في الحقيقة- إنشاء للحكم، و إن كانت في صورة الإخبار، فهي على غرار «بعت» التي يتم بها إنشاء البيع و إن كانت بصيغة الإخبار.


  و هكذا يمكن للحاكم الشرعي أن يصدر قضاءه و حكمه بصيغة «الأمر» كأن يقول للمدّعي- بعد ثبوت الحق طبعا-: تصرّف في هذا البيت، أو يقول له:


  خذ بيتك من المدّعى عليه، أو يقول لامرأة ثبت كونها لا زوج لها: تزوّجي و أمثال ذلك.


  دراسة أكثر:


  قال العلّامة الحليّ في القواعد: «صورة الحكم الذي لا ينقض أن يقول الحاكم: قد حكمت بكذا أو قضيت، أو أنفذت الحكم بكذا، أو أمضيت، أو ألزمت، أو ادفع إليه ماله، أو اخرج من حقّه، أو يأمره بالبيع و غيره» (1).


  و لو قال: ثبت حقك، أو أنت قد قمت بالحجة، أو أنّ دعواك ثابتة شرعا.


  لم يكن ذلك حكما، و يسوغ إبطاله».


  ____________


  (1) الجواهر 40: 100 و 101.
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  و هكذا نلاحظ أن المرحوم العلّامة (قدّس سرّه) فرّق بين «حكمت بذلك» و العبارات التي تلتها و «ثبت عندي» و الألفاظ اللاحقة بأن الطائفة الأولى حكم لا يجوز نقضه، و لكن الطائفة الثانية مجرد الإخبار بثبوت الحق و يجوز نقضه.


  و هكذا أشار الشهيد في الدروس (1) إلى هذا الفرق بين الطائفتين من الألفاظ و العبارات.


  و لكن كما أسلفنا، و كما قال صاحب الجواهر أيضا لا دليل على اعتبار لفظ خاص لإظهار الحكم ورد من الشرع، و لهذا يمكن إنشاء الحكم بأيّ تعبير يدل عليه.


  بناء على هذا يمكن قصد الإنشاء، بلفظة «ثبت عندي» و ما شابهها من التعابير التي وردت في الطائفة الثانية، لكي لا يجوز نقضه.


  نعم إذا قصد الحاكم مجرد الإخبار بالواقع لا إنشاء الحكم لم يصدق عليه عنوان الحكم، و جاز نقضه، فيكون الإخبار و الإنشاء- على هذا الأساس- من الأمور القصديّة، أي التابعة للقصد و الإرادة، و الألفاظ تحكي عن قصد المتكلم، فحينئذ لا بدّ من أن نرى ما هو القصد، أي ما ذا قصد؟


  آثار الحكم و حرمة النقض:


  إذا أصدر الفقيه الجامع للشرائط حكما في مورد من الموارد كان حكمه حجة على الجميع، و يجب تنفيذه و إجراؤه، و لا يختص ذلك بنفسه أو بمقلّديه بل هو حجة حتى بالنسبة إلى غيره من الفقهاء، و لا يجوز لهم ردّه إلّا إذا علموا بخطئه يقينا، أو كان فاقدا لشرائط الحكم.


  ____________


  (1) الجواهر 40: 100 و 101.
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  و مثال ذلك إذا حكم حاكم الشرع بأنّ هذا المنزل ملك لفلان، أو أنّ هذه المرأة زوجة لفلان لم يجز التصرف في ذلك المنزل بغير رضا مالكه، كما لا يجوز لأحد التزوج بتلك المرأة؛ لأنّ ذلك- حسب حكم الحاكم و القاضي- ملك للشخص المذكور، و لأن تلك المرأة ذات بعل.


  الفرق بين الفتوى و الحكم في الذات و الآثار:


  أمّا الفرق من حيث الذات:


  فقد تبيّن من الكلام السابق أن الفتوى و الحكم يختلفان من حيث الذات (أي ذات المعنى و المفهوم) اختلافا كليا؛ لأن الفتوى من مقولة «الإخبار» و الحكم من مقولة «الإنشاء» يعني أن المفتي يخبر عن حكم اللّه، و يحتمل أن يكون خبره مطابقا للواقع أو غير مطابق له، و لكن الحاكم يلزم بنفسه الآخرين بإجراء الحكم الإلهي في مورد خاص، و لا يوجد فيه احتمال المطابقة للواقع أو عدم المطابقة له، بل لا معنى لهذا الاحتمال في هذا الأمر.


  نعم «الحكم» من جهة أنه «حكم» أمر واقعيّ و حقيقة عينية، و إن كانت حقيقة و عينية إنشائية، و ليس وراء ذلك شي‌ء يكون معيارا لصدقه و كذبه بخلاف «الإخبار» الذي له صفة الكاشفية عن الواقع الخارجيّ، وراءه، و من هنا يتحقق في شأنه إمكان الصدق و الكذب.


  هذا هو الفرق بين الفتوى و الحكم من حيث ذات المعنى و حقيقة المفهوم.


  و أمّا من حيث الآثار:


  فهناك فروق كثيرة عديدة بين الفتوى و الحكم من جهة الآثار أيضا، قد أشرنا اليها إجمالا في ما سبق، و لكننا نوضح ذلك هنا بما يلي:


  أ- النسبية و الإطلاق في النفوذ:


  فللفتوى نفوذ نسبيّ، و للحكم نفوذ مطلق.
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  و توضيح ذلك أنّ فتوى الفقيه نافذة في حق نفسه، و مقلّديه خاصة، و لكن حكم الحاكم نافذ في حق العموم حتى الفقهاء الآخرين و إن كانوا أعلم من الحاكم إلّا إذا لم يكن الحاكم جامعا للشرائط اللازمة، أو كان خطؤه قطعيا.


  و الدليل على المحدودية في الفتوى عبارة عن: تقيّد دليل نفوذ الفتوى بمن يرجعون إلى الفقيه و يقلّدونه، يعني أن الأفراد هم الذين يجب أن يختاروا فقيها للرجوع إليه في الأحكام: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* (1).


  و قد جاء في التوقيع الشريف:


  «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» (2).


  و قد أخذ في هذا التوقيع المبارك عنوان المرجعية، و المرجعية تقوم برجوع الآخرين (3).


  و أمّا نفوذ الحكم بصورة مطلقة فهو- علاوة على فلسفة حفظ النظام و رفع التنازع و التخاصم- يستند الى إطلاق أدلة حرمة الردّ على حكم حاكم الشرع التي تشمل جميع الأفراد حتى الفقهاء الآخرين، و ذلك مثل مقبولة عمر بن حنظلة التي قال فيها الإمام (عليه السلام):


  «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه، و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه» (4).


  ____________


  (1) سورة النحل: 43.


  (2) وسائل الشيعة 27: 140، الحديث 9.


  (3) للتوسع في مبحث حجية فتوى الفقيه على غيره يمكن مراجعة كتاب فقه الشيعة 1: القسم الأول.


  (4) وسائل الشيعة 27: 137، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول.
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  هذا الكلام يعطى بوضوح أنه لا يحق لأحد أن يرد «حكم الحاكم» إلّا إذا علم بخطئه، أو أن لا يكون الحاكم واجدا للشرائط، أو لم يراع الشرائط اللازمة (1)، و سنبحث حول هذا في المستقبل.


  ب- جواز نقض الفتوى بالفتوى و عدم جواز نقض الحكم بالحكم أو الفتوى:


  و من جملة الفروق بين الفتوى و الحكم أنه في مجال الفتوى يمكن العدول عن فتوى مجتهد، و العمل بفتوى مجتهد آخر، و إن كان رأي الثاني مخالفا لرأي الأول، و مثل هذا العمل يجوز إذا تساوى الفقيهان، و أما إذا كان الثاني أعلم فيجب مثل هذا العمل (أي العدول إلى فتوى الثاني).


  ثم إنه لا اعتبار شرعا لفتوى الفقيه بعد وفاته إلّا لمن قلّده في زمان حياته؛ لأن تقليد الميت غير جائز ابتداء، و لكن الأكثر يجوّزون البقاء على التقليد.


  و أما حكم الحاكم الشرعي فبعد صدوره- طبقا للموازين الشرعية- لا يجوز نقضه بحكم حاكم آخر، يعني أنه لا يجوز للحاكم الثاني أن يصدر حكما على خلاف حكمه، إلّا إذا كان لا يرى الحاكم الأوّل صالحا، أو تيقّن بخطئه.


  و هكذا يجب تنفيذ حكمه و إن كان على خلاف فتواه (أي فتوى الفقيه الثاني)، مثلا إذا حكم حاكم الشرع طبق رأيه بصحة عقد زواج رجل و امرأة باللغة الفارسية لم يجز للفقيه الآخر الذي لا يرى صحة العقد بالفارسية أن يحكم ببطلان ذلك الحكم (2).


  و كذا حكم الحاكم نافذ حتى بعد وفاته بخلاف الفتوى التي ليس كذلك.


  ____________


  (1) العروة الوثقى 3: 26، المسألة 32، و الجواهر 40: 94 فما بعدها.


  (2) الجواهر 40: 95، و العروة الوثقى 3: 27، المسألة 35.


  495‌


  ج- جواز الانتقال الى المشابه و عدم جواز ذلك في الحكم


  و من الفروق بين الفتوى و الحكم هو جواز الانتقال من فتوى إلى فتوى مشابهة يعني أنه إذا أفتى فقيه بأن الشرب من إناء الخمر هذا حرام فإن الحرمة تسري إلى جميع مصاديق الخمر، و لكن إذا أصدر رأيه بصورة الحكم و قال:


  حكمت بأنّ المنزل الفلانيّ- الذي هو موضوع التخاصم- ملك مدّعيه، لا يمكن اعتبار جميع الأملاك المتنازع فيها ملك مدّعيها؛ لأنّ الحكم مختص بمورده بخلاف الفتوى- على غرار بيان المعصوم (عليه السلام)- التي لا يكون المورد فيها مخصصا.


  الثبوت عند الحاكم


  ثبوت موضوع من الموضوعات- مثل ثبوت الهلال، و الملكية، و الزوجية، و النسب و أمثالها- عند حاكم الشرع (الفقيه الجامع للشرائط) ما دام لم يصدر بموجبه حكما، لا يكون له أيّ أثر بالنسبة إلى الآخرين بل يكون ذا أثر لنفس الحاكم فقط؛ لأنه مثل بقية الناس مأمور بالعمل طبق تكليفه مع افتراض إحراز الموضوع، و التكليف الشخصي لا يرتبط بالآخرين أبدا.


  و مثاله لو أنّ فقيها تيقّن بنجاسة إناء ماء وجب عليه نفسه الاجتناب عنه، و لو شك الآخرون في نجاسة ذلك الإناء- افتراضا- أو تيقنوا اتفاقا بطهارته جاز لهم الاستفادة منه.


  و هكذا لو تيقّن فقيه بثبوت الهلال كأن رأى الهلال بنفسه فرضا، وجب عليه نفسه أن يصوم، و إذا لم يره الآخرون لم يشملهم تكليف ذلك الفقيه، و هذا المطلب في غاية الوضوح و الجلاء.


  نعم إذا ثبت عند الحاكم الفقيه الجامع للشرائط فمن حيث إنه موضع ثقة الناس جميعا فإن ذلك الثبوت يوجب ثقة الآخرين بتحقق الموضوع.
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  و يكون له في هذه الصورة أثر عامّ يعني أنّ على سائر الأفراد، و أتباع ذلك الفقيه (أي مقلديه) أيضا أن يعملوا وفق ما ثبت عنده.


  و من باب المثال: في فرض ثبوت الهلال عند الفقيه عليهم أن يصوموا.


  و هذه الطريقة إنما تكون إذا لم يصدر حاكم الشرع (الفقيه) حكما، و أما في صورة صدور الحكم بالهلال كان حكمه نافذا و واجب الاتّباع على عامة الناس إلّا أن ننفي حجية «حكم الحاكم» في الموضوعات غير القضائية و هو ما سنبحثه في الأبحاث القادمة.


  النقطة الثالثة- تشخيص الموضوعات غير القضائية:


  لا ريب أن المراد من الموضوعات غير القضائية هو خصوص الموضوعات التي ترتبط بشكل آخر بالأحكام الشرعية، و لا تكون أجنبية عن الأحكام الإلهية نهائيا.


  فمثلا هلال أول الشهر من جملة آثاره: وجوب الصوم أو الإفطار. أو أعمال الحج في يوم عرفة، و عيد الفطر، و مثل الطهارة و النجاسة الذي هو موضوع جواز أو حرمة الأكل و الشرب.


  و أما الموارد التي لا ارتباط لها بالأحكام الشرعية أصلا فهي خارجة عن مبحثنا هذا.


  نضرب لذلك مثالا: المسافة بين القمر و الأرض ليست موضع بحث الفقيه أصلا لعدم وجود أيّ أثر لهذا الموضوع و أمثاله على خلاف ثبوت أول الشهر و أمثاله من الموارد التي لها آثار شرعية مهما كانت آثارا نسبية.


  بعد الالتفات إلى هذه النقاط نعمد إلى بيان أنواع الموضوعات، و بيان أنّ حكم الحاكم في أي واحد منها حجة،


  يعني ولاية الفقيه ثابتة في أي‌
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  نوع من أنواع الموضوعات، هل هي في جميع أنواع الموضوعات أم في بعضها، و أنها على كم نوع؟


  النوع الأوّل- الموضوعات القضائية:


  المقصود من الموضوعات القضائية عبارة عن: موضوعات خاصة يقع فيها التنازع و التخاصم بين أفراد الناس، سواء في الأمور المالية أو العرضية أو الحقوقية، أو الجنائية، أو غيرها ممّا يحتاج فصل الخصومة فيها إلى القاضي.


  إنّ ولاية القضاء في الموضوعات ليست محلا للشك و الترديد؛ لأنّ ولاية القضاء- الثابتة للفقيه الجامع للشرائط قطعا و يقينا- تعني سلطة تشخيص الموضوع المتنازع فيه ليصدر فيه الحكم طبق الموازين الشرعية و يضع حدا و نهاية للخصومة و التنازع بين الطرفين.


  و قد أشرنا في مبحث «ولاية القضاء» إلى أدلّتها إلى حدّ ما.


  النوع الثاني- الموضوعات المستنبطة:


  الموضوعات المستنبطة (أو الموضوعات الاستخراجية) عبارة عن:


  الأجزاء و الشرائط المركّبة التي يحتاج معرفتها إلى الاستنباط (الاستخراج) الفقهي، و لا يمكن لأحد غير الفقهاء الحصول عليها، إلّا عن طريق التقليد من الفقيه، و الإبهام المذكور ناشئ من أنّ المشرّع الإسلامي المقدّس نفسه لاحظ الموضوع مركبا من الأجزاء و الشرائط الخاصة، و جعل الاتيان به واجبا أو مستحبا، مثل الصلاة، و الصوم و الحج، و الزكاة، و الخمس، و الغسل، و الوضوء و أمثالها. مثلا: أوجب الشارع الصلاة على جميع المسلمين، و لكن ما هي شرائط الصلاة و ما هي أجزاؤها، و ما كيفيتها، فإن هذه المواصفات و الخصوصيات غير معلومة للعموم، فهي تحتاج إلى الاجتهاد، أو تقليد المجتهد، و هكذا الحال في الحج و إن كان وجوبه مثل وجوب الصلاة أمر بديهي لا يحتاج‌
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  إلى التقليد إلّا أنّ هذا العمل مركب من أجزاء و شرائط داخليّة، و خارجيّة يجب أن تعرف عن طريق الاستنباط؛ لأنّ الشبهات الموضوعيّة من حيث الأجزاء و الشرائط في مثل هذه الموضوعات (أي الموضوعات المخترعة الشرعية) ترجع في الحقيقة إلى الشبهات الحكمية يعني أن الشك في الأجزاء و الشرائط شكّ في الحكم، و المرجع في الأحكام الشرعية هو: الفقيه.


  بل يمكن التوسعة في الموضوعات الاستنباطية أكثر من هذا بحيث يكون للفقيه- حتما- إبداء الرأي في بعض الموضوعات العرفية كذلك.


  مثلا إذا جاء في الشرع أنّ الخمر حرام و لكن لم يعرف بالتحديد المراد من «الخمر» هل مقصود الشارع هو خصوص شراب العنب أم كل شراب مسكر و إن اتخذ من غير العنب؟ أو أنّ لفظ «الصعيد» الذي ورد في آية التيمم هل هو مطلق وجه الأرض- أعمّ من التراب و الحجارة، و الأحجار المعدنية و غيرها- أو خصوص التراب؟ في مثل هذه الموضوعات يجب الرجوع إلى الفقيه لتبيين الموضوع بصورة كاملة.


  نعم في الموضوعات التي أحالها الشرع إلى العرف بصورة كاملة، و لم يكن له فيها قصد و إرادة خاصة لا حاجة إلى الرجوع فيها إلى الفقيه، بل يجب معرفتها من العرف مباشرة، بل يد المقلّد في هذه الموارد مطلقة كاملا، و لا حاجة إلى رأي الفقيه، بل ليس لقوله في هذه الموارد حجية؛ لأن باب العلم و العلمي فيها مفتوح لنفس الأشخاص مباشرة، و يمكنهم معرفة الحقيقة بأنفسهم، و لا يوجد دليل على التعبّد بقول الفقيه فيها.


  و للمثال إذا وجب الوضوء بالماء فإن للماء مفهوما واضحا و محدّدا، فإذا شككنا في مفهومه، أو في مورد بأنه مصداق الماء أو لا، وجب تحصيل نظر العرف في ذلك، لا نظر الفقيه- من جهة كونه فقيها- نعم يمكن الرجوع إلى نظره‌
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  - من جهة كونه أحد أفراد العرف- و هذه هي الموارد التي يقال فيها «تشخيص الموضوع ليس من شأن الفقيه» يعني أنّ عليه فقط بيان الحكم و أمّا تحقق الموضوع أو عدم تحققه فليس من وظيفته، بل على الناس أنفسهم، تشخيص ذلك، فمثلا: الفقيه يقول: «الخمر حرام و الماء حلال» أما هل المائع الموجود في هذا الإناء خمر أم ماء فليس من وظائف الفقيه تشخيصه و معرفته، و هكذا لا يكون من وظائفه بيان المفهوم العرفي للماء.


  و النتيجة:


  و نتيجة الكلام في «الموضوعات المستنبطة» هي: أن قول الفقيه في تشخيصها (أي تشخيص أجزائها و شرائطها) حجّة، و بناء على هذا تثبت ولاية الفقيه في هذا النوع من الموضوعات أيضا.


  النوع الثالث- الموضوعات الخارجية أو الموضوعات الصرفة:


  المراد من النوع الثالث هذا عبارة عن الموضوعات التي هي واضحة و معلومة من حيث المفهوم الشرعي أو العرفي، و لكنها قد تقع موقعا للشك من جهة التحقق الخارجيّ أحيانا، و في المآل تقع أحكامها موضع الشك أيضا.


  على أنّ القانون الفقهي في مثل هذه الموارد يوجب الرجوع إلى الأصل العملي، و مقتضى الأصل- في الغالب- هو عدم تحقق المشكوك إلّا في ما كان له حالة سابقة وجوديّة، و لكن الرجوع إلى الأصل المذكور إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك دليل (أمارة) لإثبات وجوده و ذلك مثل شهادة العدول، و إخبار الثقة، الشهرة و أمثالها.


  و بحثنا من زاوية ولاية الفقيه هو في أن حكم الحاكم (أي حكم الفقيه الجامع للشرائط) في هذا النوع من الموضوعات هل يعدّ من الأمارات الشرعية أم لا، أو حسب الاصطلاح هل: الحكم الموضوعي مثل الحكم القضائي حجة أم لا؟
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  مثلا هلال أول الشهر، و زوال الشمس أو غروبها، و تعيين يوم عيد الفطر، و عيد الأضحى و حتى مثل طهارة شي‌ء خاص أو نجاسته أو فسق شخص و عدالته، و هكذا جميع الموضوعات التي ترتبط بنحو ما بالحكم الشرعي مثل كرّية ماء، أو وقوع التذكية على حيوان خاص يصير موضوعا للأحكام (يجب و يحرم).


  هل تثبت ثبوتا شرعيا بواسطة حكم الحاكم- على غرار الأمارات الاخرى- لتصير الأحكام المتعلّقة بها واجبة التنفيذ أو لا؟


  مثلا في مورد ثبوت الهلال يجب الصوم و في عيد الفطر يجب الإفطار، و في عيد الأضحى تشرع أعمال الحج و مناسكه و هكذا في سائر الموضوعات التي ترتبط بالأحكام الشرعية (الوجوب و الحرمة ...).


  ما هو مقتضى الأصل؟


  في جميع الموارد التي يكون الشي‌ء فيها مشكوك الحجية و الاعتبار في نظر الشرع، أي لا نعلم هل اعتبره الشارع المقدّس أوّلا، فإن أصل العدم يثبت انتفاء حجيته؛ لأن الحجيّة هي نوع من الولاية و السلطة و الأصل عدمها، و المخرج من هذا الأصل إما حكم العقل أو الدليل الشرعي، و هو ما سنبحثه.


  الأقوال في المسألة:


  لقد نسب المحدث البحراني القول بحجيّة حكم الحاكم (ولاية الفقيه في الموضوعات) إلى أكثر الفقهاء (1) و قد نقل عن بعض متأخري الفقهاء‌


  ____________


  (1) الحدائق 13: 258، لقد بحث أكثر الفقهاء حجية حكم الحاكم في الفقه في كتاب الصوم في طرق ثبوت الهلال، و من جملة الكتب التي بحثت ذلك:-
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  أنه نفى حجيته و قد رجّح نفسه جانب النفي أيضا و اختار صاحب المستند القول بالنفي أيضا.


  و لكن الفقيه المتبحّر صاحب الجواهر رجّح القول بالإثبات بل يقول إنه:


  «مما يمكن تحصيل الإجماع عليه» و نقل القول بالإثبات عن صاحب المدارك أيضا ثم قال: «فما صدر من بعض متأخري المتأخرين من الوسوسة في ذلك مما لا ينبغي الالتفات إليه» (1).


  و قد عدّ المرحوم الطباطبائي (في كتاب العروة الوثقى في كتاب الصوم في فصل طرق ثبوت الهلال) ستة أمور أمارة على ثبوت الهلال منها: «حكم الحاكم» و قد علّق متأخرو الفقهاء تعليقات مختلفة على هذا المطلب في هذا الكتاب.


  و على أيّ حال يجب دراسة الأدلّة في هذا المجال.


  الدليل العقلي:


  يمكن بيان الدليل العقليّ على حجّية حكم الحاكم في الموضوعات على النحو التالي:


  1- دليل الانسداد:


  و هو مركّب من مقدمات و هي:


  أ- العلم الإجماليّ بوجود تكليف شرعيّ إلزاميّ في مورد خاص.


  ب- انسداد باب تحصيل العلم و العلميّ.


  ____________


  الجواهر 16: 359، المستمسك 8: 459، مصباح الهدى 8: 372، العروة الوثقى، كتاب الصوم، الأمر السادس الفصل 12، طرق ثبوت الهلال و في مسائل الاجتهاد و التقليد (المسألة 57)، أشار إلى ذلك أيضا، و المستند 2: 132، المسألة الأولى.


  (1) الجواهر 16: 359- 360.
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  ج- العسر و الحرج في العمل بالاحتياط أو الفحص لمعرفة الوظيفة الشرعية المجهولة لعامة الناس (1).


  بعد ملاحظة هذه المقدمات يحكم العقل بأنّ أقرب الطرق للوصول إلى الحقيقة التي يجب سلوكها للخروج من عهدة التكليف، و أداء الوظيفة الشرعية هو حكم الحاكم الشرعي الإسلاميّ؛ لأنه يستفاد من مجموعة الأحاديث الواردة في مدح الفقهاء، و وجوب الرجوع إليهم في الأمور الشرعية أنّ أقرب الطرق للوصول إلى نظريّات الشارع المؤسس للشريعة المقدسة و مقاصده هو: آراء الفقهاء الجامعين للشرائط سواء فتواهم أو حكمهم في الموضوعات المشكوكة.


  الجواب:


  و هذا الدليل (أي دليل الانسداد) و إن كان قد برّر في مورد الأحكام الكليّة المعلومة إجمالا (أي نسبيا) و إن رفض هناك أيضا و لكنه لا يجري في مجال الموضوعات الخارجية مثل هذه الموارد إطلاقا؛ لأنه:


  أوّلا: مع وجود الأمارات الأخرى يمكن الاستغناء عن حكم الحاكم، مثلا في مورد الهلال يمكن للناس أنفسهم الاستهلال، أو العلم بالهلال عن طريق شهادة شخصين عادلين، أو الشهرة القطعية.


  و ثانيا: في صورة عدم الحصول على أمارات قطعية أو شرعية ما المانع من أن يكون العمل على أساس القوانين الكليّة و الأصول العملية، أو الاحتياط، مثلا في مورد الهلال نعمل بالاحتياط، أو نستصحب الحالة السابقة.


  و خلاصة القول أن دليل الانسداد و إن أخذ به في الأحكام الكليّة، (و لم يؤخذ به حتى هناك أيضا) إلّا أنّه لا يجري في الموضوعات الخارجية حتما و يقينا.


  ____________


  (1) أشار المرحوم النراقي (في العوائد: 193) إلى هذا الدليل بشكل ما و إلى جوابه أيضا.
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  2- حفظ النظام:


  من البديهي أنّ حفظ النظام، و وجوب توحيد المسلمين، و ضمان مصالحهم العامة و رعاية شئون الإسلام العليا في الأمور السياسية و الاجتماعية و كذا الشعائر الدينية، كل ذلك يوجب أن يكون هناك مرجع واحد يستطيع إقامة النظام الإسلاميّ، و تحقيق الوحدة الإسلامية و نائب الإمام- في زمن الغيبة- أوثق وسيلة لتحقيق هذا الهدف، فحكمه المنظم الوحيد في الموضوعات المشكوكة و المختلف فيها، كما هو كذلك في الموضوعات القضائية، و لذلك نشاهد كيف يقع الاختلاف، و الفوضى، و الاختلال و يظهر الهرج و المرج في المجتمع الإسلامي عند عدم الاكتراث بحكم الحاكم في مثل عيد الفطر أو الأضحى، و عمل الصوم، و الحج و غير ذلك من الشعائر الدينية.


  فهل من حلّ في مثل هذه الموارد غير حكم الحاكم الشرعي الواجب تنفيذه على عامة الناس؟


  دراسة الدليل المذكور و تقييمه:


  أ- إن الاستدلال المذكور و إن كان يستفاد من مواضع مختلفة في كلمات الفقهاء (1) إلّا أنه يجب أن يقال: إنه خاص بالموارد التي يبلغ فيها حفظ النظام‌


  ____________


  (1) قال الفقيه العظيم صاحب الجواهر (قدّس سرّه) على صعيد ادّعاء الإجماع على حجية حكم الحاكم: «فيمكن تحصيل الإجماع عليه خصوصا في أمثال هذه الموضوعات العامة التي هي من الثابت و المعلوم الرجوع فيها إلى الحكام، كما لا يخفى على من له خبرة بالشرع و سياسته» (الجواهر 16: 360).


  و قال المرحوم آية اللّه الإمام الحكيم (قدّس سرّه) في معرض تأييد حجية حكم الحاكم في الموارد المذكورة:


  «و أقلّ سبر و تأمل كاف في وضوح ذلك، كيف و لولاه لزم الهرج و المرج» (المستمسك 8: 461).
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  مرحلة الضرورة التي يلزم من تركه الاختلال في النظام العام بنحو يكون معه عدم رضا الشارع الإسلامي قطعيا، و ذلك مخصوص بالأمور العامة، لا مطلق الموضوعات.


  و بعبارة أوضح، لحفظ النظم مراحل: بعضها إلزامية و بعضها الآخر غير الزامية، و إن كان المطلوب نسبيا، و حديثنا هو بشأن حجية حكم الحاكم في مطلق الموضوعات، سواء الموضوعات العمومية أو الشخصية، و سواء الموضوعات الضرورية أو غير الضرورية (1).


  ب- يمكن أن يقال: إنّ حفظ النظام- و خاصة عند ما تكون دائرة العمل واسعة بحيث تشمل أكثر المسلمين أو عامتهم مثل عيد الأضحى، و يوم عرفة في ما يرتبط بأعمال الحج و صلاة العيد و أمثالها- يرتبط ارتباطا وثيقا بحكم الحاكم النافذ الكلمة، المسموع القول، المعروف لدى الناس- و لو معرفة نسبية- يعني أن يكون له مقام القيادة و الزعامة الإسلامية العليا إلى درجة ما، و يعرفه الناس بذلك؛ لأن حكم الرئيس و الحاكم المبسوط اليد فقط هو الذي يستطيع أن يجعل النظام العامّ مستقرا، و أما الفقيه الذي لم يحصل على مثل هذا المقام لم يكن لحكمه أيّ أثر لاستقرار النظام إلّا على نحو الشأنية و الإمكان.


  ____________


  (1) مثل حكم الحاكم بعدالة أو فسق شخص معين، أو تحقق أو عدم تحقق التذكية في حيوان معين، أو غصبية أو عدم مغصوبية شي‌ء خاص أو حلول وقت صلاة، أو تاريخ وثيقة معينة و أمثال هذه الموارد، و دليل حفظ النظام ليس شاملا لمثل هذه الموارد الجزئية؛ لأنّه لا يظهر من تركه أية مشكلة اجتماعية، و مشكلتها شخصية يمكن حلها عن طريق القواعد الفقهية.


  بل في مثل الهلال الذي هو من الموضوعات العامة لا يكون وجود الاختلاف الموجب لاختلال النظام ممنوعا، إذ غاية ما في الأمر أنه يؤتى بالعمل في يومين، و إن كان الاتحاد و النظام مطلوبين مهما كانا قليلين.
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  و يمكن استفادة هذا الأمر نفسه من كلام الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث حول الحكم بالهلال.


  ففي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم» (1).


  فهذا الحديث يفيد أن الحكم بالإفطار من شئون الإمام؛ لأنّ الإمام- في اصطلاح الأحاديث و الأخبار- يعني الزعيم و القائد، بينما عبّر عن الفقيه بعنوان «راوي الحديث» أو «العالم» لا الإمام، و في بعض الموارد و إن استعملت كلمة «الإمام» مثل «إمام الجمعة و الجماعة» و أريد منها غير الإمام المعصوم، إلّا أنّ هذا الاحتمال منتف في مورد الحديث المطروح هنا، هذا علاوة على أن الإمام في الصلاة هو أيضا بمعنى القائد و لكن في هذا العمل الخاص (2).


  و هكذا التعبير ب‍ «ذلك إلى الإمام» (أي أمر تعيين وقت الصوم و الإفطار بيد الإمام) في أحاديث أخرى (3) ستأتي و كذا جاء في خصوص حكم الإمام حديث الأعرابي في زمن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الذي نقل على النحو التالي:


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 10: 275 باب من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان ...


  (2) في الحدائق 13: 260 قال عند دراسة الحديث المذكور علاوة على ما قلناه: «و أما صحيحة محمد بن قيس فالظاهر من لفظ الإمام فيها إنما هو إمام الأصل أو ما هو الأعم منه و من أئمة الجور و خلفاء العامة المتولين لأمور المسلمين».


  و لكن من المستبعد أن ينفذ الإمام حكم خلفاء الجور- و لو في مثل الهلال- تنفيذا واقعيا إلّا من باب التقية التي أشير إليها في الأحاديث المذكورة في المتن.


  (3) المراد هو حديث رفاعة، وسائل الشيعة 10: 132، الباب 57 جواز الإفطار للتقيّة، الحديث 5، و الأحاديث الأخرى القريبة من هذا المضمون مثل الأحاديث 4 و 6 و 1 و 7.
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  إنّ ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال، فأمر (صلّى اللّه عليه و آله) مناديا ينادي: «من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك» (1).


  فمن هذا الحديث يستفاد كذلك أنّ الحكم بالصوم، أو الإفطار- من جهة رؤية الهلال- من شئون قائد البلاد، و زعيم الأمة كرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و الانتقال من مورد الحديث (القائد و الإمام) إلى مطلق الفقيه يحتاج إلى دليل خاص مستقل.


  نعم- بناء على ثبوت الولاية للفقيه- يكون حكمه- و لو في الموضوعات الخارجية (غير القضائية) نافذا، و لكن مع مراعاة أن حفظ النظام يجب أن يتخذ ملاكا للعمل في الأمور العامة بصورة الحكمة و العلة الناقصة، لا بنحو العلة التامة؛ لأن تحقق الزعامة الفعلية- في الفرض الثاني- أمر لازم و واجب في نفوذ الحكم؛ لأن حفظ النظام في المستوى العام بدون قيادة عامة غير ممكن و لكن إطلاق أدلة الولاية- بناء على الثبوت- ينفي هذا الاحتمال.


  و لنعد إلى أصل الحديث و نقول: ذلك الاستدلال في حجية «حكم الحاكم» في الموضوعات غير القضائية مبنيّ على ضرورة حفظ النظام.


  و خلاصة القول أن دليل حفظ النظام خاص بالأمور العامة و يرتبط برئيس الدولة الإسلامية لا مطلق الفقيه.


  ج- علاوة على ذلك أن طريق تحصيل النظم و إقامته ليس منحصرا بحكم الحاكم، بل هو (أي النظام و التناسق) قابل للتحقق بالرجوع إلى الأصول‌


  ____________


  (1) حسب نقل كتاب «المعتبر» في مسألة: وقت النية في الصوم، و يقرب من هذا المضمون ما جاء في حديث عكرمة عن ابن عباس كما هو منقول عن كتاب المبسوط للسرخسي 3: 63 (على ما في هامش المستمسك 8: 214) و الحديث المذكور مرسل، و أما اعتبار قول الأعرابي فيمكن أن يكون على أساس كفاية العدل أو الثقة الواحد أو لكونه قد أوجب علما و يقينا.
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  و القواعد الأخرى مثل البناء العملي على الحالة السابقة (الاستصحاب) أو أصل العدم و أمثال ذلك من الأصول الموضوعية، أيضا.


  فمثلا إذا بنى عامة المسلمين عملهم على عدم ثبوت الهلال في يوم الشك أصبح الجميع في حالة و صفة واحدة (أما الصوم أو الإفطار).


  و هكذا الحال بالنسبة إلى يوم العيد، فإنه بهذا الطريق سيكون العيد يوما واحدا لا يومين، و للاختلاف و انعدام النظام مناشئ و عوامل أخرى، منها الخلاف في صلاحيّة الحكام- العامة أو الخاصة- الذي لا يرتفع مع فرض حجية حكم الحاكم.


  د- و لو غضضنا الطرف عن كل هذا فإنّ مجرد الثبوت عند حاكم الشرع و إن كان بدون صدور حكم رسمي يمكن أن يوجد النظم في المجتمع إلى حدّ ما أيضا؛ لأن الثبوت عنده و إن لم يكن حجة للآخرين و لكنه موجب للطمأنينة.


  الدليل الشرعي:


  إنّ الدليل الشرعيّ الذي ذكره الفقهاء لإثبات حجية حكم الحاكم «ولاية الفقيه في الموضوعات» هي في مجموعها عبارة عن طائفتين من الأحاديث:


  أ- الأحاديث الخاصة بالهلال.


  ب- الأحاديث العامة.


  الطائفة الأولى- الأحاديث الخاصة (1):


  فهي عبارة عن الأحاديث التالية:


  1- صحيحة محمد بن قيس


  التي ذكرناها في ما سبق (2).


  ____________


  (1) مجموع الأحاديث المتمسك بها ستة أحاديث نذكرها بعينها أو نشير إليها.


  (2) الصفحة 505 من هذا الكتاب.
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  و دلالة هذا الحديث على حجية حكم الإمام (عليه السلام) حول الهلال أمر لا ريب فيه، و لكن هذا الحديث- كما أسلفنا- مخصوص بالإمام المعصوم، و شموله للفقيه يرتبط بإثبات الولاية العامة له (1).


  هذا مضافا إلى أنه خاص بالهلال، و لا يشمل الموضوعات الأخرى- العامة، و الشخصية.


  اللّهم إلّا أن نستفيد من استعمال كلمة «الإمام» في الحديث المذكور بأن جميع الموضوعات التي يكون رأي الإمام فيها ضروريا بدليل حفظ النظام يكون لها نفس هذا الحكم، يعني أنّ حكم الإمام فيها واجب التنفيذ و الإجراء و لكنه على كل حال لا يشمل الموضوعات الشخصية إلّا مع القول بعدم الفصل.


  2- مرسلة رفاعة:


  فعن رفاعة عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دخلت على أبي العباس (2) بالحيرة (3) فقال: يا أبا عبد اللّه ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا، و إن أفطرت أفطرنا، فقال: يا غلام عليّ بالمائدة فأكلت معه، و أنا أعلم- و اللّه- أنّه يوم من شهر رمضان فكان إفطاري يوما، و قضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي، و لا يعبد اللّه» (4).


  ____________


  (1) المستمسك 8: 460.


  (2) المراد به أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس، المعاصر للإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، و هو الذي جلب الإمام الصادق من المدينة إلى العراق ثم أعاده إلى المدينة.


  (3) الحيرة اسم مدينة تبعد عن الكوفة بثلاثة أميال، (مراصد الاطلاع 1: 441).


  (4) وسائل الشيعة 10: 132، الباب 57 جواز الافطار للتقية، الحديث 5.
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  و مفاد هذا الحديث يتكّون من صغرى و كبرى نتيجتهما حجيّة «حكم الحاكم» في الهلال.


  أما الكبرى فعبارة عن أنّ حق الحكم بالهلال ثابت للإمام؛ لأنه (عليه السلام) يقول: «ذاك إلى الإمام ...» يعني أن اختيار هذا الأمر (أي الصوم وجودا أو عدما) للإمام.


  و أما الصغرى فعبارة عن تطبيق الإمامة على أبي العباس الذي كان من خلفاء بني العباس الجائرين.


  و من البديهي أن تطبيق الإمامة على أبي العباس من باب التقية؛ لأن الإمام قال بصراحة إنه لو لم يفطر لضرب عنقه.


  و لكن لا يوجد أيّ دليل على حمل الكبرى على التقية، بل لسان كلام الإمام (عليه السلام) يشير إلى أمر مسلّم قطعيّ لدى عامة المسلمين، و هو: أنّ مثل هذه الموضوعات العامة البلوى هو من شئون الإمام و القائد، فله الكلمة و الرأي فيها و على الناس اتباعه حتى لا يقع الهرج و المرج.


  و نتيجة ذلك أن دلالة هذا الحديث على حجية حكم الإمام ليست موضع ريب أو شك أبدا.


  و لكنه- كما أسلفنا و قلنا في دراسة صحيحة ابن قيس- مخصوص بالإمام، و ثبوته بالنسبة إلى الفقيه إنما يتم بضم أدلة الولاية العامة، كما أنه خاص بالموضوعات العامة الاجتماعية، و لا يشمل الموضوعات الشخصية، هذا علاوة على ضعف سنده بسبب الإرسال.


  3- مرسلة داود بن الحصين:


  داود بن الحصين عن رجل من أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال و هو بالحيرة في زمان أبي العباس: إني دخلت عليه، و قد شك الناس في الصوم- و هو‌


  510‌


  و اللّه من شهر رمضان- فسلّمت عليه، فقال: يا أبا عبد اللّه أصمت اليوم؟ فقلت:


  لا، و المائدة بين يديه، قال: فادن فكل، قال: فدنوت فأكلت، قال: و قلت:


  الصوم معك، و الفطر معك ... (1).


  و هذا الحديث يتّحد مع حديث «رفاعة» في المضمون و كأنهما ليسا إلّا قصة واحدة، و قد رواها رفاعة بنحو، و داود بنحو آخر، و بتعابير و ألفاظ مختلفة لكن مفادهما على كل حال واحد و هو حجية «حكم الإمام» و تتميم الاستدلال به في مورد الفقيه في كلتا الصورتين على نحو واحد، و هذا الحديث أيضا ضعيف للإرسال.


  4- حديث خلاد بن عمار:


  و هذا الحديث هو الآخر بنفس مضمون الحديثين السابقين، فهو يدور حول قصة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي العباس.


  قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) دخلت على أبي العباس في يوم شك و أنا أعلم أنه من شهر رمضان و هو يتغدى، فقال: يا أبا عبد اللّه ليس هذا من أيامك، قلت: لم يا أمير المؤمنين ما صومي إلّا بصومك، و لا إفطاري إلّا بإفطارك، قال: ادن، قال:


  فدنوت فأكلت و أنا و اللّه أعلم أنه من شهر رمضان (2).


  و آثار و علائم التقية واضحة و بادية في هذا الحديث و من جملتها: خطاب الإمام (عليه السلام) لأبي العباس بأمير المؤمنين، و حلف الإمام (عليه السلام) بأنّ ذلك اليوم كان من شهر رمضان، و لكنه مع ذلك أكل معه الطعام و أفطر.


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 10: 132، الباب 57 باب جواز الإفطار للتقية، الحديث 4.


  (2) المصدر السابق، الحديث 6.
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  و لكنّ دلالته على أصل نفوذ «حكم الإمام» في ثبوت الهلال حقيقة لا تنكر، و أصالة الجهة في بيان الحكم الواقعي بالنسبة إلى أصل الكبرى محكّمة، و لا يمنع منها شي‌ء، و إن كان من حيث تطبيقها على أبي العباس من باب التقية.


  نتيجة الكلام:


  و نتيجة القول في هذه الطائفة من الأحاديث (1) التي وردت في خصوص الحكم بالهلال هي أنه يستفاد من مجموعها أن «الحكم بالهلال» من الوظائف القطعية لإمام المسلمين بحيث كان عامة الناس يعتبرون هذه المسألة أمرا واضحا و قطعيّا، و هذا الأمر يجب أن لا يشك فيه أبدا.


  و لكن الاشكال- الذي أورده صاحب الحدائق (2) تبعا لبعض متأخري العلماء على دلالة هذه الأحاديث- هو أن تعميم هذه الوظيفة للفقيه بحاجة إلى عموم ولاية الفقيه؛ لأن موضوع الأحاديث، المذكورة هو: عنوان «الإمام»، و يجب أن يتم إثبات وظائف «الإمام المعصوم» للفقيه عن طريق النيابة العامة.


  ثم إن هذه الأحاديث مخصوصة بالهلال و لا تشمل الموضوعات الأخرى، غاية ما في الباب أنا نستطيع أن نلحق بذلك الموضوعات العامة (أي الموضوعات العامة البلوى) التي يؤدي الاختلاف فيها إلى وقوع الهرج و المرج العام.


  ____________


  (1) و مجموعها ستة أحاديث ذكرنا أربعة منها في المتن على هذا النحو، وسائل الشيعة 4: 275، الباب 6، الحديث الأول، و هي صحيحة، و ص 132، الباب 57، الحديث 4 و 5، و كلاهما مرسلان، و الأحاديث 1 و 6 و 7.


  (2) الحدائق 13: 260.
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  الطائفة الثانية- الأحاديث العامّة:


  الطائفة الثانية من الأحاديث التي تمسكوا بها لإثبات حجية حكم الحاكم في الموضوعات هي أحاديث عامة و هي عبارة عن:


  1- إطلاق الأحاديث التي تدل على نفوذ حكم الحاكم و وجوب القبول به، و حرمة ردّه؛


  لأن الحكم أعم من القضاء.


  مثل هذه العبارة في مقبولة ابن حنظلة من قول الإمام الصادق (عليه السلام):


  «فإذا حكم (1) بحكمنا (2) فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه، و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه عزّ و جل و هو على حدّ الشرك باللّه» (3).


  و قد قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) (4) في توضيح الاستدلال بهذه الطائفة من الأحاديث: «لإطلاق ما دل في نفوذه من غير فرق بين موضوعات المخاصمات و غيرها كالعدالة و الفسق و الاجتهاد و النسب و نحوها».


  يعني إذا حكم حاكم الشرع بعدالة أحد أو فسقه، أو اجتهاده وجب القبول بذلك الحكم و إجراؤه لإطلاق المقبولة و نحوها.


  و لكن أورد على دعوى الإطلاق في هذه الأحاديث إشكالين:


  الإشكال الأوّل: الاختصاص بمورد القضاء.


  و هذا الإشكال عبارة عن أن سياق هذه الأحاديث خاص بالموضوعات القضائية، و لا يشمل مطلق الموضوعات؛ لأن الراوي سأل الإمام (عليه السلام) إلى من نتحاكم في أمور القضاء فأجابه الإمام (عليه السلام) بقوله:


  ____________


  (1) أي القاضي الجامع للشرائط.


  (2) أي أئمة أهل البيت.


  (3) وسائل الشيعة 27: 136، الباب 11 من صفات القاضي، الحديث الأول، ط: م- قم.


  (4) الجواهر 16: 359.
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  «من نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، (ثم قال:) فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخفّ بحكم اللّه ...» (1).


  يعني أن من لحن الكلام في الحديث المذكور يستفاد أن عبارة «فإذا حكم بحكمنا ...» التي هي مورد الاستدلال لكونها جاءت بصورة التفريع على نصب القاضي، ظاهرة في القضاء لا مطلق الحكم، سواء الحكم القضائي أو الحكم في الموضوعات، يعني المقصود من «الحكم» هو «القضاء» لا كل حكم.


  و يمكن في الاجابة عن هذا الإشكال أن يقال: إنّ موضع السؤال و الجواب في الأحاديث المذكور أعلاه و إن كان مسألة المخاصمات و الدعاوى، و لكن حكم الإمام (عليه السلام) بحرمة الردّ على حاكم الشرع جاء على نحو العموم بمعنى أنّه كلّما حكم الحاكم الشرعي، سواء في موارد الخصومة و التنازع، أو غيرها، فإنّ حكمه يكون حجة، و يكون ردّه حراما، و المورد لا يكون مخصصا.


  و من هنا نلاحظ أنّ صاحب الجواهر مع أنه ألمح إلى إشكال صاحب «الحدائق» و لكنه مع ذلك أصرّ على ثبوت العموم؛ لأنّ لغة الحكم تعم القضاء و غيره، و يقول: «إذ هو (أي اختصاص نفوذ الحكم بالمخاصمات) كما ترى مناف لإطلاق الأدلّة، و تشكيك فيما يمكن تحصيل الإجماع عليه».


  فمن هذه العبارة يتبيّن أن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) اعتبر أصل المطلب إجماعيا و يعتبر دليله وجود الإطلاق في الحديث المذكور من دون غموض.


  الإشكال الثاني: التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية:


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 27: 137، الباب 11 من صفات القاضي، الحديث الأول- ط: م- قم.
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  الإشكال الثاني (1) في الإطلاق المذكور عبارة عن أنّ الاستناد إلى إطلاق الدليل يتوقف على إحراز موضوعه، و إذا لم يحرز الموضوع لم يجز التمسك بالإطلاق.


  و في مورد الحديث فإن موضوع الحجيّة عبارة عن الحكم الذي هو وظيفة المجتهد، و نحن لم نحرز أن موضوع الحكم في الموضوعات غير القضائية أنها من وظائف المجتهد (الفقيه) أو لا؟ و مع ذلك كيف يمكن الاستدلال بالإطلاق نفسه، بل الحكم يثبت للموضوع المفروض الوجود.


  فمثلا: جواز الاقتداء بشخص عادل لا يثبت أنّ هذا الشخص عادل، بل يجب أوّلا تحصيل و إحراز عدالته ثم نقول: يجوز الاقتداء بهذا الرجل.


  و في المقام يجب أوّلا إثبات أن الحكم الصادر في الموضوعات غير القضائية (أي في غير المخاصمات) من وظائف الفقيه ثم نقول: الحديث المذكور يشمل هذا الحكم؛ لأنّ موضوع الحديث عبارة عن الحكم الذي يكون صدوره من وظائف الفقيه لا مطلق الحكم؛ لأنه قد عبّر في الحديث بجملة: «حكمنا» فلا بدّ من إحراز أن الحكم الصادر في الموضوعات حكم الإمام (عليه السلام).


  الجواب:


  إنّ الحديث المذكور نفسه يعيّن وظيفة المجتهد الفقيه لا أنه يعطي الاعتبار للوظيفة الثابتة له سلفا.


  و توضيح ذلك أنّ الإمام (عليه السلام) و إن عبّر- في الحديث المذكور- ب‍ «حكمنا» و يمكن أن يسبق إلى الذهن أنّ صدق «حكمنا» على الأحكام غير القضائية موضع شك؛ لأنه ليس من المعلوم أن يكون قد أذن للفقيه من قبل الإمام (عليه السلام) بإصدار مثل هذا الحكم.


  ____________


  (1) المستمسك 8: 460 مع توضيح جاء في المتن.
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  و لكن بشي‌ء من التأمل و التدبّر يتضح أن موضوع الحجية في الحديث هو الحكم الصادر ذاته من جانب الفقيه لا الحكم المقيّد بقيد الحجيّة؛ لأنه في صورة التقييد يكون جعل الاعتبار و الحجية له لغوا، بل يكون مستلزما لأخذ الحكم في الموضوع؛ لأنه إذا فرض أنّ صدور الحكم من وظائف المجتهد فلا حاجة إلى جعل الاعتبار، إذ يكون معنى مثل هذا العمل هو: أن الحكم المعتبر معتبر.


  بناء على هذا يكون المراد من «حكمنا» هو: تقيد الحكم الصادر من الفقيه بالمعايير الشرعية الذي لا يتسنى إلّا بالسير على هدى أهل بيت العصمة (عليهم السلام) و عن طريقهم مثل: شهادة العدلين، و الإقرار الاختياري، و الشهرة المورثة للاطمئنان، و أمثال ذلك، لا المعايير المنحرفة مثل شهادة الفاسق، أو مجهول الحال، أو الشهرة الظنية، و أمثالها؛ لأنه في هذه الصورة لا يصدق «حكمنا» لأنّ الحكم المذكور قد صدر على خلاف موازين أهل البيت.


  و لكن مع كل ذلك فإنّ لحن الكلام في الحديث المذكور- مع ملاحظة «فاء التفريع» في «فإذا حكم بحكمنا» المتفرع على طرح الدعوى عند القاضي و رفع الخصومة إلى الحاكم، يفيد أنّ الحديث المذكور أقرب إلى القضاء و أنسب له، من مطلق الأحكام الصادرة من الفقيه.


  بناء على هذا لا بدّ من الإمعان أكثر في نص الحديث، و دراسة لحنه و سياقه، بصورة أدق، و يبدو في النظر أنّ الاطلاق في الحديث المذكور أقوى، و اللّه العالم.


  2- عموم أحاديث (1) ولاية الفقيه العامة


  مع ملاحظة أن ولاية الحكم في الموضوعات غير القضائية ثابتة للنبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة المعصومين (عليهم السلام) حتما و قطعا.


  ____________


  (1) هذه الأحاديث ستأتي في بحث ولاية التصرف.
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  و نذكّر بحديث الأعرابي في قصة حكم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بهلال شهر رمضان (1)، و كذا بقول الإمام الصادق (عليه السلام) «ذلك إلى الإمام (2)» و لكن الإمام الصادق نفسه و كذا بقية الأئمة (عليهم السلام) امتنعوا عن إصدار الحكم بالهلال مع ثبوت هذه الولاية لهم، و ذلك بسبب كونهم في زمن خلفاء الجور و عصرهم، و عهدهم.


  بناء على هذا، و مع ملاحظة دليل الولاية العامة للفقيه- تكون هذه الولاية (أي ولاية الحكم في الموضوعات) ثابتة للفقيه أيضا، لأنّ له ما للإمام (عليه السلام).


  و لكن هذا الاستدلال- كما هو ملاحظ- يتوقف على إثبات الولاية العامة التي ستبحث في «ولاية التصرف في الأمور العامة» و «ولاية زعامة الفقيه».


  3- التوقيع الشريف:


  فقد جاء في التوقيع المبارك الصادر من الإمام الحجة الغائب حول الفقهاء:


  «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجّتي عليكم، و أنا حجّة اللّه عليهم» (3).


  فمفاد هذا الحديث هو أنّ على الناس في جميع الحوادث أن يرجعوا إلى رواة الأحاديث (الفقهاء)، و من هذه الحوادث، الموضوعات غير القضائية التي تحتاج إلى مراجعة الفقيه، و حلوله.


  إشكال:


  قال البعض: إن هذا الحديث مخصوص بمعرفة الأحكام الشرعية، و لا يشمل الموضوعات مطلقا، لأنّ الإمام (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) قال:


  ____________


  (1) راجع الصفحة 506 من هذا الكتاب.


  (2) راجع الصفحة 508 من هذا الكتاب.


  (3) وسائل الشيعة 27: 140، الباب 11 من صفات القاضي، الحديث 9.
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  «فارجعوا فيها» و لم يقل: «فأرجعوها» و مفاد الجملة الأولى عبارة عن أن عليكم أن ترجعوا إلى الفقهاء في فهم أحكام الحوادث، و هذا يعني أن عليكم عند الجهل بالحكم أن ترجعوا إليهم.


  و أما مفاد الجملة الثانية (أي أرجعوها) فهو أنّ الحادثة نفسها أرجعوها إلى الفقيه حتى يقرر فيها الموقف اللازم اتخاذه، و هذا يعني أن القرار في الموضوعات يعود إلى الفقيه أي إنه من شئونه فيجب إرجاع الحادثة إليه.


  مثلا اتخاذ قرار في أمر الهلال و أمثاله من موارد النوع الثاني لا الأول؛ لأن الحكم ليس هو المجهول في المقام، بل الموضوع هو المجهول أو المشكوك، و الحديث المذكور يبيّن الوظيفة في مورد الجهل بالحكم، لا الجهل بالموضوع، يعني أنه يدل على حجية الفتوى، لا حجية الحكم.


  الجواب:


  إن الرجوع إلى الفقيه في حادثة ما يمكن أن يكون له جوانب مختلفة منشؤها إما الجهل بحكم تلك الحادثة، أو الجهل بوجودها، أو الجهل بالحق و الباطل فيها، و في جميع هذه الموارد الثلاثة يمكن الرجوع إلى الفقيه فتحلّ المشكلة في المورد الأول بواسطة الفتوى، و في المورد الثاني بصدور الحكم التشخيصي، و في المورد الثالث بالحكم القضائيّ، و مع ذلك يصدق عنوان الرجوع إلى الفقيه في شأن الحادثة، و لا يكون أي حاجة الى التعبير ب‍ «إرجاع نفس الحادثة» في المورد الثاني و الثالث بل العبارة الجامعة التي تشمل جميع وظائف الفقيه الثلاثة (الفتوى، و الحكم، القضاء) هو ما قاله الإمام الحجة- (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)-:


  «فارجعوا فيها».


  هذا علاوة على أنّ إرجاع الموضوعات غير القضائية مثل إرجاع الموضوعات القضائية و الإرجاع في الحكم، و لكن بنفي أو إثبات ذلك‌
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  الموضوع، يعني أنهما من مصاديق «الإرجاع في الحكم» لا في ذات الموضوع، و لهذا لا مجال للشكّ في أنّ الحديث المذكور يشمل الموضوعات القضائية، و بناء على هذا ينحصر صدق إرجاع نفس الحادثة بموارد ولاية التصرف، مثل التصرف في أموال اليتيم و غيره، و لا يشمل الفتوى و القضاء، و الحال أن شمول الحديث لهذين الأمرين ليس موضع شك.


  و سنعطي في المستقبل توضيحات حول مفاد هذا الحديث (1).


  إشكال:


  إن الاشكال الآخر الذي أورد على هذا الحديث في صعيد دلالته على حجية حكم الحاكم هو الاجمال الموجود في متن الحديث المذكور، و يجب في مثل هذه الأحاديث الأخذ بالقدر المتيقن، و هو في الحديث المذكور عبارة عن أن نقول: المقصود هو الموضوعات التي يكون حلّها بيد الفقيه فقط، لعدم وجود حلّ آخر غيره، و ذلك منحصر بالفتوى و القضاء؛ لأنه ليس هناك غير الفقيه له صلاحية الإفتاء و القضاء المبنيّ على الأصول و القواعد الفتوائية.


  و أما في ثبوت الموضوعات غير القضائية فلا حاجة إلى الفقيه، و يمكن تحصيل ذلك عن طريق الأمارات الشرعيّة مثل: شهادة العدلين، و الشهرة و أمثالها، و في فرض عدم وجود الأمارات يجب الرجوع إلى الأصول العملية.


  توضيح:


  إن الاجمال المدّعى في الحديث المذكور إنما هو لأجل أنه من غير المعلوم أن مقصود الإمام الحجة (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) من إرجاع الحوادث إلى‌


  ____________


  (1) الصفحة 516 و ما بعدها من هذا الكتاب، و لكن الحديث المذكور لا يخلو من ضعف من حيث السند لوقوع إسحاق بن يعقوب في طريقه و لكن حاولنا توثيقه بوجه تعليقة ص 389.
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  الفقهاء هل هو إرجاع في معرفة حكم الحادثة ليكون مفاده حجية فتوى الفقيه، أو إرجاع في حلّ التنازع و فصل الخصومة التي تقع فيها ليكون دليلا على حجية القضاء، أو إرجاع في رفع الشك و التردّد الحاصل في تحققه ليدلّ على ولاية الفقيه في الموضوعات غير القضائية مثل الهلال و نظائره؟


  و حيث إنّ الاحتمالات المذكورة واردة في الحديث المبحوث على حدّ سواء، لذلك يجب العمل بما هو متيقن من مفاده، أو معرفة ما ينصرف إليه الحديث، و هو في الحديث المطروح على بساط البحث عبارة عن المسائل التي يجب حلها عن طريق الإمام (عليه السلام) فقط و في حالة عدم وجوده عن طريق الفقيه، و هي مسألة الفتوى و القضاء الذي لا يمكن حلّها عن طريق آخر غير ما ذكرناه، بخلاف الموضوعات العادية التي تحصل عن طريق البينة، و الشهرة و العلم الشخصي للأفراد و أمثال ذلك، و لا حاجة إلى معرفة التكليف عن طريق الإمام (عليه السلام) (1).


  الجواب:


  و يجاب عن هذا الإشكال بأمور:


  أولا: لا يشاهد أيّ إجمال في الحديث؛ لأن الألف و اللام في «الحوادث الواقعة» ظاهر في الجنس أو الاستغراق، و كلاهما شاملان لجميع الموارد الثلاثة (الفتوى، و القضاء، و الحكم)، و ليس للعهد الذي يشكّل أساس الإشكال، و وجود الإجمال في الحديث.


  هذا علاوة على أنه ما المانع أن يكون الجنس أو الاستغراق هو: المعهود، يعني أن مورد السؤال لم يكن الحوادث الخاصة، بل كان السؤال عن جميع‌


  ____________


  (1) المستمسك 8: 460 بتوضيح جاء في المتن.
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  الحوادث التي ينبغي أن يرجع فيها إلى الإمام، و قد أرجعها الإمام (عليه السلام) إلى الفقيه، و منها الموضوعات غير القضائية، ثم إنّ علة الرجوع إلى الفقيه في الحديث لم تقيّد بجانب واحد، و لهذا يمكن التمسك بإطلاقه من جهات مختلفة (الفتوى، و القضاء، و الحكم) كما يمكن التمسك بعمومه بالنسبة لجميع الحوادث (القضايا الفقهية و المخاصمات، و الموضوعات الخارجية) و لا دليل على حصر الحوادث بخصوص المسائل الفقهية و القضائية إلّا انحصار طريق حلّها بالفقيه بعد الإمام، و لكن قلنا إن مجرد الأولوية كافية، و لا حاجة إلى فرض الانحصار، و الموضوعات غير القضائية تحظى بهذه الأولوية؛ لأنها ترتبط بالأحكام الشرعية.


  و ثانيا: على فرض وجود الإجمال في الحديث، فإن ذلك لا يوجب أن يكون الحكم الصادر عن الفقيه في الموضوعات غير القضائية خارجا عن القدر المتيقن؛ لأن الموضوعات غير القضائية إذا كانت موضع ابتلاء الناس عامة مثل مسألة الهلال- فيما يتعلق بالحج و الصوم- هي أيضا بحاجة إلى صدور الحكم فيها من جانب الإمام ليتحقق بسبب ذلك النظام و الاتحاد في المجتمع، كما كان ذلك متعارفا في عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و الخلفاء حيث كانوا يصدرون في ذلك الحكم.


  و أما الإرجاع إلى البينة و الشهرة فلا يحل عقدة و لا يعالج مشكلة في المستوى العام و في إطار المجتمع؛ لأنها غير ميسّرة لجميع الناس عادة.


  و بهذا البيان نصل إلى نتيجة، و هي أنّ جميع الحوادث و الوقائع التي يحتاج حلّها إلى الإمام مثل الأحكام الشرعية و القضائية و الأحكام الصادرة في الموضوعات العامة البلوى يجب الرجوع فيها- في عصر غيبة الإمام (عليه السلام) إلى الفقيه: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا».
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  نعم بعض الموضوعات غير القضائية التي هي ليست محلا للابتلاء، بل لها أثر في نطاق الأشخاص، مثل عدالة فرد من الأفراد أو فسقه، أو تذكية حيوان معين، أو طهارة مائع خاص أو نجاسته و أمثال ذلك من الموارد الجزئية لا يشمله هذا الحديث؛ لأنّ لمثل هذه الموارد الشخصية حلولا أخرى مثل شهادة الشهود، أو إخبار الثقة، أو الشهرة، و أمثال ذلك. و من ثمّ فإن نتيجة الكلام هي:


  لزوم الفرق بين الموضوعات العامة و الموضوعات الشخصية و حكم الحاكم حجة في الأول دون الثاني.


  عموم التنزيل:


  إن دراسة تاريخ و سيرة «الولاة» و «القضاة» الذين كانوا ينصبون من قبل الخلفاء في البلاد و المدن ترينا- بوضوح- أنهم كانوا مضافا إلى القضاء في المخاصمات كانوا يصدرون الحكم في الموضوعات غير القضائية- مثل رؤية الهلال- أيضا ليصونوا بذلك أمن البلاد و نظام المجتمع و وحدته، و يمنعوا من الاختلافات، و الانشقاقات المحتملة.


  و لكن حيث إن الحكام و القضاة المنصوبين من قبل تلك الأنظمة و الحكومات الجائرة لم يكونوا مرضيّين لدى الأئمة المعصومين (عليهم السلام) لذلك منعوا الشيعة من التحاكم إليهم إلّا في حالات الضرورة و الاضطرار، و التحاكم إليهم رجوع و تحاكم إلى الطاغوت، و أن الأحكام الصادرة من جانبهم أحكام طاغوتية، و قد أمر اللّه تعالى أن يجتنبوا الطاغوت، و قال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) فيهم:


  «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له؛ لأنّه أخذ بحكم الطّاغوت» (1).


  ____________


  (1) مقبولة عمر بن حنظلة، وسائل الشيعة 27: 136- 137، الحديث 1.
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  و لهذا نصب الإمام (عليه السلام) قضاة، ذوي صفات خاصة، و شرائط معينة للشيعة بنصب عامّ حتى يستغنوا بالرجوع إلى القاضي المنصوب عن جانب الإمام (عليه السلام) عن قضاة الجور.


  و لهذا أيضا قال الإمام الصادق (عليه السلام) في الحديث المذكور:


  «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» (1).


  و هكذا جاء في صحيحة أبي خديجة:


  «اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا» (2).


  نتيجة الكلام: أنّ قاضي الإمام حيث إنّه بدل قاضي الخليفة يجب أن يكون له كلّ ما لقاضي الخليفة من ولايات حتى يستغني الشيعة عن قاضي الخليفة من جميع الجهات، و من جملة تلك الولايات: الولاية في الموضوعات غير القضائية التي يتمتع بها قضاة الخلفاء.


  و لكن يجب أن لا نغفل عن هذه النقطة و هي: أنه يمكن العمل بعموم التنزيل في حلول القاضي المنصوب محلّ قاضي الجور إذا كان ثبوت الولاية لقاضي الخليفة قطعيا ليمكن إثباتها لقاضي الإمام عن طريق عموم التنزيل مطلقا، يعني أنه مأذون له بالإفتاء في جميع الأحكام، و بالقضاء في جميع الخصومات و لكن في الموضوعات غير القضائية ليست ولايتهم ثابتة بصورة مطلقة، بل هي خاصة بالموضوعات العمومية مثل ثبوت الهلال؛ لأن تعيين الأشهر القمرية لغرض‌


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 27: 136، الحديث الأول.


  (2) وسائل الشيعة 27: 139، الحديث 6.
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  الإتيان بالأعمال العبادية، و آجال الوثائق و غير ذلك- في عصر صدور الأحاديث كان يعتمد على حكم القاضي غالبا، لا شهادة الشهود عند الأشخاص، أو الرؤية الشخصية، كما كان و لا يزال متعارفا في أكثر البلاد الإسلامية (1).


  بناء على هذا فإن ولاية الحكم في الموضوعات الجزئية في ما يرتبط بأشخاص معينين عن طريق عموم التنزيل غير قابل للإثبات.


  خلاصة الكلام:


  و خلاصة الكلام حول حجية حكم الحاكم هي: أنه لا يبعد القول بثبوتها في خصوص الموضوعات العامة البلوى، و قد بيّنّا أدلة ذلك- مع ذكر ما ورد في نقدها- هكذا:


  1- حفظ النظام.


  2- إعطاء سمة الحاكم- في بعض الأحاديث إلى الفقيه من قبل الإمام (عليه السلام)، و التي هي أعم من عنوان القاضي و غيره.


  3- عموم التنزيل في القاضي المنصوب (الفقيه الجامع للشرائط) و جعله بمنزلة قاضي الجهاز الحاكم.


  إشكال:


  من الممكن أن يخدش في الاستدلال بعموم التنزيل بهذه الصورة و هي أنه:


  بعد إمكان الفصل و التفكيك بين مراحل ولاية الفقيه، و انفصال ولاية القضاء عن الولاية على الموضوعات بل عن سائر الولايات حتى الولاية على نصب القيم على اليتامى، و نصب المتولي للأوقاف، و ولاية التصرف في أموال القاصرين التي هي كانت و لا تزال- جميعا- من شئون القضاة العامّة، يمكن القول بأنّ مفاد‌


  ____________


  (1) مثل الحجاز، و مصر، و الشام و غيرها.
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  أدلة النصب و الجعل هو ولاية القضاء فقط، و لا تشمل سائر الولايات، و إن جرت سيرة الخلفاء على إعطاء جميع الولايات المذكورة إلى قضاتهم، و بهذا الطريق يخدش في عموم التنزيل، هذا علاوة على أن التفكيك بين «القاضي» و «الوالي» كان أيضا مما جرت عليه السيرة المستمرة، و كان الوالي- في المدن غالبا- غير القاضي، و كان كل واحد منهما يتحمل ما يرتبط به من الأمور فلما ذا إذن يجب أن يقوم القاضي بمسؤوليات و أعمال الوالي؟


  و أما مسألة حاجة الشيعة إلى وجود ولاية في الأمور غير القضائية مثل الولاية على الحكم في الموضوعات، و نصب القيم و المتولي، و التصرف في أموال القاصرين و أمثال ذلك، و إن كان حقا و أمرا صحيحا في ذاته، و حقيقة لا يمكن الاجتناب عنها، إلّا أنه من الممكن أن ترفع تلك الاحتياجات عن طريق ولاية الحسبة التي مفادها- في الحقيقة- هو «الجواز الحكمي»، لا «الولاية الإعطائية» يعني أنه يجوز للفقيه من باب الحسبة (الضرورة الدينية) أن يتدخل في الأمور المذكورة و يتصرف فيها إما مباشرة أو عن طريق وكلائه لترتفع بذلك احتياجات الشيعة كذلك.


  و من البديهي أن ولاية الحسبة التي سنوضحها في ما بعد محدودة بالضرورة، و هي من باب الجواز الحكمي، لا أنها مقام يخضع للجعل و النصب و إن عبّر عنها بالولاية، و لهذا لا تكون «ولاية الحكم في الموضوعات» قابلة للإثبات عن طريق ولاية الحسبة لعدم وجود ضرورة في ذلك، إذ بإمكان المسلمين أن يرجعوا إلى قواعد أخرى.


  الجواب:


  إنّ الحديث حول توضيح هذا الإشكال و إن طال بعض الشي‌ء و لكنه لا يخلو من الدقة و بعض النقاط.
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  و على أية حال يمكن القول في جواب هذا الإشكال (إشكال عدم الملازمة) أنّ الملازمة بين ولاية القضاء، و الولاية على الموضوعات و هكذا سائر الولايات المربوطة بالقضاة. و إن لم تكن ملازمة عقلية، و جميعها قابلة للتفكيك، بعضها عن بعض، و لا يوجد أي محذور في التفكيك بينها، و التبعيض في الاعطاء، و في النصب النسبيّ و لكن يشاهد- في عرف المسلمين- نوع من الملازمة بينهما؛ لأن سيرة المسلمين حول القاضي المنصوب من قبل الخليفة و أولياء الأمور جرت على الرجوع إلى القاضي في كل ما يمكن ان يكون حلّه بيد القاضي، أعم من القضاء و الأعمال الأخرى المذكورة أعلاه، و كانوا يعتبرونه وليا و مالك الاختيار في قسم من الأمور العامة، سواء القضاء أو غيره، ليتمكن من إقامة النظام، و تنظيم أمور المجتمع طبعا في نطاق الأعمال المرتبطة بالقضاة، و أما إدارة البلاد من النواحي الاجتماعية و السياسية و غيرها فقد كانت من شئون «الولاة» لا «القضاة» يعني أنّ مسئوليات الولي في البلد كانت غير مسئوليات القاضي.


  بناء على هذا لو تقرّر أن ينصب الإمام (عليه السلام) شخصا للقضاء في مقابل القاضي المنصوب من قبل الخليفة، كما كان الأئمة المعصومون أنفسهم منصوبين من قبل اللّه في مقابل خلفاء الجور، يجب أن يكون لقاضي الإمام جميع الولايات التي يتمتع بها قاضي الخليفة ليستطيع الشيعة أن يحلّوا مشكلاتهم من جميع النواحي إلّا في موارد الضرورة، يعني أن تكون اختيارات و صلاحيات القاضيين على حد سواء، و تقييد اختيارات قاضي الإمام بجانب القضاء فقط، بلحاظ أنه ورد في الحديث: «جعلته قاضيا»، لا «جعلته وليا» نوع من الجمود على الدلالة المطابقية للفظ، و طرح دلالته الالتزامية (أي الالتزام في عرف المسلمين).


  و من ثمّ ننتهي إلى هذه النتيجة و هي: أن الولاية على الموضوعات العامة البلوى- مثل الحكم بالهلال- ثابتة للفقيه الجامع للشرائط بدليل النصب،
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  أو بعنوان القاضي مع أخذ مدلوله الالتزامي بعين الاعتبار، و إرجاع الشيعة إلى الفقيه فقط بولاية الحسبة التي تنطوي على نوع من التقيّد و المحدودية، يبدو أمرا غير وجيه، في النظر.


  التنبيه على عدة نقاط:


  النقطة الأولى- كلام حول علم الحاكم:


  من البديهي أن حاكم الشرع يجب أن يعتمد عند إصدار الحكم على دليل مسلّم الاعتبار في نظر الشرع، و إلّا كان حكمه غير قابل للتنفيذ بل هو عمل محرّم؛ لأنه مصداق الحكم بغير ما أنزل اللّه، و فاقد للاعتبار الشرعي.


  و كذا لا بحث في أن «البيّنة» (شهادة العدلين) أحد الأدلة و المستندات الشرعية الذي يمكن للحاكم أن يقضي على طبقه، و يصدر حكمه في الموضوعات غير القضائية، و كذا الإقرار و القسم في باب القضاء.


  و لكن وقع خلاف في علم الحاكم نفسه بين الفقهاء (1) من جهة أنه هل يجوز للحاكم أن يحكم أو يقضي طبق علمه أم لا؟ مثلا لو رأى الفقيه نفسه الهلال فأراد أن يحكم بالهلال طبق علمه و رؤيته.


  و في مورد القضاء مثلا إذا طلق رجل زوجته ثلاثا- عند الفقيه ثم أنكر ذلك و أراد أن يستعيد زوجته مع أنها محرمة عليه أبدا، فهل يجوز للقاضي أن يقضي- في هذا المقام- بحرمة تلك المرأة على ذلك الرجل حرمة أبدية أم لا (2)؟ مع أن‌


  ____________


  (1) الجواهر 16: 359، كتاب الصوم حول الحكم بالهلال، و هكذا الجواهر 40: 88، كتاب القضاء حول القضاء بالعلم.


  (2) الجواهر 40: 88.
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  مثل هذا القضاء لو لم يكن جائزا، جاز للرجل المذكور أن يستعيد زوجته بالحلف ثلاثا على نفي الطلاق مع أنه طلّقها ثلاثا.


  و الحق أن علم الحاكم في الموضوعات- سواء القضائية أو غير القضائية، و سواء في حقوق الناس أو حقوق اللّه- حجة و يمكن جعله مصدرا للحكم؛ لأنه- علاوة على ادعاء الإجماع عليه من قبل جماعة من الفقهاء- (1):


  أولا: يدلّ عليه إطلاق الآيات و الروايات التي أمر فيها الحاكم بأن يحكم بالعدل، حيث يشمل الحكم المذكور، مثل قوله تعالى:


  إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (2).


  و ثانيا: ملاك الحجّية في البينة- و هو الكشف عن الواقع- موجود بصورة أولى في علم الحاكم؛ لأن البينة (شهادة العدلين) حجة من جهة أنها تكشف كشفا نسبيا عن الواقع لا من جهة أنه يحتمل فيه التخلف عن الواقع، و هذه الكاشفية ثابتة في العلم بنحو أحسن؛ لأن حجية العلم ذاتية و عقلية، و حيث إن البينة ليست كذلك بل هي موجبة للظن بالواقع لذلك فهي بحاجة إلى الاعتبار الشرعي.


  سؤال:


  من الممكن أن يطرح هنا سؤال هو: أن كلامنا ليس هو في حجية علم الحاكم أو القاضي بالنسبة إلى نفسه ليقال: حجية العلم ذاتية و عقلية لأن هذا المطلب في غاية الوضوح و الجلاء.


  ____________


  (1) الجواهر 40: 88.


  (2) سورة النساء: 58.


  528‌


  بل الكلام هو في أنّ اعتبار حكمه و حجيته بالنسبة إلى الآخرين هل هو مقيّد بالموارد التي يحكم فيها بالاعتماد على البينة أو مطلقا حتى و لو كان بالاعتماد على علمه الشخصي، لأنّ هاتين المرحلتين (حجية العلم، و حجية الحكم) قابلتين للتفكيك بينهما؟ يعني أنه يمكن أن يقال إنّ علم الحاكم حجة على نفسه، و لكنه إذا أصدر حكما بالاعتماد على العلم المذكور لا يكون حجة و واجب الإجراء على الآخرين (1)، بل يجب حتما أن يعتمد على البينة (شهادة العدلين).


  الجواب:


  و قد أجيب عن هذا الإشكال في مبحث ولاية القضاء عند الكلام حول حكم القاضي بعلمه، و خلاصة الجواب هي أن التفكيك المذكور و إن كان يمكن القبول به إلّا أنه:


  أوّلا: قد ادعي الإجماع على عدم الفرق بين العلم و البينة (2).


  و ثانيا: أولويّة العلم من البيّنة من جهة كونه أقوى تجوّز صدور الحكم، لا أقوائية حجيته بالنسبة إلى المتعلق.


  و بعبارة أوضح أن دليل مجوزيّة البينة و مشروعيتها بالنسبة إلى صدور الحكم إنما هو لأجل كاشفيتها عن الواقع المجهول، و لو بالكشف النسبيّ، و لا يحتمل أبدا أن يكون للمخالفة الاحتماليّة في البينة للواقع أي أثر في مجوزيته و مشروعيته.


  ____________


  (1) نسب في المستمسك 8: 461 التشكيك و الترديد المذكور في ثبوت الهلال إلى صاحب المدارك.


  و لكن لدى مراجعة كتاب المدارك في كتاب الصوم النظر الثاني في أقسام الصوم في نقل الأقوال في ثبوت الهلال في التنبيه السادس يبدو للناظر أنّ كلام صاحب المدارك هو في أصل حجية حكم الحاكم في الهلال لا في التفصيل بين الشهادة عند الحاكم و علم الحاكم، و قد نقل في الجواهر 16: 359 كلام المدارك في هذا المجال فراجع.


  (2) الجواهر 40: 88، كتاب القضاء و 16: 359- 360، كتاب الصوم، و العروة الوثقى 3: 31.
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  يعني أنّ مجوز صدور الحكم هو الكشف عن الواقع لا عدم الكشف، و الملاك المذكور موجود في العلم بصورة أقوى.


  بناء على هذا فإن تنقيح المناط القطعي يوجب أن يكون علم الحاكم علاوة على حجيّته لنفس الحاكم مجوزا لصدور الحكم أيضا؛ لأن العلم بالمقارنة إلى البينة أقوى من كلتا الجهتين: (الحجية بالنسبة إلى المتعلّق و المجوزية بالنسبة إلى صدور الحكم).


  و بعبارة أخرى: أن المعيار و الميزان في جواز صدور حكم من جانب الحاكم عبارة عن ثبوت الواقع عند الحاكم، لا الثبوت الواقعي- من دون كشفه- و لا ثبوته في نظر غير الحاكم، و إلّا كان حكم الحاكم لغوا.


  و من البديهي أنّ إثبات الواقع عن طريق علم الحاكم أقوى من إثباته عن طريق البينة و ما شابهها.


  النتيجة: أنّ علم الحاكم مثل سائر الموازين- كالإقرار و البينة- مجوز لصدور الحكم (1)، و لكن مجوّزيتها و عدم مجوّزيتها أمران خطيران.


  سؤال:


  إنّ علم الحاكم و إن كان- طبق القواعد الكلية (2)- مجوزا لصدور الحكم، و لكن ورد حديث في رؤية الهلال يمكن به التشكيك في المطلب المذكور أعلاه، و المنع من اعتبار علم الحاكم في الموضوعات، و ذلك الحديث هو ما حكاه الإمام الصادق (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) بهذه الصورة:


  ____________


  (1) الجواهر 16: 359.


  (2) المقصود هو الاطلاقات و تنقيح المناط و الإجماع، التي تدل جميعا على جواز استناد الحاكم على علمه.
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  «إن عليّا (عليه السلام) كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين» (1).


  و مفاد هذا الحديث هو أن شهادة عدلين في الحكم بالهلال أمر ضروري، و يلزم من ذلك عدم كفاية «علم الحاكم».


  الجواب:


  إن مراد الإمام (عليه السلام) من لزوم شهادة العدلين في الهلال هو اللزوم النسبيّ، لا المطلق.


  و حينئذ فإنّ «الحصر» المذكور حصر إضافيّ لا حقيقي فيكون معناه: أننا نقبل شهادة الرجلين العدلين، لا شهادة النساء، و لا شهادة الفسّاق، و لا شهادة الرجل العادل الواحد، و لا شهادة مجهولي الحال، بل فقط شهادة رجلين عادلين، و إلّا فمن البديهيّ انه يجوز إثبات الهلال أيضا بالشهرة، سواء العلميّة أو الظنية أو خصوص العلميّة، و كذا بالحكم المعتمد على البينة (2).


  و بناء على هذا فإنّ الحديث المذكور لا يمكن أن ينفي اعتبار «حكم الحاكم» و مفاد تماما مثل الحديث الوارد في باب القضاء الذي يقول فيه النبيّ الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله):


  «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان» (3).


  لأن حصر القضاء في هذين: (البينة و اليمين) كذلك حصر إضافيّ و نسبيّ، أي أنها بالنسبة (و بالقياس) إلى الأمارات غير المعتبرة شرعا في باب القضاء مثل:


  «ادعاء المدعي» و «اليد» و هي سلطة المدّعي على الملك، أو استصحاب‌


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 10: 288، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 8.


  (2) الجواهر 16: 359.


  (3) وسائل الشيعة 27: 232، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث الأول.
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  الحالة السابقة و أمثالها من الأمور التي ربما يتوسّل و يتذرّع المدّعي أو المنكر بها، و الّا فإن موازين القضاء لا تنحصر في الحديث المذكور أعلاه؛ لأنّ الإقرار و الشهرة الموجبة للاطمئنان أو الشهرة العلمية من الامارات الشرعية أيضا.


  النقطة الثانية- نقض الحكم:


  بعد صدور الحكم- قضائيا كان أو موضوعيا- لا يجوز نقضه، بل يجب على الجميع حتى الحاكم الآخر (1) إجراؤه و تنفيذه، يعني أنّ جميع الأحكام التكليفية و الوضعية المرتبطة بالموضوع تصير ثابتة، و يجب العمل بها.


  مثلا في الحكم بالهلال في أول شهر رمضان يجب الصوم على الجميع، و في عيد الفطر يحرم على الجميع، و هكذا تثبت سائر الأحكام التكليفية- واجبة كانت أو مستحبة مثل صلاة العيد، و الوضعية مثل حلول أجل الديون و الوثائق المالية، لأن ردّ الحكم- قولا أو عملا- حرام على الجميع، و إطلاق الدليل (2) يشمل عموم الأفراد حتى الحاكم الآخر.


  و لقد عالج الفقهاء مسألة حرمة النقض في الكتب الفقهية في باب القضاء بصورة مفصلة و أثبتوا نفوذ القضاء على جميع الناس حتى القاضي الآخر، إلّا في الموارد الاستثنائية (3).


  و أما في مورد بحثنا الحاضر (أي حكم الحاكم في الموضوعات غير القضائية) فقد نقل صاحب الجواهر عن الشهيد الأول- في الدروس- أنه لو قال‌


  ____________


  (1) العروة الوثقى، كتاب الصوم، فصل طرق ثبوت الهلال، المسألة 3، و الجواهر 16: 360.


  (2) مثل إطلاق مقبولة عمر بن حنظلة: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه ...» وسائل الشيعة 27: 137، الحديث الأول.


  (3) لمعرفة هذه الموارد يمكن مراجعة الجواهر 40: 103.
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  الحاكم: اليوم الصوم، أو الفطر من غير تصريح بكونه لرؤية أو شهادة فهل يجوز العمل به أو يجب استفساره قال الشهيد: هناك ثلاثة أوجه ثالثها: إن كان السامع مجتهدا استفسره، و إن لم يكن مجتهدا لم يجب استفساره.


  بناء على هذا يكون الاحتمال الأول عبارة عن وجوب الاستفسار على الجميع، و الاحتمال الثاني عدم وجوب الاستفسار على الجميع.


  ثم قال صاحب الجواهر نفسه: «قد يقوى في النظر عدم وجوب الاستفسار ضرورة كون ذلك منه حكما فيجب اتّباعه به، لإطلاق ما دلّ عليه» (1).


  النقطة الثالثة- خطأ الحاكم أو مسوّغ النقض:


  من البديهي أن الحاكم- كغيره- غير مصون من الخطأ، و لا معصوم من الاشتباه، و لكن وقع البحث في هذا الجانب و هو هل إذا ارتكب الحاكم خطأ في صدور الحكم سقط حكمه عن الاعتبار و كيف؟


  و من المعلوم أن هذه المسألة قد عولجت و بحثت بالتفصيل في كتاب القضاء (2)، و تحدث الفقهاء بإسهاب عن مجوّزات نقض الحكم و مسوّغاته.


  و لكن ما يرتبط ببحثنا هنا (أي ولاية الفقيه في الموضوعات غير القضائية) و ما يجب أن نقوله هو بنحو الاختصار: إن إطلاق دليل حجية حكم الحاكم مثل مقبولة عمر بن حنظلة (3) و صحيحة أبي خديجة (4) يوجب حجية حكم الحاكم مطلقا، إلّا إذا لم يمكن شمول الدليل، و ذلك مثلما إذا كان خطأ الحاكم قطعيا لا احتماليا و لا مظنونا.


  ____________


  (1) الجواهر 16: 360.


  (2) منها كتاب الجواهر 40: 93- 100.


  (3) وسائل الشيعة 27: 136، الحديث الأول.


  (4) وسائل الشيعة 27: 136، الحديث 6.
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  و لتوضيح أكثر يجب أن نقسم خطأ الحاكم إلى نوعين:


  الأوّل: الخطأ في أصل الحكم.


  الثاني: الخطأ في طريق الوصول إليه (يعني: الخطأ في الاجتهاد في المسائل الكلية، أو في تشخيص الموازين الموضوعية مثل عدالة الشهود، و الإقرار و القسم و أمثالها، التي هي جميعا طريق الوصول إلى الحكم (1).


  مع ملاحظة هذه النقطة و هي أن في صورة العلم بالخطإ في أصل الحكم ينتفي كلّ احتمال للصحة و لكن في صورة الخطأ في طريق الحكم يكون احتمال الصحة الواقعية واردا و لا يمكن نفي الواقع على نحو القطع.


  مثلا إذا علمنا بفسق شهود الزنا و لكن عدّلهم الحاكم و حكم بشهادتهم لم ينتف احتمال أصل الزنا في المقام و إن كان الشهود فسقة.


  و لكن إذا علمنا بأن المتهم بالزنا لم يرتكب الزنا يقينا و قطعا، لم يكن هنا مجال لاحتمال الصحة بعد.


  بناء على هذا فإن لخطأ الحاكم بالقياس إلى الواقع ثلاث حالات، الخطأ الاحتماليّ، و القطعيّ، و الظني.


  ____________


  (1) قال المرحوم العلّامة السيد محمد كاظم اليزدي في (العروة الوثقى في كتاب الصوم في فصل طرق ثبوت الهلال) على هذا الصعيد: «السادس: حكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه و لا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظني».


  و هكذا قال في مسائل التقليد (المسألة 57): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه، و لو لمجتهد آخر إلّا إذا تبيّن خطؤه.


  و يمكن الوقوف على شرح ذلك بمراجعة المستمسك 1: 91، و كتاب فقه الشيعة 1: 237، القسم الأول تأليف المؤلف، ط النجف الأشرف.
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  الحالة الأولى- الخطأ الاحتمالي:


  إذا حكم حاكم الشرع من دون أي تقصير في دراسة حالة الشهود، أو المقدمات الأخرى، و على أساس من الاجتهاد الصحيح، و لكن مع ذلك احتملنا حصول خطأ في صدور الحكم، لم يعبأ به أصلا؛ لأنه لا يخلو شي‌ء من الأمارات الشرعية- و منها حكم الحاكم- عن احتمال المخالف غالبا؛ لأن الأمارات حجة بلحاظ الظن النوعي لا حصول اليقين، و موضوع حجية حكم الحاكم عبارة عن الحكم الصادر طبق الموازين الظاهرية للشرع، و المفروض في المقام هو هذا، و الحكم الصادر- في نظر الحاكم نفسه- هو حكم اللّه، و هذا القدر كاف في الحجية، كالفتوى.


  الحالة الثانية- الخطأ القطعي:


  إذا ارتكب الحاكم في موضوع- قضائيا كان أو غير قضائي- خطأ قطعيا، فهل يكون ذلك نافذا بالنسبة إلى الذين علموا بخطئه، أو لا؟


  و الخطأ القطعيّ يتصوّر على نحوين:


  أ- الخطأ في أصل الحكم.


  ب- الخطأ في طريق الوصول إلى الحكم.


  و نرجئ البحث و الكلام في الفرض الثاني (الخطأ في الطريق) إلى حين البحث حول الحالة الثالثة (الخطأ في مقابل الدليل)؛ لأن الخطأ في الطريق لا يتنافى مع فرض احتمال الصحة الواقعية، يعني أنه يمكن أن يكون الحاكم قد أصدر حكما على أساس الموازين غير الصحيحة- اشتباها و لكن اتفق أن وقع أصل حكمه صحيحا، و وافق الواقع.


  أمّا خطأ الحكم في الفرض الأول (يعني الخطأ في أصل الحكم) إن كان قطعيا أوجب ذلك سقوطه عن الحجية و الاعتبار، و جاز نقضه لمن علم علما قطعيا بخطئه، بل ربما وجب النقض، و الردّ.
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  مثلا إذا حكم أن يوم الجمعة هو أول الشهر و لكننا على يقين من خطئه، أو حكم بأنّ فلانا زنى أو فلانا قتل أحدا و كنّا على يقين من خطئه و أن ذلك الشخص لم يرتكب شيئا من ذلك، أو أن الحاكم المذكور أخطأ في أصل عملية الاجتهاد خطأ قطعيا و أصدر حكما على أساس نظرية خاطئة بحيث أفتى على خلاف الإجماع القطعيّ أو الخبر المتواتر (1) سقط حكمه و فتواه عن الاعتبار و الحجية في جميع الموارد المذكورة، و جاز نقضه، بل ربما وجب النقض و الردّ حفاظا على الأموال و النفوس من إجراء حدّ غير مبرّر (2)؛ لأنه لا يمكن أن يشمل دليل الحجية موارد القطع بالخلاف؛ لأنّ حكم الحاكم أمارة و طريق إلى الواقع لا أنه من العناوين الثانوية ليكون مغيّرا للحكم الواقعيّ، بل هو حجة لكونه طريقا و كاشفا كشفا نسبيا عن الواقع (3) مثل بقية الأمارات الأخرى- و إن كان له صفة‌


  ____________


  (1) الجواهر 40: 94 فما بعد، و المستمسك 1: 91.


  (2) مستند الشيعة 2: 528، المسألة الخامسة من مسائل بعض أحكام القضاء، و الجواهر 40: 96.


  (3) ذكر أكثر الفقهاء «حكم الحاكم» تحت عنوان الأمارة، و اعتبروه كاشفا نسبيا عن الواقع- مثل الأمارات الأخرى- و هذا المطلب و إن كان صحيحا من حيث آثار الواقع كما يتضح ذلك من صحيحة هشام بن الحكم ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «إنما أقضى بينكم بالبيّنات و الأيمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فايّما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النّار» (وسائل الشيعة 27: 232، الحديث الأول).


  فالمستفاد من هذا الحديث هو أن الواقع و آثاره لا ينتفي بحكم الحاكم سواء أ كان حقا أم باطلا، و لكن لحكم الحاكم- في نفس الوقت- نوع خاص من الموضوعية أثرها هو رفع الخصومة و قطع النزاع الذي نعبر عنه بالولاية، و هي خصيصة تخلو منها سائر الأمارات مثل الروايات و غيرها.


  و لكن مع كل هذا لا يمكن ترتيب آثار الواقع عليه إذا علم علما قطعيا بمخالفته للواقع، و لتوضيح أكثر راجع فقه الشيعة 1: 237 فما بعد القسم الاول، ط النجف الاشرف و المستمسك 1: 91 فما بعد.
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  الموضوعية أيضا من جهة كونه موجبا لرفع الخصومة و لو الفرضية الاحتمالية (1) و لكن على كل تقدير لا يشمل الدليل ما علم بمخالفته للواقع علما قطعيا؛ لأن الأمارة و الأصل حجة في ظرف الشك، و عدم العلم بالواقع، و رعاية لمصلحة التسهيل و التيسير، لا في صورة العلم بالواقع و وجدانه، و لذلك ليس شي‌ء من الأمارات و الأصول العملية بحجة في حالة العلم بالموافق أو المخالف؛ لأن الحجة الشرعية- حسب الاصطلاح- تعني الدليل، و ليس للدليل أيّ معنى لمن أدرك الحقيقة و الواقع بنفسه، بل هو غير معقول أساسا.


  و قد بحث عن هذا الموضوع بنحو كامل في علم أصول الفقه.


  و خلاصة القول: أنه يجوز نقض الحكم لمن علم بخطإ الحاكم، و لكنه باق على حجيته و نفوذه بالنسبة للآخرين.


  الحالة الثالثة- الخطأ في مقابل الدليل أو الخطأ المظنون:


  هل كما يوجب العلم القطعي بخطإ الحاكم في الحكم سقوطه عن الحجية و الاعتبار، توجب الأمارة الشرعية (الدليل) مثل البينة (شهادة عدلين) أو الفتوى المخالفة ذلك أيضا أو لا؟ مع العلم بوجود هذا الفرق و هو أنّه في صورة العلم بالخطإ لا مجال لاحتمال الصحة في الحكم أبدا، و شمول الدليل غير معقول؟


  و لكن في صورة قيام الأمارة على الخطأ يبقى احتمال الصحة الواقعية على حاله؛ لأنّ الأمارة حجة بملاك الظن لا القطع، و ما هو قطعي إنما هو خطأ الحاكم في طريق الحكم (الاجتهاد أو التطبيق) لا في أصل الحكم، يعني أن الحاكم‌


  ____________


  (1) المراد من الخصومة الفرضية و الاحتمالية عبارة عن الموضوعات غير القضائية مثل هلال أول الشهر و أمثاله التي شرع «حكم الحاكم» فيها بلحاظ حفظ النظم و رعاية المصالح العامة و المنع عن وقوع الاختلاف، في مقابل الخصومات الفعلية التي تقع في الموضوعات القضائية و النزاعات الشخصية.
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  أخطأ خطأ في كيفية الاجتهاد، أو في تشخيص عدالة البينة و لكنه طابق حكمه أصل الواقع صدفة و اتفاقا، و يلزم من ذلك خطأ الأمارة المخالفة.


  و على هذا لا يكون شمول الدليل للموارد التي تكون فيها الأمارة على خلاف حكم الحاكم غير معقول، بل في هذه الصورة تطرح مسألة تعارض الأمارتين.


  مثلا إذا حكم حاكم الشرع- طبق بينة يعتبرها عادلة، أو استنادا إلى رؤيته الشخصية- أنّ أول الشهر هو يوم الجمعة، و لكن شهد عدلان بأنّ السبت هو أول الشهر، ففي هذه الحالة بأي واحد من الدليلين (البينة أو حكم الحاكم) يجب العمل؟


  أو إذا أفتى مجتهد بخلاف حكم الحاكم كما لو أفتى الحاكم بصحة نكاح امرأة و رجل بالعقد الفارسي ثم اختلف الرجل و المرأة، و تحاكما إلى الحاكم المذكور فحكم طبق فتواه بصحة نكاحهما. و لكن لنفترض أن هذين (الرجل و المرأة) كانا يقلدان مجتهدا يقول ببطلان العقد الفارسي فأيهما نقدم في هذه الصورة حكم الحاكم أم فتوى المجتهد؟


  هل يجوز نقض حكم المجتهد الأول بفتوى المجتهد الثاني أم لا؟ لأن المجتهد الأول أخطأ في نظره في فتواه و حكمه بصحة العقد الفارسي.


  و المثال الآخر هو أن الحاكم لو حكم بالهلال استنادا إلى الشياع الظني (الشهرة الظنية) و لكن المجتهد الآخر لا يرى حجيّة الشياع المذكور أو أصدر الحاكم حكما بالاستناد إلى شهادة عدلين نعتبرهما- نحن- فاسقين، و الذي نتيجته: علمنا القطعيّ بخطإ الحاكم في طريق الحكم، و إن لم يكن عندنا مثل هذا العلم بالنسبة إلى أصل الحكم.
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  ففي جميع الأمثلة المذكورة أعلاه يكون حكم الحاكم مخالفا للأمارة الشرعية الأخرى، أو أنّ دليل الحكم غير صحيح بحسب نظرنا، و لكن على كل حال تحتمل الصحة الواقعية سواء في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية.


  و في مثل هذه الموارد يمكن أن يستفاد من كلمات بعض الفقهاء جواز نقض الحكم؛ لأنهم يعتبرون الخطأ مجوّزا للنقض سواء كان خطأ في ذات الحكم، أو في طريقه، أو خطأ قطعيا أو خطأ مظنونا ناشئا من الأمارة الشرعية.


  و لكنّ الحق هو: عدم جواز نقض الحكم في جميع الموارد المذكورة؛ لأنّه:


  أولا: تعارض حكم الحاكم مع الأمارة المخالفة له، من موارد تعارض العنوان الثانوي مع العنوان الأوّلي، و الترجيح هو للعنوان الثانوي بتقرير:


  أنّ العمل بالدليل المخالف- أعمّ من الفتوى و غيره- مصداق لردّ حكم الحاكم، و ردّ الحكم غير جائز.


  و بعبارة أوضح- أن إطلاق دليل نفوذ حكم الحاكم يشمل جميع الموارد التي يوجد فيها احتمال الصحة الواقعية، و يكون الحكم في نظر شخص الحاكم، حكم اللّه و المفروض في حديثنا هنا يتصف بهاتين الصفتين، و إن قامت أمارة على الخلاف أو علمنا بخطإ الحاكم في طريق الحكم و لكن الأمارة المخالفة بالعنوان الأوّلي مثل عنوان «الفتوى» و «البينة» واجب الإجراء.


  و لكن ردّ حكم الحاكم من العناوين الثانوية التي يكون العنوان الأولي فيها هو «حكم الحاكم» الذي يجب إجراؤه، و العنوان الثانوي هو «مردودية الحكم» عند العمل بالأمارة، المحرّم مباشرة و في حد نفسه، و لكن سائر الأمارات لم تحرّم بعنوان الردّ، بل هي حجة بالعنوان الأوّلي (فتأمل تعرف).
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  و خلاصة القول: أنّ ردّ الحاكم من العناوين الثانوية التي هي لدى التزاحم مقدّمة على العناوين الأولية، للأمارة المخالفة؛ لأنّ العناوين الثانوية تغيّر حكم العناوين الأولية (1).


  و ثانيا: حديث عمر بن حنظلة (2) و هو من أهم الأدلة على اعتبار حكم الحاكم، وارد في مفروض حديثنا هنا و تعطي الترجيح لحكم الحاكم؛ لأنّ الإمام (عليه السلام) قال في جواب السائل: يجب أن يقدّم حكم الحاكم على فتوى المجتهد المخالفة يعني لا يجوز نقض الحكم بواسطة الفتوى المخالفة من جانب المجتهد الآخر، و مورد الحديث المذكور و إن كان الشبهات الحكمية، و لكن ملاك تقديم الحكم على الفتوى يشمل الشبهات الموضوعية- كالأمثلة المذكورة- أيضا.


  النتيجة:


  بناء على هذا ننتهي إلى هذه النتيجة و هي أنه لا يجوز نقض الحكم بحكم حاكم آخر، أو بفتوى المجتهد الآخر، و لكن نقض فتوى بفتوى أخرى أو بحكم آخر جائز.


  يعني إذا أصدر حاكم الشرع حكما في موضوع طبق الموازين الشرعيّة لا يجوز لحاكم شرعي آخر أن يصدر حكما مخالفا لذلك الحكم في نفس الموضوع؛ لأنه يصدق عليه عنوان الردّ.


  ____________


  (1) و لقد أشار المحقق الجليل المرحوم الشيخ ضياء الدين العراقي في كتاب القضاء: 26 إلى هذا الجواب، و لكنه لم يرتضه، و يمكن للقارئ الكريم مراجعته.


  (2) وسائل الشيعة 27: 106، الحديث الأول.
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  و هكذا لا يجوز ترك حكمه بواسطة فتوى مخالفة من مجتهد آخر؛ لأن العمل بالفتوى المخالفة في ذلك المورد الخاص هو أيضا ردّ للحكم، و من هنا يتضح أنّ نقض الفتوى بالحكم جائز، يعني أن لا نبالي بالفتوى المخالفة عمليا، و نجري حكم الحاكم في المورد الخاصّ.


  و أما نقض الفتوى بالفتوى فهو أمر جائز، بل متعارف؛ لأنّ الفقهاء اختلفوا في الرأي اختلافا كبيرا، و قد طرحوا نظرياتهم و آراءهم في الكتب.


  كلام لصاحب الجواهر (قدّس سرّه):


  و لقد تجاوز المرحوم صاحب الجواهر (قدّس سرّه) هذا الحدّ، و لم يكتف بترجيح الحكم على الأمارة المخالفة بل قال: إنّ حكم الحاكم مقدم حتى على «القطع النظري» في مقابل القطع الضروري أي العلمي الحاصل من المقدمات النظرية- مثل الإجماع الاستنباطي، و الحديث المحفوف بالقرائن النظرية، و أمثال ذلك مما يحصل بواسطة إعمال النظر فيه العلم باشتباه الحاكم و خطئه.


  و لكنّ قبول هذا الكلام مشكل كما يبدو (1)؛ لأنّه مع فرض العلم باشتباه الحاكم و إن كان عن طريق المقدمات النظرية تكون حجيته غير ممكنة، و متابعة هذا البحث أكثر من هذا ترتبط ببحث «ولاية القضاء».


  الخلاصة:


  و خلاصة القول أنه لا يجوز- بمقتضى إطلاق دليل حرمة الردّ- نقض الحكم بأية أمارة مطلقا سواء أ كان ذلك فتوى أو أمارة أخرى قامت على خلاف الحكم- إلّا إذا بلغ درجة العلم بالخطإ في ذات الحكم؛ لأنّه في مثل هذه الصورة يقصر نفس مقتضي الاعتبار عن المورد يعني شمول الدليل لهذه الصورة.


  ____________


  (1) المستمسك 1: 93.
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  و هكذا يجوز نقض الحكم بل يجب أحيانا كما لو أصدر الحاكم حكما مع التقصير في عملية الاجتهاد، أو دراسة الموازين الموضوعية، أو أنه نفسه كان يعاني من قصور ذاتي، و غفلة عن مقدّمات الاجتهاد، أو تطبيقها على المورد حيث إن جميع هذه خارجة عن عموم الدليل؛ لأن موضوع دليل «حرمة النقض» إنما هو: الحكم الصادر على أساس من الاجتهاد الصحيح، و الموازين المعتبرة، و الموارد المشار إليها سلفا ليست على هذا النمط و الشكل (1).


  ***


  ____________


  (1) لقد أشار العلّامة السيد محمد كاظم الطباطبائي في العروة الوثقى 3: 26، المسألة 31 و 32 ط قم، مكتبة الدّاوري إلى طرف من هذا الكلام.
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  ف 4 المراحل العشر لولاية الفقيه‌


  6- ولاية الفقيه على التصرف في الأموال و النفوس أو في الأمور الاجتماعيّة و السياسيّة
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  ولاية الفقيه على التصرف في الأموال و النفوس أو في الأمور الاجتماعيّة و السياسيّة‌


  ولاية التصرف تستعمل في معنيين:


  1- تستعمل «ولاية التصرف»- كما قلنا في مبحث ولاية النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام (عليه السلام)- في معنيين بينهما عموم من وجه كما سنشير إلى ذلك:


  المعنى الأول: عبارة عن سلطة التصرف في خصوص نفوس الآخرين و أموالهم (1) على نحو ولاية الشخص على نفسه و ماله، بحيث يجوز له أن يتصرّف فيهما كيفما أراد، سواء التصرفات الخارجية مثل أن يخضع «الوليّ» المولّى عليه إلى عملية جراحية لمصلحة في ذلك، أو يصطحبه معه في السفر و ما‌


  ____________


  (1) أي على آحاد نفوس الأمة و أموالهم.
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  شابه ذلك، أو التصرفات الاعتبارية فيه مثل أن يزوّجه امرأة، أو يطلّق زوجته، أو يتصرف في أموال المولّى عليه، سواء بالتصرفات الخارجية أو الاعتبارية، مثل أن ينقل أمواله من مكان إلى مكان آخر، أو من بلد إلى بلد آخر لمصلحة ما، أو أن يبيع أشياءه، أو يؤجرها أو يبدلها بشي‌ء آخر، كذلك.


  المعنى الثاني: عبارة عن سلطة التصرف في أمور البلاد: الاجتماعية و السياسية و التي يعبّر عنها ب‍ «ولاية الزعامة» أيضا.


  و قد تحدث الفقهاء حول ولاية التصرف في كتبهم الفقهية عند البحث عن شرائط المتعاقدين في كتاب البيع غالبا، و مرادهم منها هو: الولاية بمعناها الأول، فهم يبحثون في هذا الأمر من جهة أن الحاكم الشرعي (الفقيه) هل له ولاية على أموال القاصرين كاليتيم الذي لا وليّ و لا قيّم له، على غرار ولاية الأب، و الجد للأب، أم لا؟


  و أنه في صورة الثبوت هل ولايته على الأموال محدودة و مقصورة على القاصرين، أو أنها تشمل سائر الأفراد أيضا؟


  إنهم في الغالب ينفون ولاية الفقيه بصورتها المطلقة، و من جملة هؤلاء الفقهاء المرحوم الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) الذي نفى الولاية المطلقة بمعناها الأول (1).


  و أما «ولاية التصرف» بالمعنى الثاني الذي هو عبارة عن: «ولاية الزعامة و رئاسة الحكومة» فقد قال بها أكثر الفقهاء، تقريبا؛ لأن الفقيه الجامع للشرائط- سواء الشرائط السياسية أو الشرعية أو الاجتماعية أو العرفية- أولى من غيره بالحاكمية الإسلامية؛ لأن حفظ النظام الإسلامي يجب أن يتم على يد من تكون‌


  ____________


  (1) المكاسب (للشيخ الأنصاري): 155. لقد نفى الإمام الخميني دام ظله هذه الولاية أيضا في كتابه البيع 2: 489.
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  له معرفة كاملة بأحكام الإسلام و قوانينه فبالنظر الى وجوب حفظ النظام الإسلامي في صورة الإمكان و بسط يد الفقيه: ننتهي إلى النتيجة التالية، و هي:


  أن حق الحاكمية الإسلامية، و «ولاية التصرف» في الأمور الاجتماعية، و السياسية هو للفقيه، و من شئونه و من حقه.


  و أما الولاية بالمعنى الأول الذي هو خصيصة استثنائية فهي تحتاج إلى دليل مستقل لتثبت هذه السلطة للفقيه كما هي ثابتة للإمام المعصوم (عليه السلام).


  و من الواضح أن نفيها لا يرتبط بولاية التصرف في الأمور الاجتماعية و السياسية؛ لأن ولاية التصرف في الأموال و النفوس أمر زائد، و فرعي، يكون ثبوته للفقيه أمرا استثنائيا و غير ضروري، و قد اعتبره كثير من العلماء خاصا بالمعصومين (عليهم السلام).


  2- و النسبة بين هذين المعنيين لولاية التصرف- كما أسلفنا- هي العموم من وجه يعني أنه يمكن أن يتمتع شخص واحد بكلا النوعين من «ولاية التصرف» كالنبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و الأئمة المعصومين (عليهم السلام) الذين كانوا يمتلكون (أو كانت إليهم) السلطة على البلاد، و كذا السلطة على نفس كل واحد من أفراد الأمة و أمواله، و يمكن أن يكون للشخص ولاية واحدة من هاتين الولايتين.


  و القضية الأساسية في مبحث ولاية الفقيه في عصر غيبة الإمام (عليه السلام) هي إثبات «ولاية التصرف» بالمعنى الثاني أي «ولاية الحكومة و الزعامة و القيادة السياسية» و إلّا فإن حق التصرف في الأموال و النفوس لا يكون له أي دور مهم في إدارة البلد الإسلامي و هدفها الأعلى و هو: بقاء و استمرار الحكومة الإلهية.


  إنّ ضرورة وجود القيادة في كل قطر و شعب و امة أمر بديهي لا شك فيه، و لا حاجة إلى الاستدلال عليه، و الأمة و البلاد الإسلامية ليست بمستثناة من هذا القانون الكلي العقلائي.
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  نعم الخلاف و الصراع كله منذ القديم و إلى الآن إنما هو حول تعيين من الذي يشغل هذا المنصب و بالأحرى من يكون صالحا لهذا المقام؟


  لقد كانت هذه السمة في البداية مخصوصة بشخص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، ثم بعد رحيله وقع الخلاف بين المسلمين و اختلفوا في هذه المسألة و هي: هل الإمام عليّ (عليه السلام) ثم الأئمة المعصومون (عليهم السلام) قد عينوا من قبل النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله)، لتصدّي هذا المنصب و قيادة الأمة الإسلامية من بعده، أم أن لكل من ينتخبه الناس- حتى إذا كان من قبيل «يزيد» الفاسق و «الحجّاج» السفاك، و «الوليد» الخليع- حق الحكم و الرئاسة على المسلمين.


  و لقد آمن الشيعة بالمبدإ الأول، و اعتقدوا بإمامة الأئمة المعصومين و آخرهم إمام العصر المهدي المنتظر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)، و اعتبروا الحاكم الشرعي في عصر غيبته (عليه السلام) الفقيه الجامع للشرائط، بينما يعتبرون الآخرين حكام جور، و جميع الحكومات حكومات غاصبة غير شرعية إلى درجة أنهم لا يعتبرونها مالكة للأموال الحكومية؛ لأنها ليست مأذونة من قبل إمام العصر (عجل اللّه تعالى فرجه) أو نائبه (و هو الفقيه الجامع للشرائط) و لأجل هذا كانوا دائما- و عند حالات الضرورة في البلاد الإسلامية- يمدون يد العون الى الفقهاء و المجتهدين لحل المشاكل، و الدفاع عن حوزة الإسلام و المسلمين، و استصدار حكم الجهاد (1) و غيره من جانبهم، و يعتبر الناس العمل بذلك واجبا دينيا و وظيفة شرعية.


  ____________


  (1) كما حدث ذلك في القرن المعاصر و الآونة الأخيرة حيث أصدر المرحوم آية اللّه الشيخ ميرزا محمد تقي الشيرازي (أعلى اللّه مقامه) حكم الجهاد ضد الانجليز في العراق، فجاهد الناس بفتواه و حكمه الحكومة البريطانية الغاصبة، و كذا أصدر المرحوم آية اللّه العظمى الميرزا حسن الشيرازي حكم تحريم استعمال التبغ ضد المعاهدة الاستعمارية (الويجي)، و أخذ الناس بحكمه و عملوا بفتواه.
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  و هذا دليل على نوع من الارتكاز لدى المتشرعين بثبوت ولاية التصرف للفقيه، بمعنى التصرف في الأمور الاجتماعية و السياسية الذي يثبت للفقيه الجامع للشرائط عن طريق ولاية الحسبة (أي حق اتخاذ القرار في الأعمال الضرورية الاجتماعية) على الأقل، و ليس عن طريق الأحاديث.


  مقالة المحقق النائيني (قدّس سرّه) حول ضرورة حفظ النظام:


  و لهذا كتب المحقق الجليل المرحوم آية اللّه النائيني (قدّس سرّه) (1) عن قطعية وجود ولاية حفظ النظام العام، و إدارة الدولة الإسلامية للفقيه و أنه من أوضح الأمور الحسبيّة يقول:


  «من مسلّمات مذهبنا نحن الإمامية أن الولايات النوعية التي يعلم عدم رضى الشارع المقدس بإهمالها حتى في هذا الصعيد في عصر الغيبة- على مغيّبه السلام- تسمى: الحسبية، و نيابة فقهاء عصر الغيبة فيها هو القدر المتيقن و الثابت عندنا حتى مع عدم ثبوت النيابة العامة في جميع المناصب، و حيث إن عدم رضاء الشارع المقدس باختلال النظام، و ذهاب بيضة الإسلام بل أهمية الوظائف الراجعة إلى حفظ نظام البلاد الإسلامية من تمام الأمور الحسبية من أوضح القطعيات لذلك يكون ثبوت نيابة الفقهاء، و النواب العامّين في عصر الغيبة في إقامة الوظائف المذكورة من ضروريات المذهب، و قطعياته».


  فمن كلام هذا المحقق الجليل يستفاد أن وظيفة حفظ النظام- التي هي في الحقيقة ولاية الزعامة و القيادة- من وظائف الفقهاء- القطعية المسلّمة في زمان غيبة الإمام (عليه السلام)، و إن كان ذلك من طريق الأمور الحسبية، لا الولاية العامة، و على هذا يكون شمول التوقيع الشريف لذلك أكثر وضوحا (2).


  ____________


  (1) تنبيه الأمة: 46.


  (2) سيأتي البحث حول التوقيع الشريف تحت عنوان الحديث 5.
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  النتيجة:


  إنه يجب اعتبار ولاية الفقيه- بمعنى ولاية الزعامة و القيادة- أمرا ضروريا و بديهيا، و لكن الولاية بمعنى حق التصرف في النفوس و الأموال التي يعبّر عنها في الاصطلاح الفقهي ب‍ «ولاية التصرف» بمعناها الخاص، مسألة قد بحث فيها الفقهاء، و نحن نبحث فيها أيضا تبعا لهم، و ثبوتها للإمام المعصوم (عليه السلام) لا يرتبط أبدا بمقام الإمامة و الزعامة الثابتة لهم، بل هي نوع امتياز استثنائي، و أمر ذو خصيصة تشريفاتية؛ و لهذا لا ينافي نفيها عن الفقيه مع إثبات ولاية الزعامة و ولاية التصرف في الأمور الاجتماعية له أبدا.


  و يمكن أن نقول: ليست للفقيه تلك الولاية الخاصة، و لكن له ولاية التصرف في الأمور العامة المتعلقة بإدارة شئون البلاد من جهة كونه نائب الإمام، و ما نفاه الفقهاء في الغالب من ولاية التصرف إنما هو الولاية بالمعنى الخاص، و أما «ولاية الرئاسة» فقد أثبتوها للفقيه، و قالوا بها، و لو من باب ولاية الحسبة- و قد أوجب هذا الأمر بنفسه الاشتباه و الالتباس حول محل الإثبات و النفي عند كثير من الأشخاص.


  ولاية التصرف في الأموال و النفوس بمعزل عن ولاية الزعامة:


  إن المقصود من ولاية التصرف- حسب الاصطلاح- كما أسلفنا هو: المعنى الأول، و بالعنوان الأوّلي يعني سلطة الفقيه المباشرة و المستقلة على أموال الآخرين و نفوسهم بحيث يكون تصرف الفقيه على نحو الاستقلال نافذا و واجب الإجراء مثل تصرف الإنسان نفسه في ماله و نفسه، كما لو باع- مثلا- بيت أحد أو أجّره نفذ بيعه و اجارته، و إذا طلق امرأة من زوجها صح طلاقه و وقع.
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  توضيح:


  إن البحث في ولاية التصرف بالمعنى المذكور أعلاه- كما أشرنا إلى ذلك في ما سبق- يجب أن يتم بمعزل عن ولاية الزعامة يعني ولاية التصرف في الأمور الاجتماعية و السياسية، و بالعنوان الثانوي- يعني أن لا يرتبط نفي ذلك و إثباته بولاية الزعامة، و أن يقع التصرف في الأموال و النفوس بالعنوان الأوّلي أي من جهة أنه تصرف موضع البحث و الدراسة، لا بالعنوان الثانوي؛ لأنه من الممكن أن توجب ولاية زعامة الفقيه أحيانا أن يصدر الفقيه حكما مؤقتا لا دائميا- بالعناوين الثانوية مثل حفظ النظام الضروري الذي يكون تركه موجبا لاختلال النظام الاجتماعي أو الفساد الكبير أو الحرج أو الضرر الكثير- و يبقى ذلك الحكم ما دام الموضوع باقيا، و لكن هذا الشكل من الموارد جميعها يكون بالأدلة الثانوية و الاستثنائية، و يتمّ تحت ضرورة حفظ النظام و حرمة الفساد و نفي الحرج و الضرر.


  و من باب المثال: إذا توقف الدفاع عن الوطن الإسلامي على التصرف في الأموال أو أخذ المساعدات المالية من الناس جاز للفقيه- لإنقاذ البلاد- أن يفتي بذلك، و لكن تشخيص العناوين الثانوية أمر في غاية الدقة و الخطورة في نفس الوقت، بحيث يجب أن يتم في منتهى البصيرة و الحذر و الواقعية؛ لأن الاشتباه و الخطأ فيه يوجب الهرج و المرج و يجرّ وراءه أضرارا كبرى.


  و لكن حديثنا هنا إنما هو في ولاية التصرف بالعنوان الأوّلي و بالأدلة الاجتهادية لا العناوين الثانوية، و بالقواعد الاضطرارية؛ و على هذا الأساس تكون ولاية التصرف بالمعنى الخاص، وجودا و عدما، ولاية مستقلة عن جميع الولايات الأخرى حتى ولاية الزعامة.
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  و لقد سعينا- في هذه الدراسة- إلى أن نفكك و نفرز بين مراحل ولاية الفقيه بالكامل، و أن نتناول كل واحدة منها بالدراسة و البحث بمعزل عن غيرها.


  و الحديث في ولاية التصرف كذلك يجب أن يتم بمعزل من أية ولاية أخرى.


  و لقد ثبتت ولاية التصرف للإمام المعصوم (عليه السلام) بالأدلة الأربعة (الكتاب، السنة، العقل، الإجماع) (1) كما بيّنّا فيما سبق من حدود هذه الولاية و مشخصاتها و خصوصياتها.


  و أما انتقالها إلى الفقيه فهو بحاجة إلى دليل خاص، و إلى جعل شرعي مستقل و هو ما يجب بحثه و دراسته.


  سلوك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في الأدلة:


  و لقد أشار المرحوم الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) (2) إلى طائفة من الأحاديث التي يمكن الاستناد إليها و التمسك بها على هذا الصعيد، و سنطرح هذه الأحاديث واحدا واحدا على بساط البحث، و نتناول أسنادها و دلالاتها بالبحث و الدراسة، و لكن أكثرها ناظرة إلى ولاية الفتوى و القضاء أو الزعامة، لا ولاية التصرف بالمعنى الخاص.


  دراسة الأحاديث و ولاية التصرف أو الزعامة:


  إن البحث في هذه الولاية- كما أسلفنا- يتم تحت العنوان الأوّلي، لا الثانوي.


  إن عمدة الأدلة المتمسك بها لإثبات ولاية التصرف بالعنوان الأوّلي للفقيه هي جملة الأحاديث التالية التي تدل على ولاية الزعامة أو الفتوى و القضاء بطريق أولى.


  ____________


  (1) راجع الصفحة: 228 و ما بعدها.


  (2) المكاسب (للشيخ الأنصاري): 154.
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  الحديث الأول: ولاية الفقيه في كلام رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «اللّهم ارحم خلفائي».


  قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله):


  «اللّهم ارحم خلفائي- ثلاث مرات- قيل له: يا رسول اللّه و من خلفاؤك؟


  قال: الّذين يأتون من بعدي و يروون عنّي أحاديثي و سنّتي فيعلّمونها الناس من بعدي» (1).


  ____________


  (1) روى المرحوم الصدوق هذا الحديث في كتاب «عيون أخبار الإمام الرضا (عليه السلام) 2: 37، الحديث 94، و بثلاث طرق مذكورة في الصفحة: 25، الحديث 4.


  و في الوسائل 27: 92، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 53 نقلا عن عيون الأخبار مع إحالة السند إلى باب إسباغ الوضوء، و ذكر الاسناد المذكور في 1: 488، الباب 54 من أبواب الوضوء، الحديث 4.


  و كذا روى الصدوق نص الحديث في كتاب (معاني الأخبار: 374) بسند مستقل غير السند المذكور فيكون المجموع خمسة أسانيد.-
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  و يجب دراسة دلالة هذا الحديث من جهتين:


  1- من هم المراد من الخلفاء في هذا الحديث؟


  2- ما هي حدود الخلافة؟


  من هم خلفاء رسول اللّه؟


  بالنسبة إلى المراد من الخلفاء في الحديث المبحوث عنه ثلاثة احتمالات مطروحة نذكرها واحدا بعد الآخر.


  الأئمة المعصومون:


  الاحتمال الأول هو أن يكون المقصود من الخلفاء في كلام رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) هم «الأئمة الأطهار» و على هذا الأساس تكون الخلافة خاصة بالأئمة الاثني عشر (عليهم السلام).


  ____________


  و قد أشار إلى ذلك في الوسائل 27: 91 في ذيل الحديث 50.


  و على هذا يكون المرحوم الصدوق قد ذكر الحديث في كتبه الثلاثة (العيون، و معاني الأخبار، و الأمالي) بخمسة أسانيد.


  و هكذا روى المرحوم الصدوق هذا الحديث في كتاب (من لا يحضره الفقيه 4: 302، الحديث 95) على نحو الارسال بدون عبارة: «فيعلّمونها الناس من بعدي» في ذيل الحديث.


  و روى في الوسائل (27: 91، في الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 50) مرسلة الصدوق. و كذا نقل نص الحديث مع فارق قليل عن (صحيفة الرضا (عليه السلام) و (عوالي اللآلي) و عن القطب الراوندي في كتاب (لب الألباب) و السيد هبة اللّه في (المجموع الرائق) (مستدرك الوسائل 17: 287 و 300 و 301، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 10 و 48 و 52).


  و رواية هذه الأحاديث في مجموع هذه الكتب تكسبها اعتبارا، هذا مضافا إلى أن مطابقة مضمونها مع الأدلة المعتبرة الاخرى تضيف كما قلنا في المتن قوة إلى قوتها.
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  الجواب:


  و يجاب عن هذا الاحتمال بأن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عرّف خلفاءه- في هذا الحديث- و وصفهم بروايتهم الحديث، و نقلهم للسنة، و هذه الصفات لا تناسب أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، و لم يعرّف الأئمة بهذا العنوان في أيّ حديث أبدا؛ لأن الأئمة يتمتعون بصفات و سمات أعلى و خصوصيات أسمى من هذا الذي ذكر في هذا الحديث، فهم منبع العلم و المعرفة بالأحكام الإلهية.


  هذا مضافا إلى أن وصف (رواة أحاديثنا) وصف كليّ و عامّ ينطبق حتى على غير الأئمة أيضا.


  و على هذا فكيف يمكن أن يكون المراد اثني عشر شخصا معينا فقط، و لو كان مقصود النبي (صلّى اللّه عليه و آله) هم الأئمة الاثني عشر خاصة للزم أن يذكرهم بأسمائهم و علائمهم المخصوصة بهم كقوله (صلّى اللّه عليه و آله) من عترتي مثلا، لا تحت عنوان كلّي يشمل الآخرين أيضا، تماما كما بيّن (صلّى اللّه عليه و آله) أسماء و صفات الأئمة المعصومين في كثير من الأحاديث (1).


  ____________


  (1) يقول المرحوم الشهيدي في حاشية المكاسب: 329 في نفي هذا الاحتمال (احتمال إرادة الأئمة المعصومين من لفظة الخلفاء في الحديث المذكور بأن الإمام الصادق (عليه السلام) طبّق قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله):


  «اللهم ارحم خلفائي» على أبان بن تغلب و بهذا مدحه، و هذا هو في حد نفسه شاهد على أن المراد من الخلفاء هم «الفقهاء» أمثال ابن تغلب لا الأئمة المعصومون.


  و أصل هذا الأمر- كما قلنا في المتن- صحيح و لكن تطبيقه على أبان من قبل الإمام الصادق لم يكن ثابتا، و قد نشأ هذا الاشتباه و الخلط من نقل الحديث بصورة متوالية عن الصدوق في كتاب وسائل الشيعة 27: 91، الحديث 49 و 50 من (كتاب القضاء) فظنهما واحدا، و الحال هما منفصلان، يراجع للتحقيق عن هذا وسائل الشيعة و كتب الصدوق: الفقيه، و المجالس (الأمالي) كما أشرنا إلى ذلك.
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  ناقلو الحديث:


  الاحتمال الثاني هو أن المراد من رواة الحديث و السنة هم ناقلو الحديث، و المحدثون لا خصوص الفقهاء و علماء الإسلام؛ لأن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عرّفهم بهذه الصفة إذ قال: «يروون حديثي و سنتي» يعني أنّ خلفائي هم ناقلو حديثي و سنتي، و لا شك أنّ مثل هؤلاء لا يملكون ولاية الفقيه؛ لأنهم لا يملكون مقام الاجتهاد و الفقاهة.


  و على هذا فإن المقصود من الخلافة هو فقط الخلافة في تبليغ الأحكام و بيانها، لا الخلافة في ولاية التصرف و أمثالها.


  و هذان الاحتمالان لا ريب يقعان في جانبي الإفراط و التفريط، فالأول: الأئمة و الثاني: ناقلو الحديث.


  الجواب:


  أولا: أنه قد أضيف إلى هذا الحديث في بعض نسخه و صوره هذه الإضافة أيضا و هي: «فيعلّمونها الناس من بعدي».


  و من البديهي أن مرحلة تعليم السنّة تقترن بالدراسة الكاملة، و التي هي بذاتها مرحلة الفقاهة.


  و ثانيا: أن مراد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من الجملة المذكورة هو رواية الحديث و السنة الواقعية لا الظاهرية و الصورية، و تحصيل سنته الواقعية لا يتأتى إلّا بالتحقيق الكامل و الدراسة الشاملة للحديث- من جهة الروايات المعارضة، و روايات التقية، و المخالفة للقرآن، ثم طرح الأحاديث غير الصحيحة و غير ذلك من مقدمات تحصيل السنة الواقعية، و هذا أيضا يعني نفس الفقاهة.


  هذا مضافا إلى أن مجرّد نقل الحديث و روايته- من دون فهمه و درايته- لا يوجب صلاحية الشخص لخلافة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
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  الفقهاء:


  الاحتمال الثالث أن المقصود من رواة الحديث و السنة هم فقهاء الحديث و خصوصا إذا لا حظنا الجملة الواقعة في ذيل الحديث: «فيعلّمونها الناس من بعدي» الذي يعطي مفهوم العالم.


  و هذا نظير ما جاء في حديث القطب الراوندي في كتاب «لب الألباب» «عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: رحمة اللّه على خلفائي قالوا: و من خلفاؤك؟ قال: الّذين يحيون سنتي، و يعلّمونها عباد اللّه، و من يحضره الموت و هو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه و بين الأنبياء درجة» (1).


  فمن لحن هذا الحديث- الذي ورد على صعيد الخلافة عن النبي أيضا- يستفاد بجلاء أن المراد من الخلفاء هم العلماء العارفون بالعلوم الإسلامية، و قد شجعهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و حثّهم في هذا الحديث على طلب العلوم الإسلامية بأحسن وجه حيث ذكر أنهم قريبون إلى اللّه غاية القرب.


  و من البديهي أن هذا المعنى لا يناسب الذين لا يفعلون سوى نقل ألفاظ الحديث و روايتها.


  و خلاصة القول: أن الاحتمال الثالث يتفق مع ظهور لفظ الحديث و نصه اتفاقا كاملا، و بهذا الطريق يصبح هذا الحديث من عناصر مبحث «ولاية الفقيه».


  و على هذا الأساس يكون للفقهاء العلماء بالحديث و السنة منصب الخلافة من جانب رسول اللّه.


  حدود خلافة الفقهاء:


  إن هذا الحديث- كما أسلفنا في مطلع كلامنا- يجب دراسته من جهتين:


  ____________


  (1) مستدرك الوسائل 17: 300، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 48.
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  الأولى من جهة معرفة المقصود من: «الخلفاء» في الحديث.


  الثانية من جهة معرفة حدود خلافتهم.


  الخليفة بمعنى النائب:


  إن مفهوم الخلفاء (و هو جمع خليفة) عبارة عمّن تنتقل اليه شئون المستخلف و مقاماته على غرار مفهوم الوكالة و النيابة، و الخلافة انتقال شئون الأصل إلى الفرع. و بما أن حدود الانتقال بيد الناقل لذلك يجب أن نقف على مراد الناقل في مراحل الانتقال و نحصّل حدود إرادته، و أنه هل نقل إلى خليفته جميع مناصبه القابلة للانتقال، أم بعضها؟


  و على هذا الأساس إذا كان أحد يتمتع بعشرة مناصب و مقامات أمكنه أن ينقل إلى الآخر جميع تلك المناصب (طبعا ما كان منها قابلا للانتقال) كما أنه يمكنه أن يتخذ خليفة و نائبا في بعض تلك المناصب و الشؤون.


  الخلافة المطلقة تستلزم الولاية المطلقة:


  مع ملاحظة ما ذكر من المطالب، و لو أخذنا بنظر الاعتبار كذلك الإطلاق الموجود في قول النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله)، «اللهم ارحم خلفائي» الذي لم يذكر فيه أي قيد، أي أنه لم يقيّد الخلافة بجهة معينة و خاصة، يمكن أن نقول بأن الفقهاء يقومون مقام النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في جميع شئونه إلّا مسألة النبوة و موارد مستثناة أخرى.


  و على هذا يجب أن نقول: إن جميع مراحل ولاية النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قد انتقلت إلى العلماء الفقهاء، و من جملة تلك المراحل «ولاية التصرف» بمعناها الخاص و «ولاية الزعامة» و غيرها من الولايات التي درست في الأبحاث السابقة، بدليل أن «الخلافة المطلقة» تستلزم الولاية المطلقة (1) يعني: بما أن رسول‌


  ____________


  (1) و هذا التوجيه نلاحظه في موارد كثيرة من كلمات العلماء الأعاظم منهم: الفقيه الكبير-
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  اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يحدّد و لم يعين جهة الخلافة (أي ما استخلف) فإن إطلاق كلامه يوجب إجراء تلك الخلافة في جميع مراحل الولاية إلّا ما خرج بالدليل.


  احتمال قصر الخلافة على الأمور العلمية:


  و هنا سؤال هو: ألا نحتمل أن يكون وصف الخلفاء في هذا الحديث بعنوان «العلماء» قرينة على قصر الخلافة على مجرد الأمور العلمية، و في نقل الثقافة و المعرفة الإسلامية عن طريق العلماء إلى المسلمين، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه العبارات: «يروون حديثي و سنتي» و «يعلّمونها للناس» فإذن هم خلفاء النبي في إيصال الإسلام إلى الناس، و قولهم حجة في هذا الصعيد.


  الجواب:


  إنّ هذا الاحتمال و إن اعتبره المرحوم الشيخ مرتضى الأنصاري (قدّس سرّه) (1) احتمالا منصفا حيث قال: «الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية لا كونهم كالنبي و الأئمة (عليهم السلام) (أي في ولاية التصرف أيضا)».


  و لا يخفى أن الشيخ (رحمه اللّه) نقل على هذا الصعيد ما يقارب عشرة أحاديث بمضامين مختلفة يجب دراسة كل واحد منها بشكل مستقل.


  ____________


  السيد محمد بحر العلوم في كتاب (بلغة الفقيه 3: 228) و المحقق الجليل المرحوم الاصفهاني (قدّس سرّه) في (حاشية المكاسب: 213) حيث قال في مقام توجيه الاستدلال بالحديث المذكور: «الخليفة بقول مطلق من يقوم مقام من استخلفه في كل ما هو له» و لكنهم ترددوا في ذلك.


  و لكن آية اللّه العظمى الإمام الخمينى دام ظله ركز على عموميته و إطلاقه و أكدهما في (كتاب البيع 2: 247- 470).


  (1) المكاسب: 154 طبعة الشهيدي.
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  و هكذا يقول المرحوم المحقق الكمباني (قدّس سرّه) (في حاشية المكاسب) بعد الاستدلال بالحديث المذكور لإثبات الولاية المطلقة: «إن الخليفة بقول مطلق من يقوم مقام من استخلفه في كل ما هو له» (1).


  و لكنه يتّبع الشيخ الأنصاري في موقفه المذكور و يقول: «إن المحتمل قويا أن يكون المراد في هذا الحديث هو من يقوم مقامهم في تبليغ الأحكام، فإنه شأن النبي و الإمام بما هما نبي (صلّى اللّه عليه و آله) و إمام (عليه السلام) فإنه المناسب لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) حيث سئل عن خلفائه الذين يأتون من بعدي و يروون سنتي» (2).


  و لكن مع كل هذا يمكن القول بأننا لو قبلنا بأصل الإطلاق في عبارة «اللهم ارحم خلفائي» فإنه لا يمكن أن يكون وصفهم بعنوان «العلماء بالحديث» مقيّدا للإطلاق المذكور؛ لأن استعمال لفظة العالم أو راوي الحديث إنما هو لتعريف الخليفة، لا الخلافة، و بعبارة أخرى: هي جهة تعليلية لا تقييدية، و يمكن توضيح هذا الكلام بالمثال التالي: إذا قال قائل: اقبلوا كلام وكيلي، ثم سئل من هو وكيلك، فقال في جوابه: هو من في يده ورقة وكالتي، فإن من الواضح أن وجود ورقة الوكالة لدى الشخص من شأنه أن يعرف الوكيل، و لا يرتبط بما تدور حوله الوكالة فإن ذلك يجب استفادته من دليل آخر خاص أو عام.


  و على هذا الأساس لا يمكن أن يكون وصف الخلفاء في حديث رسول اللّه «برواية الحديث» أو «العلم به» مقيّدا للعموم أو الإطلاق؛ لأن العلم علة الخلافة، لا خصوصيّة من خصوصياتها.


  ____________


  (1) حاشية المكاسب: 213.


  (2) حاشية المكاسب: 213.
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  ما تأنسه الأذهان العامة حول علاقة مفهوم الخلافة بالزعامة:


  سؤال آخر:


  إن لعنوان خليفة رسول اللّه في أذهان عموم المسلمين معنى و مفهوما خاصا، و هو «ولاية الزعامة» و لهذا كان يسمى جميع زعماء الإسلام و قادته- فيما مضى- خليفة، أيا كانوا حقا أو باطلا.


  و في هذه الصورة ألا يحتمل في الحديث المبحوث عنه هنا أن يكون رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قد أعطى حق إشغال مقام الزعامة لعلماء الإسلام فقط انطلاقا من الأصول الإسلامية، لتبقى القيادة الاسلاميّة مستمرة في تركيبها الديني الزمني (السياسي) كما كانت قيادة النبي الأكرم مؤلفة من القيادة الدينية و السياسية.


  يقول اللّه تعالى في القرآن الكريم في خطابه لداود (عليه السلام):


  «يا داود إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق» (1).


  ففي هذه الآية عدّ الحكم بالحق من آثار الخلافة سواء أ كان المراد منه خصوص القضاء، أم كان ما هو أعم من القضاء و الحكومة؛ و على كل حال فإن الآية لا ترتبط بتبليغ الأحكام.


  الجواب:


  نحن نعتبر أصل ولاية الزعامة ثابتا للفقيه، و لكن حديثنا الآن إنما هو في مفاد خصوص الحديث المذكور و إنه مع ملاحظة سياقه و استعمال لفظة الخليفة يمكن إثبات أي نوع من أنواع الولاية بواسطة هذا الحديث؟


  هل يمكن إثبات جميع الولايات- و منها ولاية التصرف بمعناها الخاص للفقيه؛ أو خصوص ولاية الفتوى و رواية الحديث كما زعم البعض، و ذهب إليه؛


  ____________


  (1) سورة ص: 26.
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  أو خصوص «ولاية الزعامة» كما هو مطروح في هذا السؤال و كما هو الأقرب إلى الذهن.


  و لكن يبقى- مع كل هذا- كلام واحد و هو: هل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان في صدد تشريع الخلافة في هذا الحديث، أو في صدد تعظيم مكانة العالم و راوي الحديث. و جميع المناقشات المطروحة إنما تصح على أساس الفرض الأول يعني افتراض أن يكون رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في مقام تشريع الخلافة أي جعل هذا المنصب للفقيه؛ ليكون هناك مجال لأن نتساءل هل هو تشريع الخلافة في جميع الولايات و الجهات و المناصب، أو في قسم منها. و في الصورة الثانية (أي إذا كان تشريع الخلافة في قسم من المناصب و الولايات) فما هو هذا القسم الخاص هل هو خصوص الفتوى و نقل الأحكام، أو خصوص الزعامة؟


  و هذه الاحتمالات الثلاثة تتعين، و تتحدد بالشكل و التقرير التالي:


  أ: عموم الحديث بالنسبة إلى جميع الولايات.


  ب: الانصراف- أو بقرينة تعريف الخلفاء بعنوان راوي الحديث و معلمه- إلى خصوص ولاية الفتوى و تبليغ الأحكام.


  ج: إرادة خصوص ولاية الزعامة بدليل استعمال لفظة «الخلفاء».


  و قد ابديت جميع هذه الاحتمالات- في دلالة الحديث المذكور- و قد ذهب إلى ترجيح كل واحد منها جمع من العلماء، و احتمال الآخر (1).


  ____________


  (1) فقد رجح المرحوم النراقي (أحمد بن مهدي) المتوفى 1245 ه‍ ق في كتابه (العوائد: 536- 537) في العائدة 54 مبحث ولاية الفقيه، ط مركز الدراسات الإسلامية قم، الاحتمال الأول و يقول:


  «كلما كان للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام (عليه السلام)- الذين هم سلاطين الأنام، و حصون الإسلام- فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضا، ذلك إلّا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما».-
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  بيد أن جميع هذه الاحتمالات و المناقشات- كما أسلفنا- تتوقف على فرض تشريع أصل الخلافة للفقيه، يعني أن يكون الحديث في مقام بيان هذه الجهة.


  و أما إذا احتمل أن يكون الحديث المذكور في صدد تعظيم مقام العالم و التشجيع و الحث على تحصيل العلوم الإسلامية و كسبها أساسا و ليس في صدد تشريع الولاية للفقيه، بل هذا الأمر مهمل في هذا الحديث، غير ملتفت إليه.


  يعني أن كلام رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في هذا الحديث المنقول عن طرق عديدة ليس أساسا في مقام نصب الخليفة و تعيين حدود خلافته، بل هو بصدد تعظيم مقام الفقيه، و الدعاء له، و طلب الرحمة لمفروض الخلافة، و من هنا لا يمكن الاستناد إلى اطلاقه، و الادعاء بأنه حيث ذكرت الخلافة- في الحديث المذكور- بصورة مطلقة فهي إذن تشمل جميع مراحل الخلافة سواء ولاية التصرف أو سائر الولايات، بل يجب الأخذ- في هذا المورد و أمثاله- بالقدر المتيقن الذي سنبينه.


  ____________


  إلى أن يقول في مقام الاستدلال على هذا المدعى: «فالدليل عليه ظاهر بعد ظاهر الإجماع حيث نص به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات ما صرّحت به الأخبار ...»


  ثم يشير إلى عدة أخبار في هذا المجال من جملتها الحديث المبحوث عنه هنا: «اللهم ارحم خلفائي».


  و هكذا قوّى آية اللّه العظمى الإمام الخميني دام ظله هذا الاحتمال في كتاب البيع 2: 469.


  و قوّى المرحوم الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب: 154 الاحتمال الثاني، و كذا فعل ذلك أكثر المحشين و المعلّقين مثل المرحوم المحقق الاصفهاني في حاشيته: 213، و المحقق الايرواني في حاشيته: 152 كما قال به آخرون أيضا.


  و كذا بحر العلوم في كتاب بلغة الفقيه 3: 228 و كما ذهب آية اللّه العظمى الإمام الخميني (في كتاب البيع 2: 468) إلى الاحتمال الثالث من باب القدر المتيقن.
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  إنّ لحن الكلام في الحديث المبحوث هنا يشبه تماما قول من يقول في مقام الدعاء لوصيه، أو في مقام مدحه و الثناء عليه: اللهم سلّم و احفظ وصيّي؛ ثم ضمن سؤال و جواب و استفهام و إيضاح يعرّف وصيه بعنوان خاص.


  فإن هذا الكلام لا يمكن استفادة حدود صلاحيات الوصي منه، و استفادة أن الوصي إلى أيّ مدى يحق له التصرف في أموال الموصي و شئونه و تركته، بل غاية ما يمكن استفادته من هذا النوع من الكلام هو: أن الشخص المعرّف به هو وصيّه، يعني أنه يثبت له أصل الوصاية، و أما حدود اختياراته و مسئولياته و صلاحياته فلا تفهم من هذا الكلام، و يجب تحصيل ذلك و معرفته من دليل خارج مثل كتابة الوصية و غيرها مما يكشف عن تفاصيل و حدود صلاحيات الوصي.


  و بهذا الطريق يستفاد من نص حديث النبي (صلّى اللّه عليه و آله) الذي قال فيه: «اللّهم ارحم خلفائي ...» يستفاد أمران:


  الأول: الدعاء في حق خلفائه.


  الثاني: تعريفهم بوصف «رواة الحديث و السنة و تعليمهما للناس».


  و أما حدود الصلاحيات و مجالاتها فيجب معرفتها من دليل خارج، و إن كان أصل الخلافة أمرا مسلّما و ثابتا، و لا يبعد أن يكون منصرفا إلى خصيصتيه (صلّى اللّه عليه و آله) و هما: «الزعامة» و «تبليغ الأحكام»، لأن اولى مشخصة من مشخصات النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) هي في المسؤولية الاجتماعية، و المشخصة الثانية في المسؤولية الإلهية، و هاتان الصفتان هما من أبرز صفاته (صلّى اللّه عليه و آله) المشخصة، و التخصيص بإحدى هاتين لا موجب له.


  النتيجة:


  من مجموع ما سبق نصل إلى النتيجة التالية و هي: أن الحديث المطروح على‌
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  بساط البحث هنا إذا لم يكن في مقام تشريع الولاية افتراضا، فإن القدر المتيقن من مراحل الخلافة و المتناسب مع وصف الخليفة أيضا هو «ولاية الرئاسة» و «بيان الأحكام»، و إن لم يكن بيان الأحكام الإلهية بعنوان الخلافة من جانب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بل تبيّن أحكام اللّه مباشرة، و لكن حيث إن ذلك يتم بالاستناد إلى السنة النبوية لذلك يعدّ نوعا من أنواع الخلافة.


  سؤال:


  مع أنّ الأئمة المعصومين (عليهم السلام) خلفاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فما ذا تعني خلافة الفقهاء؟ و هل يكون لها مع ذلك مفهوم صحيح؟


  الجواب:


  إن الإجابة عن هذا السؤال واضحة؛ لأن خلافة الإمام المعصوم (عليه السلام) خلافة مطلقة، و خلافة الفقيه خلافة نسبية، و ذلك بالتقرير التالي:


  أ: للإمام (عليه السلام) ولاية عامة على الجميع حتى الفقيه، و أمّا ولاية الفقيه فمحدودة بالأفراد دون الفقيه.


  ب: للإمام (عليه السلام) ولاية على عزل الفقيه و نصبه، و لكن ليس للفقيه مثل هذا الأمر يعني ليس له ولاية على الفقهاء الآخرين.


  ج: ولاية الإمام باقية بعد وفاته أيضا و لهذا تكون روايات المعصومين (عليهم السلام)- مثل سنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نفسه- موضع الاستناد و مرجعا للعمل، أي تبقى حجة على الآخرين حتى بعد وفاتهم، و أما الفقيه فليس كذلك؛ لأن فتوى الفقيه ليست حجة بعد وفاته، إلّا في صورة «البقاء على تقليد الميت» الذي هو الآخر محل نقاش.


  و على هذا فلا يوجد أي محذور في خلافة الفقيه حتى في زمان نفس المعصوم، حاضرا كان أو غائبا.
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  و لهذا كان الأئمة أنفسهم- و ذلك كأمير المؤمنين (عليه السلام) ينصبون الفقهاء بعنوان القاضي بل حتى المفتي، بل كانوا يفوضون الولاية بمعنى الزعامة، و الحاكمية على قسم من البلاد و الامة إليهم، نظير مالك الأشتر الذي ولي أمر مصر من جانب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام).


  الخلاصة أن للخلافة مفهوما مشكّكا، و هي ذات مراتب طولية، و وجود أي مرتبة منها في فرد من الأفراد لا ينافي أبدا وجود مرتبة أعلى في غيره.


  و لكن ما يجب الالتفات إليه في هذه الأحاديث و أمثالها هو: أن الحديث المذكور يجب أن يكون- في الجهة المقصودة موضوعا كان أو محمولا- في مقام البيان حتى يمكن التمسك بإطلاقه.


  مثلا كما أننا في جملة: «العالم محترم» نتمسك بإطلاق لفظة «عالم» و نقول المراد منه هو مطلق العلماء، كذلك في جملة «العالم الاسلامي (الفقيه) خليفة رسول اللّه» إنما يجوز لنا التمسك بإطلاقها إذا كان القائل في مقام بيان جهة الخلافة و مجالها و لكنه ذكرها بدون قيد، ففي هذه الصورة تثبت الخلافة المطلقة للفقيه.


  و لكن إذا لم يحرز هذا الأمر (أي كون القائل في مقام البيان) أو كان في كلامه قرينة تصرفه إلى جهة خاصة، لم يبق هناك أي إطلاق حتى يأتي دور التمسك به، و الحديث المطروح هنا يعاني من مثل هذا الإشكال، (فتأمّل).
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  الحديث الثاني: ولاية الفقيه في كلام رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) «العلماء ورثة الأنبياء»


  قال رسول اللّه- في حديث-: «إنّ العلماء ورثة الأنبياء. إنّ الأنبياء لم يورّثوا دينارا و لا درهما. و لكن ورّثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر» (1).


  ____________


  (1) لقد نقل هذا الحديث الشريف في اصول الكافي 1: 34 (باب ثواب العالم و المتعلم الحديث 1) بسند صحيح عن قداح عن الإمام الصادق (عليه السلام) بهذا الشكل: قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك اللّه به طريقا إلى الجنة و أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، و أنه يستغفر لطالب العلم من في السماء، و من في الأرض حتى الحوت في البحر، و فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، و أن العلماء ورثة الأنبياء، إنّ الأنبياء لم يورّثوا دينارا و لا درهما، و لكن ورّثوا العلم فمن اخذ منه أخذ بحظ وافر».


  و روي في (باب صفة العلم ...: 32 الحديث 2) هذا الحديث بطريق آخر عن (أبي البختري) هكذا:-
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  تقرير الاستدلال:


  إن إطلاق هذا الحديث يقتضي أن ينتقل كل ما هو من شئون النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و صلاحياته- مما هو قابل للانتقال الى الآخرين- إلى العلماء بالوراثة، ما عدا النبوة التي هي غير قابلة للانتقال، و من البديهي أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يتمتع بالولاية المطلقة و هي قابلة للانتقال إلى الآخرين.


  و يجب أخذ عدة امور بنظر الاعتبار بالنسبة إلى مفاد هذا الحديث:


  1- المقصود من الولاية- القابلة للانتقال- هو الولاية الجعلية التشريعية مثل:


  ولاية الزعامة، و التصرف، و الفتوى، و القضاء، و أمثالها، لا الولاية الكلية الالهية؛ لأنها غير قابلة للجعل التشريعي، بل هي مجعولة بجعل تكوينيّ إلهيّ خاص بالنبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة المعصومين.


  2- الإرث و التوريث في الحديث بمعناه المجازي لا الحقيقي، يعني أن الانتقال هو في المقامات و المناصب المعنوية، ليس كانتقال المال؛ لأن الإرث و التوريث المالي يرتبط بأسباب معينة لا يكون العلم من جملتها.


  3- أن علة الوراثة المعنوية هي العلم التي هي الجهة المشتركة بين الأنبياء و العلماء، و لهذا يمكن القول: إن ولاية العلماء- بدليل محدودية علمهم- محدودة أيضا بحدود خاصة، في حين لا تكون ولاية الأنبياء كذلك، و على هذا فإن ولاية الفقيه- العامة نسبية، لا مطلقة.


  ____________


  - «عن أبي البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إنّ العلماء ورثة الأنبياء، و ذاك أن الأنبياء لم يورّثوا درهما و لا دينارا، و إنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشي‌ء منها فقد أخذ حظا وافرا، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين، و انتحال المبطلين، و تأويل الجاهلين».


  و سند هذا الحديث ضعيف لعدم توثيق أبي البختري.
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  4- أن العلماء في الأكثر و الأغلب يأخذون علومهم من الأئمة الأطهار، و لهذا فإنهم ورثة الأوصياء و الأوصياء ورثة النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و لكن مع ذلك يكون صدق الوارث على وارث الوارث صدقا عرفيا، و استعمال لفظ الوارث على الوارث مع الواسطة استعمال حقيقي لا مجازي، هذا مضافا إلى أن القرائن الموجودة في الحديث كافية في تعيين المراد.


  دراسة أكثر للحديث المذكور: من هو الوارث و ما هو الميراث؟


  في دلالة هذا الحديث على (ولاية الفقيه) يجب البحث في جهتين هما:


  أ- من هو الوارث؟


  قال بعض الأعاظم من علمائنا (1) انه يحتمل- قويا- أن يكون المراد من «العلماء» في الحديث الحاضر و الذين و صفوا أو بالأحرى ذكروا بعنوان ورثة الأنبياء هو خصوص الأئمة المعصومين لا علماء الامة؛ لان لفظة العلماء فسّرت في بعض الأحاديث بالأئمة مثل قول الإمام الصادق (عليه السلام): «نحن العلماء، و شيعتنا المتعلمون، و سائر الناس غثاء» (2).


  و في أحاديث اخرى فسّر عنوانا أولي العلم و أهل الذكر اللّذين وردا في القرآن الكريم بالأئمة المعصومين (عليهم السلام) (3).


  مع ملاحظة هذه الأحاديث يجب تفسير العلماء في الحديث المبحوث هنا بالأئمة المعصومين الذين هم ورثة الأنبياء.


  ____________


  (1) مثل المحقق الاصفهاني أعلى اللّه مقامه الشريف في حاشية المكاسب: 213، و آخرين.


  (2) وسائل الشيعة 27: 68، الحديث 18.


  (3) الكافي 1: 210 و 212 و 223 إلى 226.
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  الجواب:


  إن الإمعان في نص الحديث الحاضر، و خاصة رواية قداح (1) ينفي هذا الاحتمال نفيا مطلقا؛ لأن الأوصاف و المدائح المذكورة في هذا الحديث للعلماء لا تناسب مقام الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، فمقامهم أعلى و أسمى من هذه الأوصاف المذكورة في هذا الحديث.


  فقد جاء في الحديث المذكور «من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك اللّه به طريقا إلى الجنة و إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، و إنه يستغفر لطالب العلم من في السماء و من في الأرض حتى الحوت في البحر، و فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، و إن العلماء ورثة الأنبياء ...».


  كما و ذكرت في رواية أبي البختري 2 أيضا أوصاف للعالم تناسب علماء الامة، لا الأئمة المعصومين (عليهم السلام).


  لأن التشجيعات التي ذكرت في نص هذا الحديث- و التي تحث الناس على الاستفادة و الانتفاع بالأحاديث المأثورة الباقية من الأنبياء و بهذا الطريق يصبحون علماء بميراث الأنبياء- لا تشمل الأئمة المعصومين (عليهم السلام).


  فالخلاصة: أن الأوصاف المذكورة في هذين الحديثين تشهد بوضوح و جلاء بأن المراد من العلماء هم من يحصلون على العلم عن طريق الكتاب و التعلم، و الحال أن علم الأئمة المعصومين لدنّي 3 لا اكتسابيّ.


  ____________


  (1) 1 و 2 راجع الهامش في الصفحة: 567 رواية قداح و أبي البختري.


  (2) 3 أي من لدن اللّه، يعني أنّه من عنده تعالى.
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  و النتيجة هي: أن المراد من العلماء في الحديثين هم علماء الامة لا الأئمة الأطهار (عليهم السلام).


  أجل إن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) أكمل البشر؛ لأن علمهم ينبع من معين الوحي الإلهي الفيّاض، و على هذا فإن ما ورد في الروايات المفسّرة من أن الأئمة المعصومين هم العلماء مثل قوله (عليه السلام): «نحن العلماء» إشارة إلى أنهم الفرد الأتم و المصداق الأكمل الذين يجب أن يستقي الجميع حتى علماء الامة علومهم منه.


  ب- ما هو الميراث؟


  ثم إن البحث الآخر المطروح في هذا الحديث هو أن المراد من الميراث هل هو خصوص ميراث العلم. أو ما هو أعم من العلم و منصب الولاية.


  قال بعض: إنّ المراد في الحديث هو الميراث العلمي، و لا يشمل الولاية، و قد ذكروا لهذا التخصيص دليلين:


  الدليل الأول: أن المورّث في هذا الحديث ذكر بعنوان (النبي)، و النبيّ من النبأ أي الخبر، فالنبي مورث بما هو نبي (أي مخبر بالأحكام الالهية) لا بما هو وليّ، و بهذا نستنتج أن العلماء ورثة الأنبياء في مجال العلم بالأحكام الالهية لا في مجال حيازة مقام الولاية، يعني أن الأحكام الالهية وصلت عن طريق الأنبياء إلى العلماء و بهذا يكون العلماء ورثة الأنبياء، و هذه وراثة طبيعية؛ لأن العلم يحصل بالتعلم، و بهذا الطريق ينتقل العلم من المعلم إلى المتعلم، و قد عبّر عن ذلك بالإرث و التوريث؛ لأنه نوع من الانتقال بعد الوفاة و هذا المطلب لا يرتبط بجعل الولاية للفقيه.


  و الجواب أولا: أن استعمال وصف الموضوع في مثل هذه الأحاديث إنما هو للتعريف بالموضوع لا لتحديد الحكم به.
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  فمثلا لو قيل: الولد يرث والده فإن ذلك لا يعني أنه يرث منه الأبوة، بل المراد هو أنه يرث منه تركته أو صفاته، و أن علة هذه الوراثة هي رابطة الأبوة و البنوة.


  و على هذا الأساس أن جملة «العلماء ورثة الأنبياء» من زاوية الفهم العرفي و بمنظار العرف يعطي هذا المعنى أي أن العلماء يرثون الأنبياء أنفسهم لا انهم يرثون عنوانهم (أي النبوة) فاطلاقه شامل لجميع شئون الانبياء و مناصبهم ما عدا النبوة و خصائص النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، إلّا أن يقوم إجماع أو دليل خاص على تقييده، و أما تحديد الإرث و الوراثة بمجرد العلم فهو على خلاف الفهم العرفي، و إن كان التحليل العقلي يفتح طريق الاحتمال، و لكن المعيار في ظهور الألفاظ هو الفهم العرفي لا الدقة العقلية.


  و ثانيا: أن الولاية هي أيضا من آثار النبوة، و ليس لها ملاك خاص مستقل و لهذا قال تعالى في القرآن الكريم: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» (1).


  و على هذا فإن العلم و الولاية كليهما من آثار النبوة التي تنتقل إلى العلماء، (أي يرثها العلماء).


  الدليل الثاني: لقد حدّد الميراث في نص الحديث؛ لأنه جاء في رواية قداح:


  «ورثوا العلم» يعني أن الأنبياء يورّثون العلم.


  و جاء في رواية أبي البختري: «إنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم».


  بناء على هذا لا يشمل أي واحد من الحديثين المذكورين «إرث الولاية»، و يختصان بإرث العلم و وراثته خاصة، مع استعمال كلمة (إنما) في رواية أبي البختري.


  ____________


  (1) سورة الأحزاب: 6.
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  و الخلاصة أن جملة «أن الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما و لكن ورثوا العلم ...» تسقط إطلاق الوراثة عن الاعتبار، بتقرير أنها تحصر موضوع الوراثة بالعلم؛ لأن العلوم الإلهية تنتقل إلى الناس عن طريق الأنبياء خاصة، و العلماء هم الذين يقومون بتحصيل هذه العلوم و المعارف و إبلاغها إلى الناس، و ليس هناك طريق آخر.


  أو على الأقل يوجد ذلك إجمالا في نص الحديث مما يوجب اختلالا و اضطرابا في دلالة الحديث بالنسبة إلى وراثة الولاية.


  و يمكن الإجابة عن هذا الكلام بأن المراد هو نفي «قابلية» انتقال الولاية إلى الآخرين، و من الواضح أن هذا النفي لا يمكن القبول به؛ لأن الولاية تعني السلطة، و جميع السلطات قابلة للانتقال مثل السلطات العرفية التي يكون انتقالها أمرا مشهودا بوضوح مثل سلطة الرئاسة، و المديرية، و الوكالة و القيمومة، و الوزارة، و التولية و أمثالها.


  و إذا كان المقصود نفي «فعلية» انتقال الولاية، يعني أن الحديث المذكور لا يمكن أن يكون دليلا على وراثة الولاية، و تفيد فقط انتقال العلم؛ لأن الميراث قد حدّد في نص الحديث (و هو العلم و الحديث).


  فإنه يمكن القول في الجواب على هذا الكلام أن ذكر وراثة العلم في الحديث المبحوث عنه هنا إنما هو لنفي وراثة المال لا لنفي وراثة الولاية، يعنى أن مفاد الحديث هو أنه يجب أن «لا يتوقع أحد أن يرث من الأنبياء المال؛ لأنهم ليسوا كالقادة الدنيويين الذين يهتمون بجمع الأموال و تكديس الثروة، بل الأنبياء يورّثون العلم خاصة، و هذا المعنى لا ينافي وراثة المقامات و المناصب و الشؤون المعنوية- طبعا و ما يكون منها قابلا للانتقال إلى الآخرين-
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  مثل الولاية التي تنتقل هي الاخرى إلى الآخرين بالوراثة كالعلم؛ لأن العلم و الولاية كليهما من الأمور المعنوية و الفضائل الانسانية الصالحة للوراثة من الأنبياء.


  و لهذا يكون انتقال الولاية (سواء ولاية التصرف في الأموال و النفوس و التصرف في الأمور السياسية و الاجتماعية) من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى الأئمة المعصومين (عليهم السلام) أمرا قطعيا، بل ذكر ذلك بعنوان «الإرث» كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته «الشقشقية» في معرض بيان قصته في زمن الخلفاء: «أرى تراثي نهبا».


  و مراد الإمام من التراث و الإرث هو مقام الرئاسة و منصب قيادة الأمة و البلاد الإسلامية، بناء على أن هذا الحصر- في الحديث- حصر إضافي لا حقيقي.


  و لكن رغم كل هذا لا يمكن الجزم بأن إطلاق الحديث المذكور و خاصة رواية أبي البختري التي استخدمت فيها لفظة (إنما) صالح للاستدلال به لإثبات الولاية العامة للفقيه؛ لأن احتمال الاختصاص بالميراث العلمي فيه- بقرينة نص الحديث- يبدو قريبا إلى الذهن جدا.


  و على هذا الأساس فإن الاحتمالات في هذا الحديث تكون متساوية و تسبب الإجمال في الحديث الذي يجب في مورده العمل بالقدر المتيقن و هو وراثة العلم و يؤيد ذلك استعمال عنوان العلماء في الوارث أيضا فتكون النتيجة أنه لا يستفاد من هذا الحديث أكثر من إثبات ولاية الفتوى.


  و لكن إجمال هذه الروايات أو اختصاصها بولاية الفتوى لا ينافي أبدا إثبات ولاية التصرف من طريق آخر.
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  الحديث الثالث: ولاية الفقيه في قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «الفقهاء أمناء الرسل».


  قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «الفقهاء أمناء الرّسل ما لم يدخلوا في الدنيا».


  قيل: يا رسول اللّه و ما دخولهم في الدنيا؟


  قال: «اتّباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم» (1).


  تقرير الاستدلال:


  لقد عبّر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن العلماء في هذا الحديث ب‍ «أمناء الرسل» و من المعلوم أن أمين الشخص- على إطلاقه- هو من يكون موضع ثقته في جميع الشؤون.


  ____________


  (1) أصول الكافي 1: 46 موثقة السكوني (باب المستأكل بعلمه، الحديث 5) و مستدرك الوسائل 13: 124، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8 حسب نقل نوادر الراوندي الذي قال:


  «و سنده إلى الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) صحيح»، و المستدرك 17: 312، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 5 عن دعائم الإسلام.
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  توضيح و دراسة: ما هو المقصود من الأمانة؟


  يمكن أن يكون المراد من الأمانة المسلّمة إلى الفقهاء هو أحد أمور:


  1- الولاية على الامة.


  2- الأمة و الامور المرتبطة بها.


  أما المعنى الأول فهو عبارة عن أن مقام الولاية على الامة الخاصة بأنبياء اللّه و رسله قد سلّم من جانبهم إلى الفقهاء بشكل الأمانة،


  و على نحو الوديعة ليكونوا المسؤولين عن تنفيذها، على غرار الأنبياء أنفسهم، حيث إن هذا الحديث خال عن أي قيد أو شرط لذلك يشمل جميع أقسام الولاية سواء ولاية الزعامة، و التصرف، و الفتوى و القضاء، و غيره.


  إشكال: مفهوم الأمانة و ولاية التصرف:


  لقد حاول المستدل بهذا الاستدلال- كما نلاحظ- أن يثبت الولاية المطلقة للفقهاء عن طريق الاستدلال بهذا الحديث و من ضمن تلك الولاية المطلقة ولاية التصرف في الأموال و النفوس.


  و لكن مع كل هذا يمكن أن يبدو للناظر إشكال يجعل دلالة الحديث على ولاية التصرف موضع شك و هو عبارة عن عدم مناسبة مفهوم الأمانة مع ولاية التصرف؛ لأن حفظ الأمانة يناسب ولاية الحفظ لا ولاية التصرف، يعني أن لفظة الأمانة و الأمين و سائر مشتقاتها تستعمل في ما إذا أودع عند شخص أمانة ليحفظها، لا أن يتصرف فيها إلّا بمقدار يكون مقدمة لحفظ الأمانة، و لهذا تكررت الوصية- في القرآن الكريم- بأداء الأمانة (1) و منع من التصرف فيها.


  ____________


  (1) مثل قوله تعالى: إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا (سورة النساء: 58)-
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  و على هذا فإن الحديث المبحوث عنه «الفقهاء أمناء الرسل» يعطي هذا المطلب فقط و هو أن رسل اللّه إذا سلّموا الأمانة إلى الفقهاء يجب عليهم الحفاظ عليها، يعني أنهم أعطوا ولاية الحفظ لا ولاية التصرف، و الذي يناسب مثل هذا المعنى هو أمانة الأحكام الإلهية و الدينية التي يكون الفقهاء بتفقههم فيها و تحصيل الأحكام امناء عليها، يعني أن أحكام اللّه قد أودعت عندهم على نحو الأمانة ليوصلوها إلى الناس من دون زيادة و نقصان، أو دخل و تصرف، تماما كما لا يحق للأمين المستودع على شي‌ء التصرف في الوديعة و مال الأمانة، بل عليه أن يحافظ عليه حتى يسلّمه إلى صاحبه سالما دون عيب.


  و على هذا الأساس لا يدل كون «الفقهاء امناء» على ثبوت مقام «ولاية التصرف» أبدا، بل السؤال و الجواب المطروح في ذيل الحديث المطروح على بساط البحث هنا يؤيّد الولاية على خصوص الأحكام، لأن النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) قال في جواب السائل: «إذا رأيتم اتّباع العلماء للسلطان فاحذروهم على دينكم» (1) و الدين هو الأحكام، و لا ارتباط لهذا الذيل بمسألة الولاية على الأموال و النفوس، و إلّا لوجب أن يذكر الحذر على الأموال و النفوس أيضا.


  و لهذا السبب استعمل مثل هذه اللفظة و التعبير (الأمناء) في حديث «تحف العقول» الذي سيبحث عنه فيما بعد، بالإضافة إلى تحديد الأمانة و تفسيرها و توضيحها بالحلال و الحرام حيث جاء وصف العلماء هكذا: «الأمناء على حلاله و حرامه» 2.


  ____________


  - و قوله تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ (سورة البقرة: 283).


  (1) 1 و 2 تحف العقول: 238.
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  الجواب: وديعة الانبياء هي نفس الولاية:


  لا ريب في أن مفهوم الأمانة يناسب ولاية الحفظ، لا ولاية التصرف و لكن يجب أن نرى ما هي الأمانة، و كيف يجب حفظها؟ لأن حفظ كل أمانة يناسب نفس الأمانة و نوعها فمثلا حفظ الأمانة الماليّة يكون بحفظ المال من التلف و النقص، و حفظ الأحكام الإلهية بصيانتها من الزيادة و النقصان و الكذب، و البدعة و التساهل في فهمها، و حفظ المنصب يتحقق بأن لا يساء استخدامه، و أن يستفاد منه بصورة مشروعة، و صالحة.


  فمثلا: إذا منح أحد منصب الوزارة فكأنّ ذلك المنصب أودع لديه بصورة أمانة، و حينئذ فوظيفة الوزير هي حفظ هذه الأمانة، بعدم سوء استخدام منصبه، بل الاستفادة منها لخدمة الناس لا عليهم.


  و على هذا إذا تقرر أن يكون المقصود من الأمانة- في الحديث المذكور- هو الولاية المطلقة، أو مطلق الولايات حتى ولاية التصرف يكون معناه حينئذ: أن صفة الولاية المطلقة، و من جملة ذلك ولاية التصرف؛ سلمت إلى الفقيه و أودعت لديه بصورة الأمانة التي يكون حفظها عبارة عن إجرائها بصورة مشروعة، و لهذا إذا اتّبع الفقيه الحكومة الجائرة استرجعت منه هذه الأمانة.


  و النتيجة أنه لا إشكال في الحديث المذكور في عدم مناسبة مفهوم الأمانة مع ولاية التصرف.


  إشكال:


  ثمت إشكال آخر (1) على هذا التفسير و تقريره أن استعمال لفظة «الأمين» في مقابل «الخائن» في شأن الفقيه لا يدل على كيفية إعطاء منصب الولاية‌


  ____________


  (1) و قد أشار المحقق الإيرواني إلى هذا الإشكال في حاشية المكاسب: 156 بنحو ما.
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  و حدودها؛ لأن انطباق و صدق لفظة الأمين يأتي في المرتبة المتأخرة عن إعطاء الأمانة يعني أنه يودع شي‌ء لدى أحد أولا، ثم يعرّف بعد ذلك كونه أمينا أو خائنا حسب عمله، و موقفه من تلك الأمانة.


  و هكذا الولاية من جهة أنه يفوض إلى أحد يكون كالأمانة التي تودع لدى الشخص أولا ثم يعرّف بعد ذلك كونه أمينا أو خائنا.


  يعني أن استعمال لفظة الأمين في شأن الفقيه يأتي في المرحلة المتأخرة عن جعل الولاية له.


  و مثال ذلك: إذا اعطي منصب الوزارة إلى أحد، أمكن بعد ذلك- و بعد أن يعرف عمله في تلك الوزارة- أن يسمى أمينا أو خائنا بلحاظ حسن تصرفه أو سوء تصرفه فيها.


  أما قبل نصبه في هذا المنصب فلا مبرّر لاستعمال لفظة الامين أو الخائن في شأنه؛ لأنه لم تسلّم و لم تودع لديه أية أمانة بعد، ليعرف موقفه من تلك الأمانة، حتى يمكن وصفه بالأمانة أو الخيانة و يطلق عليه عنوان الأمين أو الخائن.


  و بعبارة أخرى أن امتداح العلماء في الحديث و وصفهم بأنهم «أمناء الرسل» لا تدل على نوعية و حدود ولايتهم؛ لأن المتبادر إلى الذهن من كلمة الأمين هو فقط صلاحية العالم للاستئمان، و أما ما هي تلك الأمانة، و ما هي خصوصياتها و حدودها فهو بحاجة إلى دليل خارج، و هذا الكلام نظير قولنا لأحد: «فلان وصيّي» الذي لا يدل أبدا على كيفية الوصية و نوعيتها، و لا حدود صلاحيات الوصي المذكور و اختياراته، و ما أودع لدى الفقهاء و ائتمنوا عليه ليس هو إلّا «الأحكام الفقهية» على القطع و اليقين، تلك الأحكام التي يحصلون عليها عن طريق التفقه و التعلم، و هذا الحديث دليل على حجية فتاواهم، يعني أنهم أمناء (و مؤتمنون) على تلك المحصولات و المكتسبات و قولهم في ذلك حجة.
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  فتكون النتيجة هي أن الإجمال الموجود في الحديث المذكور، و عدم تبيّن حدود الأمانة (الولاية) يوجب أن يؤخذ بالقدر المتيقّن و هو (ولاية الفتوى) لا أكثر. و أما بقية الولايات مثل: ولاية الزعامة و التصرف، و غير ذلك، فهي بحاجة إلى جعل مستقل، لعدم كفاية استعمال لفظة «الأمين» في شأن الفقهاء في جعل تلك الولاية لهم.


  الجواب:


  في الإجابة عن هذا الإشكال يمكن القول بأنّ حديث «الفقهاء أمناء الرسل» إذا كان النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في صدد امتداح الفقهاء و الثناء عليهم بوصفهم بالأمناء فقط و ليس جعل الولاية لهم، أمكن أن يكون ذلك الإشكال مقبولا؛ لأن ثبوت ولاية الفتوى كاف في مدحهم، و الثناء عليهم، و وجود الإطلاق لإثبات جميع الولايات قابل للمنع؛ لأن الحديث ليس في مقام بيان تلك الجهة.


  و لكن إذا كان في صدد جعل الولاية لهم- و لو عن طريق الدلالة الالتزامية- فإن مقتضى الإطلاق هو ثبوت جميع مراحل الولاية؛ لأنّ التقييد بحاجة إلى الدليل، و ترجيح أي واحد من الاحتمالين المذكورين يرتبط بكيفية الاستفادة من الحديث المذكور.


  أما المعنى الثاني فهو عبارة عن أنّ المقصود من الأمانة في الحديث: «الفقهاء أمناء الرسل» هي الأمة بالذات


  و هي الشؤون و الأمور المرتبطة بها لا الولاية عليها، و إن كانت نتيجة مثل هذه الولاية هي ولاية الأمين، يعني أن الأمة (و الشعب) و الشؤون و الأمور المرتبطة بها قد عهدت و سلّمت إلى الفقهاء الجامعين للشرائط من جانب رسل اللّه الذين عهدت إليهم قضية الولاية على المجتمع البشري، و بهذا يكون قد عهد إلى الفقهاء- على غرار الأنبياء- مسئولية الأمة، و ذلك بإبلاغ الأحكام إليهم، و إبداء الرأي و النظر في الأمور‌
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  السياسية و الاجتماعية، و رعاية بيت المال و نفوس الناس و أموالهم، و من ثمّ القيام بجميع الأمور التي كان على الأنبياء القيام بها في المجالات الدينية و الاجتماعية و السياسية مثل أي رئيس للبلاد؛ لأن الفقهاء الحقيقيين عارفون- كالأنبياء- بجميع جوانب حياة البشر و نواحيها، و لذلك فهم أولى من غيرهم بولاية المجتمع الاسلامي.


  فتكون نتيجة البيان المذكور هي: أن جميع الولايات، أو الولاية المطلقة ثابتة للفقهاء؛ لأن كون أحد أمينا على أي واحد من الموضوعات المذكورة يوجب نوعا من الولاية المتناسبة لذلك الموضوع، و التي هي في الحقيقة نوع من الولاية على حفظ ذلك الموضوع.


  و للمثال:


  الأمين على الأحكام يساوي ولاية الفتوى.


  الأمين على الأمة- ولاية الزعامة.


  الأمين في المرافعات و الخصومات- ولاية القضاء.


  الأمين على الموضوعات الصرفة- ولاية الحكم.


  الأمين على الأموال العامة و الحكومية- الولاية على بيت المال.


  و في الحقيقة كل واحد من هذه الولايات مصداق لولاية الحفظ- بمفهومها الواسع الجامع- بالنسبة إلى الأمور المذكورة.


  و الإشكال الوارد على التوجيه و التفسير الأول لا يرد أبدا على هذا التفسير و التوجيه؛ لأن المراد من الأمانة ليس صفات الأنبياء ليحتاج إثباتها للفقهاء إلى جعل مستقل بل المراد من ذلك هو الامة و الأمور المرتبطة بها التي تخضع لولاية الأنبياء و الرسل المطلقة.
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  الأمين على النفوس و الأموال و ولاية التصرف:


  إن أوضح بيان لإثبات الولاية المطلقة للفقهاء عن طريق حديث: «الفقهاء أمناء» هو الذي قدمناه، و لكن مع ذلك لا يشمل ولاية التصرف بمعناها الاصطلاحي (التصرف في النفوس و الأموال الشخصية و الفردية)؛ لأن كون الفقيه أمينا على الأموال و النفوس يوجب حفظها لا التصرف فيها (1) إلّا من طريق العناوين الثانوية، أو ولاية الزعامة و رعاية المصالح العامة الالزامية؛ لأن التصرف في أموال الآخرين على خلاف القواعد الأولية بحاجة إلى مسوّغ أهمّ من العناوين الأولية و تشخيص ذلك من صلاحيات شخص الفقيه.


  مجموعة الاحتمالات:


  إن مجموعة الاحتمالات المطروحة في تفسير الأمانة في حديث «الفقهاء أمناء الرسل» هي عبارة عن:


  1- خصوص الأحكام (2).


  2- الأمة (أتباع الرسل و الأنبياء) (3).


  3- جميع الشؤون و الأمور المرتبطة بالأمة سواء الأحكام أو الأمور المالية و السياسية و الاجتماعية (4).


  ____________


  (1) و لقد أشار المحقق الأصفهاني (قدّس سرّه) في حاشية المكاسب إلى هذا المطلب.


  (2) الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في المكاسب: 154 طبعة الشهيدي.


  (3) المحقق الأصفهاني في حاشية المكاسب: 213، و العلامة السيد محمد بحر العلوم في بلغة الفقيه 3: 227.


  (4) الإمام الخميني دام ظله في كتاب البيع 2: 472- 473.
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  و آخر ما نقول على صعيد حديث «الفقهاء أمناء الرسل» هو: أننا إذا قبلنا بوجود الإطلاق في الحديث المذكور (أو حسب المصطلح الأصولي لو اعتبرنا حذف المتعلق مفيدا للعموم) لم يكن حينئذ شك في ثبوت «ولاية الزعامة» التي هي العمدة في باب ولاية الفقيه؛ لأن وظيفة الأنبياء لم تكن فقط بيان الأحكام، بل رعاية جميع الأمور السياسية و الاجتماعية إلى جانب الأمور الدينية، و قد سلّمت جميع هذه الوظائف بعنوان الأمانة إلى الفقهاء، و إثبات ولاية التصرف بالعنوان الأوّلي بواسطة الحديث المذكور و إن لم يكن ممكنا، إلّا أنه يمكن إثباتها عن طريق ولاية الزعامة في صورة تحقق المصلحة الملزمة بالعنوان الثانوي.


  و بعبارة اخرى و أوضح: إن انتقال جميع الولايات الثابتة للأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) بعنوان القيادة و الإرشاد أو الحكومة، و حفظ النظام مثل ولاية الفتوى و القضاء التي هي من شئون القيادة و الإرشاد؛ أو ولاية الزعامة و إجراء الحدود، أو الولاية على بيت المال التي هي من شئون الحاكمية؛ و لزوم و وجوب حفظ النظام- للفقهاء- بواسطة الحديث المذكور أمر يمكن أن يكون مقبولا.


  و أما إذا لم يكن ثبوت الولاية للنبي أو الإمام مرتبطا بجهة الإمامة و النبوة بل كان ثابتا من جهة أخرى- مثل كرامة النبي و الإمام و شرفهما و المخصوصة بهم- مثل الولاية على تطليق زوجة شخص ما، أو بيع مال آخر أو أخذه، فإن ذلك لا ينتقل إلى الفقيه ما لم يكن هناك مصلحة ملزمة- و المعبّر عنها في المصطلح الفقهي بولاية التصرف- لعدم إقامة دليل عليه (1)، إلّا بالطريق الذي ذكرناه.


  ____________


  (1) و لقد أشار الإمام الخميني دام ظله (في كتاب البيع 2: 489) إلى هذا المطلب كاملا، و نفى ولاية التصرف بالعنوان الأولي، و ما هو الهدف من ولاية الفقيه هو أساسا ولاية الحكومة و الزعامة.
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  ولاية الزعامة أو ولاية التصرف في الأمور الاجتماعية:


  أجل يمكن تفسير ولاية التصرف بمعنى آخر ينسجم و يتناسب مع مفهوم الأمانة و القيام بها، و هو ولاية التصرف في الأمور الاجتماعية تماما كالذي يكون لرؤساء الأقطار و البلدان، مع فارق واحد و هو أن تصرفات أولئك الرؤساء تستند إلى القوانين الوضعية، و لكن تصرفات الأنبياء و الرسل تستند إلى القوانين الإلهية.


  و بهذا تتساوى ولاية التصرف مع ولاية الزعامة، و من هنا يكون للقائد و الزعيم حق التصرف في الأمور العامة على غرار الأمين بالنسبة للأمانة، و المتولّي بالنسبة لعين الأوقاف؛ حيث يجب أن يكونوا حافظين لها، يحفظونها، و يحرسونها و يرعونها، و أن يؤدوا كل حق إلى صاحبه و يوصلوه؛ و لهذا السبب سمّي الحاكم في لسان القرآن و الأحاديث ب‍ «الولي» و «الراعي» و «الخليفة» و «الأمين».
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  الحديث الرابع: ولاية الفقيه في حديث سيد الشهداء (عليه السلام): «مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء باللّه» (1).


  ____________


  (1) مستدرك الوسائل 17: 16 و 17، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 16، و قد جاء هذا الحديث في كتاب تحف العقول: 169 طبعة قم سنة 1394 ه‍، و مؤلف هذا الكتاب من علماء القرن الرابع، و معاصر الشيخ الصدوق ابن بابويه المتوفى سنة 381 ه‍، و مؤلف الكتاب المذكور هو (أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني) من كبار علماء الشيعة، و الفقهاء المشهورين حتى إن كل من ترجم له مدحه و أثنى عليه، و ذكره بخير، و هذا مما لا ريب فيه، و لكن الروايات التي أوردها في كتاب «تحف العقول» و منها الحديث المبحوث عنه هنا ذكرها على نحو الإرسال، يعني أنه لم يذكر الوسائط بينه و بين الإمام حتى يمكن التحقيق في أحوالهم و معرفتهم من حيث الضعف، و القوة.


  و لكن لما كان مؤلفه من الشخصيات المعروفة بالتقوى و العلم تلقى جمع من العلماء رواياته و أحاديثه بالقبول مع إرسالها:


  و قد قال المصنف المذكور في مقدمة كتابه هذا:-
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  لقد لام الامام الحسين (عليه السلام) في موضع من حديثه الذي يحث فيه على الأمر بالمعروف فريقا من العلماء الذين ضيّعوا رسالتهم الاجتماعية بسبب التساهل و ممالأة الجهاز الحاكم، مما آل ذلك إلى وقوع الأعمال التي كان على العلماء القيام بها، بأيدي الحكومات الظالمة، و مما آل إلى أن ينتزع الآخرون حق الحاكمية الذي كان لعلماء الإسلام من أيديهم غصبا فيقول (عليه السلام) (1):


  «و أنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء، لو كنتم تشعرون، ذلك بأن مجاري الأمور، و الأحكام على أيدي العلماء باللّه (2) الأمناء‌


  ____________


  - «لقد أسقطت الأسانيد تخفيفا و إيجازا و إن كان أكثره لي سماعا» و لهذا يمكن أن يوجب الوثوق بالمؤلف الاطمئنان بأحاديث هذا الكتاب، و مع ذلك فإن الرأي الفيصل في هذا المجال يتوقف على نظر الفقيه. و قد أشرنا في كتاب فقه الشيعة 1: 220 إلى القسم الأول من هذا الحديث في الهامش، و قد نسب هذا الحديث نفسه إلى الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضا في تحف العقول: 168 طبعة قم 1394 ه‍، و لكن ملاحظة النص الكامل للحديث يؤيد انتسابه إلى الإمام الحسين (عليه السلام) أكثر، على أنه يستفاد من هذا الحديث الوارد في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر قضايا و مطالب مهمة اخرى نعرض عنها لعدم ارتباطها بموضوعنا هنا.


  (1) تحف العقول: 168.


  (2) المراد من العلماء باللّه هم العلماء العارفون باللّه كمال المعرفة، و على هذا الأساس (أي على أساس معرفة اللّه و حاكميته) يتسلمون زمام أمور الناس، و هؤلاء ليسوا إلّا الفقهاء الجامعين للشرائط التي نقول، لأن المراد من الشرائط هو الايمان و العدالة الواقعية، و يمكن أن يكون تعبير الامام (عليه السلام) عن (الفقهاء الجامعين للشرائط) ب‍ (العلماء باللّه) إشارة إلى الآية المباركة: إِنَّمٰا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ (فاطر: 28).


  على أن المراد من العلماء باللّه هم العلماء الذين يعرفون اللّه معرفة جيدة، و يراقبونه في جميع أحوالهم و أوقاتهم و أعمالهم؛ لأنهم يرونه ناظرا عليها جميعا، و هؤلاء هم الذين يجب أن يتسلموا زمام إدارة البلاد الاسلامية، و يقودوا الأمة الإسلامية إلى طريق الحق و العدل و الاستقلال-
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  على حلاله و حرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة، و ما سلبتم ذلك إلّا بتفرّقكم عن الحق، و اختلافكم في السنّة (1)، بعد البيّنة الواضحة و لو صبرتم على الأذى، و تحملتم المؤونة في ذات اللّه كانت أمور اللّه عليكم ترد، و عنكم تصدر، و إليكم ترجع، و لكنّكم مكّنتم الظلمة من منزلتكم، و أسلمتم أمور اللّه في أيديهم، يعملون بالشبهات، و يسيرون في الشّهوات سلّطهم على ذلك فراركم من الموت و إعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم فأسلمتم الضعفاء في أيديهم، فمن بين مستضعف على معيشته مغلوب ...».


  مفاد هذا الحديث الثوريّ للإمام الحسين (عليه السلام):


  من كلمات الإمام الشهيد (عليه السلام) هذه يستفاد بجلاء أن إدارة شئون البلاد الإسلامية يجب أن تكون بأيدي «العلماء باللّه» يعني العلماء الذين يديرون شئون الأمة منطلقا من الأحكام الإلهية، حيث قال: «مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء باللّه»، (أي العلماء الذين عرفوا اللّه، و الذين يقومون بخدمة المجتمع انطلاقا من الإيمان باللّه).


  ____________


  و لهذا قال الإمام الحسين (عليه السلام): «مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء باللّه». و أما احتمال أن يكون المراد من «العلماء باللّه» هم خصوص الأئمة الطاهرين غير مقبول؛ لأن سياق كلا الإمام (عليه السلام) ينفي مثل هذا الاحتمال خصوصا أن خطاب الإمام (عليه السلام)- في بداية حديثه- موجّه إلى جماعة من العلماء، إذ يقول: «ثم أنتم أيتها العصابة عصابة بالعلم مشهورة، و بالخير مذكورة و بالنصيحة معروفة، و باللّه في النفس مهابة ...».


  (1) الظاهر أن مراد الإمام (عليه السلام) هو الاختلاف في مسألة خلافة أهل البيت، التي هي مسألة واضحة و بيّنة لأن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أوضحها و بيّنها مع كل التأكيدات، و لم يترك أي إبهام في هذا المجال، و السنة النبوية على هذا الصعيد قطعيّة مسلمة، فإن المراد من السنة- في اللغة- الطريقة و السيرة و قد كانت طريقته (صلّى اللّه عليه و آله) و سيرته في هذا المجال قطعية واضحة.
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  و في العبارات التالية يقول: و لو صبرتم على الأذى كانت أمور اللّه (في إدارة البلاد الإسلامية) عليكم ترد، و لكان إليكم أمر التقرير و إصدار الأوامر، و ترجع إليكم الأمة في شئونها و أمورها.


  فمن هذه الكلمات يستفاد بجلاء كبير أن رئاسة البلاد الإسلامية و الحكومة فيها لا تصلح إلّا للقادة الإلهيين؛ لأن حاكمية اللّه لا يمكن أن تطبّق في الأرض بغير هذا الطريق.


  فالنتيجة هي: أن ما سيطرت عليه الحكومات الجائرة في البلاد الإسلامية من مقاليد البلاد و الأمور بالقهر و القوة هو من حق العلماء الإلهيين خاصة، و هذا هو معنى: ولاية الفقيه.


  و الفرق بين الحكومتين (حكومة الجائرين و حكومة العلماء باللّه) الذي صرّح به الإمام (عليه السلام) هو ذاته الفرق بين حكومة الطاغوت و حكومة اللّه.


  فحكومة الجائرين: هي حكومة الجهل و الشهوة و استعباد الضعفاء، و سيطرة الغاصبين على مقاليد البلاد، و شئون المسلمين.


  و حكومة العلماء باللّه: حكومة العلم، و العدالة و معونة الضعفاء، و من ثمّ حكومة اللّه.


  و ثورة سيد الشهداء و نهضته المقدسة كانت للقضاء على حكومة الطاغوت، و إقامة حكومة اللّه.


  ولاية الفقيه في عصر ولاية الإمام أو الحكومة المحلّية المرتبطة بالحكومة المركزية:


  من كلمات الإمام الحسين سيد الشهداء (عليه السلام) المذكورة في الحديث المذكور يستفاد ثبوت ولاية الفقيه حتى في زمن وجود الإمام أيضا؛ لأن الإمام (عليه السلام)‌
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  يقول: بعد قوله إن مجاري الأمور كان يجب أن تكون على أيدي العلماء: «فأنتم المسلوبون تلك المنزلة، و ما سلبتم ذلك إلّا بتفرقكم عن الحق».


  فإذن أعطى الإمام هذا الحق للعلماء في زمانه و حياته، في حين أن ولاية الإمام تتمتع بالأولوية فهل يمكن أن تكون هاتان الولايتان (أو الحكومتان) في عرض واحد و وقت واحد؟


  في الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نقول: لا محذور في ثبوت و وجود كلتا هاتين الولايتين في زمن واحد؛ لأن هاتين الولايتين- من حيث الرتبة- في طول الأخرى، و ذلك بكون ولاية الفقيه فرعا لولاية الإمام، و لكنهما في زمان و وقت واحد، و يجب أن يكون على هذا النحو؛ لأن الحكومة الإسلامية- مثل سائر الحكومات- يجب أن تكون ذات حكومة مركزية واحدة، و تتجسد أو تتمثل في زمن حضور الإمام في شخص الإمام (عليه السلام)-، و كذا حكومات محليه تحكم في المحافظات و المدن، و تدير شئون الناس، و يمثلها و يجسدها الفقهاء الجامعون للشرائط الذين يتبعون الحكومة المركزية أجمع.


  و هذه السيرة و هذا النظام هو المتّبع الآن في جميع الدول القائمة، فهناك رئيس جمهورية يوجه في المركز، و محافظون يقومون بإدارة المحافظات.


  و الفقهاء- في زمن حضور الإمام (عليه السلام)- يقومون بهذه الوظيفة أيضا، و في زمن غيبة الإمام يكون مرجع التقليد المشهور، أو الأعلم العارف بالزمان و أحواله و مقتضياته هو الذي يمثّل الحكومة المركزية، و يتسنّم القيادة العامة للبلاد، بينما يجب أن يتولى الفقهاء الآخرون مهمة إدارة المدن و المحافظات تحت إشراف القائد الأعلى و المرجع الأعلم أو الأشهر، و بذلك (و بهذه التركيبة) تطبق الحكومة الإسلامية في كل أرجاء البلد الإسلامي، و الدولة الإسلامية.
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  و لكن مع ذلك يمكن عمليّا نقل السلطة إلى الآخرين عن طريق الإذن لهم، أو توكيلهم في إدارة البلاد، حتى يرتفع توهم الاستئثار بالسلطة، و إن كان هذا التوهم باطلا من الأساس؛ لأن الفقيه الجامع للشرائط ليس سوى المسلم الواعي و العالم العارف. فتكون إناطة إدارة البلاد إلى الفقيه الجامع للشرائط هي عين إناطتها إلى المسلم الواعي العارف فلا يكون هناك أي استئثار أو استبداد بالسلطة، ما دامت المؤهلات الإسلامية هي الملاك لا الأشخاص.


  مفاد الحديث و ولاية الزعامة و الفتوى:


  هذا و يمكن أن يكون مفاد عبارة: «مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء باللّه» هو الأعم مما قيل، أي ما يشمل نوعين من الأمور الجارية.


  الأول: الأمور الاجتماعية أي المسائل العامة للبلاد التي يعود أمرها عادة إلى رئيس البلاد و التي يتطلب أو يستلزم ثبوتها للرئيس، و وجود ولاية الزعامة لديه.


  الثاني: الأمور الدينية التي يعود أمر بيان الحكم أو القضاء فيها إلى العلماء.


  و جميع هذه الأمور الاجتماعية و الدينية يجب أن تكون- بأيدي العلماء باللّه، و هذا المعنى جامع بين ولاية الزعامة و ولاية الفتوى بل القضاء التي يندرج تحتها جميع أنواع الولايات و مراتبها و مراحلها، و تكون جميعها من الأمور الجارية، و لذلك أطلق عليها (مجاري الأمور).


  و لكن يجب أن لا ننسى أن مشروعية، و كيفية القيام بهذه الأمور الجارية و ممارستها و كيفية استنباط الأحكام الفقهية، أو كيفية القضاء؛ لا تستفاد من هذا الحديث و يجب استفادتها من دليل خارج، و يجب تحصيلها من القوانين و المقررات الشرعية في ذلك المجال، و التي تبين الكيفية و حسب أية ضوابط يجب إدارة البلاد الإسلامية؛ أو كيف يجب استنباط الأحكام من المباني و الأصول المقررة للاستنباط، أو كيف يجب أن تتم عملية القضاء؟
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  و بناء على هذا فان هذا الحديث يفوض الصلاحيات و الاختيارات الكلية إلى العلماء باللّه، نظير رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء و أمثالهما الذين يكون لهم في كل بلد اختيارات عامة، و صلاحيات كلية و في المستوى العام، و لكن كيفية التصرفات و خصوصيات الصلاحيات المناطة اليهم يحددها القانون، و يجب معرفتها من اللوائح القانونية، و في هذه الجهة لا فرق بين الحكومة الإسلامية و غيرها فرغم أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يتمتع بصلاحيات و اختيارات عامة، و كان زعيم الأمة الإسلامية إلّا أن قانونه الذي يجب عليه أن يسير عليه كان يتعين و يتحدد عن طريق الوحي و القرآن الكريم النازل من جانب اللّه عليه، و كان يجب عليه أيضا أن يعمل بالقانون الإلهي ذلك، و لا يتخطاه.


  و على هذا الأساس فإن جواز أو عدم جواز التصرف في الأموال أو غيرها، بالعنوان الأوّلي أو الثانوي، يجب إثباته بدليل خارج، و إثباته خارج عن عهدة و مدلول هذا الحديث، و من البديهي أن جميع الأمور التي يشكّ في مشروعيتها تحتاج إلى استنباط الفقيه الذي هو بدوره من أهل الخبرة و الاختصاص في هذا المجال.


  و في النتيجة فإن الفقيه الجامع للشرائط حسب هذا الحديث يمتلك المنصبين السياسي و الديني كليها معا.
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  الحديث الخامس: التوقيع الشريف:


  «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا (أحاديثنا) فإنّهم حجّتي عليكم، و أنا حجة اللّه عليهم» (1).


  ____________


  (1) كتاب الاحتجاج (للطبرسي) 2: 533 ط مديرية الأوقاف عام 1413 ه‍ ق، و كتاب الغيبة (للشيخ الطوسي): 198، و كمال الدين الباب 49 في ذكر التوقيعات الحديث 4، و وسائل الشيعة 27: 140، الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 9، و جاء في نسخة كمال الدين:


  «و أنا حجة اللّه عليهم».


  و سند هذا الحديث اعتبر ضعيفا لمكان «إسحاق بن يعقوب» إذ لم يذكر في الكتب الرجالية بمدح أو ذم، اللهم إلّا أن الكليني نقل عنه حديث التوقيع، و مجرد نقل الكليني عنه لا يمكن أن يدل على توثيقه، نعم: إنه لا يبعد أن يقال: إن نقل الكليني عنه هذا التوقيع الشريف المشتمل على أمور مهمة لا تخفى على من لاحظه بتمامه- في المصدر الآنف- يدل على توثيقه له كما أشار إليه الأردبيلي في جامع الرواة عن الأسترآبادي 1: 89، و قد حكي عن بعض علماء الرجال أنه أخو محمد بن يعقوب الكليني هذا مضافا إلى نقل الصدوق عنه في إكمال الدين و الشيخ في كتاب الغيبة كما أشرنا-
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  لقد طرح إسحاق بن يعقوب أسئلة و مشكلات له على الإمام الغائب في رسالة قدّمها إلى الناحية المقدسة، و طلب الجواب عليها.


  فأجاب الإمام (عليه السلام) بتوقيعه الشريف عن السؤال الذي يتعلق بالمرجع الذي يرجع إليه الناس في الوقائع في زمن الغيبة، بالحديث المذكور أعلاه.


  و ينبغي أن نعمد إلى دراسة المتن، لنقف على مفاد الحديث.


  من هم رواة الحديث؟


  يطلق عنوان الراوي- في اصطلاح المحدّثين- على من ينقل نص الحديث فقط، و ليس الراوي مسئولا عن الجوانب الأخرى التي يجب أن تدرس إلى جانب الحديث.


  مثلا الراوي ليس مسئولا عن الفهم العميق لمعنى الحديث، أو التعرف على الإطلاق أو التقييد فيه، أو تعارضه مع حديث آخر، أو تعارضه مع القواعد الكلية أو ما شاكل ذلك كمقارنته بالقرآن الكريم من جهة الخصوص و العموم أو التعارض، و من ثمّ كل المقدمات التي لها دخل في استنباط الحكم الشرعي من ذلك الحديث.


  و لا شك أن مثل هذا الفرد الذي يقتصر عمله على نقل نص حديث واحد أو عدة أحاديث عن الإمام (عليه السلام) لا غير لا يكون هو المراد في هذا التوقيع الشريف الذي أعطى له سمة المرجعية العامة في جميع الأعمال و الشؤون و المجالات؛ لأن مثل هذا الفرد لا يصلح لمقام المرجعية مطلقا بل المراد هو المجتهد المتفقه‌


  ____________


  كل هذا يؤيد اعتماد هؤلاء المشايخ العظام عليه و في تنقيح المقال للعلامة المامقاني (قدّس سرّه) و «يستفاد من توقيعه (عليه السلام) هذا، جلالة الرجل و علو رتبته، و كونه هو الراوي غير ضائر بعد تسالم المشايخ على نقله» تنقيح المقال 1: 122 في ترجمة إسحاق بن يعقوب.
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  في فهم الروايات و الأحكام لكي يستطيع اتخاذ القرار القطعي حول الواقعة، و إبداء النظر فيها، و بيان حكم اللّه فيها.


  مفاد التوقيع الشريف و المسائل الفقهية، القضائية و الأمور الحسبية:


  إن عبارة الإمام (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف): «الحوادث الواقعة» تشمل جميع الحوادث فقهية كانت أو قضائية أو من الأمور الحسبية؛ لأن (الحوادث) جمع محلّى بالألف و اللام مفيد للعموم.


  و على هذا الأساس فإن جميع الوقائع المذكورة- إذا كان فيها نوع إبهام، أو احتاجت إلى اتخاذ القرار الشرعي فيها- يجب الرجوع فيها إلى الفقيه في زمن غيبة الإمام الحجة صاحب الزمان (عجل اللّه تعالى فرجه)، لتحلّ المشكلة من وجهة نظر الشرع، كما ترجع كل أمة إلى رؤسائها، و قادتها.


  و في نظر الإسلام يجب الرجوع أولا إلى الإمام المعصوم (عليه السلام) أو نائبه «الفقيه». و الوقائع المذكورة يمكن شرحها على النحو التالي:


  1- الحوادث التي هي مجهولة من جهة حكمها الشرعي، و تعتبر من الشبهات الحكمية (حسب الاصطلاح الأصولي) يعني أنها من قبيل معرفة الحلال و الحرام.


  2- الحوادث التي وقع فيها النزاع و التخاصم من جهة تشخيص الحق و الباطل، يعني الموضوعات المختلف فيها التي تحتاج إلى قضاء القاضي (الشبهات الموضوعية القضائية).


  3- الحوادث الضرورية يعني الأمور الحسبية التي توجب الضرورة العقلية أو الشرعية اتخاذ قرار فيها، مثل رعاية اليتامى ممن لا ولي له، و الميت الذي لا صاحب له و أمثال ذلك.
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  و نتيجة ذلك فإن هناك- طبق مفاد هذا الحديث- ثلاثة أنواع من الولاية للفقيه: ولاية الفتوى، و القضاء، و الأمور الحسبية.


  التوقيع الشريف و ولاية الزعامة أو المرجعية العامة:


  بل يمكن أن يقال إن عبارة «الحوادث الواقعة» تشمل بعمومها جميع الوقائع، حتى الأمور الاجتماعية، و السياسية أيضا، و نتيجة ذلك هي ثبوت ولاية الزعامة، و قيادة البلاد الإسلامية أيضا للفقيه، و لا يختص ذلك بالمشكلات الفقهية أو القضائية؛ لأن المسائل المتعلقة بحفظ النظام في مستوى البلاد جميعا، و كذا تنظيم القضايا السياسية المتعلقة بالعلاقات بين القطر الإسلامي و بقية الأقطار الأخرى هي أيضا مصداق «الحوادث» و حسب المصطلح الأصولي أنّ الجمع المحلى بالألف و اللام يفيد العموم، و يشمل جميع المصاديق الممكنة، و يبعّد سكوت الإمام (عليه السلام) عن حكم أمثال هذه الامور التي ترتبط بحفظ المجتمع الاسلامي و صيانته في عصر الغيبة، مع أن مثل هذه الأمور المتعلقة بحفظ و بقاء الدولة الإسلامية يكون من أهم مصاديق الأمور الضرورية، يعني أن الأمور و القضايا التي لا يسمح الشرع الاسلامي بإهماله لا لنفسه و لا لغيره أبدا، كما أسلفنا (1).


  الخلاصة: أن غيبة الإمام الحجة (عليه السلام) الطويلة توجب أن يقوم (عليه السلام) بنصب أشخاص للقيام بعامة الأعمال و المهام المرتبطة بمقام الإمامة و الزعامة، و هي قابلة للحلّ فقط بواسطة مقام الولاية، لكي لا يكون الشيعة في زمان الغيبة بدون مرجع سياسي، و قائد معيّن، و في حيرة و ضياع، و بناء على هذا يكون الاستناد إلى عموم (الحوادث) و إطلاق قوله (عليه السلام) «فإنهم حجتي عليكم، و أنا حجة اللّه عليهم» حسن.


  ____________


  (1) في مبحث ولاية التصرف عند دراسة كلام آية اللّه العظمى النائيني (قدّس سرّه).
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  كيفية تصرف الفقهاء و اتخاذهم للقرار في الأمور:


  إنّ التوقيع الشريف و إن أعطى مقام المرجعية في الأمور- فقهية كانت أو سياسية، أو اجتماعية- إلى نواب إمام العصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) و لكن هذا التوقيع لم يبين كيفية اتخاذ القرار، و كيفية التصرف في الأمور؛ لأن الحديث المذكور بصدد بيان أصل الولاية لا كيفية إجرائها، و تنفيذها، و على هذا الأساس يكون الفقيه مكلّفا بمراجعة القوانين الشرعية و ممارسة ولايته في المجالات المختلفة في النطاق الشرعي الخاص، كما أنه مكلف بتحصيل استنباط المسائل الفقهية و معرفة كيفيتها، أو كيفية شرائط القضاء من القوانين الأخرى المقررة في تلك المجالات.


  و على هذا يجب معرفة كيفية مشروعية تصرفات الفقيه في الأنفس و الأموال الخاصة أو العامة أو الحكومية، و تصرفاته في الأمور الاجتماعية و السياسية من دليل خارجي، يعني أن الفقيه يستطيع، في أي نطاق، تنفيذ و ممارسة ولايته، بل ولاية التصرف بمعناها الاصطلاحي، (أي التصرف في الأموال و الأنفس) مثل أن يبيع مال أحد، أو يطلّق زوجته؛ فإن كل ذلك يمكن أن يستفاد من هذا الحديث (التوقيع الشريف) لأن الحوادث المسؤول عنها هي خصوص الحوادث التي توجب الضرورة الشخصية أو الاجتماعية أو السياسية أن يتخذ فيها مرجع صالح قرارا، و يبدي رأيا؛ و أما بالنسبة إلى الأموال الشخصية أو الأنفس فلا توجب أية ضرورة أن يتخذ فيها غير المالك قرارا، إلّا في حالات و ظروف خاصة توجب تصرفات معينة، فحينئذ يجوز للفقيه الجامع للشرائط، و تحت عناوين خاصة أن يتخذ في موردها قرارات جديدة؛ لأنها في هذه الحالة تكون من قبيل الحوادث الواجبة التنفيذ، مثل أن تكون أموال أحد و ما شابه ذلك في معرض التلف و الضياع، و لا يتمكن صاحبه‌
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  من حفظه؛ أو نضطر لإنقاذ شخص من الموت إلى التصرف في أمواله ففي هذه الصورة لو أمكن الحيلولة دون الإسراف و التبذير، وجب الاستئذان من فقيه جامع للشرائط للقيام بذلك، أو مباشرة الفقيه نفسه لذلك.


  و لهذا عدّ المرحوم الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) التوقيع الشريف المذكور في أحاديث ولاية الإذن لا ولاية التصرف بمعنى أن الإذن في الأمور الحسبية من شئون الفقيه طبعا لا بمعنى أن التوقيع الشريف خاص بولاية الاذن بل بمعنى شموله للولاية المذكورة في مقابل «ولاية التصرف»، و لهذا صرح المرحوم الشيخ الأنصاري نفسه بشمول هذا التوقيع لولاية الفتوى و القضاء أيضا (1).


  و بهذا البيان يشمل هذا التوقيع «ولاية الزعامة» أيضا؛ لأنها تعدّ بنحو ما من ولاية الحسبة الاجتماعية، و من وظيفة الأمة الإسلامية و واجبها أن تعهد بالأمور الاجتماعية و السياسية إلى الفقهاء الجامعين للشرائط خاصة، و لا تسمح لغير الصالحين و لغير المؤهلين ليمسكوا بالسلطة في البلاد الإسلامية و يسيّروها في غير الاتجاه الإسلامي.


  و على هذا الأساس لو أنّ زعامة الفقهاء بمعنى الحكومة على البلاد الإسلامية و إدارتها في مستوى الدولة لم تتحقق في أكثر العصور في عصر غيبة الإمام (عليه السلام) فإن ذلك لا يدل أبدا على تخصيص التوقيع الشريف بولاية الفتوى أو القضاء، كما أن ولاية القضاء بل و الفتوى- هي الأخرى- لم تكن و لا تكون الآن في أيدي فقهاء الشيعة في أكثر البلاد الإسلامية.


  ____________


  (1) المكاسب: 154، طبعة الشهيدي، فقد قال الشيخ (رحمه اللّه) عند الاستنتاج من هذا التوقيع الشريف:


  «و الحاصل أن الظاهر أن لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه، و لا بالمنازعات».
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  التوقيع الشريف و الاحتمالات و الجواب:


  إنّ التوقيع الشريف- كما قلنا- يشمل جميع المسائل الفقهية و القضائية، و الحسبية بل أيضا الأمور الاجتماعية و السياسية التي أرجع إمام العصر (عليه السلام) الأمة فيها جمعاء إلى نوابه (الفقهاء) (1)، و لكن مع ذلك ذكرت احتمالات أخرى توجب تخصيص الحديث الحاضر بجانب واحد.


  1- احتمال: «الحوادث الشخصية»:


  قال بعض العلماء (2): حيث إنّ الحوادث المذكورة في السؤال الوارد في التوقيع الشريف لم تحدّد و لم تعين لذلك يمكن أن يكون المراد من: «الحوادث الواقعة» حوادث خاصة؛ لأن اسحاق بن يعقوب سأل الإمام الحجة (عليه السلام) عنها، و يكون الألف و اللام في «الحوادث» للعهد، لا للجنس أو الاستغراق؛ لأنّ السؤال ينطوي على سابق ذهني قطعا و قد أمر الإمام (عجل اللّه تعالى فرجه)‌


  ____________


  (1) و لقد أشار المرحوم الأنصاري (قدّس سرّه) (في كتاب المكاسب: 154) إلى العموم المذكور قائلا: «المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الأمور التي لا بدّ من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس ...».


  إلّا أنه ذهب- في نفس الوقت- جماعة من الأعاظم المتأخرين مثل العلامة المحقق آية اللّه الاصفهاني في حاشيته على المكاسب (كتاب البيع 1: 214) و كذا العلامة المحقق آية اللّه النائيني في تقريرات آية اللّه المرحوم الشيخ موسى الخونساري 1: 326 و العلامة المرحوم الشهيدي في حاشية المكاسب كتاب البيع: 331 و قد قوّى الآخرون احتمال اختصاص الحديث المبحوث عنه هنا بسؤال الأحكام و ضعّفوا التوجيهات التي ذكرها الشيخ للعمومية، و على أهل التأمل مراجعة ذلك، و على كل حال فإن نظر المرحوم الشيخ مع ملاحظة ما ذكرناه من التوضيحات أقوى.


  (2) تقريرات المحقق الجليل المرحوم النائيني (قدّس سرّه): 326 و حاشية المحقق الجليل المرحوم الاصفهاني على المكاسب: 214 و لعله اعتبر هذا الاحتمال مانعا من العمل بظاهر عموم «الحوادث» و كما يقال:


  إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، و الحديث لهذا السبب يكون مجملا.
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  في تلك الحوادث المعهودة المسؤول عن حكمها- لعلة عدم التمكن من الإمام- بالرجوع إلى الفقهاء.


  الجواب:


  حيث إن هذا الاحتمال لا يعتمد على أي دليل لا يكون موجبا لرفع اليد عن الظهور، بل يبقى مجرد احتمال لا غير، و لا يمكن أن يكون مانعا من العمل بظهور جملة «الحوادث الواقعة» في ألف و لام الجنس، أو «الاستغراق» يعنى جنس الحوادث أو جميع الحوادث، في العموم.


  و لهذا اعتبر الإمام (عليه السلام) الرجوع إلى الفقهاء وظيفة عموم الشيعة، لا مجرد شخص السائل (إسحاق بن يعقوب) فقط، يعني أن باستعماله صيغة الجمع وجه خطابه إلى جميع الشيعة إذ قال: «فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» و ليس إلى إسحاق وحده.


  و من هنا يتضح بجلاء أن المراد ليس هو حوادث خاصة معهودة بل الإمام قصد إعطاء قانون كلي يشمل الحوادث المقصودة في سؤال السائل، و غيرها، فقال: ارجعوا إلى الفقهاء. و بعبارة أخرى: «المورد لا يكون مخصصا»، و الحكم- في الجواب- جاء بصورة كلية و عامة تشمل مورد السؤال و غيره.


  2- احتمال: «المسائل الفقهية»:


  ذهب بعض الأعاظم (1) إلى أن المراد من «الحوادث الواقعة» هي خصوص المسائل الفقهية التي يجب الحصول على حكمها عن طريق الفتوى أو الحديث‌


  ____________


  (1) لقد ذكر المرحوم الشيخ الانصاري ذلك بصورة الاحتمال و لم ينسب إلى شخص خاص (المكاسب:


  154) و لكن المرحوم النائيني (قدّس سرّه) في التقريرات: 324 و المرحوم الاصفهاني في حاشية المكاسب:


  214، و المرحوم الايرواني في الحاشية: 154 و المرحوم الشهيدي في الحاشية: 331 قوّوا هذا الاحتمال و اختاروه.
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  و قد سأل السائل الإمام (عليه السلام) عن مثل هذه الحوادث، فأرجعه الامام إلى رواة الأحاديث (الفقهاء)، و على هذا لا يرتبط هذا الحديث بالأمور الحسبية بمعناها الخاص أو العام، و الجزئي أو الكلي و على هذا الأساس لا يستفاد من هذا التوقيع الشريف سوى (ولاية الفتوى) و يمكن توجيه هذا بدليلين:


  أ- استعمال لفظة «الرواة» في التوقيع؛


  لأن هذه اللفظة تفيد صفة نقل الحديث فقط، و الراوي من حيث كونه راويا فقط يمكنه و يجوز له بيان حكم من المعصوم بعنوان الفتوى أو الرواية، و ليس له وظيفة أخرى فيما يرتبط بعنوان راوي الحديث.


  و على هذا الأساس يكون الحديث المذكور دليلا فقط على حجية الرواية و ولاية الفتوى للفقيه، و لا يشمل سائر الوظائف و الولايات، و لهذا ادرج هذا التوقيع في الكتب الأصولية في عداد أدلة حجية الفتوى و الرواية.


  و الجواب:


  لقد جاءت لفظة الرواة في الحديث المذكور بصورة المعرّف لا الوظيفة الخاصة.


  و بعبارة أخرى أن عنوان الرواية للحديث جهة تعليلية لا تقييدية، يعني أن علة انتقال الولايات إلى الفقيه هو معرفته بأحكام الإسلام التي تكون نتيجتها أنّه يستطيع تولي جميع شئون المسلمين في المجالات المتنوعة مثل بيان الأحكام و القضاء، و رعاية الأمور الاجتماعية و السياسية و غيرها و القيام بها في نطاق القوانين الإسلامية.


  و بعبارة أوضح يمكن القول بأن: رجوع جميع الحوادث، و الأمور- فرديّة كانت أو اجتماعية- إلى الأحكام الشرعية التي يجب بيانها عن طريق الفقهاء، و تبيين حكم جوازها أو عدم جوازها من هذا الطريق و قضايا حفظ النظام‌
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  و استقراره في المجتمع و إدارة البلاد (مثل بقية الأمور اليومية كالعبادات اليومية و المعاملات و غيرها) حوادث يجب بيان حكمها الشرعي عن طريق الرواة و الفقهاء.


  و على هذا الأساس لا يكون استعمال لفظة «رواة الحديث» دليلا على تخصيص مفاد الحديث بولاية الفتوى في الفروع؛ لأن المسائل السياسية و الاجتماعية هي كذلك بحاجة إلى نوع من الفتوى و النظر؛ و لعنوان رواة الحديث في هذا القسم من الأعمال دور واضح.


  و الخلاصة أن المسائل الاجتماعية- على غرار المسائل الفردية- ذات حكم فرعي يبينه الحاكم الشرعي.


  ب- أن الدليل الثاني الذي ذكر (1) على اختصاص التوقيع الشريف بالمسائل الفقهية هو: استعمال لفظة الحجة في ذلك التوقيع،


  و ذلك بتقرير أن «الحجة» تعني الدليل و البرهان، و استعمال مثل هذه اللغة و اللفظة تناسب فقط ولاية تبليغ الأحكام لا الولايات الأخرى؛ لأن التصرف في الأمور- مثل التصرف بأموال اليتامى أو الأموال العامة و الحكومة- يوصف بالصحة و الفساد، لا الحجية و عدم الحجية.


  مثلا إذا نقل الراوي عن المعصوم موضوعا حينئذ نقول: إن نقله حجة أو غير حجة.


  و لكن إذا تصرف الفقيه بمال شخص أو بالأموال العامة، كما لو باع ذلك المال حينئذ نقول: إنه صحيح أو غير صحيح، فلا يكون أي معنى صحيح لوصف‌


  ____________


  (1) تقريرات المرحوم النائيني (قدّس سرّه): 326، و حاشية المرحوم الاصفهاني (قدّس سرّه): 216، و حاشية المرحوم الايرواني (قدّس سرّه): 156 و 157.
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  المورد الثاني بالحجية نفيا أو إثباتا. و بهذا يكون ممارسة الأمور الاجتماعية و السياسية قابلة لوصفها بالصحة و الفساد لا الحجية و عدم الحجية.


  و لهذا استعملت لفظة الحجة بمعنى الدليل و البرهان في آيات القرآن الكريم و ذلك:


  مثل قوله تعالى: «قل فللّه الحجة البالغة» (1) و تعني الحجة هنا الدليل.


  و مثل قوله تعالى: «و تلك حجتنا آتيناها ابراهيم» (2).


  يعني أعطينا دليلنا لإبراهيم. و لهذا يكون معنى قول الإمام (عليه السلام) في التوقيع الشريف: «فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه عليهم» هو أن رواة الحديث يبلغون الأحكام من جانبي لكم و أنا أبلغها إليهم من جانب اللّه، و تكون نتيجة ذلك أن الحديث (التوقيع الشريف) يكون خاصا بالفتوى في المسائل الفقهية التي هي مصداق التبليغ و الدليل و البرهان على حكم اللّه.


  الجواب:


  أن حجية كل عمل تناسب ذلك العمل و لهذا كما يكون كلام الإمام (عليه السلام) حجة تكون أعماله كذلك حجة.


  مثلا لو أجرى الإمام (عليه السلام) معاملة بمال يتيم- لمصلحة- كما لو باع ذلك الشي‌ء فإن هذا العمل كما يتصف بالصحة كذلك يتصف بالحجية أيضا يعني أنه ليس لأحد حق الاعتراض، و يجب على عامة الناس القبول به؛ لأن الإمام هو الذي قام به.


  و هكذا إذا قام القيم الشرعيّ أو الوصيّ أو الأب بإجراء معاملة بأموال الصبي (الصغير) اتصف عمله بكلا العنوانين، و الوصفين: الصحة و الحجية.


  ____________


  (1) سورة الأنعام: 149.


  (2) سورة الأنعام: 83.
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  خصوصا أنّ عنوان الحجة نسب إلى نفس الفقهاء- كالإمام نفسه-، لا إلى أقوالهم، حيث قال: «فإنهم حجتي و أنا حجة اللّه»، و توصيف الشخص بالحجية يوجب أن تكون تصرفاته- على غرار أقواله- حجة كذلك، و لهذا يطلق على الإمام (عليه السلام) و النبي (صلّى اللّه عليه و آله) وصف حجة اللّه.


  و الحاصل أن توصيف الفقهاء بعنوان الحجّة لا يمنع من شمول ذلك التوقيع لولاية التصرف- سواء التصرف في الأمور الاجتماعية أو في النفوس أو في الأموال، و حجية العمل في كل ذلك يساوي صحتها.


  كلام الفقيه الهمداني (قدّس سرّه) حول ولاية الفقيه على سهم الإمام و دراسة التوقيع الشريف على هذا الصعيد:


  للفقيه المحقق الحاج آقا رضا الهمداني (قدّس سرّه) (1) في آخر كتاب الخمس كلام حول ولاية الفقيه على سهم الإمام (عليه السلام) و دراسة دلالة التوقيع الشريف على هذا الصعيد، بل دلالتها على الولاية المطلقة للفقيه في جميع الأمور المرتبطه بمقام الإمامة نذكر خلاصته في ما يأتي:


  فبعد أن نفى الفقيه الهمداني ولاية الفقيه على سهم الإمام (عليه السلام) عن طريق الولاية على الغائب أو عن طريق ولاية الحسبة، أو دفع التصدق عن الإمام (عليه السلام)؛ رأى و اعتقد بأنّ مجرد اليقين برضاء الإمام (عليه السلام) بصرف السهم المذكور في مصالح المسلمين كاف، و إن كان المتيقن نفس الشخص المديون، من دون حاجة الى الفقيه ثم يقول (قدّس سرّه) (2):


  ____________


  (1) مصباح الفقيه 14: 289، كتاب الخمس، ط مؤسسة النشر الاسلامي- قم عام 1418.


  (2) نفس المصدر.
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  «الذي يظهر بالتدبر في التوقيع المروي عن إمام العصر (عجل اللّه تعالى فرجه) الذي هو عمدة دليل النصب: إنما هو إقامة الفقيه المتمسك برواياتهم مقامه بإرجاع عوام الشيعة إليه في كل ما يكون مرجعا فيه، كي لا يبقى شيعته متحيرين في أزمنة الغيبة ...».


  ثم ذكر (قده) متن التوقيع باسناده الذي تقدم ذكره (1).


  ثم استمر في كلامه قائلا: «و من تدبر في هذا التوقيع الشريف يرى: أنه (عليه السلام) قد أراد بهذا التوقيع إتمام الحجة على شيعته في زمان غيبته، بجعل الرواة حجة عليهم- على وجه لا يسع لأحد أن يتخطى عما فرضه اللّه، معتذرا بغيبة الإمام- لا مجرد حجيّة قولهم في نقل الرواية أو الفتوى، فإن هذا مع أنه لا يناسبه التعبير ب‍ «حجتي عليكم» لا يتفرع عليه مرجعيّتهم في الحوادث التي هي عبارة عن الجزئيات الخارجيّة التي من شأنها الإيكال إلى الإمام، كفصل الخصومات، و ولاية الأوقاف، و الأيتام، و قبالة الأراضي الخراجيّة التي قصرت عنها أيدي سلاطين الجور الذين يجوز التقبل منهم، و غير ذلك من موارد الحاجة إلى الرجوع إلى الإمام.


  فلو رأى مثلا صلاح اليتيم أن يأخذ ماله من هذا الشخص الذي لا ولاية له عليه شرعا، و ينصب شخصا آخر قيّما عليه في ضبط أمواله و صرفها في حوائجه فليس لمن عنده مال اليتيم أن يمتنع من ذلك و يستعمل رأيه في التصرف فيه حسب ما يراه صلاحا لحال اليتيم، و كذا في الأوقاف و نظائرها، و إن أفتى له الفقيه عموما بجواز التصرف فيها بالتي هي أحسن، فإنه لو امتنع عن دفع المال إلى من نصبه الفقيه قيّما عليه بزعمه أن بقاءه عنده أصلح بحال اليتيم من دفعه‌


  ____________


  (1) في الصفحة: 593.
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  الى ذلك الشخص فسرق المال لم يعذر ذلك الشخص فيما رآه بعد أن نصب الإمام (عليه السلام) الفقيه حجة عليه في الحوادث التي منها هذا المورد.


  و الحاصل أنه يفهم من تفريع إرجاع العوامّ إلى الرواة على جعلهم حجة عليهم؛ أنه أريد بجعلهم حجة إقامتهم مقامه فيما يرجع فيه إليه، لا مجرد حجيّة قولهم في نقل الرواية و الفتوى فيتم المطلوب.


  إن قلت: إن القدر المتيقن الذي يقتضيه هذا التفريع إنما هو إقامته مقامه من حيث الولاية، بل لا معنى لجعله حجة عليهم إلّا وجوب إطاعته و نفوذ تصرفاته فيما يرجع إليه، و مقتضاه ثبوت منصب الولاية له من قبل الإمام (عليه السلام) و لكن فيما من شأنه الرجوع إلى الإمام- كالأمثلة المزبورة- كما هو المنساق إلى الذهن من الخبر، لا في كل شي‌ء كي يقتضي ذلك الولاية المطلقة؛ و كون الفقيه كالإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم. و ملخّص الكلام أن غاية ما يمكن ادعاؤه إنما هو دلالة هذا التوقيع على ثبوت منصب الرّئاسة و الولاية للفقيه؛ و كون الفقيه في زمان الغيبة بمنزلة الولاة المنصوبين من قبل السلاطين على رعاياهم في الرجوع إليه، و إطاعته فيما شأنه الرجوع فيه إلى الرئيس، و هذا غير مسألة النيابة و التوكيل في قبض أمواله كما هو المدّعى (1).


  قلت: يفهم هذا عرفا من إعطاء هذا المنصب لشخص بالفحوى خصوصا في ضبط أمواله الراجعة إليه من حيث الرئاسة كجمع الفي‌ء، و الأخماس و نحوها مما هو- كجمع الخراج- من مناصب الرئيس.


  ____________


  (1) لا يخفى أن المقصود بأموال الإمام (عليه السلام) سهمه من الخمس الذي هو المقصود بالبحث في كلامه (قدّس سرّه) في كتاب الخمس من حيث التصرف فيه في زمان الغيبة، و أنه هل يجب إعطاؤه للفقيه، أم يجوز صرفه فيما علم رضاء الإمام (عليه السلام) به، و لو من دون استيذان من الفقيه؟
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  و كيف كان فلا ينبغي الاستشكال في نيابة الفقيه الجامع لشرائط الفتوى عن الإمام (عليه السلام) حال الغيبة في مثل هذه الأمور، كما يؤيّده التتبع في كلمات الأصحاب حيث يظهر منها كونها لديهم من الأمور المسلّمة في كل باب، حتى أنه جعل غير واحد عمدة المستند لعموم نيابة الفقيه لمثل هذه الأشياء هو الإجماع».


  فيستفاد من كلمات الفقيه المذكور بوضوح أنه يرى ثبوت ولاية الزعامة المطلقة، و التصرف في الأمور الاجتماعية التي هي من شئون إمامة الإمام (عليه السلام) للفقيه الجامع للشرائط، بل يدّعي الإجماع المنقول عن بعض الفقهاء أيضا على ثبوت مثل هذا المنصب للفقيه.


  و يجب أن يقال في تأييد كلام هذا المحقق: إن الإمام الحجة (عليه السلام) حيث إنه كان من الواجب أن يغيب لمدة طويلة، لذلك كان يجب أن يخلّف طوال مدة غيبته أفرادا بصورة مستمرة ليرجع إليهم الناس في زمان الغيبة المستمرة، و يعالجوا مشاكلهم التي كان المفروض أن تعالج من قبل الإمام (عليه السلام) بواسطة نوابه، سواء المشكلات الفقهية، أو الاجتماعية، أو السياسية، أو القضائية، أو المالية أو غيرها.


  بناء على هذا فإن إطلاق قوله (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف): «فإنهم حجتي عليكم، و أنا حجة اللّه عليهم» شامل لجميع المراحل التي يكون فيها الإمام (عليه السلام) حجة اللّه فيه، و يكون قراره و قوله فيه حجة. و أنه يجب أن يكون نواب الإمام (عليه السلام) في زمان غيبته على هذا النحو، و إلّا كان نقضا للنيابة، و موجبا للحيرة و الضياع للشيعة.
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  الحديث السادس: مقبولة عمر بن حنظلة:


  في هذا الحديث الشريف قال الإمام الصادق (عليه السلام) حول الفقهاء:


  «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما ...» (1).


  و لقد ذكرنا نصّ هذا الحديث في بحث القضاء كاملا (2)، و هو و إن ضعّف من جهة السند لمكان عمر بن حنظلة، و لكن أصحابنا (الفقهاء) تلقوه بالقبول و نحن أيضا نبحث في مفاده على هذا الأساس.


  و على أية حال لقد اعتبر أكثر الفقهاء هذا الحديث خاصّا بباب القضاء، و لا يستفاد منه إلّا ولاية القضاء؛ لأن السؤال و الجواب الواردين في ذلك الحديث‌


  ____________


  (1) الوسائل 27: 136 و 137، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.


  (2) الصفحة: 392 و 407 من كتابنا هذا.
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  راجعان إلى القاضي المخالف و الموافق الذي قال الإمام (عليه السلام) في مورده: ينظران من كان منكم (أي من الشيعة) أي انتخبوا قاضيا شيعيا.


  المقبولة و الولاية على شئون القضاء:


  للقضاة المنصوبين من جانب الحكومات الإسلامية في الأزمنة الغابرة و الحاضرة نوعان من الصلاحيات و الاختيارات (الولايات) التي هي لائقة بمقام القاضي و شأنه، مثل ولاية نصب القيّم على الأطفال الصغار، و على المجانين، و الولاية على حفظ أموالهم، و رعايتها و أمثال ذلك، فهل يمكن إثبات هذا المقدار من الولايات لقاضي الشيعة (الفقيه الجامع للشرائط) بواسطة هذا الحديث أو لا؟


  لقد حصر بعض العلماء مفاد هذا الحديث بولاية القضاء، و نفوا أيّ نوع آخر من الولايات الجزئية المذكورة من مفهوم هذا الحديث.


  و لكنّ التفكيك بين ولاية القضاء، و الولاية على شئونها و إن كان ممكنا، و لكن حيث إن نصب قضاة الشيعة كان بهدف الاستغناء عن قضاة العامة، فإن الانصاف يقضي بأن يكون قضاة الشيعة يتمتعون بجميع الولايات المذكورة، حتى يتحقق الاستغناء الكامل و إلّا بقي الشيعة حيارى في الموارد المذكورة لا يعلمون إلى من يرجعون ليعيّن- مثلا- قيّم لأيتامهم، و هذه الولاية و إن أمكن إثباتها عن طريق ولاية الحسبة أيضا و لكن يجب الاعتراف و القبول بدلالة المقبولة، بالدلالة الالتزامية أيضا (1).


  المقبولة و الولاية على التصرف في الأمور الاجتماعية:


  هل يدل الحديث المذكور على ولاية القضاء و شئونها؟ و هل يدل أيضا على ولاية التصرف في الأمور الاجتماعية أو السياسية و التنفيذية أم لا؟


  ____________


  (1) حاشية المحقق الجليل المرحوم الاصفهاني على المكاسب: 213- 214.
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  إن شمول المقبولة بالنسبة إلى الموارد المذكورة يرتبط بثبوت الإطلاق في ذلك الحديث و الذي يمكن بيانه كما يأتي:


  أ- مصطلح المنازعة الذي ورد في السؤال المذكور يعم المنازعة في الحق و الباطل بلحاظ الشبهة الحكمية، أو الشبهة الموضوعية، و النزاع في استنقاذ الحق القطعيّ المعلوم، بل و يشمل أيضا النزاعات، و الاختلافات الواقعة في آراء المجتمع و وجهات نظرهم التي هي أيضا نوع من أنواع النزاع، حيث إنّ الأول بحاجة إلى الفتوى، و الثاني بحاجة إلى القضاء، و الثالث بحاجة إلى السلطة التنفيذية، و الرابع بحاجة إلى الحكومة، يعني ولاية الأمر، على أن الصور الثلاث برمتها يمكن تصوّرها في مورد السؤال عن «الدّين» و «الميراث»؛ لأنه ربما يكون النزاع و التخاصم في أصل وارثية أحد أو مدينيته و عدم معرفة الحكم الشرعي في هذه الحالة تارة؛ و ربما يكون من جهة الاختلاف في الأداء و عدم الأداء للدين، أو تسلم الميراث و عدم تسلمه تارة أخرى؛ كما أنه يمكن أن يكون النزاع و التخاصم بسبب تسديد الدين الثابت أو الميراث القطعي و الذي لا يحتاج استيفاؤه إلى الفتوى و القضاء لعدم وجود اختلاف في أصل ثبوت الحق، بل المقام بحاجة إلى وجود قوة تنفيذية و سلطة مجرية تأخذ الحق من الغاصب و تسلّمه إلى صاحبه الحقيقي.


  و يمكن أن نعتبر أن يكون فرض «التحاكم إلى السلطان و إلى القضاة» في الحديث إشارة إلى كلا النوعين من النزاع (أي النزاع في الحق و الباطل، و النزاع في أخذ الحق المعلوم» و عدم أخذه؛ لأنّ السلطان يتمتع بسلطة تنفيذية، و القاضي لا يملك إلّا السلطة القضائية، و جعل هذين أحدهما في مقابل الآخر في السؤال المطروح في الحديث الحاضر دليل على التنوع في النزاعات التي يجب الرجوع فيها إليهم، و من المعلوم أن وجود السلطة التنفيذية بدون الحكومة غير ممكن، و السلطة الحاكمة يحقّ لها التدخل في الأمور الاجتماعية.
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  ب- الدليل الآخر على التعميم عبارة عن كون لفظة الحاكم في قوله (عليه السلام):


  «فإني قد جعلته عليكم حاكما» تعم القاضي و الوالي، يعني أن الحاكم هو الذي يمتلك منصبي القضاء و التنفيذ؛ لأن منصب القاضي كان منفصلا عن منصب الوالي في الحكومات الإسلامية الماضية، إذ كان القاضي يمتلك السلطة القضائية، و الوالي يمتلك السلطة التنفيذية، و قد أعطى الإمام (عليه السلام) هذين المنصبين كليهما إلى الفقيه تحت عنوان «الحاكم» و على هذا تكون بين الحاكم و كل من الوالي و القاضي نسبة العموم المطلق؛ و الحاكم- في تعبير الحديث- يشمل سمة القضاء و ولاية الأمر و القيام بحفظ النظام، و الأعمال التنفيذية أيضا.


  و الشاهد على هذا التعميم هو التعميم المذكور في السؤال المطروح في الحديث حول الرجوع و التحاكم إلى السلطان و القاضي.


  سؤال


  أ ليس هذا التعميم لغوا لأنّ فقهاء الشيعة كانوا يفقدون في عصر صدور هذا الحديث الشريف كل سلطة تنفيذية في ظل الحكومات التي كانوا يعاصرونها، و لم يكن في إمكانهم أن يفعلوا ما أشار إليه الحديث؛ لأن السلطات التنفيذية كانت برمتها في قبضة القوى و الأطراف المخالفة لأهل البيت (عليهم السلام)؟


  الجواب


  إن الأحكام الشرعية تشرّع دائما في قالب و صورة القوانين الكلية العامة، و لا يلاحظ فيها زمن خاص، فيفترض فيها أن تأخذ مجراها إلى التطبيق العملي كلما سنحت الفرص، و و اتت الظروف، و على هذا الأساس لا مانع من أن يكون الإمام (عليه السلام) قد فوّض سمة الحكومة إلى الفقهاء و إن لم يمكن ممارسة هذه الحكومة في فترة خاصة من الزمن و لكنها تتحقق في الظرف المؤاتي.
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  و لكن المشكلة هي في تعميم لفظة المنازعة- في الحديث المذكور- بالنسبة لموارد سلب الحق القطعيّ يعني أن صدق المنازعة خاص بموارد الاختلاف في الحق و الباطل.


  أما في مورد الامتناع عن أداء الحق القطعي ورد الغصب الحقيقي فلا يصدق عليه عنوان النزاع و التحاكم بل يصدق فقط في ما إذا كان هناك تظلّم و تشكّ من الظالم؛ لأن المفروض هنا عدم وجود مدّع و منكر، بل امتناع عن أداء الدّين أو الميراث القطعي، و لا يحضر في المقام الظالم و المظلوم عند الحاكم بعنوان التحاكم (أي طرح النزاع و المطالبة بإجراء العدالة) ليقال فتحاكما إلى السلطان (و إلى القاضي)، بل هنا غاصب يجب أن يستحضر و يجلب و يؤخذ منه الحق، و يعطى إلى صاحبه.


  و على هذا الأساس فإن مورد السؤال في هذا الحديث هو خصوص الاختلاف في الحق و الباطل من جهة الحكم الشرعي الكلي، أو التشخيص الجزئي، و ربما مارس السلطان القضاء أحيانا كما كان أمير المؤمنين (عليه السلام) نفسه يتولى القضاء و يمارسه مع الاحتفاظ بسمة ولاية الأمر و الحاكمية على البلاد الإسلامية، و كذلك كان صغار الولاية أيضا.


  و لكن مع كل هذا يجب أن نقبل بتعميم لفظ «الحاكم» لغير موارد الخصومة مثل إصدار الأوامر في القضايا الاجتماعية و التنفيذية و الزام المتخلفين، و حكم الحاكم في قضية الهلال و جميع الموضوعات غير القضائية كذلك؛ لأن لفظة «الحكم» ليست خاصة بموارد الخصومات، و لهذا السبب تطلق كلمة الحكم على الأوامر و النواهي الشرعية إلزامية و غير إلزامية، و يعبّر عنها ب‍ «الأحكام الخمسة»، و كذا تستعمل كلمة «الحكم» في آيات القرآن الكريم،
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  فيما هو أعم من موارد الخصومة مثل قوله تعالى: «فاحكم بينهم بما أنزل اللّه و لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق» (1).


  و الحكم في هذه الآية هو الاعم من الامر و القضاء. و كذا في قوله تعالى: «إن اللّه يحكم ما يريد» (2). و لهذا السبب يشمل حكم الحاكم الموضوعات غير القضائية مثل الحكم بثبوت الهلال، أيضا و إن كان هناك كلام في حجيته.


  و الحاصل أن مورد السؤال في المقبولة و إن كان خصوص الموارد القضائية و لكن جواب الإمام (عليه السلام) أعمّ، و لهذا يمكن اعتبار مفاد المقبولة أعم من ولاية القضاء و ولاية الحكم و الحكومة. «فإني قد جعلته عليكم حاكما» (3).


  ____________


  (1) سورة المائدة: 48.


  (2) سورة المائدة: 1.


  (3) قال المرحوم النراقي في كتابه (العوائد: 541 ط قم عام 1417 مكتب الإعلام الإسلامي) في إيضاح مفهوم «الحكم» الوارد في المقبولة: «و ليس المراد بالحكم خصوص ما يكون بعد الترافع، لأعميّته لغة و عرفا و عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه ...».


  و إن اعتبر- في بقية كلامه- لفظ القضاء أيضا مرادفا للحكم، يعني أنه جعلهما معا أعم من موارد الخصومات، و لهذا استدل برواية أبي خديجة.
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  الحديث السابع: حديث علي بن أبي حمزة:


  قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) يقول:


  «إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة و بقاع الأرض التي كان يعبد اللّه عليها، و أبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، و ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شي‌ء؛ لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها» (1).


  و تقرير الاستدلال بهذا الحديث يكون على النحو التالي: أن الإسلام مجموعة مركبة من الأحكام و الحكومة، لا مجرد الأحكام. و بما أن الفقهاء حفظة الأحكام الإسلامية لذلك فهم يمتلكون مقام الولاية على الأحكام (أي ولاية الفتوى)، و حيث إنهم حفظة الحكومة الإسلامية فإنهم يمتلكون «ولاية الزعامة».


  ____________


  (1) أصول الكافي 1: 38، الحديث 3.
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  و لكن في هذا الحديث أعطي للفقيه صفة المدافع، يعني أن الفقيه مدافع عن الإسلام؛ و مثل هذه الخصيصة لا تلازم حكومته و حاكميته؛ لأن المدافع يمكن أن يكون غير حاكم (بعبارة أخرى أن لا يكون حاكما)، مثل الجنود الذين يدافعون عن الحكومة الإسلامية و لكن لا يكونون مع ذلك حكاما عليها، كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الجنود بإذن اللّه حصون الرعية (إلى أن قال:) و ليس تقوم الرعية إلّا بهم» (1).


  فالجنود يدافعون عن الأمة، و لكن لا يحكمون عليها، و إنما تكون الحكومة لوليّ الأمر.


  و على أية حال فإن هذا الحديث يدلّ على خصيصة دينية، و مقام رفيع للفقهاء، و أما ولايتهم فيجب استفادتها من أحاديث أخرى، أو دليل عقلي كما بيّنّاه.


  كلام للفقيه الجليل المرحوم النراقي (قدّس سرّه):


  و في ختام هذه الدراسة المفصلة للأحاديث نعمد إلى نقل كلام الفقيه الكبير العلامة الجليل أحمد بن محمد مهدي النراقي (2) الذي يقول بالولاية المطلقة للفقيه:


  يقول المرحوم النراقي في عوائده «المقام الثاني في بيان وظيفة العلماء‌


  ____________


  (1) نهج البلاغة الرسالة 53 عهد الإمام لمالك الأشتر.


  (2) أحمد بن محمد مهدي النراقي المتوفى سنة 1245 من علماء الشيعة المعروفين، و مؤلف مستند الشيعة و هو من الكتب الفقهية المعتبرة، إن الدراسة الأكثر لكلام هذا العالم الجليل متروكة لمبحث «ولاية الزعامة» و نكتفي هنا بمجرد نقل كلامه (رحمه اللّه).
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  الأبرار و الفقهاء الأخيار في أمور الناس و ما لهم فيه من الولاية على سبيل الكليّة فنقول و باللّه التوفيق: إنّ كليّة ما للفقيه العادل تولّيه، و له الولاية، و فيه أمران:


  أحدهما: كلما كان للنبي و الأئمة- الذين هم سلاطين الأنام، و حصون الإسلام- فيه الولاية و كان لهم فللفقيه أيضا ذلك إلّا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما.


  و ثانيهما: أن كل فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم، و لا بد من الاتيان به و لا مفرّ منه- إما عقلا أو عادة من جهة توقف امور المعاد، أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، و إناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به، أو شرعا من جهة ورود أمر به، أو إجماع، أو نفي ضرر أو إضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم، أو دليل آخر ورد الإذن فيه من الشارع و لم يجعل وظيفة لمعيّن واحد أو جماعة و لا لغير معيّن أي واحد لا بعينه بل علم لابدّية الاتيان به أو الإذن فيه، و لم يعلم المأمور به و لا المأذون فيه- فهو وظيفة الفقيه و له التصرف فيه و الاتيان به.


  أما الأول: فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع حيث نص عليه كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات ما صرّحت به الأخبار المتقدمة من كونه (وارث الأنبياء) (1) و (أمين الرسل) (2) و (خليفة الرسول) (3) و (حصن الإسلام) (4)


  ____________


  (1) في الصفحة: 567 من كتابنا هذا.


  (2) في الصفحة: 575.


  (3) في الصفحة: 553.


  (4) في الصفحة: 615.
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  و (مثل الأنبياء (1) و بمنزلتهم) (2) و «الحاكم و القاضي» (3) و (الحجة من قبلهم) (4) و (أن على يده مجاري الأمور و الأحكام) (5) و (أنه الكافل لأيتامهم) (6) الذين يراد بهم الرعية.


  فإن من البديهيات التي يفهمها كل عامي و عالم و يحكم بها- بأنه إذا قال نبي لأحد عند سفره أو وفاته: فلان وارثي، و مثلي، و بمنزلتي، و خليفتي، و أميني، و حجتي، و الحاكم من قبلي عليكم، و المرجع لكم في جميع حوادثكم، و بيده مجاري أموركم و أحكامكم، و هو الكافي لرعيتي- له كل ما كان لذلك في أمور‌


  ____________


  (1) الرواية في جامع الأخبار منسوبة إلى الصدوق (رحمه اللّه) عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «أفتخر يوم القيامة بعلماء امتي فأقول: علماء أمتي كسائر الأنبياء قبلي» نقلا عن العوائد للنراقي: 532.


  و لكن جاء (في بلغة الفقيه: 223) هكذا: «فإني أفتخر يوم القيامة بعلماء امتي كسائر الأنبياء قبلي» و حينئذ يختلف المعنى و لا يخفى أن سند جامع الأخبار غير معلوم، البلغة: 223» و العلامة رواها في التحرير عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) هكذا: قال (صلّى اللّه عليه و آله): «علماء امتي كأنبياء بني إسرائيل» مستدرك الوسائل 17: 320، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 30.


  (2) بحار الأنوار 78: 346، عن الفقه الرضوي أنه قال: «منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء من بني إسرائيل».


  (3) في الصفحة: 607.


  (4) في الصفحة: 607.


  (5) في الصفحة: 586.


  (6) مستدرك الوسائل 17: 317- 320، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 20 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28، و نص أحد هذه الأحاديث هو: قال (أي أبو محمد العسكري) قال علي بن موسى (عليه السلام) يقال للعابد يوم القيامة: الرجل كنت، همتك ذات نفسك (إلى أن قال:) و يقال للفقيه يا أيها الكافل لأيتام آل محمد (عليهم السلام) الهادي لضعفاء محبيهم و مواليهم قف تشفّع لمن أخذ عنك أو تعلّم منك ...».
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  الرعية و ما يتعلق بأمته بحيث لا يشك فيه أحد، و يتبادر منه ذلك، كيف لا، مع أن أكثر النصوص الواردة في حق الأوصياء المعصومين المستدلّ بها في مقامات إثبات الولاية و الامامة المتضمّنين لولاية جميع ما للنبي فيه الولاية ليس متضمنا لأكثر من ذلك سيّما بعد انضمام ما ورد في حقهم أنهم خير خلق اللّه بعد الأئمة، و أفضل الناس بعد النبيين و فضلهم على الناس كفضل اللّه على كل شي‌ء، و كفضل الرسول على أدنى الرعية» (1).


  على أن المرحوم النراقي قد بيّن أعلى مراتب ولاية الفقيه، فهو يعتبر الفقيه:


  القائد و القائم بأمور المسلمين بعد الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، لأن الفقيه الجامع للشرائط أليق الأفراد- في عصر الغيبة، و في صورة ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية و فرضها- للقيادة السياسية الدينية و إلّا كان نقضا للغرض؛ لأنه بدون الفقيه لا تتخذ الحكومة الإسلامية صورتها الصحيحة و صيغتها الصالحة، على أن تشكيل الحكومة يجب ان يتم بقيادة الفقيه الذي ظلّ صالحا و مؤهلا من جميع الجهات.


  ثم إن المرحوم النراقي يعمد بعد هذا إلى إقامة الدليل على الأصل الكلي الثاني الذي نشير إليه في ولاية الزعامة (2).


  ____________


  (1) العوائد: 536، العائدة 54، ط. قم، عام 1417 ه‍، مكتب الإعلام الاسلامي، و راجع كتاب منية المريد تأليف الشهيد الثاني (قدّس سرّه) الصفحة 30، و الاحتجاج للعلامة الطبرسي 2: 264.


  (2) الصفحة: 695.
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  ف 4 المراحل العشر لولاية الفقيه‌


  7- ولاية الفقيه في الإذن (النظارة و الإشراف على الأمور الاجتماعيّة)
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  ولاية الفقيه في الإذن (النظارة و الإشراف على الأمور الاجتماعيّة)


  قبل إثبات ولاية الإذن للفقيه يجب الالتفات إلى النقاط التالية:


  الأولى- تقسيم الأعمال:


  يمكن تقسيم الأعمال و التصرفات التي تحدث في المجتمع إلى ثلاثة أشكال:


  أ- الأعمال الخاصة بمسؤولي البلاد و التي هي من وظائف الحكومات، و هي في الإسلام من وظائف الإمام (عليه السلام) و لا ترتبط بعامّة الأشخاص و ذلك مثل: القضاء و إجراء الحدود، و إصدار الحكم بالقتل، و التصرف في بيت المال (أي الأموال الحكومية) و اتخاذ القرار في المجالات السياسية، و الاجتماعية للبلاد، و أشباه ذلك من القضايا المرتبطة بالدولة، و يكون أمرها- في الإسلام- للإمام، أو من ينصب من قبل الإمام للقيام بهذه الأمور.
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  ب- الأعمال التي ترتبط بالناس أنفسهم و يمكن لكل أحد أن يقوم بها مستقلا، و لا ترتبط أبدا بالدولة مثل: العبادات الفردية و المعاملات الشخصية اليومية و أشباهها.


  ج- الأمور الاجتماعية (غير الحكومية) و التي يجب أن تتم تحت إشراف الدولة و نظارتها حتى لا يختل نظام البلاد، و يمنع من الفوضى (1).


  إن كلامنا حول ولاية الإذن (و بعبارة أخرى: ولاية النظارة) هو في الشكل الثالث؛ لأن الدولة الإسلامية- مثل سائر الدول و الحكومات- توجب إشرافها على كثير من الأعمال حتى تمنع استغلال الأشخاص و تفريطهم بما يمس مصير الأمة و يرتبط بسعادتها من دون نظارة ولي أمر المسلمين و أشرافه، و لهذا اعتبر الفقهاء بعض الأمور المالية، مثل بيت المال، و الأموال العامة، و مجهول المالك، و سهم الإمام (عليه السلام) بل سهم السادات من الخمس- على بعض الأقوال- و الموقوفات العامة، و أمثال ذلك، كنماذج من موارد ولاية الإذن.


  الثانية- تعريف ولاية الإذن:


  لقد اتضح من الكلام السابق أن ولاية الإذن عبارة عن سلطة نظارة الدولة على الأعمال الاجتماعية لتتم الأعمال تحت إشراف الدولة و نظارتها بنحو‌


  ____________


  (1) يمكن التمثيل لذلك- في زماننا هذا- بمشاريع بناء المساكن و المعامل، و التجارة الخارجية، و أمثالها؛ لأنه لو جاز أن يقوم الأشخاص ببناء المساكن من دون إشراف الدولة و نظارتها نشأت عن ذلك مفاسد كثيرة، و سادت الفوضى، و لزم مزاحمة الآخرين؛ أو إذا أطلق العنان للتجارة الخارجية، أوجب ذلك اضطراب الوضع الاقتصادي، و تعرض استقلال البلاد للخطر؛ و هكذا يوجب عدم الرقابة و النظارة على المصانع و المعامل حدوث سلسلة من النكبات الاقتصادية أو السياسية الداخلية للبلاد.


  و الخلاصة أن المقصود من النوع الثالث هو: الأعمال التي من شأن الناس القيام بها، إلّا أنه يجب أن تتم في إطار خاص من القانون النابع من المبادئ.
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  أحسن، و حسب المطلوب الشرعي (و المنهاج الديني) مثل ولاية الإمام (عليه السلام) أو الفقيه على كيفية صرف بيت المال في المصالح العامة، و كيفية عقد معاهدات الدولة الإسلامية مع الدول الخارجية، و كيفية إيجاد العلاقات السياسية الداخلية و الخارجية و أمثال ذلك من الأعمال المشروعة الجائزة في نفسها، بل التي تجب أحيانا و لكن تتوقف صحتها على موافقة ولي الأمر و نظارته، و الذي يعبّر عنه- في الاصطلاح الفقهي- بشرط الصحة، في مقابل شرط التكليف، أو يعبّر عنه تارة أخرى بشرط الواجب لا شرط الوجوب (1) الذي يكون العمل بدونه باطلا يفتقر الى الشرعية.


  الثالثة- النسبة بين ولاية الإذن و ولاية التصرف:


  إن وجود ولاية الإذن لا ينافي وجود ولاية التصرف، يعني أنه يمكن أن يتمتع شخص واحد بولايتين فيكون له القيام بعمل مباشرة، و الإذن لآخر بالقيام به أيضا، و لهذا يكون بينهما عموم من وجه.


  و من باب المثال يمكن تصور اجتماع هذين الأمرين في الموارد التالية:


  1- صرف سهم الإمام (عليه السلام) في الموارد المقررة له.


  2- صرف الأموال المجهولة المالك في الصدقة.


  3- صرف الأموال الحكومية في المصالح العامة.


  4- التصرف في الموقوفات العامة و رعايتها.


  5- تجهيز الميت الذي لا ولي له.


  6- رعاية اليتامى الذين لا أولياء لهم.


  ____________


  (1) نظير ولاية الإذن للأب بالنسبة إلى تزويج بنته الذي يكون إذن الوالد شرطا في صحة عقد زواجها لا شرطا في مشروعيته الذي بدونه يكون العمل باطلا، فاقدا للشرعية.


  626‌


  ففي جميع هذه الموارد المذكورة- كما يجوز لنفس الإمام (عليه السلام) أو نائبه [الخاص أو العام] أن يباشر هذه الأعمال- يجوز لغيره كذلك أن يباشرها و لكن بإذن ولي الأمر، لا مستقلا.


  و يمكن- أحيانا- أن يتمتّع الشخص بولاية التصرف فقط، دون ولاية الإذن، و ذلك عند ما لا يكون القيام بذلك جائزا للآخرين حتى إذا أذن ولي الأمر، و ذلك مثل ولاية إجراء الحدود (1). هذا طبعا بناء على أن الولاية المذكورة مخصوصة بالإمام أو المنصوب من قبله (أي القاضي) و لا يحق للآخرين إجراؤه، ليمكن الإذن له بالعمل و التصرف، و هذا هو الرأي الصحيح.


  كما يمكن أن نفترض عكس الصورة السابقة، و هو ثبوت «ولاية الإذن» بدون ولاية التصرف، مثل الإذن في التقاص الذي بمقتضاه يجوز لصاحب الدّين أن يتقاصّ (و ما يأخذ سرّا) من مال المديون بإذن الإمام (عليه السلام) و لكن لا يجوز لنفس الإمام أو الفقيه التقاص، لعدم كونهما دائنين.


  و هكذا ضمّ وصيّ للميت إذا كان الميت قد اشترط انضمام الوصيين، و مات أحدهما، ففي هذه الصورة يجوز للحاكم الشرعي أن يعيّن وصيّا آخر للميت فقط، و يضمه إلى الوصي الموجود، و لكنه لا يجوز لنفسه أن يتصرف في أموال الميّت، و إن كان تصرف الآخر مشروطا بإذنه، و هكذا إذا توفي الوصي، و كان‌


  ____________


  (1) إن إجراء الحدود يعدّ نوعا من التصرف في الأموال و الأنفس، و لكن القول الآخر هو أن إجراء الحدود- على نحو الواجب الكفائي- من وظيفة العموم، و لكن يجب أن يتم بإذن وليّ الأمر لا بدون إذنه، و في هذه الصورة تثبت ولاية الإذن لولي الأمر أيضا.
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  الميت قد اشترط وجود الوصي في جواز التصرف في مورد الوصية ففي هذا المورد لا يحقّ للحاكم الشرعي التصرف فيه مباشرة أيضا، بل يجب عليه تعيين شخص بعنوان الوصيّ للميت، و لكنه هو بنفسه لا يكون وصيا (1).


  الرابعة- رتبة ولاية الإذن بالقياس إلى ولاية التصرف:


  تقع ولاية الإذن في الرتبة المتأخرة من مشروعية العمل، بمعنى أنه يجب أن يكون أصل العمل مشروعا، أي تثبت مشروعية العمل أولا، ليمكن بعد ذلك القيام به بإذن الولي، و بعبارة فنية: أن الإذن شرط صحة العمل لا شرط التكليف.


  و يمكن ذكر الأعمال المشروطة بالإذن في ثلاثة أصناف:


  الأمور المالية (2).


  الأعمال العبادية (3).


  التصرفات الخارجية (4).


  بناء على هذا يجب أولا إثبات أصل مشروعية العمل الذي يتعلق الإذن به، بدليل مستقل، ثم تدرس حاجته إلى إذن الإمام (عليه السلام)، أو إلى إذن الفقيه في زمان الغيبة.


  ____________


  (1) سنذكر هذا في مبحث ولايات الفقيه الخاصة.


  (2) مثل الحقوق الشرعية كالخمس و الزكاة، و المجهول المالك، و اللقطة، و المقاصّة و أمثالها من الأمور المالية التي يشترط التصرف فيها بإذن ولي الأمر، و بدونه لا تكون تلك التصرفات نافذة، بل تكون موجبة للضمان.


  (3) مثل: الصلاة على الميت- و إن كان واجبا كفائيا- و لكنه مشروط بإذن الولي الخاص أو العام.


  (4) مثل إجراء الحدود و التعزيرات في موارد العقوبة و التقاص لو تم بدون إذن أو نصب ولي الأمر، سواء أ كان جوازه من المناصب المجعولة للقاضي، أم من باب الواجب الكفائي على عامة الناس؛ لأنه في جميع الصور لا بدّ من النصب أو إذن ولي الأمر.
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  فمن باب المثال مسألة إجراء الحدود في عصر الغيبة وقعت موضع البحث و النقاش، فذهب جماعة من العلماء إلى تعطيلها، و لكن الأكثر جوزوه بل أوجبوه (1).


  و أما في ولاية التصرف فلا حاجة إلى إثبات مشروعية العمل و جوازه؛ لأن ملاك المشروعية هو نفس ثبوت الولاية المذكورة.


  مثلا إذا ثبتت ولاية التصرف في أموال الآخرين و أنفسهم للفقيه- كما هو ثابت للإمام المعصوم (عليه السلام)- كان ذلك بنفسه مجوزا للتصرف تماما كما أن للإنسان السلطة و الولاية، على أمواله، و على نفسه، طبعا لا في الحرام.


  الخامسة- موضوع ولاية الإذن:


  في أي موضوع يجب على الناس الاستئذان من ولي الأمر؟


  ليس في هذا المجال- كما قال المرحوم الشيخ الأنصاري- أية قاعدة كلية (2) يعني أنه لا يمكن درج جميع موارد ذلك تحت ضابطة كلية، و لكن مع هذا يمكن تحصيل قاعدة كلية و لو نسبية بهذا النحو:


  1- جميع المسائل الاجتماعية ذات العلاقة بمصالح المسلمين العامة، و بحفظ شئونهم، و إقامة النظم فيهم، تماما كما ترجع جميع الشعوب في المسائل المذكورة إلى الدولة، و لا يحق للأشخاص و الأفراد التصرف فيها على انفراد و بصورة مستقلة؛ لأن الإقدام الفردي و التصرف الكيفيّ من قبل الأشخاص يعرض نظام البلاد للفوضى.


  ____________


  (1) كما أوضحنا ذلك في مبحث ولاية إجراء الحدود (الولاية 3) فراجع، و راجع أيضا الجواهر 21: 386 فما بعد كتاب الجهاد.


  (2) المكاسب: 154 طبعة الشهيدي.
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  و هكذا و من هذا القبيل التصرف في الأموال العامة، و أموال بيت المال و الأوقاف العامة، و أمثالها، مما يجب أن يتم بإذن الدولة الإسلامية حتما.


  2- جميع الموارد التي ورد من الشرع دليل خاص على اعتبار إذن الحاكم فيها (1).


  بعد اتضاح النقاط المذكورة نعمد إلى إثبات ولاية الإذن للفقيه بما يأتي:


  [ثبوت ولاية الإذن للفقيه:]


  السادسة- ثبوت ولاية الإذن للفقيه:


  و قبل إقامة الدليل على ثبوت ولاية الإذن للفقيه من الضروري الالتفات إلى النقطة التالية و هي أن الولاية المذكورة- التي هي بمعنى نظارة الفقيه في الأمور الاجتماعية- يجب أن تبحث من جهتين:


  الأولى: وظيفة الأشخاص في الاستجازة و الاستئذان من الفقيه.


  الثانية: وظيفة الفقيه في الإذن و الإجازة للأشخاص.


  فإذا تبين الحال في هذين المجالين يأتي الدور للنظر في أنّه هل للفقيه الحق في الإجازة و الإذن أو لا؟


  [وظيفة الأفراد:]


  السابعة- وظيفة الأفراد:


  و المراد من وظيفة الأفراد و واجبهم في مورد ولاية الإذن عبارة عن كيفية موقفهم و تعاملهم- في الأعمال الاجتماعية- من مسألة الاستئذان و الاستجازة من الدولة الإسلامية (ولاية الفقيه).


  ____________


  (1) مثل صلاة الميت، و القيام بأمور تركته و طلاق النساء الغائب عنهن أزواجهن، و أمثالها من الموارد التي سنشير إليها في مبحث الولاية الخاصة للفقيه (الفصل الخامس) فراجع؛ و كذا راجع بلغة الفقيه 3: 234 فما بعده للمرحوم بحر العلوم؛ و كذا كتاب العوائد: 553 فما بعد، العائدة 54 ط قم للمرحوم النراقي فقد ذكروا موارد لهذا مع الأدلة.
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  و للمزيد من التوضيح يجب تقسيم الأعمال و الأمور إلى ثلاثة أنواع:


  النوع الأول: الأعمال و الأمور الاجتماعية التي لا حاجة فيها إلى إجازة ولي الأمر و إذنه،


  يعني: أنّ للأفراد أن يباشروا تلك الأعمال، من دون إجازة الولي، حتى و لو كانت من الأمور الاجتماعية.


  و ذلك مثل الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، و التفقه في الدين، و العمل و الصنائع المختلفة المتنوعة و أمثالها من الأمور الاجتماعية التي طرحت في الإسلام كواجبات كفائية.


  و كذا الواجبات العينيّة مثل قيام الأب بشؤون ابنه المالية، أو تصرف الوصي و عمله بالوصية، و المتولي الخاص في الموقوفات و أمثالها، ففي مثل هذه الأعمال لا حاجة أبدا إلى إجازة الدولة الإسلامية و الفقيه.


  النوع الثاني: الأعمال الاجتماعية التي هي بحاجة إلى إذن ولي الأمر قطعا


  مثل التصرف في أموال بيت المال، و التصرف في الأموال العامة أو الخاصة، و إجراء الحدود، و أمثال ذلك من الموارد التي لا يحق للأفراد في جميع البلاد و الشعوب و الأنظمة، أن يباشروها هم بأنفسهم، و يقدموا عليها من دون إذن الدولة و إجازتها.


  ففي هذا النمط من الأمور يتحتم وجود الإذن من الولي الفقيه.


  فينتج عن هذين الموردين أنّ وظيفة الأفراد من جهة إذن الفقيه معلومة و واضحة نفيا و إيجابا و لكن الحديث إنما هو في النوع الثالث.


  النوع الثالث: الأعمال التي وقعت موردا للشك،


  من جهة أنه هل يجوز للأشخاص أن يباشروها و يقدموا عليها بأنفسهم و بصورة مستقلة، أو أنه يجب كذلك طلب الإذن فيها من الدولة الإسلامية.
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  إن وظيفة الأفراد و واجبهم في مثل هذه الأمور و الأعمال هو الرجوع إلى الفقيه، و سؤاله في مسألة اعتبار إذن الفقيه أو عدم اعتباره مثل بقية المسائل الشرعية التي يجب على الناس تقليد الفقيه فيها.


  و بناء على هذا، إذا كان حل هذه المسألة و إبداء النظر فيها من صلاحيات و شئون الفقيه، كان البحث فيها من وظائفه أيضا، فلا بد من معرفة فتواه على هذا الصعيد.


  [وظيفة الفقيه:]


  الثامنة- وظيفة الفقيه:


  ما هي وظيفة الفقيه بالنسبة إلى الموضوعات المشكوكة، أي الموضوعات التي تكون حاجتها إلى نظارة ولي الأمر موضع شك و تردد؟


  على هذا الصعيد لا بد من تقسيم الأعمال و الأمور حسب نظر الفقيه، و منصب الفتوى الثابت له إلى ثلاثة أقسام:


  القسم الأول: الأعمال التي هي في نظر الفقيه خاصة بالإمام المعصوم (عليه السلام)،


  مثل الجهاد الذي يختص بالإمام المعصوم بمقتضى دليل: «لا جهاد إلّا مع الإمام» (1).


  فوظيفة الفقيه في هذا النوع من الأمور و الأعمال هي الإفتاء بعدم جواز الإقدام عليها و عدم الإذن للآخرين بها؛ لأن العمل المذكور، حسب الفرض، وظيفة الإمام المعصوم الشخصية و وظيفة المعصوم من جهة كونه معصوما غير قابلة للانتقال إلى الفقيه و إن كان عادلا، بل ما هو قابل للانتقال إلى الفقيه هي ولاية الإمامة المطلقة لا الإمامة الخاصة و على هذا الأساس لا تنتقل هذه الوظائف الخاصة بالإمام إلى الفقيه.


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 15: 45، الباب 12 كتاب الجهاد.
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  نعم إذا استفيد من الدليل المذكور أنّ الجهاد مثلا من وظائف الإمامة المطلقة لا إمامة المعصوم كان للفقيه- في هذه الصورة- الولاية على الجهاد أيضا (1).


  بناء على هذا يسقط التكليف بالجهاد في زمان الغيبة عن العموم؛ لأنه ليس من ضروريات المجتمع، بل يجب القيام به حسب مصالح معينة يجب أن يشخصها الإمام المعصوم خاصة. نعم ذهب سيدنا الأستاد (دام ظله) إلى القول بجواز الجهاد الابتدائي بل وجوبه حتى في زمن الغيبة من دون حاجة إلى إذن الإمام المعصوم (عليه السلام) و اكتفى فيه بولاية الفقيه في قيادة الجهاد الإسلامي، نعم اشترط في ذلك معرفة الحال بمشورة أهل الخبرة العارفين بالمعدّات العسكرية و قوة المسلمين على جهاد العدو (2).


  القسم الثاني: الأعمال التي يمكن- حسب نظر الفقيه- أن تختص النظارة عليها بالإمام في صورة الإمكان،


  أو تكون النظارة فيها من شئون نائبه في صورة عدم الإمكان.


  و هذا جار في جميع الأعمال و الأمور الاجتماعية التي يكون تعطيلها- بسبب حاجة المجتمع إليها- غير جائز أبدا، و طبعا في صورة الإمكان، مثل: الحدود و التعزيرات، بناء على القول المشهور بل المقرون بالإجماع المنقول، القائم على وجوب إجرائها حتى في زمان الغيبة أيضا، بدليل أن أمن البلاد و حفظ النظام‌


  ____________


  (1) الفرق بين الجهاد و الدفاع واضح، فالجهاد هو فتح الأمصار لبث العقيدة و لكن الدفاع هو الذب عن حدود الوطن الاسلامي، و محل البحث هو الجهاد و أما الدفاع فهو واجب على الجميع في جميع الأحوال.


  (2) لاحظ كتاب منهاج الصالحين (قسم العبادات) 1: 365- 366 كتاب الجهاد.
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  فيها يتوقف على الوقوف في وجه العصاة، و المجرمين؛ و الشرع الإسلامي لا يسمح أبدا بالإجرام و العصيان، الذي يوجب اختلال النظام، و اضطرب حبل الأمن، و ليس ثمة طريق لهذا الأمر إلّا إجراء الحدود المقررة، مضافا إلى أدلة أخرى (1).


  و في مثل هذه الموارد يفتي الفقيه بالجواز و يمكنه المباشرة بنفسه أيضا، و يأذن للآخرين أيضا بأن يتصرفوا؛ لأن في صورة عدم وجود الإمام (عليه السلام) تنتقل ولاية النظارة في الأعمال و الأمور الاجتماعية إلى نائبه؛ لأنه لا يمكن من جانب تعطيل الأعمال الضرورية للمجتمع، و من جانب آخر يكون عدم نظارة الدولة و إشرافها على مثل هذه الأعمال سببا لظهور الهرج و المرج و الفوضى، فيقتضي الجمع بين هذين الأمرين أن يتم تنفيذ هذه الأمور تحت نظارة الفقيه.


  القسم الثالث: الأعمال التي لا تكون حاجتها أو عدم حاجتها إلى إذن الدولة أمرا قطعيا في نظر الفقيه.


  ففي هذا القسم الذي يجب على الفقيه استخدام عملية الاستنباط فيه، و إبداء نظره الاجتهادي فيه يجب أن يمر الفقيه بالمرحلتين المذكورتين أدناه:


  1- يجب ابتداء الرجوع إلى الأدلة الاجتهادية (الكتاب و السنة) من جهة أن العمل المطلوب بحاجة إلى إذن الدولة أو لا؛ و على فرض الحاجة إلى ذلك فهل الإجازة و الإذن بها مخصوص بالإمام المعصوم (عليه السلام)، أو أنه قابل للانتقال إلى غيره (الفقيه) أيضا؟


  2- في حالة عدم حصوله على أي دليل على أي واحد من الجانبين: النفي و الإثبات، يجب الرجوع إلى الأصول العملية (و هي القوانين المقررة لموارد الشك).


  ____________


  (1) أشار إليها سيدنا الأستاذ دام ظله في مباني تكملة المنهاج: 224، المسألة 177.
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  أما المرحلة الأولى: (دراسة الكتاب و السنة)


  فهي بحاجة إلى دراسة فقهية للمسائل المختلفة في هذا المجال. فمن باب المثال: الجهاد، و الحدود، و التعزيرات، و القضاء، و صلاة الجماعة، و غيرها، فعلى هذا الصعيد يكون اجتهاد الفقيه، كيفما كان، حجة، و لكن إذا لم يحصل الفقيه على دليل فقهي يصل الدور إلى المرحلة الثانية.


  أما المرحلة الثانية: يعني القوانين الموضوعة لموارد الشك (أي الأصول العملية)


  التي يرجع إليها في فرض عدم الحصول على دليل اجتهادي، و لها صور مختلفة نشير إليها في ما يلي بصورة مجملة، تاركين التوضيح الأكثر في هذا المجال إلى الأبحاث الأصولية.


  أ- في مورد العبادات.


  ب- في مورد المعاملات.


  ج- في مورد الأموال و الأنفس.


  أما مورد العبادات


  فمقتضى الأصل في ذلك هو البراءة من لزوم «الإذن» بتقرير أن مورد الشك إذا افترضناه عملا عباديا، يعني أنه إذا احتملنا أن إذن ولي الأمر شرط في صحة عمل عبادي، مثلا صلاة الميت مقتضى الدليل النقلي و العقلي هو نفي جزء أو شرط مشكوك؛ لأن العبادة المذكورة من مصاديق الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين التي يكون المقرر فيها في الأصول هو: الرجوع إلى الأصل العدميّ (البراءة).


  و أما في مورد المعاملات: (العقود و الايقاعات)


  فنتيجة الأصل فيها هو عكس العبادات، أي لزوم الإذن. و من هذه الجهة تختلف عن العبادات اختلافا كبيرا؛ لأن الأصل في كل عقد هو عدم النفوذ و عدم حصول الأثر‌
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  المطلوب (1) إلّا أن نتيقن بتحقيق جميع شروط الصحة فيه، و في صورة الشك يكون الأصل هو عدم تحقق الشرط، و أما أصالة عدم الاشتراط فليست جارية في المعاملات (2).


  و أما عموم و إطلاق أدلة العقود، و الإيقاعات (المعاملات و المعاهدات المالية) لو كان في مقام البيان فإنه و إن كان كافيا لنفي الاحتمالات في الأجزاء و الشرائط، و لكنه غير كاف لإثبات السلطة على العقد، و كلامنا في مبحث ولاية الإذن هو من نوع الشك في السلطة، يعني أن سلطة الأفراد على العقد بدون إذن ولي الأمر و إجازته قد وقعت موضع الشك و الترديد، و عموم «أحل اللّه البيع» مثلا لا يمكنه إثبات سلطة الأفراد.


  ____________


  (1) مثلا: الملكية في البيع، و الزوجية في النكاح، هو الأثر المترتب على عقد البيع و عقد النكاح، و حيث إن الأمر حادث و مسبوق بالعدم لذلك في صورة الشك في حدوثه يكون محكوما بالنفي و العدم بحكم الاستصحاب.


  (2) لأنه لما كان المراد من الأصل المذكور هو: استصحاب العدم الرابطي و «ليس الناقصة» ليس له حالة سابقة؛ لأنه لا تكون المعاملة المقصودة مجعولا شرعيا في صورة عدم الاشتراط أبدا. و إذا كان بمعنى استصحاب العدم المحمولي و «ليس التامة»، و السالبة بانتفاء الموضوع فإنه و إن كان له حالة سابقة و لكنه بالنسبة إلى اعتبار المعاملة من دون شرط، من الأصل المثبت الذي لا يكون حجة؛ لأن الملازمة عقلية لا شرعية، و هذا على خلاف التكاليف العبادية التي يكون منشأ الصحة فيها هو: تعلق الأمر بأجزائها، و يجري في الجزء المشكوك أصل البراءة، و أما تعلق الأمر بأجزائه الأخرى فقطعي.


  و الخلاصة أن الصحة و الفساد في العبادات ناشئة من تعلق الأمر و عدم تعلقه، و حيث إن الأصل هو جريان البراءة عن التعلق في الجزء المشكوك و تعلقه بغير هذا الجزء قطعي فيكون فاقد هذا الجزء صحيحا، و أما الصحة في المعاملات فناشئة من الاعتبار و الإمضاء الشرعي و حيث إنه في صورة عدم تحقق جميع الأجزاء و الشرائط في المعاملة (العقد و الإيقاع) يكون إمضاء الشرع مشكوكا فيكون الأصل عدم تحققه، و التوضيح الأكثر تجده في الأصول.
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  بل يمكن الاستدلال به في الموارد التي يكون فيها أصل السلطة الشخصية على البيع قطعيا، إلّا أن يكون هناك شك في شرائط الصحة من جهة خصوصيات «عقد البيع» الذي ينتفي بهذه الوسيلة (المزيد من التوضيح تجده في البحث الفقهي في المعاملات).


  إلى هنا نصل إلى هذه النتيجة و هي: أن جميع العقود و المعاهدات التي تعقدها الدولة الإسلامية مع الدول الخارجية و غيرها يجب أن تنتهي- طبقا للقواعد الأصولية- إلى إمضاء الولي الفقيه؛ لأنه بدون إذنه و إجازته لا يكون لها أي اعتبار شرعي.


  و أما في مورد أموال الآخرين و أنفسهم


  فلا يجوز لأحد أبدا أن يتصرف فيها من دون إذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه؛ لأن التصرف في الأموال- بدون مجوز شرعي- حرام قطعا و أهم من ذلك التصرف بأنفس الناس.


  مثلا إجراء الحد على شخص، و الذي يكون نوعا من التصرف في جسمه كيف يمكن أن يكون جائزا بدون إذن الشارع الإسلامي القطعي، و الحال أنه إيذاء قطعا، بل من أشد مراتب الإيذاء، بل هو هتك العرض المحدود؛ و من المعلوم أن هتك العرض في الحرمة على حد حرمة الدم.


  فنتيجة الكلام هي: أن الأصل الأوّلي في موارد التصرف في أموال الآخرين و أنفسهم هو: الحرمة، و المنع القطعي إلّا أن يكون عندنا دليل قطعي بجوازه، و ذلك يرتبط بإذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه.


  و على هذا الأساس يكون الأصل في الأموال و الأنفس هو الحرمة إلّا بإذن ولي الأمر.


  حق الإذن (النظارة) هو للفقيه:


  بعد اتضاح المطالب السابقة يصل الدور إلى إثبات ولاية الإذن، و حق نظارة الفقيه و يمكن إثباته عن طريقين:
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  الأول- الدليل النقلي:


  مثل قول الإمام الصادق (عليه السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة:


  «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما» (1).


  إن دلالة هذا الحديث على ثبوت ولاية الإذن (النظارة) للفقيه يمكن تقريبها بوجهين:


  1- أن المراد من الحاكم في ذلك هو: «من له الحكم» سواء الحكم القضائي و غيره و الذي يعبر عنه أيضا بالوالي.


  إن ثبوت ولاية الإذن للفقيه واضح في هذه الصورة وضوحا كاملا، إن الحاكم- في المصطلح الإسلامي- إذا كان بمعنى «الوالي» يصبح ذا ولايات أربع: «الفتوى، القضاء، التصرف، النظارة»؛ لأنها من حيث اللغة بمعنى ولاية الأمر و السلطة على الأمور التي يفتى فيها، و يقضي، و يتصرف أو يشرف عليها؛ و لأنها كانت كذلك من جهة سيرة الخلفاء- أئمة حق أو غيرهم- فقد كانت تعطى للوالي جميع الاختيارات و الصلاحيات، بل علاوة على ذلك كان لهم حق نصب القاضي، كما أعطى ولاية نصب القضاة من جانب أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك الأشتر في عهده المعروف له حينما ولاه (عليه السلام) على مصر، و هذا لأنّ انتخاب الوالي كان يتم تحت شرائط كانت موجودة في الصلاحيات المذكورة.


  2- أن المراد من (الحاكم) في الحديث المذكور هو (القاضي).


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 27: 136، الباب 11 الحديث 1، و نقلناه في مبحث ولاية التصرف للفقيه من هذا الكتاب أيضا في الصفحة: 609.
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  إن ثبوت ولاية الإذن للفقيه- في هذه الصورة- أكثر محدودية من الفرض الأول؛ لأن ولاية النظارة للقاضي محدودة بالأمور القضائية و لوازمها، و لا تكون شاملة للأمور الاجتماعية و السياسية و أمثالها؛ لأن القاضي من جهة أنه قاض له حق النظارة في الموارد المرتبطة بمجال الأمور القضائية و توابعها، من قبيل رعاية أموال اليتامى و القاصرين و الغائبين و أمثالها من الأمور الحسبية الضرورية التي جاء ذكرها في بحث القضاء؛ و قد كان على هذا سيرة خلفاء الإسلام أيضا حيث كانوا يمنحون القضاة اختيارات محدودة في مجال النظارة على الأمور.


  و بناء على هذا تكون دلالة المقبولة على ثبوت ولاية الإذن للفقيه- و إن كانت على نحو محدود- قطعية.


  و مثل المقبولة ما قاله سيد الشهداء (عليه السلام):


  «مجاري الأمور بيد العلماء باللّه، الأمناء على حلاله و حرامه» (1).


  و ذلك بتقرير: أن إطلاق الأمور الجارية في البلاد و عمومها شامل لجميع المسائل السياسية، و الاجتماعية و غيرها مما يجب أن تتم تحت إشراف العلماء باللّه العارفين بأحكام الإسلام، و نحن قد أعطينا توضيحات أكثر في مبحث ولاية التصرف حول هذا الحديث (2) فلا نكرر ما قلناه، هنا.


  3- عموم و إطلاق الأحاديث الأخرى التي تحدثنا حولها في مبحث «ولاية التصرف» الشامل لولاية الإذن أيضا؛ لأنه مع فرض دلالة الأحاديث المذكورة على ولاية التصرف تكون دلالتها على ولاية الإذن بطريق أولى، بل و أمرا قطعيا و مسلّما (3).


  ____________


  (1) مستدرك الوسائل 17: 16- 17، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 16.


  (2) الحديث الرابع في الصفحة: 585.


  (3) كما تقدّم في بحث ولاية الفقيه في التصرف.
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  الثاني- دليل العقل:


  بتقريب أن الأمة الإسلامية- مثل بقية أمم العالم و شعوبه- بحاجة في حياتها الاجتماعية إلى نظم عام، و ذلك لا يتحقق من دون رقابة مبدئية، و نظارة نابعة من الدين تتمثل ابتداء عند رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ثم عند الأئمة المعصومين (عليهم السلام).


  و حيث إن هذه الرقابة المبدئية و هذه النظارة الرسالية يجب أن تستمر على مدى التاريخ و الزمان، لذلك لن يكون الناظر عليها- بعد الأئمة (عليهم السلام)- خارجا عن واحد من احتمالات ثلاثة:


  1- خصوص الفقيه الجامع للشرائط.


  2- خصوص غير الفقيه.


  3- عموم الأفراد.


  و أما الاحتمال الثاني فهو منتف قطعا؛ لأن حرمان الفقيه من الحقوق الاجتماعية و منعه منها لا دليل عليه أبدا.


  و أما الاحتمال الثالث، فهو لا ينسجم مع القواعد و الأصول الدينية كما سيأتي تفصيله في ولاية الزعامة.


  و على هذا الأساس يتعيّن الاحتمال الأول (و هو ثبوت ولاية النظارة للفقيه).


  نعم يمكن- هنا- أن يبدو إشكال عند النظر في الدليل العقلي المذكور، و هو أن الفقيه من جهة أنه فقيه يمكن أن يكون مرجعا في الأحكام لا السياسات و الاجتماعيات.


  و أما الإمام المعصوم (عليه السلام) فهو علاوة على مقام المرجعية في الأحكام له مقام رئاسة البلاد بدليل العصمة، لا الفقاهة.


  بناء على هذا، يجب أن لا يقاس الفقيه بالإمام (عليه السلام) بل يمكن أن يظهر أشخاص‌
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  يتمتعون بمعرفة أفضل و أكمل من الفقيه بالسياسية الداخلية و الخارجية الدولية، و يستطيع قيادة البلاد بنحو أفضل (1).


  و يجب أن يقال في الجواب عن هذا الإشكال، إن ذلك كما قلنا مرارا في هذه الرسالة خروج عن مفروض حديثنا هذا، فنحن في مجال ولاية زعامة الفقيه، و هكذا ولاية الإذن للفقيه بالنسبة إلى الأمور الاجتماعية و السياسية إنما نفترض أن يكون الفقيه أيضا تتوفر فيه جميع الشرائط السياسية و الاجتماعية مضافا إلى الفقهية و نرى أن الزعامة الدينيّة يجب أن تكون إلى جانب السياسة لا بعيدة عنها كما كانت الإمامة إلى جانب السياسة.


  نتيجة الكلام:


  من مجموع ما قيل على صعيد ولاية الإذن نستنتج أن حكم ولاية الإذن عند الفقيه هي حكم ولاية الإذن نفسها عند الإمام (عليه السلام)، أي يجب الفصل في الموارد المشكوكة بين موارد الأصول العملية و نتيجة ذلك أن في العبادات يسقط الإذن.


  و أما في المعاملات و التصرف في أموال الآخرين و أنفسهم و في الأمور الاجتماعية و السياسية و أمثالها فالإذن (النظارة) في الفقيه ضروري كما بيناه عند الحديث حول إذن الإمام (عليه السلام).


  بناء على هذا نصل إلى هذه النتيجة و هي أن ولاية الإذن ثابتة للفقيه عن طريق الأصول العملية (القواعد المقررة في موارد الاحتمال و الشك)، علاوة على الأدلة الاجتهادية (الحديث و العقل) و على هذا يجب أن يفتي بذلك.


  ***


  ____________


  (1) المحقق الأصفهاني في حاشية المكاسب: 214.
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  ف 4 المراحل العشر لولاية الفقيه‌


  8- ولاية الفقيه أو الزعامة السياسيّة الدينيّة
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  ولاية الفقيه أو الزعامة السياسيّة الدينيّة‌


  من يجب أن يحكم المجتمع؟


  من المراحل المهمة في ولاية الفقيه بل و أكثرها أهمية هي مرحلة ولاية الزعامة، و البحث عمن يجب أن يحكم في المجتمع الاسلامي؟


  و لقد بحث العلماء حول ولاية الفقيه في الكتب الفقهية من جهات مختلفة، و لكن أكثرهم لم يطرح موضوع السؤال المذكور، و ربما أشار إليه بصورة ضمنية.


  إن الكلام حول ولاية الفقيه يقع عادة و غالبا في هذه الجهة و هي: هل للفقيه ولاية مطلقة على جميع النفوس و الأموال أم لا؟


  و إذا لم تكن هذه الولاية فما هي حدودها و ما هو مداها؟ هل هي فقط في الأمور الحسبية و القضاء أم أكثر من ذلك، و إذا كانت أكثر فإلى أي حد تكون؟


  إن هذه الأسئلة و أمثالها عنونها العلماء في الكتب الفقهية، و من جملتها المكاسب تأليف إمام المتأخرين في الفقه الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في مبحث‌
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  شروط المتعاقدين، مبحث ولاية الفقيه بعد الفراغ من بحث «ولاية الأب و الجد» على أموال الأولاد، و قد عالج الفقهاء المتأخرون عن الشيخ (قدّس سرّه) جميعهم هذه المسألة، و هذا الموضوع بصورة كاملة و دقيقة، و قدّم كل واحد منهم بيانا حول الموضوع المذكور في حواشي المكاسب، و لكنها جميعا محدودة بولاية التصرف.


  و أيضا من جملة الكتب القيمة المؤلفة في هذا الصعيد هو كتاب بلغة الفقيه الذي أفرد في مجلده الثالث رسالة مستقلّة بشأن الولايات و من جملتها ولاية الفقيه.


  و هكذا المحقق النراقي (قدّس سرّه) في كتاب العوائد فإنه عقد «العائدة 54 في بيان ولاية الحاكم و ماله فيه الولاية» (1) و قد أوضح الكلام في ذلك، و توسع في ولاية الفقيه بما لم يتوسع فيها غيره، إلّا أني لم أجده مصرحا بولاية الزعامة بالمعنى السياسي، أي رئيس الحكومة الإسلامية، و زعيمها السياسي، و قد حاول تبيان الإطلاق من حيث شمولها للموارد (2).


  نعم قال في بيان وظيفة العلماء الأبرار و الفقهاء الأخيار في أمور الناس، و ما لهم فيه الولاية على سبيل الكلية: «إن كلية ما للفقيه العادل توليه و له الولاية فيه، أمران (أحدهما) كل ما كان للنبي و الإمام- الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام- فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، إلّا‌


  ____________


  (1) عوائد الأيام: 529، ط قم سنة 1417 مكتب الإعلام الإسلامي.


  (2) مثل: 1- الإفتاء 2- القضاء 3- إجراء الحدود 4- أموال اليتامى 5- أموال المجانين و السفهاء 6- أموال الغيّب 7- نكاح من لا ولي له 8- استيفاء حقوق القاصرين 9- أموال الإمام 10- بيع مال المفلس 11- التصرف في الأوقاف العامة 12- الإتيان بالوصايا التي لا وصي لها. لا حظ كتاب العوائد: 539- 581، ط قم عام 1417، مكتب الإعلام الاسلامي.
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  ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما» (1).


  و الظاهر مما ذكره في الأمر الأول شمول ولاية الزعامة السياسية لثبوتها للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام (عليه السلام) جزما و عموم لفظ «كل ما كان للنبي أو الإمام ...» يشملها و أما مراده «من الأمر الثاني (2) هو الأمور المعروفة بالأمور الحسبية.


  و على كل حال فإن جميع الدراسات المتحققة في هذا المجال تناولت الفقيه منفصلا عن قضية «الحكومة» يعني ولاية الفقيه في ظل الحكومة القائمة الموجودة لا من دونها.


  و مقصودنا في هذا الفصل (فصل ولاية الزعامة) هو دراسة ولاية الفقيه من دون الحكومة الموجودة يعني أنه يجب أن نجعل دور الفقيه في أصل تشكيل الحكومة الإسلامية في زمان غيبة إمام العصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) موضوعا لبحثنا و دراستنا لا في مرحلة ما بعد قيام الحكومة بأيدي الآخرين.


  أي لا أن نفترض أولا وقوع حكومة البلاد بأيدي الآخرين ثم نرى ما هي حدود ولاية الفقيه في ظل مثل هذه الحكومة، و ما هو دوره الذي يجب أن يلعبه و يقوم به و ما هي وظيفته إلى جنب الحكومات الموجودة.


  و لهذا يجب عند دراسة ولاية الزعامة أن نتحدث عن أصل الحكومة الإسلامية و جذورها.


  و من البديهي أن الحكومة الإسلامية تقوم على أساس الإمامة، و أصل الإمامة في عقيدتنا (3) يقوم على أساس العصمة قال اللّه تعالى:


  ____________


  (1) عوائد الأيام: 536، و قد تقدم نص كلامه (قدّس سرّه) في الصفحة: 577 في بحث ولاية التصرف.


  (2) لاحظ الصفحة: 580.


  (3) في اعتقادنا نحن الشيعة تكون الامامة بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حقا قطعيا للأئمة المعصومين-
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  «وَ إِذِ ابْتَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قٰالَ لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ» (1).


  و لكن حيث إن المسلمين حرموا- في زمان غيبة الإمام الحجة (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) من تشكيل مثل هذه الحكومة الطاهرة المباركة و لم يوفّقوا لها، لهذا يجب عليهم أن يقوموا بتشكيل الحكومة الإسلامية، بشكل نسبيّ و ينتخبوا أقرب أنواعها إلى النقطة المركزيّة (الإمام المعصوم).


  و لهذا السبب نهض قادة الحركة الدستورية و ثاروا ليقربوا الحكومة التي قامت في إيران بعد ذهاب الاستبداد إلى الصبغة النسبية، للحكومة الإسلامية و هي الحكومة الأقرب إلى المحور الأصلي للحكومة الإسلامية و هي حكومة الإمام (عليه السلام).


  كلمة للمرحوم آية اللّه العظمى النائيني (قدّس سرّه) حول انتقال الحكومة من الاستبداد إلى المشروطة (2):


  لقد اعتبر المرحوم آية اللّه العظمى النائيني (قدّس سرّه) في كتابه القيّم «تنبيه الأمة» (3)،


  ____________


  و خلافة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) مخصوصة بهم و أولهم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) و آخرهم المهدي الموعود الحجة بن الحسن العسكري بقيّة اللّه في أرضه (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) و لكن في مذهب أهل السنة تقوم ولاية الأمر و الخلافة على أساس الانتخاب الشعبيّ أو اختيار أهل الحلّ و العقد، على خلاف ما قرّره الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) و قد بيّنّا- في فصل أبعاد الحكومات و أقسامها- أساس الحاكمية في الإسلام كاملا و التي تنتهي الى حكومة اللّه تعالى و تقدّس.


  (1) سورة البقرة: 124.


  (2) المراد من المشروطة هي الملكية الدستورية. أي المشروطة بالقانون في مقابل الملكية المطلقة غير القانونيّة.


  (3) إن الموضوع الذي نقلناه عن المرحوم النائيني على وجه الاختصار جاء على نحو التفصيل في-
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  الانتقال من الحكومة الاستبدادية إلى الحكومة المشروطة ضرورة شرعية و عقلية، و برّر هذه المسألة بهذا المطلب (أي ضرورة الاقتراب إلى الحكومة الإسلامية الأصلية).


  و توضيح ما يقول هو: أن الحكام المستبدين في البلاد الإسلامية يظلمون على مراحل ثلاث، فيجب- بقدر المستطاع- الوقوف في وجوههم و العمل على تغييرهم حتى تقترب من الحكومة الإسلامية على أساس الحرية و المساواة، و ذلك بالتقريب التالي:


  1- ظلم الحكّام المستبدين للإمام (عليه السلام) بانتزاعهم مقام القيادة الّذي يجب أن يعيدوه إليه (عليه السلام) أو إلى نائبه، أو أن يكونوا مأذونين من جانبه.


  2- ظلمهم للنّاس من جهة التسلّط على أموالهم و نفوسهم و أعراضهم التي يجب أن تزول عن طريق وضع الدستور.


  3- ظلمهم للّه تعالى من جهة أن الحاكم المستبد فعّال لما يشاء، و يحكم كأنه إله، يتجاهل الأحكام الإلهية التي يجب أن تصان من الخرق و الهتك و من تجاهل الحكام و عدوانهم بواسطة الرقابة الشعبية عن طريق مجلس الشورى الذي يتألف من نواب الشعب.


  ____________


  كتاب تنبيه الأمة في الصفحة: 8 فما بعد، و هكذا في الصفحة: 40 و 41 فما بعد و الصفحة: 46، كما أن المحقق المذكور اعتبر هذا الانتقال ضروريا على أساس الاتجاه السنّي، أعني أنه على أساس الانتخاب أيضا يجب انتخاب من يعمل في إطار القانون لا خارج القانون، و أما على أساس المذهب الشيعي فإن هذا الموضوع أكثر وضوحا و لكن كلام المحقق المذكور في أطروحة تأسيس الحكومة المشروطة يقوم على أساس العدل و الحرية و المساواة، و لكن من المؤسف أن الحكومة وقعت- في مقام العمل و التطبيق- بأيدي العائلة البهلوية التي طبقت الحكومة الاستبدادية بشكل فاضح لا المشروطة المشروعة (أي الدستورية المستمدة من الإسلام) و ليس هذا من نقص الأطروحة بل من تقصير الحكام المستبدين العملاء.
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  و يقول: من الواضح أن عدم المبالاة و عدم الاكتراث تجاه هذه الحكومات التي عرّضت الإسلام و المسلمين جميعا لخطر الدمار و الهلاك و مهدّت الطريق لسيطرة الأجانب و التي لا تجوز مطلقا، و لهذا فإن الضرورة الدينية و العقلية كليهما توجبان بأن يعمل المسلمون على تقليص الظلم و تحجيمه قدر الإمكان لتقترب الحكومة الاسلامية من محورها الأصلي، و صيغتها الحقيقية.


  و على هذا الأساس يقول: إن تحديد الحكام بالعمل وفق الدستور و تحت رقابة المجلس على إجرائه و تنفيذه يوجب تقليل الظلم و حصره في مرحلة واحدة من المراحل الثلاث، لأن استبداد الحكام سيزول بواسطة الدستور و رقابة المجلس، و بهذا الطريق يرتفع الظلم بالتعدّي الواقع على الأحكام الإلهية و الشعب و إن كان الظلم الواقع على الإمام الناشئ من انتزاع مقام القيادة باقيا؛ لأن الحكام غير المأذونين لا يمتلكون ولاية الحكومة؛ لأن حق الحاكمية في عقيدة الشيعة خاص بالإمام المعصوم (عليه السلام) أو نائبه، أو من يكون مأذونا من قبلهم؛ و بما أنّ ذلك يبدو غير متيسر في زمان غيبة حكومة الإمام و كذا نائبه لهذا يصرف النظر عن هذه المرحلة و تكون الحكومة الدستورية أقرب إلى الحكومة الإسلامية بشكل نسبي، و إن لم يكن على رأسها نائب الإمام.


  و الخلاصة: أن نظام القيادة الإسلامية يقوم على أساس الصفات الباطنية الرفيعة (العصمة) و حيث إن هذه المرحلة غير متيسرة وجب الاقتراب منها بواسطة القوى الظاهرية أي وجود الدستور و رقابة المجلس على السلطات التنفيذية في البلاد، و تشكيل مثل هذه الحكومة (حكومة المشروطة) التي هي في ذلك الزمان- و كما يبدو في النظر- أقرب الأفراد الممكنة إلى الحكومات‌
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  الإسلامية الحقيقية الأصلية (حكومة الإمام)، و على هذا يعتبر من ضرورات الدين، و من الواجبات العقليّة؛ لأن حفظ النظام الاسلامي- مهما كان نسبيا- من الواجبات القطعية الحتمية.


  هذا هو خلاصة ما كتبه المحقق النائيني في هذا المجال.


  الانتقال من حكومة المشروطة إلى حكومة الفقيه:


  إن الدليل الذي أقامه المحقق المذكور لإثبات وجوب الانتقال من الحكومة المستبدة إلى حكومة المشروطة (و هو كونها أقرب إلى المحور الأصلي للحكومة الإسلاميّة) هو بنفسه يوجب الانتقال إلى حكومة ولاية الفقيه من حكومة المشروطة في صورة الإمكان، لأنه يبدو أن المحقق المذكور لم ير حكومة الفقيه في ذلك الزمان أمرا ممكنا، و لهذا رضي بحكومة الملوك الدستوريين و مع أنه صرح بأنهم لا يملكون حق الحاكمية يقول ليس هناك مناص من تحمّل هذا القدر من الظلم و إن استطعنا المنع من ظلم الناس بواسطة وضع الدستور و رقابة مجلس الشورى.


  و لكن هذا الدليل بعينه (أي تقليل الظلم أو بعبارة أخرى كون هذه الصيغة أقرب الصيغ إلى المركز الأصلي [الإمام المعصوم] للحكومة الإسلامية) يوجب أنّ الفقيه الجامع للشرائط يستطيع أن يتسلّم زمام الحكومة الإسلامية بصورة مباشرة عند الإمكان؛ لأنه نائب الإمام، و يمتلك مرحلة الاجتهاد مكان علم الإمام، و يمتلك العدالة و التقوى مكان عصمة الإمام (عليه السلام)، و يكون أقرب إلى الأساس للحاكمية في الإسلام (ولاية المعصوم) من الحكومة المشروطة (الملكية الدستورية)؛ و لأن للعوامل الباطنية (التقوى و العدالة) تأثيرا أكبر في الحكومة الإسلامية و حفظ الأمن و النظام داخليّا و خارجيّا.


  و يلخص الاستدلال المذكور في هذه الصورة:
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  1- الضرورة الشرعية و العقلية قاضية بإيجاد النظام الاسلامي الداخلي و الخارجي بواسطة تشكيل الحكومة الإسلامية عند الإمكان.


  2- أفضل الأنواع الممكنة للحكومة الإسلامية و أقرب الأفراد إلى النقطة المركزية لها، (أي ولاية المعصوم) في زمان غيبة الإمام (عليه السلام) هي: «ولاية الفقيه» بمعنى زعامته.


  3- السعي و الاجتهاد و العمل الدؤوب لإقامة مثل هذه الحكومة و تشكيلها؛ واجب على عامة المسلمين فقهاء و جماهير.


  طبعا يجب أن لا يبقى خفيا أن الخطر الوحيد الذي يهدد الأطروحة المذكورة هو مسألة تنفيذها، و هو أن تقع الحكومة بيد الآخرين و العياذ باللّه، و إلّا فإن الحكومة المشروطة لم تكن موضع نقاش في أصل الأطروحة و جميع الاختلافات إنما وقعت في تنفيذها.


  بناء على هذا يجب على الفقهاء الجامعين للشرائط الاتقياء الكاملين أن يبذلوا غاية جهدهم لإقامة الحكومة الإلهية، و يطلبوا المدد لتحقيق هذا الهدف العظيم من إمام العصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) و يوعّوا جماهير الأمة ليراقبوا أعمالهم، و أعمال القادة: «اللهم وفقنا لما تحبّ و ترضى».


  مزيد من الدراسة لمسألة ولاية الزعامة:


  للإمام المعصوم (عليه السلام) ثلاثة أنواع من الوظائف:


  1- الوظائف الشخصية.


  2- وظائف ولاية العصمة أي المقررات الموضوعة في عهد الإمام (عليه السلام) على أساس العصمة.


  3- وظائف ولاية الحكومة (القيادة).


  أي الوظائف و الأعمال التي يقوم بها بصفة كونه قائدا و رئيسا للبلاد.
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  إن موضوع بحثنا في انتقال ولاية الإمام (عليه السلام) إلى الفقيه هو النوع الثالث لا الأول و لا الثاني؛ لأن وظائف الإمام الشخصية، و كذا وظائفه الموكلة إليه بملاك العصمة غير قابلة للانتقال إلى غير المعصوم بخلاف وظائف الرئاسة التي هي قابلة للانتقال إلى الآخرين.


  و على هذا كلما ثبت، أو احتملنا أن ما يقدم عليه الإمام (عليه السلام) إنما يقدم عليه انطلاقا من وظيفته الشخصية أو انطلاقا من عصمته كان ذلك المورد خارجا عن بحثنا في ولاية الفقيه.


  فما هو تمام الموضوع في بحثنا هو ذلك القسم من الوظائف التي يقوم بها بعنوان كونه حاكما و رئيسا للبلاد الإسلامية أي من منطلق الرئاسة و الإدارة؛ لأن هذا النمط من الوظائف فقط هو القابل للانتقال إلى الآخرين بل انتقاله ضروري و حتميّ؛ لأن بقاء الإسلام و أحكامه من دون تشكيل الحكومة الإسلامية عرضة لخطر السقوط و الدمار و الهلاك و الاندحار، و كيف يمكن أن لا يكون للدين الإسلامي أطروحة في هذه المسألة المهمة، أو يمر بها من دون اهتمام.


  مع أخذ المطلب المذكور بنظر الاعتبار لا مناص من انتقال الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة إلى فرد صالح ليتيسر تشكيل الحكومة الإسلامية و إقامتها، و لو بشكل نسبي لا مطلق. و أفضل الأفراد- من وجهة نظر العقل بغض النظر عن الأحاديث و الروايات (1)- هو الفقيه الجامع للشرائط.


  حكومة الفقيه و دليل العقل:


  في دراسة أنواع و أنماط الحكومات (2) و تقويمها، قلنا: إن تشكيل الحكومة‌


  ____________


  (1) درسنا هذه الأحاديث في مبحث ولاية التصرف بصورة كاملة.


  (2) راجع الصفحة: 131 من كتابنا هذا.
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  الإسلامية من أجل حفظ النظام و استقرار الأحكام الإسلامية في جميع العصور أمر ضروري؛ و نضيف هنا بأن شروط القائد و الرئيس في كل دولة و حكومة ترتبط- من حيث النوعية و الكيفية- بنوعية و سنخ تلك الحكومة و نوعية برنامجها، و على هذا الأساس يكون حق القيادة و الزعامة في نظام الحكومة الإسلامية لمن يكون أنسب الأفراد و أقربهم إلى سياسة الإسلام و مبادئه و مدرسته، و لهذا كان حق الحاكمية في صدر الإسلام هو لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ثم للأئمة (عليهم السلام) الذين كانوا يتمتعون برمتهم بصفات بارزة و استثنائية و في نفس الوقت كانوا سياسيين نابهين معصومين.


  و هذه السيرة يجب أن تستمر أيضا في زمان غيبة إمام العصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) مع العلم بأن الأصل العقلي الكلي في المقام هو أن أصلح فرد يمكنه شغل هذا المنصب هو الفقيه الجامع للشرائط، الذي يمتلك- مضافا- إلى المعلومات الاجتهادية في العلوم الإسلامية، معلومات سياسية و رؤيا عالمية، أي يكون فقيها و في نفس الوقت سياسيا محنّكا عارفا بمتطلبات الزمان و قويا قادرا على تسيير الأمور ليمكنه القيام بأعباء الزعامة السياسية و الدينية للدولة الإسلامية، إذ مثل هذا الفرد هو أقرب الأشخاص إلى العناصر الأصلية للقيادة الإسلامية (و نعني بهم النبي و الإمام) و مصداق لعنوان: «حجة اللّه» في زمان غيبة الإمام (عليه السلام).


  و الخلاصة: أن جميع الشرائط التي يجب أن تتوفر في قائد سياسى يجب أن تلحظ في الفقيه مضافا إلى الإيمان و العدالة و الاجتهاد في العلوم الإسلامية؛ لأنه مع وجود مثل هذا الفرد يكون ثبوت حق الزعامة له قطعيا و لغيره منتفيا أو مشكوكا، و العقل لا يسمح أبدا باختيار فرد مشكوك مع فرض وجود الفرد القطعي، و في الإسلام لا تنفك الزعامة الدينية عن السياسية، و يجب أن يستمر‌
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  الأمر بهذا الشكل، و التفكيك و الفصل بين هذين الأمرين (الزعامة الدينية و الزعامة السياسية) خروج عن خط الإسلام و سيرته، و ناشئ عن ضعف القدرة الدينية، و دسائس المستعمرين البغيضة و وساوس الجهلة المغفلين.


  إن الدليل العقلي على ولاية الفقيه يتلخص في:


  1- ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية بدليل حفظ النظام، و حفظ الأحكام.


  2- ضرورة وجود الحاكم و القائد في الحكومة.


  3- بداهة الأولوية القطعية بالنسبة إلى الفقيه الجامع للشرائط (الشرائط الدينية و السياسية).


  4- عدم تحقق الحاكمية إلّا بنفوذ التصرفات و وجوب الإطاعة.


  بيان آخر:


  و يمكن إثبات حكومة الفقيه بصورة أخرى و هي أن اعتبار رئيس أي بلد، و اتصافه بالصفة الرسمية يتحقق بأحد طريقين:


  1- انتخاب الناس له بصورة مباشرة أو غير مباشرة مثل انتخاب رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و أمثالهم في الحكومات البشرية الوضعية، و هذا القدر لا يكفي في الحكومة الإسلامية التي هي حكومة دينية سياسية.


  2- التعيين الإلهي له و إيمان الناس به مثل الأنبياء و الأئمة و نوابهم كما في الحكومات الإلهية و منها الحكومة الإسلامية.


  إن الحكومات في العالم البشري لا بدّ و أن تبرّر و توجه بأحد هذين الطريقين، و كذلك يفعل، إذ بغير ذلك لا يكون معتبرة، و لو أن حكومة سيطرت على مقاليد الحكم بالقوة فإنها تسعى أن تبرر وجودها و خاصة بالطريق الأول، و حيث إن الانتخاب الإلهي و الاعتبار الشرعي مضافا إلى الإيمان الشعبي شرط و ضروري في نظام الحكومة الإسلامية، لهذا فإن الاعتبار الشرعي لحكومة‌
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  غير الفقيه موضع شك، و إن رضي بها الناس، و أما اعتبار حكومة الفقيه شرعا فأمر قطعي و مسلّم و من هنا يكون للفقيه الجامع للشرائط حق الأولوية التعيينية القطعية، و تطبيق و فعلية حكومته يرتبط بالاعتبار الشرعي، و قبول الناس به معا، و بهذا الشكل تكون الحكومة الإسلامية حكومة (إلهية شعبية)، و من هنا يكون مفهوم (الجمهورية الإسلامية) واضحا و معلوما و مقبولا كما سنوضح ذلك (1).


  بهذا البيان نصل إلى النتيجة التالية و هي أن الحكومة الإسلامية مضافا إلى الصبغة الشعبية يجب أن يتوفر فيها الاعتبار الشرعي ليتمكن المسلمون من قبولها بصفة الحكومة الواجبة الطاعة، و يعتبروا الجهاد في ظلها و في طريقها جهادا في سبيل اللّه، و يعتبروا تصرفاتها في الأموال نافذة و قابلة للتنفيذ و الإجراء، و من هنا نرى أننا بحاجة لإقناع المسلمين بشرعية و لزوم الجهاد ضد الكفار إلى فتوى بالجهاد صادرة من جانب مراجع التقليد، و هذه ليست إلّا حكومة الفقيه و هذه هي الحكومة الإسلاميّة التي هي حكومة سياسية دينية و قائمة على أساس التوحيد و قاعدته.


  و يمكن أن يورد على الدليل العقلي المذكور:


  أولا- بأن الأمور التي يراجع فيها الفقيه ليست دائما سياسية ليحتاج إلى رئاسته السياسية- مثل التصرف في أموال اليتامى أو الغيّب و أمثالهم- مما لا يحتاج إلى قيادة سياسية، بل يمكن أن يقوم بها عدول المؤمنين أيضا، بل ولاية الفقيه في بعض هذه الموارد تتبع ولاية الآخرين مثل ولايته على الطفل الصغير التي تأتي بعد ولاية الأب و الجد.


  ____________


  (1) في الصفحة: 797.
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  و الجواب هو: أن بحثنا في ولاية الفقيه ليس محدودا و مقصورا على هذه الأمور الجزئية، بل في صعيد أكثر كلية و عمومية من هذه الموارد، أي أن البحث هو في: أن الفقيه ولي الأمة جمعاء لا أنه ولي على الصغير فقط و أنه ولي على بيت المال و على ثروات البلاد الإسلامية العريضة الزاخرة، لا على أموال الصغير، و الغائب خاصة، و الدليل العقلي المذكور يثبت الولاية الكلية الشاملة لا الولاية الجزئية.


  و ثانيا- بأن الفقاهة لا ترتبط أبدا بالسياسة و يجب أن يكون رئيس البلاد ذا سلطة و قدرة على تنظيم امور البلاد السياسية و العسكرية، و الإدارية و الدفاع عن استقلال الوطن و حرية الشعب، و ضمّ الفقاهة هنا لا أثر له، و كما يقول المثل من قبيل الحجر في جنب الإنسان.


  (و الجواب هو) أننا قد أخذنا بعين الاعتبار في الاستدلال المذكور جميع هذه الشرائط (الشرائط السياسية) في مجال الفقيه الذي توكل إليه رئاسة البلاد، فلم نكتف بالفقه وحده، و لا نكتفي به؛ لأننا نذعن بعدم وجود القدرة على الزعامة و السياسية في من لا يعرف غير الفقه، و لكن حديثنا هنا حول من تتوفر لديه جميع الشرائط المذكورة مضافا إلى قدرته الاجتهادية في العلوم الإسلامية، فإن حق الحاكمية لمثل هذا الشخص الجامع لجميع الشرائط أمر قطعي، و لغيره إما منتف بالمرة أو مشكوك فيه و العقل لا يتجاوز في مثل هذه الموارد المورد القطعي، و لا يعدوه (لأنه من باب القدر المتيقن في الحجة) لأن وجوب الإطاعة و نفوذ التصرفات في غير المتيقن (غير الفقيه) مشكوك فيه، و مقتضى أصل العدم هو عدم حجية تصرفاته، و عدم وجوب إطاعته.


  حدود اختيارات الفقيه:


  بموجب الدليل العقلي المذكور تثبت حدود اختيارات الفقيه في جميع‌
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  المراحل، كذا و تثبت حق الحاكمية للفقيه كما تثبت لرئيس الدولة الإسلامية، و بناء على هذا يجب أن يتمتع الفقيه بجميع الاختيارات التي ترتبط بحفظ النظام، و الأمن في البلاد، و تنفيذ الأحكام الإسلامية.


  و بهذا الطريق تثبت له جميع المراحل الثلاث للولاية (ولاية النظارة، و التصرف، و إطاعة الأمر)؛ لأنه مع فرض ارتباط إقامة النظام و الأمن في البلاد بوجود الاختيارات للفقيه يكون التقليل منها موجبا لإخلال النظام أو تعطيل الأحكام الإسلامية، و هذا تماما على خلاف القاعدة الأصلية و الأساسية لاستدلالنا على الحكومة الإسلامية.


  على هذا إذا لم تشمل أدلة ولاية النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) الفقيه يمكن اعتبار حكومته في جميع المراحل قابلة للإجراء و التنفيذ بمساعدة العناوين الثانوية.


  و التشكيك في ثبوت الولاية المطلقة له ناشئ من دراسة ولاية الفقيه في الموضع الموجود أي في فرض وجود الحكومات لا بمعزل عنها و من دونها؛ لأنه لا يكون للفقيه- في هذا الفرض- أية مسئولية سوى في الأمور الجزئية مثل تجهيز الأموات أو الولاية على الصغير، و أمواله؛ لأن حق الحاكمية و إدارة البلاد مسلوب منه، و الآخرون هم الذين يديرون دفة البلاد على أساس الظلم، و على خلاف الإسلام و لكن هذا التصور غير صحيح، فنحن يجب علينا أن ندرس موقع الفقيه في إطار الحكومة الإسلامية و في قلب الأحداث و المجريات في جميع أنحاء البلاد لا خارجا عنها، و بعنوان فرد معزول عن الساحة.


  و على هذا فإن للفقيه نفس حق الحاكمية الثابتة للنبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام)، لأنه في ما يرتبط بحاجة النظام العام في الوطن الإسلامي إلى حاكم ينفذ القوانين، و يطبق الحدود الإسلامية لا يوجد أي فرق بين زعماء البلاد‌
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  و إن كان هناك فروق بين هؤلاء و أولئك من جهات اخرى مثل النبوة و الإمامة و الصفات العالية، و الولاية الإلهية التكوينية أو التشريعية، حيث إن الفقيه لا يمتلك هذه الأمور و لكنه يتساوى معهم في الولاية بمعنى مسئولية إدارة البلاد، و إجراء الأحكام الإسلامية.


  و كما يقول العلامة المحقق آية اللّه النائيني (قدّس سرّه) مقصودنا من إثبات الولاية للفقيه هي الولاية التي كانت لمالك الأشتر (1) و قيس بن سعد بن عبادة (2) و محمد بن أبي بكر (3) (رضوان اللّه تعالى عليهم) و لا إشكال في أنهم كانوا ذوي ولاية إجراء الحدود، و أخذ الزكوات بالقهر و الجبر و أخذ الخراج و الجزية و أمثالها من الأمور العامة (4).


  و على هذا الأساس أشير في بعض الأحاديث إلى مطلب جامع و كلّي كملاك و فلسفة لضرورة وجود القائد، ينطبق على جميع القادة الإسلاميين سواء الإمام أو نائبه، و ينسجم مع البيان العقلي أيضا، و يتلخص مضمون الحديث الذي ورد عن الإمام الرضا (عليه السلام) (5) في صعيد ضرورة وجود القائد الإسلامي في:


  1- تحديد الحريات المطلقة بالحدود و القيود الشرعية بواسطته.


  ____________


  (1) مالك بن الحارث الأشتر من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) الأوفياء ولي إمارة مصر بعد محمد بن أبي بكر و العهد الذي كتبه الإمام للأشتر معروف مدرج في نهج البلاغة (رجال المامقاني 2: 48).


  (2) قيس بن سعد بن عبادة من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) و قد نصب لولاية مصر من جانبه (عليه السلام) ثم عزل لمصالح خاصة (المامقاني 2: 31- 32 آخر الكتاب).


  (3) محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة ولد في عام حجة الوداع و قتل في مصر سنة 38 هجرية، و كان من أصحاب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) و واليا من جانبه على مصر (رجال المامقاني 57: 2).


  (4) تقريرات المرحوم آية اللّه الخونساري (منية الطالب 1: 328- 329).


  (5) علل الشرائع 1: 183، الحديث 9، و بحار الأنوار: 32، الحديث 52، و عيون أخبار الرضا: 249.
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  2- إدارة أمور البلاد و جمع موارد بيت المال، و الدفاع عن الوطن الإسلامي، و استقلال البلاد.


  3- حفظ الدين و صيانته من الدس و المنع من البدع.


  كانت هذه دراسة لولاية الفقيه- في مرحلة الزعامة- من منظار العقل، و أما دراستها من منظار الشرع، فيجب دراسة مفاد الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، و قد درست في مبحث ولاية التصرف.


  نتيجة الكلام في ولاية الزعامة:


  إن حق الحاكمية في الإسلام- كما ذكرنا في مبحث الحاكمية في الإسلام- هو أساسا للّه سبحانه و تعالى يعني أن الحاكم الأصلى هو اللّه، و هو المقنن الأصلي و لكن في طول حاكمية اللّه تكون حاكمية إنسان كامل يحكم في الأرض بصفة خليفة اللّه تكون حكومته مظهرا لحكومة اللّه و مظهرا لقدرته و حاكميته، و قد تحقق ذلك في سلسلة الأنبياء و الأئمة و يمتثل بعد الإمام في نائب الإمام و لكن في هذه المرحلة الأخيرة أي حكومة نائب الإمام، و بتعبير آخر ولاية الفقيه يكون ثمت نوع من الديمقراطية؛ لأنه كلما يتنزّل قوس هذه الحكومة و تلك الولاية الكلية، يصبح الناس ذات اختيارات أكثر؛ لأن البشر لا يملك تجاه اللّه أي استقلال و حرية، و لا يجوز له إبداء أي نظر و رأي من جانبه؛ لأنه لا يكون له إمام القدرة المطلقة، و العلم المطلق و الخير المطلق، و من ثمّ الوجود المطلق أي مجال لإظهار الوجود، «فأين التراب و رب الأرباب»؟!!


  و عند ما تتنزل الولاية إلى مرحلة الرسل الإلهيين أو الإمام فلا بد من أن يحس البشر بالحرية في قبولها بمعنى أن يجوز له أن لا يقبل من دون دليل قطعي أو يعترف بأحد بعنوان النبي أو الإمام و هذا هو معنى الديمقراطية و الحرية، و لكن بعد ثبوت الدليل يجب عليه أن يسلّم و يذعن لأن قوله هو قول اللّه و حكومته هي حكومة اللّه، و القبول به قبول بخليفة اللّه.
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  و عند ما نتجاوز هذه المرحلة يصل الدور و النوبة لولاية الفقيه و حكومة نائب الإمام، و في هذه المرحلة يتمتع الناس بحرية أكثر في انتخابه؛ لأنه يمكنهم أن يختاروا من المجتهدين الجامعين للشرائط المتعددين افضلهم، و هذا هو معنى الديمقراطية، و الحقوق الشعبية من دون نواقصها و عيوبها طبعا، بل يكون لها امتيازات تصونه من الانحراف؛ لأن الشعب و الناس في الديمقراطية مصدر جميع السلطات، أما في الديمقراطية الإسلامية فإن الناس يدخلون ساحة العمل بوعي كامل للمسئولية الإلهية و إنهم حملة الأمانة الإلهية، و مجسدي الخلافة الربانية، و بهذه الرؤية و مع هذا الوعي يختارون القائد، أو يطبقون القانون الإلهي في المجال المسموح به، و على هذا الأساس تنبثق السلطة التنفيذية و التشريعية مع رعاية الديمقراطية (الحرية في إطار الإسلام)، و لا يخفى أن هناك تجوّزا في إطلاق عنوان الديمقراطية على المنهج الإسلامي في هذا المجال؛ لأن الديمقراطية- في المصطلح المعاصر- هي حكومة الشعب على الشعب فقط.


  دراسة كلام الفقيه الجليل المرحوم النراقي (قدّس سرّه):


  لقد ذهب المرحوم النراقي (قدّس سرّه) في كتاب «العوائد» في بحث ولاية الفقيه إلى أصلين كليين، و قد ذكرنا نص كلامه في خاتمة مبحث ولاية التصرف (1) و ذانك الأصلان الكلّيان هما:


  1- الولاية المطلقة في جميع الأمور التي كان للرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة المعصومين- (عليهم السلام)- بصفة كونهم الحكام على المسلمين و الحفظة على الإسلام- الولاية عليها باستثناء الموارد التي خرجت بالإجماع أو النص أو غيرهما.


  ____________


  (1) في الصفحة: 616 من كتابنا هذا، و قد تقدم أيضا دراسة كلامه (قدّس سرّه) في الأصل الأول من حيث شموله للزعامة السياسية للفقيه في الصفحة: 644.
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  2- الولاية على جميع الأمور التي تكون مطلوبيتها قطعية في نظر الشرع و العقل، و لم يندب شخص خاص للقيام بها، ففي هذه الموارد من وظيفة الفقيه أن يقوم بها، و لا يتركها معطلة.


  و قد استدل المرحوم النراقي لكلية الأصل الأول و عموميته بأمرين (1):


  أ- الإجماع.


  ب- الأخبار.


  و الإجماع المصطلح (الإجماع التعبّدي) على الولاية المطلقة غير ثابت كما أشار إلى ذلك الآخرون أيضا، و القدر المسلم من الإجماع هو موارد الأمور الحسبية التي سيأتي ذكرها في مبحث ولاية الحسبة.


  و أما الأخبار التي درسناها في مبحث ولاية التصرف، و ذكرنا سبعة أحاديث في هذا المجال، و كانت دلالة بعضها على الولاية المطلقة قابلة للقبول، بل قلنا إن دلالتها على ولاية التصرف بالمعنى الثاني (التصرف في الأمور الاجتماعية) التي يحتاج إليها المسلمون بل يحتاج إليها كل مجتمع يكون له رئيس أوضح من دلالتها على ولاية التصرف بالمعنى الأول (ولاية التصرف على الأموال و الأنفس) و قد ذكرنا نص كلام المرحوم النراقي في ذيل الأحاديث المذكورة (2).


  و عمدة الأدلة التي اعتمدنا عليها هو الدليل العقلي القاضي بلزوم حفظ النظم في المجتمع:


  ____________


  (1) راجع الوجوه المطلوبة شرعا أو عقلا في نص كلام المرحوم النراقي في الصفحة: 577 من هذا الكتاب و المقصود منها على العموم ولاية الحسبة.


  (2) في الصفحة: 617.
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  و أما الأصل الثاني فقد أثبته أيضا بوجهين:


  أ- الإجماع الذي قيمناه.


  ب- دليل العقل.


  و ذلك بتقرير أن المشرّع الإسلامي يجب أن ينصب شخصا للقيام بالأمور الضرورية التي تكون مطلوبة قطعا، و من جملتها حفظ النظم في المجتمع الإسلامي، و القدر المتيقن في المنصب هو: الفقيه الجامع للشرائط؛ لأنه- بسبب أنه تتوفر فيه من خصوصيات و منها الولايات الأخرى و الصفات المذكورة في الأحاديث- يكون أولى من غيره بهذا المنصب، هذا مضافا إلى أن أيّ فريق ينصبون لهذا المنصب يتصفون بالعدل أو العلم أو الوثاقة و أمثال ذلك، كان الفقيه الجامع للشرائط واحدا منهم دون العكس.


  بناء على هذا يكون نصب الفقيه قطعيا، و نصب الآخرين مشكوكا فيه، و اليقين مقدم على الشك؛ لأن السلطة المشكوكة محكومة بالعدم، و منفية.


  إشكال: هل حفظ النظم واجب كفائي أو منصب ولائي؟


  و لقد أشكل المرحوم العلامة مير فتاح (1) الذي كان معاصرا للمرحوم العلامة النراقي في كتاب العناوين في العنوان (74) (2) الذي عالج فيه ولاية الفقيه، على المرحوم النراقي:


  ____________


  (1) و هو الفقيه المحقق السيد مير عبد الفتاح الحسيني المراغي (قدّس سرّه) المتوفى سنة 1250 ه‍ ق من تلامذة الشيخ علي و الشيخ موسى نجلي كاشف الغطاء (قدّس سرّه) و يقال إن كتاب العناوين من تقريرات بحث أستاذيه المذكورين- مقدمة كتاب العناوين-.


  (2) العناوين 2: 572، ط مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
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  إن القيام بالأمور الضرورية- و منها حفظ النظم- لا يوجب أن ينصب أحد لهذا الأمر، و يعطي له عنوان الولاية، بل إن وجوب حفظ النظم حكم تكليفي و هو من الواجبات الكفائية التي يسقط عن الآخرين بقيام أحد بها مثل صلاة الميت و حفظ أموال اليتيم، القيام بأمر الأموال المجهولة المالك و أمثالها التي هي جميعا من الواجبات الكفائية بل يقول: نحن لا نشك في أن وجوب حفظ النظم واجب كفائي لا من المناصب المجعولة؛ لأن عامة الفقهاء يمكنهم القيام بها و لا يختص بشخص واحد، و من هنا لو قام به أحد لسقط عن الآخرين.


  الأصل العملي و وجوب حفظ النظم:


  ثم طرح الفقيه المذكور مسألة الأصل العملي على أساس الوجوب الكفائي و يقول:


  الأصل هو عدم تقييد الواجب بخصوص الفقهاء؛ لأنه بناء على أن حفظ النظم واجب كفائي يمكن أن يتراءى للنظر ابتداء حيث إن موضوع بحثنا (و هو حفظ النظم) من مصاديق دوران الأمر بين الواجب العيني- و إن كان نسبيا- و الكفائي، أن نعتبر الفقهاء هم القدر المتيقن، فعلى هذا يكون سقوط التكليف عن الفقهاء بقيام الآخرين مشكوكا فيه، و ينتج الواجب العيني بأن يتعهد الفقيه بإقامة النظم في المجتمع الإسلامي حتى يتيقن ببراءة ذمته.


  و لكن هذا الشك و التردد قابل للرفع بتقريب أن نقول: إن الأصل هو عدم لحاظ قيد الفقاهة في موضوع الحكم، و هذا الأصل لا يمكن أن يتعارض مع أصل عدم لحاظ العموم في الموضوع؛ لأن الإطلاق ينشأ من عدم قصد الخاص لا من قصد التعميم يعني أن مبدأ الإطلاق أمر عدمي لا وجودي.


  على أننا قد رفضنا- في الأصول- هذا المبنى، و نعتبر الإطلاق لحاظ عدم القيود، لا عدم لحاظ القيود؛ لأن الإهمال في القيود غير معقول، بناء على هذه‌
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  يثبت التعارض بين الأصلين (أصالة عدم قصد التقييد، و أصالة عدم قصد التعميم) فيسقط الأصلان في المآل، و يجب الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، و يكون التكليف بحفظ النظم متوجها إلى خصوص الفقهاء، و أدلّة التكليف- في مثل هذه الموارد التي يحتمل فيها التعيين- غير جارية.


  و لكن مع كل هذا يمكننا الرجوع إلى أصل البراءة العقلية، و نقول: مع ملاحظة هذا الأصل يسقط وجوب حفظ النظم عن التوجه إلى خصوص الفقهاء، و يشمل العموم بصورة الوجوب الكفائي؛ لأن تعيين التكليف بفريق خاص (أي الفقهاء) أمر زائد، ينفيه أصل البراءة، و نتيجة ذلك تعلق التكليف بعموم المسلمين، و على الأقل العدول، و الخبراء منهم لا خصوص الفقهاء.


  و لكن مع كل هذا فإن أصل الإشكال بأن حفظ النظم واجب كفائي لا منصب ولائي، مردود، و لا تصل النوبة إلى دوران الأمر بين الواجب العيني و الكفائي و إجراء الأصل العملي في الحكم التكليفي، و لهذا فينبغي الالتفات إلى الجواب التالي:


  (الجواب):


  إن لوجود النظم في المجتمع ركنين اثنين:


  1- أمر الحاكم (الآمر) الذي يصدر الأوامر.


  2- إطاعة الشعب لأمر الحاكم، حتى يمكن استقرار النظم و سيادته في المجتمع.


  و على هذا الأساس لا يكون حفظ النظم وظيفة الحاكم على البلاد وحده سواء أ كان فقيها أو غيره، حتى ندرس و نبحث في هذا التكليف فقط من لحاظ الحاكم، و نتساءل قائلين هل حفظ النظم واجب عيني على خصوص الفقهاء أو واجب كفائي على عموم الأفراد- كما نرى ذلك في إشكال «مير فتاح» حيث بحث في‌
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  هذا الواجب من هذه الجهة بل حفظ النظم من جهة الركن الثاني وظيفة عموم الناس و واجب عيني على الجميع يعني أن من واجب الحاكم و الشعب معا أن يحفظوا النظم في المجتمع بل إن تحقق النظم في المجتمع لا يمكن أساسا من دون مساعدة الناس و معونتهم، فعلى الآمر أن يصدر الأمر، و على الناس أن يعملوا بذلك الأمر ليتحقق النظم في المجتمع، و إلّا فإن مجرد أمر الحاكم بدون طاعة الناس لا أثر له «لا رأي لمن لا يطاع».


  و على هذا الأساس يجب أن يكون لأمر الحاكم حجية على الناس لتجب طاعته عليهم؛ لأن الحاكم الأصلي و الحقيقي- في النظام الإسلامي- هو اللّه و يقبل الحاكم بالواسطة بعنوان خليفة اللّه ليعذروا عند اللّه بإطاعته، أو يؤجروا، يعني أنه يجب أن يعتبروا إطاعته طاعة اللّه، و حكمه حكم اللّه، لا أن يوجبوا طاعة أوامره بموجب تعاقد اجتماعي كما هو الحال في الشعوب و المجتمعات غير الإسلامية.


  و على هذا الأساس نستنتج أن مسألة حفظ النظم و إن كان من جهة كونه وظيفة شخص الحاكم (الفقيه) واجبا كفائيا إلّا أنه من جهة الركن الثاني (وظيفة الشعب) تكون إطاعة لحجة اللّه.


  و بناء على هذا كلما شككنا في لزوم الطاعة لخصوص الفقيه، أو لمطلق الحاكم كان المورد من مصاديق دوران الأمر بين التعيين و التخيير في الحجية، لا الواجب العيني، و الكفائي، و قد ثبت في الأصول أن في دوران الحجية يكون ترجيح احتمال التعيين أمرا قطعيا؛ لأن حجية جانب التعيين قطعية، و أما الطرف الآخر فاحتمالي، و الشك في الحجية يساوي القطع بعدم الحجية.


  و الخلاصة أن لحفظ النظم جانبين أو طرفين: الشعب و الحاكم، أما من جهة الشعب ففي وجوب الإطاعة و العمل بالوظيفة و أما من جهة الحاكم فوجوب‌
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  التصدي للأمر و تحمل المسؤولية، و هو إنما يكون مفيدا و مؤثرا إذا كان أمره حجة شرعية في حق الآخرين، و حجية قول غير الفقيه على الشعب أمر مشكوك فيه، و الأصل عدم حجيته، و لكن حجية قول الفقيه قطعية في جميع الصور و الأحوال، و منشأ احتمال تعيّن الفقيه (احتمال التعيّن في حجية قول الفقيه الذي يعود إلى ولاية الزعامة) هو وجود امتيازات كثيرة فيه منها ثبوت سائر الولايات له، مثل ولاية الفتوى، القضاء، إجراء الحدود، و غيرها و منها صفات ممتازة جاء ذكرها في الروايات السابقة: مثل: أمناء، خلفاء، مراجع في الحوادث و غير ذلك.


  و على هذا الأساس يكون تقدّم الفقيه على الآخرين أمرا قطعيا، و هكذا تثبت له ولاية الزعامة.


  المقارنة بين ولاية الفقيه و تقليد الأعلم:


  استدل الفقهاء على وجوب تقليد الأعلم بأصل الدوران في الحجية (1) التي نتيجتها- بحكم حساب الاحتمالات العقلية- وجوب تقليد الأعلم، و ذلك بتقرير: أن فتوى المجتهد الأعلم معلوم الحجية، لأن فتواه إما أن تكون إحدى الحجتين التخييرتين (الأعلم و غير الأعلم)، أو متعينة الحجية، و في كلتا الصورتين تكون حجية فتوى الأعلم قطعية، و فتوى غير الأعلم مشكوكة الحجية. و الشك في الحجية مساو للقطع بعدم الحجية الفعلية.


  بناء على هذا يتعين تقليد الأعلم، و نحن نجري نفس هذا الدليل العقلي في الأمور الاجتماعية أيضا؛ لأنه يمكن للناس أن ينتخبوا على أساس‌


  ____________


  (1) كفاية الأصول 2: 438، و المستمسك 1: 28، و فقه الشيعة 1: 82، القسم الأول الطبعة الثانية.
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  الاحتمالات العقلية الفقيه أو أحد الأفراد للقيادة، أو يتعين ذلك؛ لأن احتمال تعين غير الفقيه الذي يفتقر إلى العلم أو يعاني من نقص علمي منفي حتما- و لكن احتمال تعيّن الفقيه العادل- بدليل سنخيته مع المركز الأصلي و النموذج الواقعي للحاكم الإسلامي (أي الإمام المعصوم (عليه السلام) ثابت، و في كلتا الصورتين تكون أهلية الفقيه و صلاحيته قطعية، و لكن أهلية غير الفقيه و صلاحية مشكوكة.


  مناقشات و ردود حول حكومة العقل بولاية الفقيه:


  أ- يمكن- لدى المقايسة بين هذين (تقليد الأعلم و ولاية الفقيه) أن يتبادر إشكال إلى الذهن هو: أن تقليد الأعلم إنما هو في مورد الأحكام الكلية


  التي يكون أصل وجوب التقليد فيها قطعيا؛ لأن ضرورة رجوع الجاهل إلى العالم في الأحكام الكلية قضية عقلية و لكن ولاية الفقيه في البعد القيادي يرتبط بحفظ النظام و إدارة أمور البلاد و هي ترتبط بالشبهات الموضوعية التي لا يكون تشخيصها من الوظائف المقررة للفقيه، بل يجوز للناس أنفسهم أن يتصرفوا فيها.


  يعني أن الفقيه له أن يفتي فقط بأن إقرار النظم العام، و تنظيم العلاقات الداخلية و الخارجية في الوطن الإسلامي يجب أن تتم في صورة دينية و في إطار الإسلام، و أما تشخيص أن هذا النظم و هذه العلاقات كيف يجب أن يتحقق فذلك من واجب الناس أنفسهم حيث عليهم أن يشخصوا ذلك، و يديروا المجتمع في إطار ديني، تماما مثل الأحكام الاجتماعية و الاقتصادية و غيرها.


  فمثلا الفقيه يفتي بأن الأحياء مملّك، و أما كيفية الإحياء و التعمير و ما شاكل ذلك و تحديد الوسائل المستخدمة في ذلك فذلك من شئون الناس و واجبهم.


  نعم حيث إن استقرار النظم في المجتمع بحاجة إلى جمع الآراء و تمركز القوى في مكان واحد، و فرد واحد جاز للمسلمين أن يختاروا شخصا رساليا عارفا‌
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  بأحكام الإسلام و لو عن طريق التقليد، ليكون رئيس جمهورية لهم أو غير ذلك، و يكون مركز القمة و الصدارة في قيادة البلاد ليمارس إدارة أمور البلاد، و بذلك يكون قد روعي ضمن ذلك حرية الشعب في الانتخاب أيضا.


  الجواب:


  إن تحقق النظم و إن كان في الموضوعات الخارجية، لا الحكمية و لكن حيث إنه يرتبط بالمسؤولية الشرعية في ما يرتبط بالمجتمع الإسلامي و أمورهم العامة لذلك يكون له نفس خاصية الشبهات الحكمية؛ لأن الحكومة الإسلامية حكومة إلهية شعبية، و الناس و إن كانوا مختارين في جمع القوى و تكريسها عن طريق الانتخاب، إلّا أنهم في عودة هذه القوى المتمركزة في القمة إلى الجامعة و إعمال النفوذ و السلطة عن طريق الفرد المنتخب بحاجة إلى الإمضاء الشرعي ليستطيعوا أن يعتبروا حكومته حكومة إلهية، و يوجبوا إطاعته على أنفسهم، و الكاشف عن الإمضاء الشرعي- بدليل اللابدّية العقلية و حساب الاحتمالات- محدود بشروط خاصة، جامعها اليقيني هو «الفقيه العادل».


  و بعبارة أخرى: أن تجميع القوى- عن طريق الانتخاب العمومي- في فرد واحد بهدف تشخيص الشبهات الموضوعيّة حيث انها ترتبط بنظام البلاد العام و أمور المسلمين العامة في المجالات المختلفة، لذا يجب- حتما- أن يتم على أساس الإحساس بالمسؤولية الشرعية من الجانبين (الناخب و المنتخب) ليمكن الاعتقاد بوجوب طاعة الفرد المنتخب، و حسب حكم العقل، و حساب الاحتمالات كلما دار الأمر بين التعيين و التخيير في انتخاب القائد الذي يجب طاعته، وجب انتخاب الفقيه العادل.


  و بناء على هذا نستنتج أن الناس إذا انتخبوا غير الفقيه العادل لقيادة البلاد كان له اعتبار شعبي فقط لا شرعي، و لا تجب إطاعته شرعا.
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  و خلاصة الكلام: أنه كما يجب القبول بفتوى الفقيه في الأحكام الكلية بعنوان الحجة الشرعية يجب القبول برأي قائد المجتمع الإسلامي في الأمور الاجتماعية بعنوان الحجة الشرعية أيضا ليكون مسموع الكلمة، و نافذ الأمر، كما يجب القبول برأي و نظر الإمام المعصوم (عليه السلام) في الأمور الاجتماعية بعنوان الحجة الشرعية علاوة على الأحكام، لأن المهم في إمامة المعصوم- في مرحلة القيادة- إبداء الرأي و التصرف في الأمور الاجتماعية.


  بناء على هذا يكون مسألة الدوران في الحجة التعيينية و التخييرية في كلا الموردين (تقليد الأعلم، و ولاية الفقيه) جارية على حد سواء، و تكون نتيجة ذلك اختيار طرف التعيين و انتخابه.


  ب- يمكن أن ينطرح هنا سؤال هو: أن مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير تصدق في الموارد التي يكون أحد طرفي الاحتمال (طرف التخيير) شامل للطرف الآخر (طرف التعيين) أيضا،


  كما مر في التوجيه العقلي السالف و لكن إذا لم يشمل أي واحد من طرفي الاحتمال الطرف الآخر، يعني أنه كانت النسبة بينهما نسبة التباين لا العموم المطلق، لم يجر فيه الدليل العقليّ المذكور و لا يمكن تحصيل القدر المتيقن.


  بناء على هذا إذا كانت الاحتمالات جارية و موجودة في مورد جعل الولاية في الحكومة الإسلامية بصورة متقابلة لا يمكن اعتبار ولاية الفقيه القدر المتيقن، و ذلك بأن نطرح احتمالين آخرين علاوة على احتمال ولاية الفقيه.


  أحدهما: احتمال جعل الولاية للأكثرية المسلمة أو عمومها طبعا مع نظارة الفقيه من جهة رعاية الأحكام الفقهية لا من جهة ولايته.


  و ثانيهما: احتمال ثبوت الولاية للعارفين بالسياسة الحاضرة و قضايا العصر مع مراجعة الفقيه من جهة تطبيقها مع الأحكام الشرعية، الذي مآله‌
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  هو أننا ننتهي- حسب حساب الاحتمالات- إلى ولاية ذات ثلاثة أطراف (الفقيه، الأكثرية، السياسيون).


  فعلى هذا الأساس لا تكون ولاية الفقيه هي القدر المتيقن من هذه الاحتمالات الثلاثة؛ لأن المحتملات مطروحة بصورة التقابل لا أنها مطروحة في صورة العام و الخاص.


  الجواب:


  أولا: في مثل هذا الفرض يجب العمل بكل الاحتمالات ليحصل اليقين بانتخاب الولي الواقعي، و نتيجة ذلك هو أيضا انتخاب ولاية الفقيه؛ لأن الجمع بين جميع الاحتمالات- في مفروضنا- يتحقق بهذه الصورة و هي أن الأكثرية تنتخب الفقيه، و أما السياسيون فمضافا إلى أنهم يشاركون الناس في انتخاب الفقيه يدخلون في مشورة الفقيه في الأمور السياسية أيضا، أن في هذه الصورة فقط يمكن التيقن بالولي الشرعي، و لو أننا اخترنا غير الفقيه كان من المحتمل أن يكون الفقيه متعينا، و مع ذلك لم يؤخذ بولايته.


  و أما احتمال تعيّن غير الفقيه في الولاية، و إن كان من السياسيين العارفين بقضايا العصر مع فرض وجود الفقيه الجامع للشرائط- منتف قطعا؛ لأن وجود الأولوية لغير الفقيه ليس محتملا.


  و ثانيا: أن معنى و مفهوم «ولاية الأكثرية» عبارة عن السلطة الانتخابية (انتخاب الحاكم) لا سلطة الحكومة بصورة مباشرة لأن؛ تدخّل عموم الأفراد في الحكومة و إدارة البلاد يوجب اضطراب النظام، و حدوث الهرج و المرج و الفوضى بل يجب نقل السلطة إلى فرد واحد أو أفراد معدودين لينظموا أمور البلاد مع الإمساك بأزمتها. و القدر المتيقن في الانتخاب هو الفقيه؛ لأن وجود السلطة (السلطة الانتخابية) للعموم على نحو مطلق أمر غير ثابت، و الأصل يوجب أن تكون محدودة به مقتصرة عليه.
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  بهذا النحو يتضح أن السلطة التشريعية و التنفيذية اللتين تشكلان ركني السلطة الحاكمة لو انحصرتا في فرد واحد (كالنبي أو الإمام) أو أفراد معدودين (كمجلس النواب، و هيئة الوزراء، أو الفقهاء) صحيح أنه تتحقق الحاكمية المباشرة يعني أن الفرد أو المجلس هو الذي يضع القانون كما أنه هو الذي ينفذه، و لكن تكون كلتا السلطتين المذكورتين مع ذلك في حوزة أكثرية الناس و بيدها كما هو الحال في الحكومة الديمقراطية حسب شرحنا الذي أسلفناه- بمعنى أن منشأ سلطة المجلس و الدولة هو الشعب نفسه؛ لأن الناس هم الذين انتخبوهم ليضعوا لهم القوانين و ينفذوها و لهذا يعبر عنها بحكومة الشعب على الشعب.


  و لكن مع أدنى تأمل في أصل و جذور ذلك من زاوية الحقوق الأساسية نستنتج أن لكل واحد من الأفراد السلطة و الحق في تقرير مصيره الشخصي، لا تقرير مصير الآخرين؛ لأن لكل فرد الحق في أن يعين و يرسم مصيره، لا مصائر الآخرين و حيث إن كل فرد من أفراد الامة في المجتمع الذي يعيش فيه يرتبط مصيره بمصاير الآخرين، و تحقق المصالح العامة عند ما يعيش الناس بصورة جماعية، لذلك لا بد من أن تقرر الأمور حول المجموع، و مع ملاحظة المجموع، و رعايتهم لا كل فرد معزولا عن الفرد و الأفراد الآخرين، و الحل الوحيد لهذا هو أن يختار الناس عموما أو تختار الأكثرية: شخصا أو أشخاصا لكي يقرروا أمورا حول مجموع الشعب، يعني أن تبدأ السلطة من قاعدة المخروط و المجتمع و تتمركز في قمة المخروط، ثم تعود مجددا من رأس المخروط إلى القاعدة أي الناس مرة أخرى بصورة مشروعة سواء كانت مثل هذه السلطة و الحق للأفراد العاديين أو الالهيين، يعني سواء كانوا بذاتهم يملكون حق السلطة و الولاية، أو يملكونها بجعل و تشريع إلهي.


  أما الديمقراطية المباشرة يعني حكومة الناس مباشرة فإن كانت بالنسبة إلى‌
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  الجعل و التصديق على القانون بصورة الاستفتاء العام- كان ذلك أمرا ممكنا، و إن كانت تنطوي مع ذلك على إشكالات ذكرناها في دراسة الحكومات (1) و من جملة تلك الإشكالات عدم معرفة عموم الناس بما يصلحهم في التصديق على القانون خصوصا الأكثرية الجاهلة إذ لا قيمة لها في نظر الإسلام، و قد ذمّها الإسلام في أكثر من موضع في القرآن الكريم.


  و لكن بالنسبة إلى السلطة التنفيذية لا يمكن أبدا أن يقوم عموم الناس أو أكثريتهم بعملية تنفيذ القوانين و إجرائها بمعنى التصدي لأمور البلاد، بل يجب انتخاب جماعة معينة لهذه المهمة، ليتسلموا أزمة البلاد، و إلّا وقعت الأمة في الهرج و المرج، و التمزق و التشرذم.


  بناء على هذا نستنتج أن معنى ثبوت الولاية الإلهية للناس (عموم الناس أو أكثريتهم) هو بمعنى السلطة على انتخاب فرد صالح لقيادة البلاد الإسلامية، و حيث إن حدود الأكثرية ليست معلومة وجب العمل بالقدر المتيقن، و يتحقق ذلك في ولايتهم في انتخاب أحد الفقهاء الجامعين للشرائط لا أكثر من ذلك.


  الفقيه و ولاية الأمر:


  لقد جرى الحديث في مبحث إثبات ولاية الأمر للمعصوم (عليه السلام) (2) حول التعريف بولي الأمر و أنه من هو، و ذكرنا هناك (3) أقوال المفسرين في قوله تعالى:


  أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (4). و قلنا هناك إن عنوان «أولي‌


  ____________


  (1) لا حظ ما ذكرناه في أقسام الحكومات و أركانها.


  (2) في الصفحة: 264.


  (3) في الصفحة: 278 فما بعد من كتابنا هذا.


  (4) سورة النساء: 59.
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  الأمر» في الآية الكريمة خاص بالأئمة المعصومين و لا يشمل الأفراد الذين يمسكون بأزمة البلاد عن طريق الانتخاب الشعبي فقط أو عن طريق القهر.


  و الآن يبقى سؤال واحد و هو: هل العنوان المذكور- في زمان الغيبة حيث الحاجة إلى القائد الإسلامي أمر ضروري و قطعي- يشمل نائب الإمام (الفقيه الجامع للشرائط) و خاصة إذا انتخبه الناس و أمسك بأزمة السلطة الشعبية (الحاكم المبسوط اليد)، أو لا؟


  في الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نقول: أن عنوان «ولي الأمر» بمعنى صاحب السلطة و الحاكم يشمل- من حيث اللغة العربية- كل فرد يترأس عمليا الجهاز الحكومي و السلطات الحكومية في البلاد، و لكن حديثنا هنا ليس هو من وجهة نظر اللغة، بل بحثنا هو: هل هذا العنوان الكلي في الآية، و حسب اصطلاح الشرع الإسلامي يشمل كل فرد من هذا النوع أم لا؟


  يمكن أن يتبادر إلى الذهن حول شمول هذه الآية بالنسبة إلى الفقيه هذا التصور و هو أن مفهوم «أولي الأمر» (1) حيث إنه في اللغة عبارة عن أصحاب‌


  ____________


  (1) أولو بمعنى: صاحب، و لا مفرد له، و مفرده: «ذو»، و أما الولي فجمعه «أولياء».


  و قد جاء في تفسير لفظة «أولو» في أقرب الموارد و المنجد في اللغة: أولو جمع بمعنى ذوو، لا واحد له، و قيل اسم جمع واحده «ذو» بمعنى صاحب، كالغنم واحده شاة، و إعرابه بالواو رفعا و بالياء نصبا و جرا (أولات) بمعنى صواحب واحدتها (ذات)، فتقول جاء في أولو العلم و أولات الفضل.


  و أما لفظ الأمر فله معان متعددة منها: الطلب مثل أمر بشرب الماء أي طلب منه شرب الماء، و جمعه يأتي على (أوامر) و يستعمل بمعنى (شي‌ء) و (شأن) و (فعل) و (الفعل العجيب) و جمعه في هذه الحالة (أمور) و يبدو للنظر أن المراد من (الأمر) في الآية الكريمة هو (الشأن) طبعا بمعنى الشؤون الاجتماعية و مصداق وليها الحاكم و من تولى شئون الناس.


  و قال في القرآن الكريم: أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ و ظاهر لفظ «منكم» هو كونه مسلما.
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  القدرة و الحاكمين، و لم تثبت إرادة غير هذا المعنى اللغوي في الآية أمكن القول بأن عموم الآية شامل لكل فرد مسلم يمسك بأزمة السلطة في البلد الإسلامي، و تجب إطاعته بحكم الآية و لو بدليل حفظ النظام.


  و بهذه الصورة يكون له نوعان من السلطة سلطة إلهية و سلطة شعبية، و هذا الكلي يصدق بالنسبة إلى الفقيه الذي ينتخبه عموم الناس أو أكثريتهم يعني الحاكم المبسوط اليد، أيضا.


  و لكننا لا نستطيع أن نقبل بهذا التوجيه: أولا؛ لأن الاستدلال المذكور يوجب أن تكون حكومة جميع رؤساء البلاد الإسلامية الذين سيطروا على مقاليد الحكم- بالحق أو الباطل- حكومة شرعية، و هذا مما لا يخفى خطره على الإسلام؛ لأنه بهذه الصورة يمكن تبرير حكومات جائرة و فاسدة مثل حكومة يزيد و الوليد و غيرها من حكام الأمويين و العباسيين بل الحكام الكافرين في هذا العصر الذين يحكمون في البلاد الإسلامية، إذ يمكن وصفهم- بمقتضى هذا التوجيه و التفسير- بعنوان ولي الأمر؛ لأن المعنى اللغوي للكلمة يصدق عليهم جميعا.


  و ثانيا: لأن إطاعة «أولي الأمر» في الآية الكريمة جعلت في مصاف إطاعة اللّه و النبي و رديفها و سياق العطف يوجب أن يكون ولي الأمر مطاعا مطلقا مثل اللّه و النبي، و إطلاق الطاعة مقدم على إطلاق موضوعه: «ولي الأمر» لأن الإطاعة ذكرت في جميع الموارد على نحو الجزم و بدون قيد و شرط، خاصة أن إطاعة «أولى الأمر» جاءت مع إطاعة رسول اللّه في لفظ واحد و بدون تكرار كلمة «أطيعوا» إذ قال تعالى: «أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، و مثل هذه الإطاعة لا تصح إلّا للمعصوم الذي يكون بيانه في الأحكام الإلهية كاشفا قطعيا، و تصميماته و قراراته في الموضوعات الولائية مشيرة إلى المصلحة الواقعية و كاشفة عنها.
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  و بعبارة أخرى و أوضح: أن قوة الإطلاق في الإطاعة- بقرينة السياق- توجب أن يكون موضوعها أي الآمرين و متخذي القرار، و الحاكمين الذين جعلوا في رديف اللّه سبحانه، و النبي معصومين عن الخطأ و الزلل و المعصية و الخطل، و الغفلة و النسيان لا أن يكونوا حجة بمجرد كونهم أمارة شرعية التي تكون حجيتها و اعتبارها مشروطة و مقيدة بصورة عدم العلم بالخلاف، و إلّا فإن الإطاعة المطلقة لا تلائم عدم اعتبار العصمة يعني الإطلاق في الموضوع، و يستلزم التناقض في الأحكام الإلهية فيجب حتما أن يتقيد أحد هذين (إما وجوب الطاعة، و إما أولي الأمر) يعني وجوب الإطاعة المقيد بصورة عدم معصية ولي الأمر و عدم خطئه، أو أولى الأمر بقيد العصمة، و سياق الآية يوجب أن تبقى الإطاعة على صورتها المطلقه (أي على إطلاقها)، و أن يضاف قيد العصمة إلى موضوعها، بل يمكن القول بأن غير المعصوم خارج تخصصا؛ لأن المراد منه أفراد مخصوصون، و هم الأئمة الاثنا عشر (عليهم السلام).


  و لكن العجب من الفخر الرازي فإنه مع اعترافه بلزوم قيد العصمة، اعتبر أهل العقد و الحل بعد رسول اللّه و بعبارة أخرى «إجماع الأمة» مصداقا لهذا العنوان (أي عنوان أولي الأمر) (1) و يفسر الآية الشريفة بأن الأمة لو أجمعت على شي‌ء!! كان ذلك أمرا صحيحا، و لو أن أهل العقد و الحل انتخبوا أحدا وجب على الآخرين اتباعه و إطاعته، لأن الإجماع لا يخطأ، و أما الشخص المعين و إن كان معصوما فهو غير قابل للتشخيص، أو لا يمكن الوصول إليه فلا يمكن أن يكون المراد من الآية.


  إن ضعف هذا الكلام في غاية الوضوح؛ لأنه من أين ثبت أن أهل الحل و العقد لا يخطئون أو لا يعصون و أنهم معصومون. أم أي دليل عقلي و نقلي‌


  ____________


  (1) تفسير الفخر الرازي 10: 144.
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  معتبر أقيم على عصمة الإجماع، و الحال أن القرآن الكريم يذم الأكثرية التي تشكل القسم الأعظم من الإجماع، كثيرا.


  هذا مضافا إلى أن خطأ أهل العقد و الحل أو معصيتهم قد تكررت مرارا، كما يدل عليه التاريخ المقطوع به، و ذلك في مثل انتخاب معاوية و يزيد و الخلفاء الأمويين، و أمثالهم مما لا يخفى على أحد.


  و لكن حسب عقيدة الشيعة الإمامية ثبتت عصمة الأئمة الاثني عشر عن طريق العقل و النقل و بناء على هذا فإن مصداق «أولي الأمر» واضح عند الإمامية.


  و أما مسألة التوصل و الوصول إليهم و التمكن منهم فقد كان ممكنا في زمن حضورهم و أما في زمن غيبتهم فيمكن الرجوع إلى نوابهم. «هذا أولا و ثانيا».


  و أما ثالثا: فقد فسّر «أولو الأمر» في الآية في الأخبار (1) بالأئمة الاثني عشر أو لا أقل يكون تطبيقها عليهم قرينة على أن لهذه الكلمة حقيقة شرعية و ليست مفهوما لغويا؛ لأن الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) ما كانوا يتمتعون بسلطة خارجية ظاهرية، و لم يكونوا حكاما للبلاد الإسلامية إلّا الإمام علي (عليه السلام) الذي حكم في مدة قصيرة و الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) قبل مصالحة معاوية.


  و بهذا التفسير أو التطبيق نستنتج أن معنى «أولي الأمر» في مفهومه القرآني له معنى شرعي خاص و هو أن يكون للشخص «ولاية إلهية» يعنى أصحاب السلطة و الولاية الإلهية، سواء أ كانت لهم سلطة و ولاية شعبية (أي مكتسبة من الشعب) أم لا و حيث إن حدود الولاية الإلهية غير واضحة لنا لم يمكن الاستدلال بإطلاق الآية إلّا في حق الأفراد القطعيين (أي المقطوع بولايتهم) و هم الأئمة‌


  ____________


  (1) راجع الصفحة: 290 فما بعدها من هذا الكتاب.
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  المعصومون؛ لأن مع ملاحظة هذا القيد (قيد: الإلهية) في مفهوم «أولي الأمر» يكون موضوع الولاية ذا معنى و مفهوم مجمل، و قد تقرر في علم الاصول و ثبت (في بحث الصحيح و الأعم) سقوط الإطلاق اللفظي عن الاعتبار عن الصورة المذكورة، و يجب في هذه الحالة العمل بالقدر المتيقن فقط.


  سؤال:


  من المسلم أن للفقيه مراحل من الولاية الإلهية مثل ولاية الفتوى (الإفتاء) و القضاء و القيام بالأمور فهلا يكفي هذا القدر في شمول الآية له؟


  الجواب:


  أن هذا القدر لا يكفى؛ لأن الفاصلة بين المراحل المذكورة من ولاية الفقيه، و المراحل الثابتة من ولاية المعصوم كبيرة، و حيث إن هذا العنوان خص في روايات الشيعة الإمامية بالمعصومين خاصة إما تفسيرا و إما تطبيقا لذلك هناك احتمال أن تكون لمراحل أخرى و منها مرحلة الزعامة في صورة الجعل الإلهي لا الانتخاب الشعبي و بيعة الناس، دخالة في صدق المفهوم الشرعي و انطباق المعنى الخاص لأولي الأمر، على أحد، و لهذا لا يمكن الاستدلال بإطلاقها؛ لأن الإجمال اللفظي باق على حاله و هكذا الاحتمال اعتبار العصمة في مفهومها نفس هذا الأثر أي عدم الإطلاق.


  و لكننا اثبتنا «ولاية الزعامة» للفقيه بالاستدلال العقليّ، ببيانات مختلفة (1)، مؤيدة بأخبار و أحاديث (2)، و إن اختصت الآية الكريمة بالأئمة المعصومين (عليهم السلام).


  ____________


  (1) الصفحات: 651 و 652 و 655 و 670 و 674.


  (2) ذكرناها في بحث ولاية التصرف في الصفحة: 567، و لا حظ الصفحات: 575 و 585 و 595 و 609 و 615.
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  الفقيه و ولاية الأمر النيابية:


  بعد أن عرفنا أن عنوان «أولي الأمر» بمعناه الشرعي الخاص، مختص بالأئمة المعصومين، و أن الآية الكريمة: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فسرت بهم، و على فرض أنها كانت- بصورة التطبيق عليهم لا التفسير، فإن الإجمال المفهومي في الآية يمنع من الاستدلال بإطلاقها.


  و لكن مع كل هذا فإن مقام ولاية الأمر بالصورة النيابية من جانب الإمام المعصوم ثابت للفقيه كما ثبت لمالك الأشتر و أمثاله ممن نصب من قبل الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) للولاية، و ثبوت مثل هذا المقام و المنصب للفقيه من جانب الإمام المعصوم ليس خاصا بزمان الغيبة؛ لأن إطلاق الأحاديث بناء على أنها شاملة لولاية الحكومة أيضا لا مجرد الفتوى و القضاء خاصة، شامل لكلي زمان الحضور و الغيبة، إلّا أن تحقق هذا المقام للمعصوم (عليه السلام) بصورة مطلقة و لكنه في الفقيه مشروط بعدم العلم بالخلاف، و ذلك بأن يجري عليه حكم الأمارات الشرعية، لا كونه كاشفا مطلقا بل على نحو الكشف النسبي الذي يفقد اعتباره في صورة الخطأ القطعي، و من هنا تكون ولاية المعصوم مطلقة، و صورة الخطأ خارجة تخصصا، و أما ولاية الفقيه فنسبية و الصورة المذكورة خارجة على نحو التخصيص و من هنا لا مانع من إطلاق ولي الأمر على الفقيه القائد و لو في اصطلاح المتشرعة، كما يشير إلى ذلك صاحب الجواهر (قدّس سرّه) كما يأتي نص كلامه في (الصفحة: 821).


  انتخاب الفقيه أو الأفقه:


  من البديهي أن «ولاية القيادة» يجب أن تسلم إلى فقيه أو شورى الفقهاء (شورى القيادة) ليتحقّق من هذا الطريق تركيز سلطة الإدارة في نقطة واحدة، و يصان البلاد من خطر الاختلاف و الفوضى، و الهرج و المرج (1).


  ____________


  (1) ستأتي الاشارة إلى هذا المطلب في الجواب عن الانتقاد الثالث، راجع الصفحة: 788 من كتابنا هذا.
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  و في صورة تعدد الفقهاء يجب على الناس انتخاب «الأفقه»، لأن عنوان «الأفقه» و إن لم يطرح في أدلة ولاية الفقيه، و لكن الدليل العقلي (أي مبدأ القدر المتيقن) يوجب- في الصورة المذكورة و مع ملاحظة لزوم انتخاب القائد- انتخاب أفقههم، لأن القطعي في حالة المقايسة بين الأفقه و الفقيه هو «ولاية الافقه».


  من هو الأفقه؟


  للأفقهية معنيان:


  1- الأفقهية في استنباط الأحكام.


  2- الأفقهية في الأمور الاجتماعية و السياسية (إدارة البلاد).


  و على هذا الأساس إذا كان أحد الفقهاء يمتلك كلا الوصفين و كلتا المرحلتين من الأفقهية تعيّن انتخابه يقينا و بلا إشكال، و حينئذ يكون لمثل هذا الشخص منصبان: منصب «المرجعية الفتوائية» و منصب «ولاية الزعامة» و إدارة أمور البلاد.


  و أما في صورة الاختلاف، و في حالة أن يكون كل واحد من الفقيهين أو الفقهاء يمتلك أحد الوصفين المذكورين من دون الوصف الآخر، و المرحلة الاخرى، قدّم لولاية الزعامة أفقههم بالأمور الاجتماعية، و قدّم للتقليد و المسائل الفتوائية «الأفقه» في استنباط الأحكام؛ لأن (الزعامة) و إدارة أمور البلاد يجب- بمقتضى مفهوم القيادة و ولاية الحكومة أن يناط إلى الأفقه في الأمور الاجتماعية، و على الآخرين اتباعه لتنتظم أمور البلاد، و يسود النظام بحسن إدارة القائد لها، و يسير الناس في الطريق المرسوم و الصراط المعيّن.
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  و ذلك لأن ملاك «ولاية الزعامة» هو حفظ النظام، و قيادة الحكومة الإسلامية يعني إعمال الولاية الإدارية (1)، لا بيان الأحكام التكليفية بناء على هذا توجب البصيرة السياسية و الاجتماعية- التي هي ثاني الركنين المقوّمين و الأساسيين لولاية الزعامة- التقديم و الترجيح، و أما عنوان الأعلمية و الأفقهية في استنباط الأحكام في مرحلة الزعامة فغير مطروحة و لا مأخوذة، بل يكفي مجرد الفقاهة، لأن عنوان الأفقهية (بمعنى الأفقهية في استنباط الأحكام) لا هو مأخوذ في الأدلة اللفظية، و لا هو مأخوذ في الدليل العقلي (2).


  نعم في صورة الاختلاف بين فتوى الأفقه و فتوى الفقيه يقدم فتوى الأفقه، و لكن الدليل العقلي، بعد فرض امتلاك أصل و صفة الفقاهة في الأحكام، يقدم في مجال إدارة البلاد «الأفقهية في الأمور الاجتماعية» التي هي أساس لولاية قيادة البلاد.


  ____________


  (1) و مقصودنا من الولاية الإدارية هو ولاية إدارة أمور البلاد، و تنظيم المجتمع الإسلامي في الجوانب السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و غيرها مثل أخذ الضرائب، و تحديد الأسعار، و الحرب و الصلح، و المعاهدات التجارية مع البلاد الأجنبية و أمثال ذلك من الأمور التي لها جانب موضوعي فقط، لا فتوائي و جانب الكشف عن الأحكام الكلية الإلهية ليطرح الأفقهية في الاستنباط فيها.


  (2) توضيح: أن الأصل الأوّلي لدى التعارض بين الأمارتين مثل فتويين أو رأيين تنفيذيين و غير ذلك- كما هو مقرر في الأصول- هو تساقط المتعارضين إلّا أن يقام دليل على ترجيح أحدهما على الآخر، مثل الترجيح بسبب الوثوق الشخصي بالأفقهية أو الأعدلية، و أمثالها مما جاء ذكره مفصلا في مبحث التعارض (مبحث التعادل و التراجيح).


  و في المقام يعني التعارض بين الفقيهين في الأفقهية في الاستنباط و الأفقهية في معرفة أوضاع الزمان و ظروف البلاد يكون الترجيح في القيادة للثاني، و في التقليد في المسائل للأول؛ لأن موضوع البحث هو «ولاية الزعامة» لا «ولاية الفتوى» و المناسبة بين الحكم و الموضوع تثبت مقصودنا.


  680‌


  ولاية الفقيه في (الحكم الولائي):


  هل تكون هذه الولاية سلطة تشريعيّة أو تنفيذية و الصحيح أنها عبارة عن «سلطة تشريعيّة لأحكام جزئية في موارد خاصّة طبقا للمصالح العامّة في حدود حفظ النظام الواجب» فتكون نظير ولاية القضاء في أنها تشريع أحكام جزئية في موارد الخصومات دفعا للنزاع.


  توضيح ذلك: أن السلطات المشروعة قد تكون تنفيذية و أخرى تشريعية أما الأولى فكسلطة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و سلطة إجراء الحدود، فإن هذه لا تشرع شيئا، و لا تجعل قانونا عاما أو خاصا، و إنما هي إجراء للقوانين المشروعة في المرحلة السابقة، و قد جعلها اللّه تبارك و تعالى لمن كان أهلا لذلك كقوله تعالى: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ».


  و أما الثانية- و هي السلطة التشريعية- فهي عبارة عن حق جعل الحكم و إنشائه، و هذه قد تكون في الأحكام الكلية مرة و أخرى في الأحكام الجزئية و فعليّة الجعل و التشريع لحكم على موضوعه في كل من هاتين (الكلية و الجزئية) يتوقف على تمامية المصالح الموضوعيّة لهما. فنقول:


  أما سلطة التشريع في الأحكام الكليّة:


  فلا تكون إلّا للّه تبارك و تعالى، و ذلك كوجوب الصلاة و الحج و الصوم و الزكاة و حرمة الربا و الخمر و القمار إلى غير ذلك من الأحكام الكلية المشرّعة في الإسلام، إذ هو الحكيم على الإطلاق يحكم بما يشاء. نعم نعتقد أن جعل هذه الأحكام لا تكون إلّا على موازين المصالح و الملاكات النفس الأمريّة- التي لا يحيط بها غيره تعالى- و هذا واضح على المذهب الحق (العدلية) و لا نطيل الكلام في هذا المجال.
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  و هناك آيات كثيرة في الكتاب العزيز (1) تدل على اختصاص هذه السلطة به تعالى و ليس لأحد أن يتقول (2) على اللّه تعالى حتى الأنبياء العظام، فإن شأنهم في هذه المرحلة إنما هو التبليغ، لا التشريع، و حيث إنهم معصومون بعصمة اللّه تعالى، فلا يخطئون في تبليغها، و لا يعصون فيما أمرهم اللّه به.


  استنباط الأحكام الكلية من طريق الفقاهة:


  و أما شأن الفقيه بالقياس إلى هذه الأحكام الكليّة فليس إلّا الاطلاع عليها و الكشف عنها بالطرق المعتبرة من الكتاب، و السنة، و الإجماع، و العقل، فإذا وقع استنباطه على شي‌ء منها، أي انكشف لديه حكم شرعي كلّي يفتي به و يقول- مثلا- هذا الشي‌ء واجب في نظري أو حرام، أو نحو ذلك، و تكون فتواه حجة لنفسه و لمن يقلده و يعبّر عن هذا بالولاية على الفتوى و لا ترتبط به الولاية على الحكومة بوجه.


  تطبيق الأحكام الكلية على مصاديقها الجزئية:


  ثم إن هذه الأحكام الكليّة قد تنطبق على مصاديقها الجزئية تبعا لتحقق موضوعاتها في الخارج، فمثلا يوجد في الخارج مصداق للخمر، و يكون محكوما بالحرمة، و إحراز هذه المصاديق الخارجيّة ليس من شأن الفقيه، بل كل فرد من أفراد الناس يمكنه ذلك، فإذا أحرز أن شيئا- مثلا- خمر حرم عليه، و هذا حكم جزئي في مورد خاص.


  ____________


  (1) كقوله تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ* (الأنعام: 57) و قوله تعالى: أَلٰا لَهُ الْحُكْمُ (الأنعام: 62) و نحوهما من الآيات الدالة على اختصاص الحكم به تعالى.


  (2) كقوله تعالى: وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنٰا بَعْضَ الْأَقٰاوِيلِ* لَأَخَذْنٰا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (الحاقة: 44- 45).
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  شأن الفقيه في التطبيقات:


  و شأن الفقيه بالقياس إلى ذلك شأن غيره من آحاد الناس لا يكون نظره حجة إلّا إذا حصل الوثوق من إخباره بأن هذا خمر كبقية الثقات، أو إذا حكم بذلك على نحو الإنشاء و الجعل التشريعي، قائلا، «حكمت بأن هذا خمر» كما يقول «حكمت بأن هذا اليوم عيد الأضحى أو عيد الفطر» لو التزمنا بحجيّة حكم الحاكم في الموضوعات، و نعبّر عن ذلك ب‍ «ولاية الفقيه في الموضوعات» إن ثبت، و لم نلتزم بذلك تبعا لسيدنا الأستاذ (دام ظله العالى) كما ذكرنا (1).


  الأحكام الأوليّة و الثانوية:


  ثم إن الأحكام الكلية المشرعة من قبله تعالى قد تكون أحكاما أوليّة، و هي الثابتة لموضوعاتها بعناوينها الذاتية،- كحرمة الكذب- فإنها ثابتة لكل خبر لم يطابق الواقع، و قد تكون أحكاما ثانوية و هي الثابتة لموضوعاتها بعناوينها الطارئة المعبّر عنها بالعناوين الثانويّة كما إذا توقف حفظ النفس على الكذب فإنه قد يكون الكذب موجبا لحفظ نفس محترمة، دفعا للعدو القاصد لقتل شخص مثلا، فقولك «لا أعرفه» قد يكون سببا لنجاة ذاك الإنسان المسلم عن الهلاك، فيجب الكذب حينئذ.


  و كيف كان فحال هذا النوع من الأحكام حال النوع الأول أي فتوى الفقيه في الحكم الكلي يكون حجة و أما في مرحلة التطبيق على مصاديقه الخارجيّة لا حجيّة لقوله إلّا عن أحد طريقين- كما ذكرنا-:


  1- الوثوق بقوله من باب خبر الثقة.


  2- حجيّة حكمه في الموضوعات لو حكم بها إن قلنا باعتباره فيها و من‌


  ____________


  (1) فصّلنا الكلام في ذلك في بحث ولاية الفقيه في الموضوعات (في الصفحة: 477).
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  العناوين الثانوية عنوان الضرر و الحرج و بهما ترتفع الأحكام الأولية و يكونان موضوعا لأحكام ثانويّة في العبادات و المعاملات فإذا كان الوضوء- مثلا- ضرريا أو حرجيا سقط وجوبه للصلاة و انتقل الوظيفة إلى التيمم، كما أنه إذا كانت العقود ضرريّة لا يعلم بها العاقد لا تكون ملزمة، و جاز فسخها.


  و شأن الفقيه في ذلك من حيث الحكم الكلي هو الفتوى، و من حيث التطبيق على المصاديق الخارجيّة شأن غيره من آحاد الناس لا حجيّة لرأيه إلّا عن أحد طريقين كما ذكرنا (أخبار الثقة أو الحكم الموضوعي).


  فتحصل إلى هنا أن شيئا مما ذكرنا لا يكون من ولاية الفقيه على الحكومة حفظا للنظام العام.


  أما السلطة التشريعية في الأحكام الجزئية:


  فلا يخفى أن الشارع الإسلامي قد جعل سلطة التشريع في الأحكام الجزئية في موارد خاصة لبعض الآحاد بمعنى أنه قد أعطى هذه السلطة لمن استكمل بعض الشرائط:


  الحكم القضائي:


  و هذا كسلطة القضاء لمن اجتمع فيه شروط القاضي، و تمت عنده مقدمات القضاء الشرعي، فإن القاضي يحكم عند ذلك بموضوع ذي حكم أو بنفس الحكم رأسا، فمثلا يقول قد حكمت بزوجيّة هذه المرأة لفلان، أو بملكية هذه الدار لفلان، أو يقول حكمت بوجوب تمكين هذه المرأة من زوجها الفلاني أو يقول: «حكمت بوجوب تسليم هذه الدار للرجل الفلاني و نحو ذلك، و ليس حكم القاضى إلّا إنشاء لحكم جزئي في مورد خاص، و لا يعنى ذلك إلّا أنه يشرّع الحكم الخاص و ينشؤه في مورد خاص و قد نفذه الشارع أيضا و من هنا يجب‌
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  على الجميع اتباعه و يكون ردّه ردّا على الإمام المعصوم (عليه السلام) و ردّه ردّ على اللّه تعالى، فيجب على المسلمين قاطبة تنفيذ حكمه حتى الفقهاء الآخرين، و الحكم القضائي إنما يختص بالموضوعات القضائية التي تكون موردا للنزاع الشخصي بين اثنين.


  فتحصل مما ذكرناه: أن للقاضي سلطة تشريع الحكم الجزئي «كالحرمة الجزئية» و «الوجوب الجزئي» كحرمة هذه المرأة على ذلك الرجل (الأجنبي) و وجوب إطاعتها من هذا الرجل (الزوج).


  إلّا أن فعليّة التشريع و إصدار الحكم يتوقف على تمامية مقدمات القضاء (من البيّنة و اليمين و غير ذلك من الموازين القضائية) فمجرد السلطة لا تصحّح فعليّة الحكم، فإن القاضي قد يحكم و قد لا يحكم، لعدم تمامية المقتضي أو لوجود موانع خارجيّة، فلا بد من حصول المقدمات الشرعيّة، و إلّا فلا اعتبار بحكمه، كما إذا حكم بغير بيّنه، أو بغير يمين أو لم يكن القاضي عادلا، و نحو ذلك.


  الحكم الولائي:


  و هناك أيضا حكم ولائي الذي هو المقصود بالبحث- و بتعبير آخر «حكم حكومي» يكون نظيرا للحكم القضائي و نعني بذلك تشريع الولي الحاكم حكما خاصا على موضوع خاص، تبعا للمصالح الوقتية، رعاية لحال المسلمين في نظامهم السياسي الإسلامي، فلو ثبت حجيّة هذا الحكم لنائب الإمام زمن الغيبة كان حكمه نافذا في حق الجميع، و يكون أشبه شي‌ء بحكم القاضي في الموضوعات القضائية (الخصوميّة) في وجوب متابعته.


  و الحاصل: أن التصور الموضوعي لولاية الفقيه على الحكومة إنما هو عبارة عن ثبوت سلطة تشريعيّة له على إصدار الحكم في الموارد الخاصة رعاية للمصالح العامة الغالبة على المصالح الفردية أو الجماعيّة الأوليّة.


  685‌


  و هذه السلطة لا بد منها في جميع الحكومات، سواء أ كانت بشريّة أم إلهية، حفظا للنظام العام إلّا أن الكلام فيمن حوّل له هذه السلطة هل هو المجلس النيابي، أو مجلس الوزراء، أو رئيس الجمهور، أو أي قيادة أخرى فرضت وجودها في حكومة من الحكومات القائمة في العالم غير الإسلامي، أو الفقيه في المسلمين.


  فمثلا: لو فرضنا هجوم العدو على البلاد، فمن هذا الذي يصدر الحكم على دفعه بحيث يكون حكمه نافذا في حق الجميع، و حجّة شرعية يعذر به من هدر دمه أو أراق دماء الآخرين و هكذا لو فرضنا أن العلاقات السياسية أو التجارية مع دولة من الدول كانت تضر بحال بلد إسلامي فمن ذا الذي يصدر الحكم بمنعها، و هكذا لو فرضنا أن فتح الشوارع كانت ضرورية لبلدة من البلاد الإسلامية فمن يقدر على إصدار الحكم بفتحها حتى لو توقف على تخريب دار أو دور المسلمين مع التعويض لهم، و هكذا أمثال هذه الطوارئ التي لا بد فيها من مركز قيادي مشروع يكون له حق الحكم و إن عارض المصالح الفردية أو الجماعيّة الأوليّة، إذ لا بد في أمثال ذلك من تقديم الأقوى و الأهم منهما حفظا للنظام العام، كما في جميع موارد التزاحم بين الأهم و المهم.


  و هذا أمر يستقل به العقل و يوافقه الشرع، و هو المألوف الدارج لدى جميع الشعوب، و الحكومات الموجودة فيها، و ليس مما يخصّ الحكومة الاسلاميّة و الشعب المسلم فقط، و لا إشكال في ثبوت هذه السلطة للنبي الأعظم و القائد الأكبر للشعب المسلم، و كذلك لمن عيّنه النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله)، و هم الأئمة المعصومون و الهداة المهديون، و لا كلام لأحد من الشيعة في ذلك.
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  و من هنا أمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله) الأنصاري الشاكي على سمرة بن جندب (1) الذي كان يمر على بيت الأنصاري بلا استيذان منه بحجة وصوله إلى شجرة له كانت في حائط الأنصاري أمر أن تقلع الشجرة و يرمى بها وجه «سمرة»، فإن هذا لا يتم إلّا على القول بولاية التصرف في الأموال للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و هذا خارج عن محل كلامنا، أو على القول بولاية الحكم التي يبتني عليها حفظ النظام العام التي تكون محلا لبحثنا الآن.


  و مثال ذلك الأوامر الصادرة منه (صلّى اللّه عليه و آله) أو من أمير المؤمنين (عليه السلام) بقتال العدو و نحو ذلك مما يبتني على الحكم الولائي الحافظ للنظم الجماعي.


  فتحصل مما ذكرناه: أن ولاية الفقيه في الحكم عبارة عن سلطة التشريع في الأحكام الجزئية طبقا للمصالح العامة، فتكون أشبه شي‌ء بولاية القضاء التي هي عبارة عن سلطة التشريع على الأحكام الجزئية في الموضوعات القضائية طبقا لموازين القضاء، فهما يشتركان في انهما سلطة على التشريع، للحكم الجزئي كما‌


  ____________


  (1) و قد ورد الحديث بذلك في قاعدة بحث عنها الفقهاء و هي «قاعدة لا ضرر» و أما الرواية فهي موثقة ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق* في حائط لرجل من الأنصار، و كان منزل الأنصاري بباب البستان، فكان يمرّ به إلى نخلته و لا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فشكا إليه و خبّره الخبر، فأرسل إليه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و خبّره بقول الأنصاري و ما شكاه و قال:


  إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلما أبى، ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء اللّه فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنة، فأبى أن يقبل، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فإنه لا ضرر و لا ضرار». الوسائل 25: 428، الباب 12 من أبواب إحياء الموات الحديث 3.


  * العذق بالكسر: القنو و هو من النخل كالعنقود من العنب. أقرب الموارد مادّة عذق.
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  أنه يشترط فيهما كونهما على طبق الموازين الشرعيّة، سواء الموازين القضائية أو الموازين الحكومية (أي رعاية المصالح العامة حفظا للنظام العام).


  فإذن فعلية الحكم الولائي و إصداره ممن له ذلك تتوقف على وجود مصالح هناك تستدعي إصدار الحكم على طبقها و بدونها لا اعتبار به فلا بد و أن نتكلم في تلك المصالح الموضوعيّة المستدعية لإصدار الحكم الولائي من الحاكم الإسلامي.


  و البحث في ذلك يقع في مرحلتين (الثبوت و الإثبات).


  المصالح في مرحلة الثبوت:


  أما المصالح في مرحلة الثبوت فهي عبارة عن الملاكات الثانوية التي تقع التزاحم بينها و بين الملاكات الأصليّة المستدعية للأحكام الأولية، فلا محيص عن رعاية الأهم و المهم بالدقة الكافية، فمن باب التنظير و المثال المقرب للذهن نمثّل ذلك بوقوع حريق في دار أحد من المسلمين بحيث أشرف أهل الدار على الهلاك بالحرق وسط النار، ففي هذه الحالة يقع التزاحم بين حكمين بملاكهما، بين حرمة الغصب و وجوب حفظ النفس، فإن الدخول في هذه الدار أو تخريب حيطانه تصرف في مال الغير، و هو حرام لا يجوز، إلّا أن هناك مصلحة حفظ النفس تزاحم ملاك حرمة الغصب و لا إشكال في أنها أهم من ملاك الغصب، فيجوز لنا الدخول في الدار المذكورة و لو توقف على هدم حيطانه و إنقاذ أهلها من الحرق، و لا اشكال في ان مثل هذا التزاحم يكون رافعا لحرمة الغصب ثبوتا، فمن أحرز ذلك ثبت له الحليّة.


  إلّا أنه قد لا يحرزه الشخص و يكون على تردد من ذلك موضوعيا، و على ترديد من أهمية الملاك المزاحم للملاك الواقعي و على شك في ذلك- كما يتفق ذلك في كثير من الموارد و الأشخاص العاديين- و في هذه الحالة لا بد من إصدار‌
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  حكم موضوعي ممن له ذلك، فيحكم في الموضوع الخاص، فيقول مثلا حكمت بجواز الدخول في هذه الدار- مثلا- و مرجع ذلك إلى حجية حكم الحاكم في الموضوعات، كحكمه بعيد الفطر و الأضحى، و نحو ذلك، إلّا أن ذلك لا يتجاوز القضايا الشخصيّة و قد تكون عامة، كالمثالين.


  فبعد التوضيح بهذا المثال ننتقل إلى تزاحم المصالح العامة مع الملاكات الابتدائية كما إذا وقع التزاحم بين دفاع العدو عن البلد الإسلامي مع صرف مال المسلمين في ذلك، فإنه لا إشكال في أن الدفاع أهم، و لا يحرم صرف مال في سبيله.


  فالفقيه القائم بالأمر (المبسوط اليد) إذا أحرز المصلحة الثانوية و أهميتها بالقياس إلى المصالح الأولية جاز بل وجب عليه- أحيانا- أن يصدر الحكم الولائي بذلك، و يأمر بالدفاع و هذا الحكم يكون حجة على الجميع لو تم دليله- كما حاولنا إثباته في بحث ولاية الزعامة (ولاية الفقيه: 8) و الفرق بينه و بين حكم الحاكم في الموضوعات هو أن ملاك حجيّة الحكم الولائي إنما هو حفظ النظم و رعاية المصالح العامة للمسلمين التي يرجع فيها إلى رئيس المسلمين في كل زمان و هذا أمر لا بد منه و لا محيص عنه و إلّا لاختل النظام، أو لحكمهم غيرهم، و هذا بخلاف حكم الحاكم في الموضوعات فإنه يتبع المصالح الفردية كحكمه بأن هذا المائع خمر أو أن هذا ماء، بل أشرنا إلى أنه قد يجرى في الأمور العامة كحكمه بيوم العيد- مثلا- إلّا أنه لا يلزم من تركه اختلال النظم و تسليط غير المسلم عليهم.


  فتحصل من جميع ما ذكرناه أنه قد يقع التزاحم بين الملاكات الأولية و الثانوية فإذا كانت الثانية أهم أو مكافئة مع الأولى انقلب الحكم الأولي إلى الحكم الثانوي لزوما أو جوازا أي لو كانت أهم وجب تقديمها و أما لو كانت مساوية‌
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  معها جاز التقديم فإن الحكم الأولي قد ينقلب من الحرمة إلى الوجوب، كانقلاب حرمة التصرف في مال الغير إلى وجوبه لو توقف حفظ النفس عليه و إلى جوازه كما لو توقف حفظ أحد المالين على إتلاف الآخر.


  تزاحم الملاكات يفتح باب الحكم الولائي:


  ثم إن تزاحم الملاكات الموجب لانقلاب الأحكام الأولية إلى أحكام ثانوية ثبوتا يفتح باب إصدار الحكم الولائي للقائم بأمر المسلمين و يكون كموضوع له، إذ بدونه لا يمكن إحرازه (الانقلاب) لعامة المسلمين، بل قد يقع التشكيك لكثير من الناس في ذلك و بذلك يختل النظم، و الحكم المذكور أشبه شي‌ء بحكم القاضي في رفع الخصومة، فإنه لا يمكن كشف الحق و الواقع لآحاد الناس فيها و لا يعلمون من له الحق و من عليه الحق فلا بد و أن يعملوا بالاحتياط أو يبقوا في الحيرة، و لا يفصل ذلك إلّا الحكم القضائي إذا صدر من أهله (و هو القاضي الجامع للشرائط).


  و كذلك الحكم الولائي، فإنه الحكم الرافع للخصومات الفرديّة و الآراء المخالفة و يكون قاطعا للّجاج، إذا صدر ممن له ذلك، كالإمام المعصوم (عليه السلام) أو الفقيه القائم بأمر المسلمين إذا اجتمع فيه الشرائط، إذ لولاه لكان يصعب على آحاد الناس إحراز المصالح المزاحمة للملاكات الأصليّة في الأمور العامة، لعدم اطلاعهم عليها، أو لكيفيّة الخروج عنها، و لا يدرى- مثلا- هل يجب الدفاع في هذا الظرف من الزمان و هذه الشرائط الموجودة أو لا، و كذلك لا يدرى ما هو مصلحة الشعب المسلم في أي تصميم آخر من التصميمات الحكومية نعم لا نمنع ذلك لآحاد من الناس بل لكثير منهم- فرضا- إلّا أنه لا فائدة في ذلك من حيث رعاية النظم العام و تسيير أمور المسلمين، و مصالح البلد.


  690‌


  سلطة الحكم الولائي في جميع الحكومات:


  و من الواضح الذي لا يشك فيه أحد أن هذه السلطة موجودة في جميع الحكومات الشرقية و الغربيّة، فإن الكلمة النهاية و التصميم الأخير في كل أمر يعود لبلدهم لا بد و أن يكون هناك سلطة قادرة على التكلم بها، و أخذ التصميم فيها، سواء المجلس النيابي، أو مجلس الوزراء، أو رئيس الجمهور، أو أي مقام آخر، و بتعبير آخر تشريع القانون العام أو القوانين الوقتية لكي يعمل بها الشعب الخاضع لتلك السلطة- لا بد له من مشرع و جاعل، و إلّا لاختل النظم و تبعثرت الأمور في كل بلد لم يكن لهم هذه السلطة.


  نعم: نحن المسلمين نرى هذه السلطة لمن يقوم بالأمر من قبله تعالى و تقدس، كالنبي (صلّى اللّه عليه و آله) في زمانه و الوصي المعصوم (عليه السلام) في دوره، و النائب الخاص، أو العام في دورهما في كل زمان و مكان.


  إحراز المصالح:


  لا شك في أن اللّه تعالى لم يجعل لأحد السلطة المطلقة لإصدار الحكم الولائي كيفما شاء و أراد، و لا سبيل لأحد إلى دعوى ذلك، بل تدور و تحدد بوجود مصلحة هناك تستوجب إصدار الحكم الولائي فلا بد أولا: من بلوغ المصلحة الثانوية إلى حد الإلزام، و إلّا فإن كانت المصالح الأولية أهم فليس له إصدار الحكم، كما أنه لو كانت مكافئة مع المصالح الثانوية فلا يجب و إن جاز له ذلك؛ لأنه لو تساوى الملاكان جاز اختيار كل منهما، كما هو الحال في جميع موارد التزاحم، كما أنه لا بد ثانيا: من إحراز تلك المصلحة بالطرق العقلائية المقبولة عند العرف و الشرع الموجبة لحصول الاطمئنان على الوجه المتعارف، و لا يحصل ذلك غالبا إلّا باستشارة الخبراء المطلعين على الأمور السياسية‌
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  و الاجتماعيّة و الاقتصادية و غير ذلك مما تمس الحاجة إليه بالنسبة إلى مورد الحكم الولائي.


  و قد يتجلى في عصرنا الحاضر في مجلس مصلحة النظام في إيران أو نحوه من المراكز الموجبة لقناعة القائم بالأمر بإحراز المصلحة الإلزامية أو المكافئة للمصالح الأوليّة، فيجب عليه الاحتياط التام، و أن لا يحكم إلّا بما أراه اللّه تعالى و لا يراعي سواه، و لا يخفى خطورة ذلك لمسيسه بالنفوس و الأعراض و الأموال التي تعود للمسلمين، و العصمة من اللّه تعالى.


  ولاية الفقيه مطلقة أو محدودة؟


  قد يتساءل عن ولاية الفقيه أنها مطلقه أو محدودة و لم يتضح السؤال، و لا الجواب، كما ينبغي، و ذلك من جهة أن الإطلاق و التقييد أمران إضافيان و مفهومان نسبيان لا بد من ملاحظة ما يضاف و ما ينسب إليه، ثم يعرف الإطلاق و التقييد، فهي مطلقة أو مقيدة بالإضافة إلى أي شي‌ء أو أي شخص، أو أي أمر من الأمور، أو أي زمان، أو أي مكان و نحو ذلك، هذا مضافا إلى ما عرفت من أن لولاية الفقيه عشر مراحل فلا بد من ملاحظة كل منها على حيالها، و معرفة إطلاقها و تحديدها و قد تعرضنا لبعض الكلام بشأن ذلك عند البحث عن ولاية الفقيه و حكومته (ص 331) و عن حدود اختياراته (ص 776) و نتممه هنا على نحو أبسط، فنقول:


  1- أما ولاية الفقيه في الفتوى


  فهي مطلقة بالنسبة إلى جميع المسائل الفقهية، فله أن يفتي في جميعها إذا كان مجتهدا مطلقا في مقابل المجتهد المتجزئ الذي لا يقدر إلّا على استنباط بعض الأحكام السهلة التناول، لقلة مقدمات الاستنباط فيها أو لوضوحها.
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  و لكن هذه الولاية تكون مقيدة بالنسبة إلى نفس المفتي و مقلديه، بمعنى أنها لا تكون حجة بالنسبة إلى غير مقلديه أو الفقهاء الآخرين، فولاية الفتوى مطلقة موردا و مقيدة اعتبارا، فللفقيه أن يفتي في مطلق المسائل، و لكن لا تكون حجة إلّا بالنسبة إليه و إلى مقلديه.


  2- و أما ولاية القضاء


  فهي مطلقة موردا و اعتبارا، أي للقاضي أن يتصدى لجميع الموارد القضائية، و الدعاوي الخلافية، سواء في المعاملات، أو الأحوال الشخصية، أو الجنايات و نحو ذلك، و مطلقة أيضا من ناحية الاعتبار، فلا يجوز لأحد رد حكمه حتى الفقهاء الآخرين، كما تقرر في كتاب القضاء و قد تقدم بعض الكلام في ذلك في ولاية القضاء.


  3- و أما ولاية إجراء الحدود


  فهي أيضا مطلقة موردا و اعتبارا، كالقضاء.


  4- و أما ولايته في إطاعة الأوامر الشرعيّة


  فهي كولايته في الإفتاء موردا و اعتبارا لعدم الفرق بينهما إلّا من ناحية كيفيّة الأداء، أي أداء الحكم بصورة الإخبار، أو الأمر و النهي، فهي مطلقة موردا و مقيدة اعتبارا أيضا كولاية الفتوى.


  5- و أما ولايته في الموضوعات الخارجية غير القضائية


  فهي كولايته في القضاء من حيث المورد و الاعتبار، فله أن يحكم في جميع الموضوعات، و يكون حجة بالنسبة إلى الجميع، إلّا أن يناقش في أصل ولايته في الموضوعات، أو في شروط الحاكم، و هذا بحث آخر تقدم الكلام فيه في بحث ولاية الفقيه على الموضوعات غير القضائية.


  6- و أما ولايته في التصرف


  فقد عرفت أنها على نوعين (الأول) مجرد ولاية التصرف من دون ولاية الزعامة السياسية و (الثاني) هو ولاية الزعامة و ستأتي.


  أما (الأول) فلا بد من لحاظ مواردها.
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  (منها) أموال اليتامى.


  إلّا أنه وقع الكلام في ولايته عليها في خصوص حفظها أو له الولاية المطلقة من ناحية الاتجار بها، و الإقراض، و البيع، و الشراء، و نحو ذلك.


  و على تقدير الإطلاق فهل تكون مطلقة في جميع الأموال، أو تكون مقيدة بالأصلحية من الترك، أو من جميع الوجوه، و هذه أبحاث لا بد من تنقيحها في محلّها.


  (و منها) أموال المجانين و السفهاء.


  و قد وقع الكلام فيها من حيث الإطلاق و التقييد كأموال اليتامى من حيث ولاية الفقيه في خصوص الحفظ فقط، أو يجوز له التصرف فيها مطلقا بالبيع و الشراء و التجارة و التبديل و نحو ذلك.


  (و منها) أموال الغائب.


  و الغائب على ثلاثة أقسام:


  (الأول) الغائب عن بلده المعلوم خبره و المتوقع رجوعه المتمكن من الوصول إليه و لو بالتوكيل.


  (الثاني) كالأول من غير تمكن من الوصول إليه بوجه.


  (الثالث) الغائب المفقود خبره.


  فهل للفقيه الولاية على جميع الأقسام الثلاثة، أو يختص بالأخيرين.


  قالوا إن للفقيه الولاية على كل من الأنواع الثلاثة بالقضاء عليهم فيما إذا كان على كل واحد منهم دين معجّل و كان الدائن مطالبا لا يمكن التخلص منه بوجه آخر بلا عسر و حرج.


  و أما الولاية على الإطلاق فلا تكون في النوعين الأولين فليس له استيفاء حقوقه و مطالبته بما حل أجله من مطالباته و إجارة ضياعه، و نحو ذلك، إلّا إذا‌
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  كان المال في معرض الهلاك، و مشرفا على التلف، و أما إذا كان من النوع الثالث فثبوت ولاية الحاكم في أمواله مطلقا أو بالحفظ فقط، أو بجميع أنواع التصرف.


  يطلب تفصيل الكلام من كتاب القضاء.


  (و منها) ولايته على التصرف في اموال اليتامى.


  و المجانين و السفهاء حيث إنه وقع الكلام فيها من ناحية الإطلاق و التقييد أيضا.


  (و منها) ولايته في التصرف في مال الإمام (عليه السلام).


  من نصف الخمس و المال المجهول مالكه- بناء على كونه للإمام- و مال من لا وارث له و نحو ذلك، فإنه وقع الكلام في ولايته على هذه الأموال باعتبار ولايته على الغائب.


  و الصحيح أنه لا ولاية له على هذه الأموال؛ لأن ولاية الفقيه إنما تكون على ما يتعلق بالرعيّة لا ما يتعلق بنفس الإمام و أمواله، و بعبارة اخرى: أنه وليّ على الامة، لا على الإمام.


  و الحق في الاستدلال على جواز تصرفه فيها هو أنه بعد ثبوت لزوم التصرف في هذه الأموال و تفريقها في مواردها؛ لأن بقاءها يؤدي إلى التلف و الضياع و لو بمرور الزمان لطول الغيبة- لا بد من مباشر لذلك، و ليس أحد أولى من الحاكم، بل هو المتيقن، و غيره مشكوك فيه، بل لا بد من حصول العلم برضا الإمام (عليه السلام) في التصرف و هو إنما يحصل فيما إذا كان المباشر له الفقيه العادل، دون غيره.


  (و منها) ولايته على نكاح الصغيرين و المجنونين و السفيهين.


  إذا لم يكن لهم ولي خاص، كالأب و الجد و الوصي لهما فقد وقع الكلام في ولاية الحاكم على هؤلاء من حيث أصلها أو إطلاقها.
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  أما الصغيران فالمشهور بل ادعي الإجماع على عدم ولاية الحاكم (1) و أما المجنونان البالغان فالمشهور ثبوت ولايته عليهما في النكاح، لكن بشرط الصلاح، بل عن بعض: شرط الحاجة و الضرورة لا مطلقا (2) و أما السفيهان فاختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى ثبوت الولاية له بمعنى توقف صحة العقد عليهما بإذن الحاكم مع إذنهما، دون الاستقلال في النكاح (3) و لكل من هذه الآراء، أو الاحتمالات وجه يطلب من المطولات في كتب النكاح و لا مجال لها هنا إلى غير ذلك من الموارد التي له ولاية التصرف فيها مطلقا أو مقيدا، فلا بد من ملاحظة الأدلة فيها جزما، كي يحكم بالإطلاق أو التقييد، و لا يصح الجواب من دون ملاحظة ذلك، و قد ذكر جملة منها المحقق النراقي في عوائده (4).


  7- و أما ولايته في الإذن


  فمطلقة موردا و محدودة بالمصلحة ملاكا كولاية التصرف.


  إطلاق ولاية الحاكم بالنسبة إلى الأحكام الأولية:


  للحاكم الشرعي حق إصدار الحكم الولائي الحاكم على الأحكام الأولية على أساس تبدل الموضوع، فيكون ارتفاع الحكم الأولي من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لا المحمول، فإن حكم الحاكم يكون واردا على الأحكام الأولية مهما كانت ذات أهمية؛ لأنها ترتفع بارتفاع موضوعها عن طريق الحكم الولائي الصادر من قبل ولي الأمر لمصلحة في إصدار حكم تكون أهم‌


  ____________


  (1) عوائد الأيام للنراقي: 566.


  (2) عوائد الأيام للنراقي: 567.


  (3) عوائد الأيام للنراقي: 572.


  (4) عوائد الأيام: 539- 582، ط قم عام 1417، مكتب الإعلام الإسلامي.
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  من مصلحة الحكم الأولي، فيكون الحكم الولايي نظير الحكم القضائي في كونه رافعا لموضوع الحكم الأوّلي، و هذا معنى إطلاق الحكم الولائي بالنسبة إلى الأحكام الأولية، مثلا: الوفاء بالعهود و العقود يكون واجبا و لازما، و منها العقود التجارية أو غيرها إذا وقعت بين الحكومة الإسلامية و غيرها من الدول، و هكذا بين الدولة و نفس الشعب المسلم أو غيرهم، و من المعلوم أن الغرض من العقود التجارية أو غيرها جلب مصالح تعود إلى الحكومة، فلو فرضنا أن الاستمرار على عقد تجاري أو غيره مع دولة من الدول كان على خلاف مصالح الإسلام و المسلمين و كان ضررا بالغا بحيث يقضي على المصلحة التجارية- كان للحاكم الإسلامي أن يفسخ ذاك العقد بإصدار حكم ولائي بذلك، و ذاك على أساس تغيير الموضوع و هو تغيير مصلحة العقد التجاري بالمفسدة و الضرر، و من المعلوم أن مجرد ذلك لا يكفي في فسخ العقد، فإن العقود التجارية قد تجلب النفع و أخرى توجب الضرر على أحد طرفي العقد إلّا أن هذه الحالة تعطى المجال للحاكم الإسلامي أن يفسخ العقد بإصدار حكم ولائي إذا كان بقاء العقد ضررا على الإسلام و المسلمين ضررا يغلب على سائر المصالح المتصورة في الاستمرار على العقد المذكور، كسلطة الأجنبي و نفوذه في بلاد الإسلام، و هذا معنى تقدم الحكم الولائي على الأحكام الأولية، و إطلاقه بالنسبة إليها و تبدل الموضوع بسببه، فإن العقد يجب الوفاء به لو لا حكم الحاكم بفسخه و وجود هذه السلطة يكون ضروريا للحاكم الإسلامي، كي يجري عليها في مواقع الضرورة تحفظا على المصالح الإسلامية الهامة، و تخلصا من المشاكل الغير المحسوبة، و وجود نظير ذلك نراه في عصرنا الحاضر في بعض الدول التي تحاول تقديم مصالحه على مصالح الآخرين، و تحتج بأن له حق الرد.
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  8- و أمّا ولاية الفقيه في الزعامة:


  فهي مطلقة موردا بمعنى أن له التصرف- بمقتضى زعامته العامة على البلد المسلم- في مطلق الأمور الاجتماعية، سواء السياسية أو الدفاعية أو الاقتصادية أو الثقافية، أو غير ذلك الداخلية أو الخارجية، و هذا إذا اقتضت المصلحة ذلك، و هو أمر طبيعي لا ينبغي التأمل فيه؛ لأنه مقتضى زعامة البلد كما هو الحال في جميع رؤساء الحكومات في العالم، و إلّا لم تتم الزعامة، و يؤول الأمر إلى الهرج و المرج فولاية الزعامة مطلقة من هذه الجهة إلّا أنها محدودة بالشور القيادي، كما تقدم توضيح ذلك، عند البحث عن نظام الحكومة الإسلامية (ص 138).


  9- و أما ولاية الإمامة


  فهي قيادة معنوية تكون محدودة بما يوافق الشريعة الإسلامية، و محلّها الحمل على الصحة ما لم يعلم بالمخالفة.


  10- و أما ولاية الحسبة


  فهي محدودة بالأمور الضرورية، إلّا إذا وردت في الزعامة، فإنّ مقتضاها إدارة البلد بما يصلحه، كعمرانه، و توسعة الطرق، و فتح المدارس و نحو ذلك مما يكون راجحا ما لم يستلزم فعلا محرّما، و إن لم يبلغ حدّ الوجوب.
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  ف 4 المراحل العشر لولاية الفقيه‌


  9- ولاية الفقيه في الإمامة
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  ولاية الفقيه في الإمامة ولاية الإمامة بالمعنى العام أو القيادة الرساليّة المبدئية‌


  للإمام مقامان:


  الأول: مقام الحكومة و الزعامة.


  الثاني: مقام القيادة المعنوية و كونه أسوة و قدوة.


  أما الجانب الأول، فقد تكلمنا عنه في ولاية الزعامة، و قلنا: إن مقام الرئاسة انتقل في زمان غيبة الإمام المعصوم (عليه السلام) إلى نائب الإمام (الفقيه الجامع للشرائط)، و إن الحكومة الإسلامية- و لو بصورة نسبية- لا بد أن تشكّل بواسطته.


  و أما الجانب (أو المقام) الثاني، فهو ذو معنين: اصطلاحي و لغوي.
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  للإمام معنيان:


  أما الإمام بمفهومه و معناه الاصطلاحيين عند الشيعة، فعبارة عن منصب خاص إلهي منح من جانب اللّه تعالى إلى اثني عشر شخصا معينا، أوّلهم أمير المؤمنين (عليه السلام). و آخرهم المهدي (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)، و ليس هو قابلا للانتقال إلى آخرين و يشترط فيه العصمة، و من خواصه: العلم بالغيب، و غير ذلك من الامتيازات المتعلقة بالأئمة الاطهار (عليهم السلام) المبحوث عنها في الكتب الكلامية (1) و أثر مقام الإمامة هو: حجية قول الإمام و فعله، و إمضائه (تقريره).


  كما كان هو الحال بالنسبة إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و تكون مستندا للامة.


  و أما الإمام في المعنى و المفهوم اللغوي، فيرجع إلى لغة «الام»، و هو كل ما تنسب إليه الأشياء الاخرى أو تنشأ منه الأشياء الأخرى، أو تستلهم منه. أو كلمة الأمة تطلق على الجماعة التي تشترك في أمر فكري، أو اعتقادي، أو سياسي واحد، و تتبع إماما واحدا.


  الإمام في القرآن:


  و قد استعمل لفظا الإمام و الأمة في التعبيرات القرآنية بصورة المفهومين المتضايفين سواء أئمة الحق أو الباطل.


  و على كل حال، فإن الإمام في مفهومه الوسيع بمعنى المقتدى و الأسوة الأعلى و القدوة الأفضل و مجسّد مدرسة فكرية، و لذا استعمل هذا اللفظ في القرآن الكريم و نهج البلاغة و الأحاديث في هذا المعنى، و لا يختص بالأئمة الاثني عشر المعصومين (عليهم السلام) مثل قوله تعالى:


  ____________


  (1) راجع كتاب الكافي: كتاب الحجة.
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  ... قٰالَ إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً (1).


  و كقوله تعالى: وَ اجْعَلْنٰا لِلْمُتَّقِينَ إِمٰاماً (2).


  أي اجعلنا قدوة لأهل التقوى.


  و كقوله- تعالى-: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنٰاسٍ بِإِمٰامِهِمْ (3).


  و قوله تعالى: وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا (4).


  الإمام في كلام الإمام علي (عليه السلام):


  و كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في رسالته إلى عثمان بن حنيف: «ألا و إن لكل مأموم إماما يقتدي به» (5).


  إن لفظ الإمام قد أطلق على المتقدم على الجماعة و القائد لهم بشكل كبير:


  و من هنا نعرف أن إطلاق كلمة الإمام بمعناها العام على الفقيه الجامع للشرائط إطلاق حقيقي و واقعي؛ لأن الفقيه إمام الأمة الإسلامية، و خير أسوة و قدوة و خير قائد رسالي، و يمكن أن يكون نموذجا صادقا من الإمام المعصوم (عليه السلام) كما أمر هو بوجوب الرجوع إليه أيضا.


  و لهذا كانت العدالة بل تزكية النفس شرطا (6) لقيادته و إمامته.


  و جاء في حديث الإمام الحسن العسكري (عليه السلام): «فأما من كان من الفقهاء‌


  ____________


  (1) سورة البقرة: 124.


  (2) سورة الفرقان: 74.


  (3) سورة الإسراء: 71.


  (4) سورة الأنبياء: 73.


  (5) نهج البلاغة: الكتاب رقم 45.


  (6) العروة الوثقى: مسائل التقليد، المسألة 22.
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  صائنا لنفسه حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه و ذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم» (1).


  نتيجة الكلام:


  فمن حديث الإمام (عليه السلام) هذا نستفيد أن مقام القيادة خاص بالفقهاء الذين يتمتعون بصفات رفيعة و أبرزها تزكية النفس ليتمكنوا من أن يكونوا- كما كان الأئمة المعصومون أنفسهم- قادة الإسلام و قدواته، و ليحظوا بهذه الصلاحية و هي أن يتبعهم الناس في أقوالهم و أفعالهم و أخلاقهم، و هذا هو معنى الإمامة، و مفهومها (أي ولاية الإمام العامة) و المقصود من ولاية الإمامة هو هذا المعنى (القائد الديني).


  و وجود مثل هذه الولاية (ولاية الإمامة العامة) للفقيه الجامع للشرائط، ليس محل نقاش و شك من جهة اللغة و العرف القرآني، و في نظر و لسان المتشرعة و الحديث و تعابير نهج البلاغة.


  ____________


  (1) الوسائل 27: 131، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، الحديث 20.
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  ف 4 المراحل العشر لولاية الفقيه‌


  10- ولاية الفقيه في الأمور الحسبيّة
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  ولاية الفقيه في الأمور الحسبية أو الأعمال الضرورية الاجتماعية‌


  ما هي الأمور الحسبية؟


  الأمور الحسبية عبارة عن الأعمال الضرورية المطلوبة شرعا قطعا و التي تسقط عن ذمة الآخرين بقيام شخص أو أشخاص بها.


  و لفظة الحسبة (بكسر الحاء) اسم مصدر و هي مشتقة من لفظة «الاحتساب» و تستعمل في الأجر و الثواب، و إنما يقال للأمور الحسبية حسبية؛ لأن الشخص يقوم بها لأجل تحصيل الثواب (1).


  ____________


  (1) مجمع البحرين في مادة (حسب) و قال في بلغة الفقيه 3: 290 في تعريف ولاية الحسبة، ولاية الحسبة التي هي بمعنى القربة المقصود منها التقرب بها إلى اللّه- تعالى- و موردها كل معروف علم إرادة وجوده في الخارج شرعا من غير موجد معين.-


  708‌


  فإن الأمور الحسبية هي الأعم من الواجبات و المستحبات الكفائية التي تسقط عن ذمة الآخرين بقيام واحد أو جماعة بها.


  و يمكن ذكر أمثلة لها كالجهاد للإسلام، و الدفاع عن حريمه، و الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، و إجراء الحدود، و الفتوى، و القضاء و الشهادة، و الاستشهاد، و حفظ اللقطة- إنسانا كان أو غيره- حفظ أموال القاصرين (اليتيم، المجنون، السفيه) حفظ أموال الغائبين، نجاة الأشخاص من الهلاك، كفن الأموات و دفنهم، مساعدة المحتاجين، تحصيل و صرف بيت المال في المصارف المقررة شرعا و أمثال ذلك، كلّ ماله رجحان إلزامي أو غير الزامي شرعيّ أو عقلي يتحقق غرض المجتمع فيه بإتيان شخص أو أشخاص.


  الأدلة الأربعة على ثبوت ولاية الفقيه في الأمور الحسبية:


  و الدليل على ثبوت «ولاية الحسبة» للفقيه عبارة عن الأدلة الأربعة: الكتاب و السنة و العقل و الإجماع (1).


  ____________


  و قال الفاضل النراقي (في كتاب العوائد: 536) في بيان الأمور الحسبية و أنها وظيفة الفقيه:


  «إن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم و لا بدّ من الإتيان به، و لا مفرّ منه إما «عقلا»، أو «عادة» من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، و إناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به، أو «شرعا» من جهة ورود أمر به أو إجماع أو نفي ضرر أو إضرار، أو عسر، أو حرج، أو فساد على مسلم، أو دليل آخر، أو ورود «الإذن» (الأمر خ ل) فيه من الشارع و لم يجعل وظيفته لمعيّن واحد، أو جماعة و لا لغير معين (أي واحد لا بعينه) بل علم لابديّة الإتيان به، أو الإذن فيه، و لم يعلم المأمور به و لا المأذون فيه فهو وظيفة الفقيه و له التصرف فيه، و الإتيان به» ثم أخذ بالاستدلال على أن ذلك وظيفة الفقيه في الصفحة 538.


  (1) بلغة الفقيه 3: 290.
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  أ- القرآن الكريم (الكتاب):


  قوله تعالى: أَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (1).


  و قوله تعالى: مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ (2).


  و قوله تعالى: تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ (3).


  ب- السنّة:


  قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «كل معروف صدقة» (4).


  و كذا قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «عون الضعيف من أفضل الصدقة» (5).


  و قول الإمام (عليه السلام): «و اللّه تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».


  من مجموع الأحاديث و الآيات المذكورة و أمثالها يستفاد أن كل ما يصدق عليه عنوان: البر، الإحسان، المعروف، الإعانة راجح عقلا، و الولاية عليها- مع فرض تشخيص الموضوع فيها- ثابتة للفقيه بل لعامة الناس، و إن كان في موارد الدوران بين الفقيه و غير الفقيه يكون الفقيه لكونه جامعا للشرائط أولى من غيره، كما سنوضح ذلك.


  ج- الإجماع (الاتفاق):


  و قال الفقيه الكبير صاحب بلغة الفقيه (6): الإجماع على ثبوت ولاية الحسبة للفقيه قطعي بقسميه (المحصّل و المنقول).


  ____________


  (1) سورة البقرة: 195.


  (2) سورة التوبة: 91.


  (3) سورة المائدة: 2.


  (4) قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «كل معروف صدقة و ما وقى به المرء عرضه كتبت له به صدقة» سفينة البحار 2: 25.


  (5) بلغة الفقيه 3: 290 و يقول: الحديث المذكور مستفيض.


  (6) بلغة الفقيه 3: 290.
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  د- حكم العقل بوجوب حفظ النظام:


  إن الحكم العقلي المذكور لا يضع بين أيدينا أي طريق معلوم واضح لحفظ النظم، بل يوجب حفظ النظم، على نحو كلّي، و لكن على المتشرعة (أهل الشرع) أن يطبقوا الحكم العقليّ المذكور بطريق مشروع (أي الطرق الشرعية النابعة من الدين) لا بأية وسيلة ممكنة مهما كانت، يعني أن إدارة البلاد و كيفية حفظ النظم في البلاد الإسلامية يجب أن تكون مستلهمة من الشرع لا من القوانين الموضوعة.


  و على هذا الأساس يجب أن تختلف كيفية تطبيق الأمور الحسبية في البلاد الإسلامية عن البلاد غير الإسلامية؛ لأن البلاد غير الإسلامية تقول أيضا بلزوم حفظ النظم؛ لأنه حكم عقلي و لكنها لا تتقيد- في إجراء هذا الأمر- بالاسلام و التعاليم الإسلامية، بل تقوم بإجرائه عن طريق القوانين الوضعية البشرية بينما يرى المسلمون أن حفظ نظم البلاد الإسلامية يجب أن يكون للّه، و في سبيل اللّه، و أن يتم في إطار التعاليم الإسلامية.


  الفرق بين ولاية الحسبة و ولاية الإذن:


  الولاية المذكورة- كما يستفاد ذلك من تعريف ولاية الحسبة- في جهة الحكم التكليفي (أي الجواز و اللاجواز) بمعنى أنها تفيد سلطة الفقيه من جهة امتثال التكليف الواجب أو المستحب.


  و بعبارة أوضح: أن حق و سلطة القيام بهذه الأمور الضرورية أو مطلق الأعمال المطلوبة هي للفقيه، و لا يحق لغيره مزاحمته في ذلك.


  و أما ولاية الإذن فهي في جهة الحكم الوضعي (أي النفوذ و اللانفوذ: أو الصحة و عدم الصحة) بمعنى أن إذن الفقيه شرط في صحة عمل الآخرين و إن‌
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  كان القيام بذلك العمل عليهم واجبا، نظير «إذن الفقيه» أو «الوليّ» الذي هو شرط في صحة و نفوذ معاملة أو عقد مما يقع على أموال القاصرين أو أموال بيت المال، أو الاتفاقيات الحكومية التي يشترط فيها نظارة الوليّ الفقيه و إذنه.


  هل ولاية الحسبة منحصرة بالفقهاء؟


  تساءل الفقهاء (1): هل ولاية الحسبة خاصة بالفقهاء أو أن الأفراد العادلين (أي عدول المؤمنين) لهم ولاية الحسبة أيضا و إن لم يكونوا فقهاء؟


  و في الصورة الثانية هل ولايتهم عرضية أو طولية، يعني أنهم يتمتعون بهذه الولاية حتى مع وجود الفقيه، أو في حال عدمه؟ الذي تكون نتيجته أنه مع فرض وجود الفقيه لا يحق له مزاحمته.


  يمكن أن يبدو للنظر ابتداء أن ولاية الحسبة- بما أنها تعني سلطة القيام بالأعمال الخيّرة، و الاجتماعية الضرورية- تكون لجميع أفراد المجتمع مثل هذه الولاية، فقهاء أو غير فقهاء.


  و بعبارة أخرى أن عموم و إطلاق دليل ولاية الحسبة مثل قوله تعالى:


  أَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ و حديث: «كلّ معروف صدقة ...» و أمثالها شاملة لعموم الأفراد، و غير مخصوصة بالفقيه.


  و لكن هذا التصور غير صحيح؛ لأن الأدلة المذكورة و إن وردت في صورة العموم، فإنّ تشخيص مصاديقها يجب أن يتم عن طريق العقل أو الشرع؛ لأن العامّ لا يعيّن مصداقه، أو بعبارة فنيّة: التمسك بالعام في الشبهات المصداقية غير جائز.


  ____________


  (1) المكاسب (للشيخ الانصاري (قدّس سرّه): 155، و كتاب العناوين (للسيد مير فتاح): 359، و بلغة الفقيه 3: 290 و غيرها.
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  و على هذا الأساس فإن «البر» و «الإحسان» و «المساعدة» و «المعروف» جميعها أمور حسنة، لكنّ كون هذا العمل أو ذاك برّا أو غيره يعرف بالمعايير العقلية أو الشرعيّة.


  و للمثال نقول: ربما نفكر أن التجارة الرابحة بأموال الآخرين أمر حسن- و لو كانت- بلا إذن منهم؛ لأنها ليست سوى إيصال النفع إلى الآخرين، فلما ذا لا تجوز؟


  و لكن هذا التصور غير صحيح؛ لأن التصرف في أموال الآخرين دون إذنهم و رضاهم- و إن كان في تجارة رابحة- نوع من التصرف الظالم في سلطة المالك، و مناف لاختياراته في أمواله الخاصّة، و قد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «إن الناس مسلطون على أموالهم» (1).


  و بعبارة أخرى: أن تقديم البر و الإحسان و المساعدة إلى الآخرين لا ينافي أبدا اشتراطها بالإمام أو نائبه (2)، و على هذا الأساس لا تستطيع هذه العمومات (أي عمومات أدلة الحسبة) أن تنفي اشتراطها بوجود الفقيه.


  و للمزيد من التوضيح نمثل بالمثال التالي:


  لا شك أن الفصل في الخصومات و إنهاء المنازعات (القضاء) بين الناس من الأعمال الاجتماعية الحسنة بل الضرورية، و هكذا إجراء الحدود منعا من الفساد و ابتغاء الأمن في المجتمع، و لكن لا يسمح بإتيان واحد من هذين الأمرين‌


  ____________


  (1) بحار الأنوار 2: 272 الطبعة الجديدة نقلا عن غوالي اللآلي و الحديث نبوي و لكن أصل سلطة المالك على أمواله من الأصول العقلائية الضرورية.


  (2) كما يرتبط- أحيانا- بإذن الفرد شخصا مثل التجارة الرابحة بأموال الآخرين التي هي مشروطة برضا أصحابها و مثل التجارة بأموال الصغير المشروطة بإجازة وليّه (الأب أو الجد).
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  (القضاء و إجراء الحدود) من دون الإمام، أو نائبه (العام أو الخاص) لعامة الناس مع أن هذين العملين معدودان من المعروف.


  و فلسفة اشتراط الإمام أو نائبه هي الحيلولة دون وقوع الهرج و المرج في القضاء، و إجراء الحدود، و منع غير الصالحين من اساءة استعمالهما. و إذن يمكن أن نقول: إن عدم الاكتراث و اللامبالاة بالإمام أو نائبه في هذه الموارد و أمثالها هو بنفسه من المفاسد الاجتماعية الكبرى التي لو قيست بضرورة القضاء و إجراء الحدود في المجتمع- و عند التزاحم بين مفسدة إلغاء الإمامة و مصلحة رفع الخصومات و معاقبة العصاة- تكون أقوى و أهم، يعني أن مفسدة الغاء القيادة الدينية، و عزلها عن الساحة الاجتماعية تكون أشد بمراتب كثيرة من مفسدة تعطيل بعض الأحكام الاجتماعية، و لهذا جعلت ولاية الإمام أو نائبه من الشرائط المسلمة في القضاء و الحدود في الإسلام باتفاق المذاهب جميعا (1).


  و على هذا الأساس، فإن مشروعية جميع الأمور الاجتماعية التي تستلزم التصرف في أموال و نفوس أو أعراض الآخرين، أو التصرف في الأموال العامة، و الأعمال الحكومية غير ثابتة لغير الفقيه.


  و الإطلاق و العموم الذي يمكن أن يدل على شمول ذلك لجميع الأفراد غير موجود، فإن الأصل هو عدم مشروعيتها لغير الفقيه، و إن صدق عليها بحسب الظاهر عنوان البر و الخير و العمل الحسن؛ لأنها من جهة أخرى تعدّ‌


  ____________


  (1) قال في كتاب فقه السنة 3: 397، في شرائط نصب القاضي من جانب الحكومة الإسلامية: «و قد اشترط الفقهاء أيضا مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضي، فإنها شرط في صحة قضائه».


  بناء على هذا فإن القاضي غير المنصوب لا قيمة له حتى عند فقهاء أهل السنة، فوجود الإمام أو نائبه يكون شرطا في اعتبار القضاء.
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  من السلطة على المجتمع التي تكون نوعا من الظلم، بل أكبر ظلم بحق المجتمع لو مورست من غير مجوّز شرعي.


  و بهذا نصل إلى النتيجة التالية و هي: أنّه مع وجود الفقيه و التمكن منه فإن ولاية الحسبة في الأمور الاجتماعية المالية و غير المالية غير ثابتة لغيره، و إن صدق عليها عنوان «البر» و «الإحسان» بل يمكن أن يقال: إن صدق العناوين المذكورة على عمل غير الفقيه موضع شك، و تكون- حينئذ- من موارد التمسك بالعام في الشبهات المصداقية (1) لاحتمال أن إذن الفقيه شرط في صدق العناوين المذكورة.


  ثبوت ولاية الحسبة لغير الفقيه في صورة الاضطرار:


  بعد أن علمنا انتفاء ولاية الحسبة في غير الفقيه في صورة التمكن من الفقيه نسأل: ما ذا نفعل في الأمور الاجتماعية الضرورية في صورة الاضطرار أي عدم التمكن من الفقيه؟


  هل يمكن أن نعطلها، أو نوكل القيام بها إلى غير الفقهاء؟


  في الجواب عن هذا السؤال نقول: إن الأعمال الاجتماعية ليست على نمط واحد؛ لأن بعض الأعمال الاجتماعية ضرورية و فورية، و هذا القسم يجوز لغير الفقهاء عدول المؤمنين أيضا القيام به، و أما غير الفورية، فيجب الانتظار حتى التمكن من الفقيه.


  و المقصد من الأعمال الضرورية الفورية عبارة عن الأعمال التي يلازم تأخيرها فوات مصلحتها مثل الدفاع أي دفع العدو المهاجم و إنقاذ، و حفظ أموال‌


  ____________


  (1) لقد تقرر في علم الأصول عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، مثلا إذا شككنا في عدالة شخص لم يجز التمسك- في مورده- بعمومات جواز الاقتداء بالعادل.


  715‌


  اليتامى من الفوت و التلف، و معالجة المريض المشرف على الموت و نجاة الغريق و أمثالها من الأعمال الفورية.


  ففي هذه الأعمال المعبّر عنها في الاصطلاح الفقهي بالواجبات الكفائية الفورية لا ينبغي انتظار الفقيه، بل يجوز للأفراد القيام بها فورا؛ لأن الدفاع عن البلاد الإسلامية عند هجوم العدو المباغت- كما نعلم يقينا- و كذا نجاة الغريق من الموت، أو حفظ نفس اليتيم أو أمواله مطلوب قطعا، و فورا، و لا يجوز عدم الاكتراث فيها أبدا؛ لأن المصلحة فيها ملزمة و فورية و هي تفوت بالتأخير و التأجيل حتى يتمكن من الفقيه.


  ففي هذا القسم من الأعمال تشترط ولاية الفقيه في صورة الإمكان لا في صورة الاضطرار، و على هذا كلما طرأت مثل هذه الحاجات و لا يوجد فقيه وجب على الناس القيام بها، على أن المقدم هو عدول المؤمنين ثم الآخرون.


  و أما في الأعمال غير الضرورية مثل إجراء الحدود أو بعض مراتب النهي عن المنكر (1) أو تحصيل الحقوق الشرعية المالية من الأفراد و صرفها في مصارفها المقررة و كذا سائر الأعمال الاجتماعية أو الفردية التي لا ينطوى تأخيرها و تأجيل القيام بها على مفسدة، فلا تثبت فيها ولاية لغير الفقيه و لو من باب ولاية الحسبة؛ لأن جميع هذه الأعمال و نظائرها من الأمور التي هي في الحقيقة من الواجب الكفائي الموسع حيث يعتبر و يعد نوعا من السلطة على أموال الآخرين و نفوسهم أو تصرفا في الأمور الاجتماعية للبلاد لا يثبت فيها ولاية لغير الفقيه، و لو باحتمال صدق عنوان «الحسبة» و «البر» و «الإحسان».


  ____________


  (1) مثل أن يتوقف النهي عن المنكر على الجرح أو يلازمه، فذلك لا يجوز من دون نظارة الفقيه (المكاسب: 155) الطبع الحجري.
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  و ذلك لأن العناوين المذكورة- كما أسلفنا- من الأمور النسبية يعني يمكن أن تعدّ من جهة برا و إحسانا، و لكنها تعدّ من جانب آخر ظلما و عدوانا. و قد ذكرنا من باب المثال: أن الاتجار بأموال الآخرين و إن كان يعود بالنفع الكبير و الربح الغزير لو تمّ دون إذن المالك كان تصرفا عدوانيا و ظلما له، و إن كان من جهة انطوائه على الفائدة و الربح إحسانا إلى المالك؛ لأن الناس مسلطون على أموالهم، بل لدى المقارنة بين الجهتين يمكن القول بأن مثل هذا العمل الاتجار بأموال الآخرين من دون رضاهم و لو كان مفيدا لهم لا يكون إحسانا أبدا، بل هو ظلم مطلق؛ لأنه مزاحمة لسلطة الآخرين، و هذا الحكم جار في جميع الأمور الكلية الاجتماعية أيضا.


  و صفوة القول و نتيجته: أن ولاية غير الفقيه في الأمور الحسبية غير الفورية التي تمت إلى أموال الآخرين و نفوسهم و أعراضهم بصلة ما ممنوعة؛ لأن الأصل هو عدم الولاية على أموال الآخرين و نفوسهم و أعراضهم إلّا بدليل حاكم من الشرع.


  و مع فرض إمكان التأخير يجب تأجيل جميع الأعمال غير الفورية حتى يتمكن من الفقيه، حتى لو توقف ذلك على السفر من بلد إلى بلد آخر يوجد فيه الفقيه.


  ***
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  الفصل الخامس ولاية الفقيه في القانون الاساسي (الدستور الدائم)
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  ف 5 ولاية الفقيه في القانون الأساسي‌


  1- العلاقة بين القانون التكويني و التشريعي و التخلف عن القانون
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  مفهوم القانون:


  للقانون مفهومان أو معنيان:


  أ- القانون التكويني.


  ب- القانون التشريعي.


  1- اما القانون التكويني و المعبّر عنه أيضا بقانون الطبيعة، فهو عبارة عن الخاصية و العلاقة الخاصة المودوعة في بواطن الموجودات في هذا الكون بأمر اللّه سبحانه و تعالى- لينظمها بصورة عادلة، و لتقوم على أساسها الروابط و العلاقات بين العلة و المعلول، و سائر الموجودات بعضها مع بعض من هذا الطريق.


  و يوجد هذا القانون في جميع الكائنات المادية، و الأحياء و الإنسان كل، بما يناسب وجوده و بهذه القوانين تواصل هذه الكائنات حياتها.


  إن اللّه تعالى يرتبط بهذا العالم بحكم كونه خالقا لهذا العالم و حافظا له، و القوانين التي خلقها و أقام على أساسها هذا الكون هي نفسها التي تهيئ أسباب حفظ هذا العالم و صيانته من الانهيار، و التبعثر و الفناء.
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  إن ربّ هذا العالم يعامل معه وفق تلك القوانين و هو يعرفها جيدا؛ لأنه هو الذي أو جدها و خلقها، و هو الذي أرساها في هذا الكون، فما وجد في هذا العالم يرتبط ارتباطا كاملا بالقدرة الإلهية و العلم الإلهي.


  فعلى هذا تكون هذه الخلقة عملا إراديا ذا قواعد لا تقبل التغيير و التبدل إلّا في الحالات الاستثنائية التي تظهر فيها ظاهرة خاصة في صورة خارقة للعادة، من باب المعجزة، بإرادة خاصة، و هذا هو أيضا يخضع لقواعد خفية، و استثنائية.


  فإذا قال أحد بأن اللّه قادر على أن يحكم على هذا العالم المنظم من دون هذه القواعد و القوانين لم يكن صحيحا؛ لأن الخلقة و الكون لا يستقيم من دون هذه القاعدة و السلطة المطلقة من أية قاعدة و أي قانون لا يليق بالمقام الألوهي الذي يرتبط أن تخضع الموجودات للنظم العام.


  لقد أشار اللّه العزيز في آيات عديدة في القرآن الكريم إلى النظام السائد في عالم الطبيعة مثل قوله تعالى:


  خَلَقَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً (1).


  و مثل قوله تعالى:


  سُبْحٰانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوٰاجَ كُلَّهٰا مِمّٰا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمّٰا لٰا يَعْلَمُونَ (2).


  و عن خلقة الإنسان المنظّمة قال تعالى:


  ____________


  (1) سورة الفرقان: 2.


  (2) سورة يس: 36.
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  وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ مِنْ سُلٰالَةٍ مِنْ طِينٍ* ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَةً فِي قَرٰارٍ مَكِينٍ* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰاماً فَكَسَوْنَا الْعِظٰامَ لَحْماً* ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِينَ (1).


  و قد أرسى اللّه- سبحانه- هذا القانون الطبيعي في موجودات هذا العالم، حتى تشق طريقها إلى كمالها اللائق بها بنظام خاص معيّن، فمثلا تصل الوردة إلى حدّ كمالها اللائق بها بقانون معين و نظام خاص و من هنا أشار القرآن الكريم إلى ذلك.


  و قال: رَبُّنَا الَّذِي أَعْطىٰ كُلَّ شَيْ‌ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىٰ (2).


  و المراد هو الهداية التكوينية بقانون الطبيعة المشار إليه.


  و مقصودنا من هذا الحديث بالقانون التكويني هو لفت النظر إلى أنّ القانون التكويني الذي يعني الروابط الخاصة بين موجودات هذا العالم كان هو منشأ و علة لجعل القانون التشريعي، و من هنا تتبين العلاقة بين عالم التشريع و عالم التكوين، كما سنشير إلى ذلك قادما.


  2- و أما القانون التشريعي، فهو عبارة عن الحكم الكلي الذي ينظم العلاقات بين الخلق و الخالق، و كذا بين الأفراد أو المجتمعات البشرية و يقيمها على أساس عادل.


  و مجموعة القوانين هذه تنقسم ثلاثة أقسام: الحقوق الدولية، الحقوق السياسية، الحقوق المدنية، و ذلك بتقرير أن أفراد البشر يتألفون في شكل شعوب و جماعات متعددة، و قد دوّنت لتنظيم العلاقات بين هذه الشعوب قوانين‌


  ____________


  (1) سورة المؤمنون: 12- 14.


  (2) سورة طه: 50.
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  خاصة، و أصول هذه القوانين هي التي تشكل الحقوق الدولية التي تنظم العلاقات بين الشعوب و الجماعات البشرية المختلفة.


  ثم إن إصلاح أمور البلاد حيث يتحقق عن طريق تنظيم مسألة القيادة، و الطاعة ليستطيع عامة الشعب من العيش بسلام و اطمئنان لا بدّ من وجود قوانين تضمن حسن الإدارة و حفظ تلك المجتمعات، و أصول هذه القوانين هي التي تشكل الحقوق السياسية.


  لأن السياسية لا تعني شيئا سوى حسن التدبير و حسن إدارة البلاد (1).


  ____________


  (1) فسرت السياسية في اللغة هكذا: ساس القوم: دبر أمرهم.


  و جاء في لسان العرب: السياسة القيام على الشي‌ء بما يصلحه.


  و في المنجد: السياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل و الآجل.


  و في الرائد: السياسية تولّي أمر الناس و إرشادهم إلى الطريق الصالح، و كذا يقول: الحقوق السياسية: حقوق كل مواطن في أن يشترك في إدارة بلاده أو ممارسة أعماله الوطنية كالانتخاب و غيره.


  و لكن السياسة في عرف الساسة اليوم أصبحت بمعنى الحيلة و المكر، و هي تستعمل الآن في كيفية الدجل، و الغلبة على الآخرين و تضليلهم لتحصيل المناصب و تحقيق الأغراض الشخصية مهما كانت غير مشروعة، و بأية صورة تم ذلك.


  و السياسة بهذا المعنى عمل ظالم، و سلطويّ و محاولة للتسلط بغير الحق، و هو مرفوض يقينا عقلا و شرعا.


  و أما السياسة بمعناها الواقعي أي حسن التدبير و حسن إدارة البلاد بشكل عادل، فمن وظائف القادة الإلهيّين المسلّمة و من أركان الدين المهمة و البديهية و الضرورات العقلية القطعية؛ لأن القائد إذا لم يكن سائسا جيدا و سياسيا محنكا جر البلاد إلى الدمار، و انتهى بالشعب إلى الشقاء و من هنا كان من صفات الأئمة (عليهم السلام) أنهم «ساسة العباد» و بهذا اتضح عدم انفصال الدين و انفكاكه عن السياسة، و إن كان الدين بعيدا عن الدجل و المكر.
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  و من جانب آخر لا بد لحفظ العلاقات بين الأفراد أنفسهم من وضع قوانين تشكل أصولها: الحقوق المدنية.


  علاقة قانون التكوين بالتشريع:


  و النقطة الجديرة بالالتفات هي الارتباط و التناسب بين قانون التكوين و قانون التشريع و هو أن القانون التشريعي من آثار الروابط في عالم التكوين يتحقق به العدل و النظم الصحيحين في عالم الخلق.


  و من باب المثال: إذا أوصل أحد إلى آخر نفعا و وجدت بين إنسانين مثل هذه العلاقة و الرابطة رابطة النفع فإن المنتفع المستفيد يجب أن يشكر من نفعه، و يكون و فيا له.


  و الرابطة التكوينية مع القانون التشريعي تجسّد قانون الوفاء، بصورة عادلة كما أشار سبحانه في القرآن الكريم إلى ذلك إذ يقول:


  وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصٰارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (1).


  و كذا يقول: وَ أَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (2).


  فمن هذه الآيات و نظائرها يتضح بجلاء أنه يجب أن يكون الإنسان شاكرا في مقابل النعمة و الإحسان وفيّا للمنعم. و الإحسان و البر هي الرابطة التكوينية، و لزوم الشكر هو: قانون تشريعي، و التناسب بين هذين، الإحسان و الشكر قد وزنا بميزان العدل بحيث لو أن الإنسان عمل به كانت الثمرة تزايد الإحسان و دوامه، قال اللّه تعالى:


  وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (3).


  ____________


  (1) سورة النحل: 78.


  (2) سورة الأنفال: 26.


  (3) سورة إبراهيم: 7.
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  و هذا أمر طبيعي و معقول كما أن من فعل العكس أي أساء إلى أحد (و قامت بينهما رابطة التجاوز و العدوان) فإن جزاءه أن يرى نفس تلك الإساءة لكي لا يعتاد على التجاوز و لا يستمره، يعني أن رابطة الظلم تقابل برد فعل يناسبه و هو العقوبة المناسبة كما قال اللّه تعالى في القرآن الكريم:


  فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ (1).


  و قال تعالى:


  وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ (2).


  و هذا الحكم قد تقرر في الإسلام أيضا، و لنفترض من باب المثال أيضا إنسانا كان علّة لوجود إنسان آخر- و لو بالنظرة السطحيّة الظاهرية- كالأب لابنه قامت هناك بينهما رابطة العليّة، و يقتضي القانون أن يتبع المعلول علته، و ذلك مثلا بأن يطيع الولد والده؛ لأنه من آثار والده الوجودية، و من هنا كان أوامر الوالدين واجبة التنفيذ على ولدهما في الحدود المرسومة في الشريعة المقدسة في نظر الإسلام و نظامه.


  و خلاصة القول:


  و خلاصة القول أن وجود العلاقات التكوينية بين أفراد البشر مثل علاقة النفع و الضرر و الأبوة و البنوة، و الأخوة و الزوجية أو مثل العلاقة التجارية، و الزراعية و الصناعية و أمثالها مما يربط البشر بعضهم ببعض يكون منشأ لجعل الأحكام الإلهية أو القوانين البشرية الوضعية.


  ____________


  (1) سورة البقرة: 194.


  (2) سورة المائدة: 45.
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  و الآن يجب أن نرى أي واحد من الحاكمين و أي واحد من المقننين المشرعين- الخالق أو المخلوق- هو الذي يعرف و يرعى الروابط الحقيقية بصورة أفضل و أقرب إلى العلم و العدل، و يوفق بين قانون التشريع و عالم التكوين بشكل أحسن.


  على أنه ليس ثمة مجال للشك و الريب لأي إنسان موحّد مؤمن باللّه عارف به في أن خالق هذا العالم الذي أو جد روابط الطبيعة و علاقاتها، و يعرفها أكثر ممن سواه، هو أفضل من يستطيع التوفيق بين عالمي التشريع و التكوين و وضع قانون مناسب، و إصدار أحكام عادلة و حكيمة و متقنة كما جاء في القرآن الكريم إذ يقول تعالى:


  أَ لٰا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (1).


  أي الخبير بأسرار الخليقة و بواطن الأمور، و بجميع الأشياء و الحقائق.


  الإنسان و التخلف عن القانون:


  للإنسان وجودان: وجود مادي، و وجود شعوري.


  و الإنسان بوجوده المادي مثل سائر الأجسام تابع للقوانين الطبيعية التي لا تقبل التغيير و التحويل، و جسمه يسير قدما مثل جميع الأجسام المحكومة بالطبيعة.


  و كونه موجودا ذا شعور و إرادة يتجاوز القوانين الإلهية باستمرار، و ليس هذا فقط، بل هو يضع قوانين بنفسه، و ربما غيّر قوانين أو تجاوزها أيضا.


  و على الإنسان أن يراقب نفسه دائما و يحاسب أعماله و تصرفاته؛ لأنّه كائن محدود، و لهذا يشابه غيره من الموجودات الشاعرة في الوقوع تحت تأثير‌


  ____________


  (1) سورة الملك: 14.
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  الجهل و الخطأ و الغفلة، و ربما فقد معلوماته القليلة الناقصة أحيانا، و هو في نفس الوقت موجود حسّاس قد يقع فريسة لآلاف الأهواء و الوساوس، و مثل هذا الكائن عرضة أبدا لجهله و هواه، فيمكن أن ينسى خالقه العظيم و ربه الكريم بين كل لحظة.


  نعم يمكن أن ينسى الآخرين بل ينسى نفسه أيضا، و يتجاهل جميع العلاقات بينه و بين الخالق، و بين سائر المخلوقين، و يصاب بحالة من اللامبالاة تجاه كل شي‌ء و كل أحد، حتى خالقه العظيم!!


  من هنا يدعوه خالقه الأكبر بالعبادات لكي لا يغفل عن ذكر ربه و خالقه.


  كما ينبهه على نفسه بالتعاليم الأخلاقية، و يدعوه إلى مراجعة باطنه، و دراسة الصفات الحسنة و القبيحة لكى لا ينسى نفسه، و ليصان من الخطأ و الاشتباه و الضلال.


  و بالأحكام و المقررات الاجتماعية يقيم بين الأفراد علاقات عادلة متينة و في المجتمعات الصغيرة مثل الأسرة و العشيرة، و المجتمعات الكبرى مثل أهل البلد، أو المجتمع الإسلامي الكبير.


  و تنبيه البشرية إلى هذا الأمر دوّن قدامى الفلاسفة، و معلّمو الأخلاق قوانين إخلاقية لكي يعرف الإنسان نفسه و لا يغفل عنها، و هكذا اجتهد المقنّنون و المشرعون أن يقيموا علاقات أفضل بين أفراد البشر؛ لأن هذه المسألة كانت و لم تزل قضية بديهية لدى الجميع و هي أن الإنسان خلق ليعيش في المجتمع، و أنه لا يمكنه العيش على انفراد و في معزل عن الحياة الاجتماعية و لا بد لتنظيم علاقاته مع شعبه و الشعوب الأخرى من قانون يدير المجتمع.


  فلا بد من وجود قانون للإنسان، و إن كان في العادة متخلّفا عنه.
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  القانون في الإسلام (أو الاحكام الإلهية):


  إن القانون في الإسلام عبارة عن الأحكام الإلهية التي بلّغت إلى المسلمين من الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) ضمن الآيات القرآنية، و الأحاديث النبوية و أحاديث أهل البيت (عليهم السلام)، و قد جمعت جميع الأحكام الإسلامية هذه مستندة إلى الكتاب أو السنة و الحديث في الكتب الفقهية يستدعي دراسة و مراجعة جميعها سنين متمادية يبذلها الفقيه كما و يتحمل صعوبات و مشاق كبرى، ليحصل على الأحكام الإلهية و الفروع الفقهية؛ لأن الإسلام عالج- بحكم كونه الدين الأبدي و الشريعة الخالدة- جميع أبعاد الحياة البشرية الفردية و الاجتماعية، و وضع لكل قضية من قضاياها حكما متقنا دقيقا ليصلح الإسلام للتطبيق في جميع العصور و الحضارات، و يتمتع بالاكتفاء الذاتي القانوني في جميع الأدوار و التطورات و لا يكون بحاجة إلى ضم الآراء البشرية و الاستعانة بالقوانين الوضعية كما صرح القرآن الكريم نفسه بذلك إذ قال:


  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلٰامَ دِيناً (1).


  إن هذه الآية الكريمة و إن نزلت حول ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في يوم الغدير إلّا أنها تدل- في نفس الوقت- و بشكل واضح على أن الدين الإسلامى دين كامل لا نقص فيه أبدا، و هو كاف لهداية البشرية إلى الأبد، و كذلك يجب أن يكون؛ لأن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خاتم الأنبياء الذين أرسلوا لهداية البشرية، فلا بد من أن تصلح شريعته، و يصلح دينه لهداية البشرية في جميع الأدوار و العصور، و إلّا للزم أن يبعث نبى آخر، و هو غير صحيح و لا واقع قطعا.


  ____________


  (1) سورة المائدة: 3.
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  و الخلاصة: أن الأحكام الإسلامية لم تترك منطقة فراغ في الحياة البشرية، و قد أتى الإسلام بأفضل القوانين و أكملها و أشملها، و ليست ثمت واقعة و حادثة إلّا و للّه تعالى فيها حكم و قانون.


  ***
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  ف 5 ولاية الفقيه في القانون الأساسي‌


  2- كتابة الدستور في العالم و في إيران
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  كتابة الدستور.


  «القانون الأساسي» في العالم و في إيران‌


  تاريخ الدستور في العالم:


  يرجع تاريخ كتابة الدستور إلى الأدوار ما قبل ميلاد نبي اللّه السيّد المسيح (عليه السلام) (1)؛ لأن حكومات استبدادية عديدة تشكلت و قامت في القرون الماضية، و استطاع فرد عن طريق القهر- تحت عنوان الملك أو رئاسة القبيلة و بإرادته المطلقة- أن يحكم قبيلة أو شعبا، و لا يتقيد بأي قيد أو شرط في حكومته و إمارته.


  ____________


  (1) كل ما كتبناه هنا حول تاريخ كتابة و تدوين الدستور في غير إيران قد اقتبسناه من «دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد فريد وجدي.
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  و لكن شيئا فشيئا تفتحت لدى الناس روح التحرر، و صمموا على أن يخلّصوا أنفسهم من تلك الحكومات الاستبدادية.


  و إن أول شعب استطاع أن يكافح حتى يحصل على حريته الموهوبة له إلهيا، هو شعب اليونان القديم الذي أسس النظام الجمهوري في القرن الحادي عشر قبل الميلاد (1) و شكّل مجلس النواب (مجلس الشورى) ليحكم القانون على الشعب لا أن تحكم عليه إرادة الفرد، و تبعهم في ذلك الشعب الروماني، و في حدود (59) عاما قبل الميلاد شكل الحكومة الجمهورية، و كتب دستورا للشعب (2).


  و لكن مع كل هذا لم تتمكن الشعوب من أن تصل إلى حريتها الحقيقية؛ لأن المنتخبين في المجلس كانوا غالبا من طبقة النبلاء و الأشراف و السلطويين التي كانت هي أيضا تمارس نوعا من الاستبداد، و من هنا كانت تحدث الاختلافات و تنشب الحروب الدموية بين الشعب و السلطات الحاكمة بين الحين و الحين الآخر، و كان نتيجة ذلك أن وجدت لدى المجتمعات مرة أخرى حالة من الاستعداد للخضوع للحكومات الامبراطورية، و الاستبدادية، و في الروم وصل القياصرة إلى الامبراطورية و استمرت حكومتهم إلى أن انقرضت على يد السلطان محمد الثاني الفاتح عند ما سقطت القسطنطنية على يده (3).


  و في القرون الوسطى كانت أكثر بلاد العالم إلّا نادرا تحكمها حكومات استبدادية (4).


  ____________


  (1) دائرة معارف القرن العشرين (فريد وجدي) 3: 172- 174.


  (2) نفس المصدر.


  (3) دائرة معارف القرن العشرين (فريد وجدي) 3: 173- 174.


  (4) نفس المصدر.
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  الوثيقة الملكية ضمن (7 مواد) عام 1066 م في انجلترا:


  و استمر العالم على هذا المنوال حتى استطاع الشعب الانجليزي في حدود سنة (1066) ميلادية أن يجبر الملك «وليم الأول» على توقيع معاهدة (وثيقة) تعتبر نوعا من الدستور، و قد أدرج فيها عدة مواد و أصول هي كالتالي:


  1- حرية العقيدة.


  2- تحديد و تقليل ضرائب الأرض.


  3- تحديد و تعيين أنواع العقوبات و الغرامات المالية و عدم أخذها إلّا بتصديق نواب المجلس.


  4- حرية القضاة في مراقبة البلاد، و متابعة أمور الناس المالية أربع مرات كل سنة على الأقل.


  5- عدم حبس أحد إلّا بعد المحاكمة.


  6- لا يحق للملك أن يعفو عن أحد من دون سبب و ينقض حكم العدالة.


  7- من حق الشعب أن يعهد إلى (25) شخصا صالحا مراقبة أعمال الملك حتى إذا صدر عنه عمل مخالف للقانون أعلنوا مخالفتهم له بصراحة و حرية.


  هذه القوانين كانت تتعرض في الأدوار اللاحقة لعمليات النقض باستمرار، فيعمل بها أحيانا، و تترك أحيانا اخرى، و كان كل ذلك يتبع قوة الملك و مدى سلطانه أو قوة الشعب و مدى سلطته المتغيرة في الأدوار المختلفة.


  حتى نظم الدستور في بريطانيا في القرن السابع الميلادي بشكل أكمل (1).


  ____________


  (1) دائرة معارف القرن العشرين (فريد وجدي) 4: 38، و الموسوعة العربية الميسرة تحت عنوان «الثورة الفرنسية».
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  و أما البلاد الأوروبية الأخرى، فإنها بسبب الفصل بين أوروبا و بريطانيا لم تتمكن من الاستفادة من الأسلوب البريطاني، و بقيت خاضعة لسلطة و سيطرة الحكومات المستبدة.


  حتى اهتم مفكرون و علماء من فرنسا مثل «روسو» و «مونتسيكو» اهتماما كاملا بالحرية و قضاياها، و استطاعوا عن طريق نشر مؤلفاتهم (1) أن يحققوا يقظة الشعب الفرنسي، و يعرّفوه بحقوقه الوطنية، و حقه في الحرية، إلى أن انتهت تلك اليقظة، و ذلك الوعي إلى الثورة الفرنسية عام (1789) ميلادية، و أقاموا الجمهورية الفرنسية (2) و كتبوا الدستور الفرنسي في عام (1871) ميلادية أي بعد (82) سنة اتخذ الدستور صيغته الكاملة (3) و كتبت أميركا عام (1777) ميلادية دستور الولايات المتحدة، و بقيت تجري عليه و للتوضيح الأكثر لا بد من الحديث عن كيفية ظهور كل من القوانين الوضعية، و القوانين السماوية الإسلامية، ثم الإشارة إلى أبرز المميزات الكلية للقوانين الإسلامية التي تميزها على القوانين الوضعية.


  ظهور القوانين البشرية الوضعية:


  يعتقد البعض أن القوانين الوضعية البشرية لكل عصر أو دورة تاريخية بشرية (عصر الاشتراكية، الرق، الإقطاع، الرأسمالية الاشتراكية) يتوقف أو يرتبط بنوعية الانتاج و وسائله، و الخصوصيات الاجتماعية للمجتمع بمعنى أنه كلّما‌


  ____________


  (1) مثل روح القوانين لمونتسيكو الذي أقدم على تأليفه عام (1728) ميلادية يعني (61) عام قبل الثورة الفرنسية (كتاب روح القوانين: 33) و مطالعة هذا الكتاب توجب الوقوف الكامل على قوانين الحكومات بل روحها، و ينبغي الدقة في مطالعته.


  (2) دائرة معارف القرن العشرين 4: 38.


  (3) المصدر السابق 4: 37- 38.
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  تغيرت وسائل الانتاج بمقتضى الشرائط و الظروف الاقتصادية الجديدة تغيرت كذلك القوانين و المقررات الاجتماعية فإن أصل وجود القوانين و مسألة تغيرها تتبع و تنشأ من الظروف الاقتصادية و الاجتماعية السائدة.


  و هذه النظرية تبتني على المادية التاريخية التي يمرّرونها على المجتمع علاوة على تمريرها على عالم الطبيعة، و الماركسيون هم الذين يذهبون هذا المذهب، فهم ينظرون من خلال هذا المنظار المادي إلى الطبيعة، و كذا إلى التاريخ و يقولون بمبدإ الجبر المادي و التاريخي على العالم برمته (أي طبيعة و بشرا).


  و لكن الأغلب يرفضون علميّة هذه النظرية و يقولون: إن نشأة و ظهور القوانين الوضعية و تغيرها نابع من أفكار العلماء، و إن كان للظروف البيئية، و الأخلاقية و التقاليد و العرق و غير ذلك أثر كبير في ذلك.


  و لكن على كل حال فإن مفكّري العالم هم الذين رسموا مسيرة التاريخ و يغيرونها لا أنهم محكومون بها، أي أن مسيرة التاريخ هي التي تخضع لهم، لا أنهم يخضعون لها.


  و لسنا هنا بصدد دراسة و تقييم هاتين النظريتين، بل غايتنا هي المقارنة الكلية بين القوانين الوضعية البشرية و الشرائع و القوانين الإلهية السماوية من جهة الأصالة و عدم الأصالة.


  إن القوانين الوضعية سواء أ كانت نابعة من الحتمية التاريخية أو نابعة من فكر العلماء، فإنها تابعة في سيرها التكاملي لحركة التاريخ و مسيرته أو لتكامل الفكر الانساني و تطوره، فهي كالطفل الذي يتبع أمه، فربما أسرع في مشيه، و ربما تباطأ، و مشى رويدا رويدا.


  فكلما تقدمت القافلة البشرية باتجاه المدنية و التعالي تبعتها القوانين، و كان لها نفس الحال؛ لأنه ليس لهذه القوانين من منشأ و مصدر سوى التكامل التاريخي،
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  أو الفكري، فإن للأخلاق و العادات و التقاليد كما أسلفنا تأثيرا كبيرا في وضع و كيفية القوانين البشرية قطعا، و لهذا يكون لكل قوم أو قبيلة قوانين خاصة بها لا توجد لدى القبائل و الأقوام الأخرى.


  و ربما خطأت كل جماعة قوانين الجماعة الأخرى و فندتها و لكن القوانين الوضعية على كل حال من صنع البشر، لا أنها صانعة البشر، و هي تنمو، و تتكامل تدريجا كما ينمو الطفل و يترعرع في حجر أمه على مرّ الأيام و شيئا فشيئا، و يتكامل تدريجا.


  تطور و تقدم القوانين الوضعية:


  يقول علماء القانون و المشرّعون: إنّ أولى مرحلة في حركة و تطور القوانين بدأت بأن يكون قول رئيس القبيلة هو القانون الذي يجب على جميع أفراد القبيلة إطاعته و العمل به.


  و لأن هذا الوضع لم يكن ليتحمّل؛ لأنّ استبداد رئيس القبيلة من جانب، و حرية الناس المطلقة من جانب آخر كان أمرا مضرا بالمجتمع، و لهذا توصلوا بعد الاجتماع و التداول و المشاورة إلى ضرورة تحديد أعمالهم و تصرفاتهم بالحدود و القيود، و بتنظيم سلسلة من المقررات لضمان حسن جريان الأمور، و هكذا تشكلت الدول شيئا فشيئا، و اتخذت قوانين القبائل المختلفة صورة واحدة جامعة و دخلت القبائل التي كانت تحت حكومة واحدة تحت قانون كلي حكومي واحد.


  أما قوانين الدول، فقد بقيت على اختلافاتها و إن هي تخلصت من الاختلافات الجزئية، و القبلية، و قد استمر هذا الوضع إلى ما بعد القرن الثامن عشر الميلادي.
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  و منذ ذلك الوقت تقدمت البشرية في التكامل، حتى تغيرت القوانين تغيّرا كليا على أساس التصورات الفلسفية و العلمية و الاجتماعية الجديدة حتّى إن صورة هذه القوانين تغيرت تغيّرا تامّا، و راجت بين الدول قوانين مشتركة على أساس الحرية و العدالة، و المساواة، و التعاطف.


  و انتشر في النصف الأول من القرن الثامن عشر سنة 1748 ميلادية في فرنسا مثل كتاب «روح القوانين» الذي كان مؤلفه (مونتسكيو) من نوابغ عصره، و قد استطاع خلال عشرين عاما تحمل الجهد و المطالعة في تقاليد الشعوب و أعرافها، و أخلاقها، و أديانها- أن يؤلف كتابا حول تشكيل الحكومات على أسس الحرية و العدالة.


  و قد أصبحت أفكار (مونتسكيو) في روح القوانين، و (روسو) في كتابه «كنتراسوسيال» قاعدة و أساسا لآراء و فلسفة الأحرار و الفلاسفة اللاحقين و منطلقا لمواقفهم و اتجاهاتهم.


  إن الأفكار التي جاءت في كتاب روح القوانين حول حق تدخّل الشعب في الحكومة، و قضية الحرية و الجمهورية، و في الرد على الاستبداد و الظلم كان لها تأثير كبير جدا في طلائع الثورة، و يمكن القول بأن هذا الكتاب قد أصبح بالتدريج مصدرا للأحرار، و أن إحدى شرارات الثورة التي اندلعت في فرنسا عام 1789 م قد حدثت بواسطة كتاب روح القوانين، و قد أصبحت الأفكار التي وقعت مدارا للبحث و الدراسة قبل الثورة الفرنسية و بعدها تستشهد بما جاء في كتاب روح القوانين، فقد دون ميثاق حقوق الإنسان على أساس نفس هذه التطورات و هذه اليقظة في فرنسا عام 1789 م و أخذت صيغتها النهائية و العالمية في هيئة الأمم المتحدة عام 1948 م.
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  الوثيقة الفرنسية (عام 1789) حول حقوق الإنسان:


  ميثاق حقوق الإنسان التي تمت المصادقة عليها من قبل نواب الجمعية الوطنية الفرنسيّة عام 1789 م أحد النماذج التاريخية لتقدم القوانين الوضعية البشرية، و قد أصبحت في ما بعد من المستندات و المصادر التاريخية لميثاق حقوق الإنسان العالمية التي أعلنت عنها هيئة الأمم المتحدة عام 1948 م و كذا مواثيق حقوق الإنسان الأخرى التي أصدرتها الدول الغربية عام 1215 م و 1776 م و 1791 م و هي من المستندات و الوثائق التاريخية التي تظهر تقدم البشرية في القوانين الوضعية.


  نص البيان:


  هذا البيان يتألف من (17) مادة و مقدمة واحدة، و قد نظّمه مجلس النواب الفرنسي في 1789 ميلادية و يبدأ بالصورة التالية:


  إن نواب الشعب الفرنسي الذين تشكل منهم الجمعية الوطنية لما شاهدوا أن الجهل أو الغفلة و الازدراء بحقوق الإنسان هو السبب الرئيسي للشقاء العام، و لفساد الدول، لذلك عزموا على أن يدونوا في البيان الرسمي حقوق الإنسان المقدسة، و غير القابلة للبيع، و الانتقال ليلتفت أفراد المجتمع إلى هذا البيان، و يتعرفوا حقوقهم و وظائفهم، و يجعلوها نصب أعينهم لتتوافق ممارسات السلطة التنفيذية و المجرية عن هذا الطريق مع أهداف كل واحد من المؤسسات السياسية، و لهذا يكون مطاعا و محترما أكثر من أي وقت مضى، حتى تقوم دعاوى الناس على أسس بديهية و واضحة و غير قابلة للإنكار، و ينتهي الأمر دائما إلى حصانة القانون الأساسي (الدستور)، و السعادة العامة.


  و على هذا الأساس صادقت الجمعية الوطنية بالاعتماد على اللّه على المواد التالية التي تنص على حقوق الإنسان:
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  1- جميع أفراد البشر يولدون أحرارا، و يبقون أحرارا حتى آخر حياتهم، و هم متساوون في الحقوق، و الامتيازات الاجتماعية تنبع فقط من المنافع و الفوائد التي يقدمها أي واحد من الأشخاص إلى المجتمع.


  2- المقصود من التجمعات السياسية هو صيانة الحقوق الطبيعية لأفراد المجتمع التي هي عبارة عن: الحرية الفردية و الملكية الشخصية، الأمن الاقتصادي، و الشخصي و مقاومة الظلم.


  3- السلطة ناشئة و نابعة من الشعب، و لا يجوز لأية هيئة أو فرد أن يمارس سلطة أو يفرض حاكمية في البلاد إلّا بإذن الشعب.


  4- الحرية عبارة عن التمكن من ممارسة أعمال لا يستلزم الإضرار بالآخرين، فلا يحدّ الأعمال و الفعاليات الطبيعية للأشخاص شي‌ء، إلّا حقوق الآخرين التي يجب أن يتمتعوا هم أيضا بالحرية، و هذه الحدود لا يعينها إلّا القانون فقط.


  5- لا يحق للقانون أن يمنع من أي شي‌ء في المجتمع إلّا إذا كان مضرا، فكل ما لم يمنع منه القانون لم يجز المنع منه، و لا يجوز إجبار أحد على عمل لم يحكم به القانون.


  6- القانون مظهر الإرادة العامة (و بعبارة أخرى المطلب العام للشعب) فيحق للشعب كله أن يشارك بنفسه أو بنوابه في وضع القانون، و يجب أن يشمل القانون- و دون استثناء و تمييز- جميع الأفراد سواء في السياسة، أو في الحماية و الدفاع و بشكل متساو، و حيث إن أبناء البلاد متساوون جميعا إزاء القانون، فيمكن لأي شخص- بحسب أهليته و صلاحيته- أن يشغل منصبا، أو يكتسب مقاما، و لا يمتاز الناس بعضهم على بعض إلّا بالتقوى، و الأهلية.
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  7- لا يجوز حبس أحد أو توقيفه إلّا بتصريح من القانون، فبالطريقة التي يعينها القانون، يجب أن يلقى- الذين يحركون أو يشجعون أو يمارسون بأنفسهم مخالفة الأحكام غير القانونية أو يأمرون بها- جزاءهم، و الذين يستدعون- أو يصدر أمر توقيفهم بموجب من القانون- عليهم أن يطيعوا و يمتثلوا، و يعتبرون مقصّرين إذا قاوموا و عصوا.


  8- القانون لا يعين عقوبات إلّا العقوبات الضرورية، و لا يمكن معاقبة أي أحد إلّا بموجب القانون الذي يكون قد وضع قبل وقوع الجريمة، و يكون مطابقا مع الذنب تماما.


  9- لا يوصف بالإجرام أحد ما لم يثبت جرمه، و لو استوجب الأمر اعتقال أحد حتما فإن القانون يمنع حينئذ من ممارسة أي تشدد أو عمل في هذا المجال إلّا في حدود الاطمئنان و التوثق من الشخص.


  10- معتقدات الناس حتى معتقدهم الديني حرة و محترمة إلّا أن يحاول أصحابها من إظهارها الإخلال بالنظم التي قررها القانون.


  11- حرية الفكر و العقيدة من حقوق الإنسان الثمينة الغالية، فيجوز لكل أحد أن يعتقد و يعتنق ما يريد و أن يقول، أو يكتب أو يطبع و ينشر ما يشاء إلّا أن يسي‌ء استخدام هذه الحرية، و في هذه الحالة يكون مسئولا على النحو الذي عينه القانون، و قرّره.


  12- حفظ و ضمان حقوق الإنسان يوجب، و يتطلب إيجاد سلطات و قوى عامة، و تأسيس هذه السلطات و القوى المذكورة هو لمصلحة الجميع، و لا تختص بمن يتولاها و يباشرها و تناط إليه.


  13- لحفظ و ديمومة وجود القوى و السلطات العامة، و لضمان نفقات الدوائر لا بدّ من ضرائب عامة تؤخذ من الأشخاص حسب قدرتهم المالية و دخلهم، دون استثناء.
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  14- لأبناء الشعب الحق في أن يحققوا في مسألة ضرورة فرض الضرائب، و نسبتها إلى ثروة الفرد، و كذا ممارسة الرقابة على عملية استيفائها، و صرفها و تناسبها.


  15- للهيئة الاجتماعية الحق في محاسبة أعمال و تصرفات الدولة، و دوائرها.


  16- كل جماعة لم تعين و لم تحدد حقوق أفرادها و لم يفرز بين السلطات و القوى فيها لا يكون لها دستور (و بعبارة أخرى لا تتمتع بقانون أساسي).


  17- حيث إن الملكية من الحقوق المحترمة و المقدسة فلا يحق حرمان أحد منها إلّا إذا استوجبت المصلحة العامة ذلك، و أيّد القانون ضرورته، ففي مثل هذه الصورة أيضا يجب تدارك خسارة المالك تداركا عادلا (1).


  الوثيقة العالمية لهيئة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان عام 1948 م:


  إن أرقى القوانين في العصر الحاضر، و المعترف به من قبل معظم دول العالم، و الذي أدرجت بعض مواده المهمة في دساتير تلك الدول هو: ميثاق حقوق الإنسان التي صادقوا عليها في 10 ديسمبر 1948 م في مقدمة و 30 مادة من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة ب‍ 48 صوتا موافقا و 8 ممتنعا (2)،


  ____________


  (1) تفسير القانون الأساسي الإيراني لمرتضى راوندي: 18- 20 و 23، و كتاب سازمان ملل متحد در عمل (بالفارسية) 2: 453- 454، مع شي‌ء من الاختلاف في النص و يبدو أنه نتيجة من النقل بالمعنى.


  (2) الدول الممتنعة هي بلورسيا، و بولندا، و تشيكو سلوفاكيا، و أوكرانيا، و الاتحاد السوفيتي، و العربية السعودية، و إفريقيا الجنوبية و يوغوسلافيا و أهم الأقسام المختلف فيها بين أعضاء الأمم المتحدة التي ترتبط بالاختلافات السياسية و الإيديولوجية هي عبارة عن: حق المالكية الفردية التي تختلف فيها الدول الشرقية و الغربية، و حق الحكم اللامركزي، و حق حرية التنقل و الإقامة، و القانون التنفيذي الدولي (راجع كتاب سازمان ملل متحد در عمل 2: 440).
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  و تضمن الآمال و الأهداف المشتركة للبلاد و الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و صدرت في صورة ميثاق رسمي عالمي.


  إن هذا الإعلان الذي صدر عن الأمم المتحدة في صورة وثيقة، و إن لم يكن ملزما للموقّعين عليه، فقد أصبح موضع احترام الجميع، بل استعانت به أكثر المؤسسات الدولية المختلفة، و الأشخاص، أكثر من مرة، و دخلت بعض مواده في الدساتير و القوانين في جملة من الدول، و من هنا يمكن القول بأن مواد الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان تشكل اليوم وسيلة للتفاهم المشترك بين شعوب العالم في صعيد الحقوق غير القابلة للسلب و النقض، و بالتالي هي الأمر المتفق عليه بين أعضاء الأسرة البشرية، و يتضمن تعهدا لأعضاء المجتمع الدولي (1).


  إن هذه الوثيقة التي اقترحت من قبل لجنة حقوق الإنسان فرع الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة، و تمت المصادقة عليها ب‍ 48 صوتا تشتمل على احترام حقوق الإنسان، و الحريات الأساسية لجميع أفراد البشر من دون تمييز عنصري أو عرقي، أو لغوي أو ديني. هذا مع أن مواد هذه الوثيقة قد جاءت في الإسلام قبل أربعة عشر قرنا، و وردت عن قادة الإسلام، (الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و أمير المؤمنين علي (عليه السلام) و الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) نصوص و تصريحات كثيرة و وافرة عن اصول و اسس تلك المواد، فيكون الإسلام في الحقيقة هو السابق إليها، و لكن البشرية مع الأسف غافلة عن هذه الحقيقة أو متغافلة.


  و ربما أشرنا- في ما يأتي- إلى بعض المقايسة بين اصول الإسلام و بعض مواد هذه الوثيقة.


  ____________


  (1) كتاب سازمان ملل متحد در عمل 2: 440.
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  نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:


  المقدمة:


  تعرّف الحيثية الذاتية لكل أعضاء الأسرة البشرية و الحقوق المتساوية و عدم إمكان إسقاطها تشكّل أساس الحرية و العدالة و السلام في العالم.


  فعدم الاعتراف بالحقوق الإنسانية و تحقيرها قد آل إلى وقوع أعمال وحشية، و أدّى إلى تمرّد الناس على القيم، و ظهور عالم يتحدّث بحرية التعبير و العقيدة، و يدعو إلى الانعتاق من الفقر و الحرمان. و تحقّق مثل هذه المطالب من أسمى الآمال البشرية.


  و لوجوب صيانة الحقوق الانسانية بتنفيذ القانون، لئلّا يضطرّ الإنسان لمعالجة الظلم و القهر بالثورة الدامية، و لإعلان الأمم المتحدة إيمانها بهذه الحقوق و تصميمها على دعم التقدّم الاجتماعيّ الأكثر حرّية، و لتعهّدها بتأمين الاحترام العالميّ لهذه الحقوق بتعاون أعضائها عليه و تفاهمهم فيما يضمن تنفيذه الأحسن عدّت الجميعة العامّة هذا الإعلان لحقوق الإنسان هدفا ساميا مشتركا لكل الناس و كل الشعوب، ليأخذ كل الأفراد و كل أركان المجتمع هذا الإعلان بعين الاعتبار دائما، و يجاهدوا في سبيل توسيع احترام هذه الحقوق و الحريات بالتعليم و التربية، و يؤمّنوا الاعتراف و التنفيذ الواقعي و الحياتي لها كل الأساليب التدريجية الوطنية و الدولية، سواء بين نفس الشعوب العضوة أو بين شعوب الأقطار التي تقع تحت نفوذها و هذه صورة البيان:


  م 1: يولد كل أبناء البشر أحرارا و هم متساوون من حيث الكرامة و الحقوق، و الكل يملكون عقلا و وجدانا، و عليهم أن يتعاملوا بعضهم مع بعض بروح الأخوّة.
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  م 2: أ- لكل إنسان الحق- دون ما تمييز خصوصا من حيث القومية أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الاعتقاد السياسي أو أية عقيدة اخرى، و كذلك من حيث الجنسية و الوضع الاجتماعي و الثروة و الولادة أو أية موقعية اخرى- في التمتّع بكل الحقوق و الحريات المذكورة في هذا الإعلان.


  ب- رفع كلّ تمييز يقوم على الوضع السياسي أو الإداري أو القضائي أو الدولي للبلد أو الأرض التي ينتسب إليها الشخص، سواء أ كان هذا البلد مستقلا أو تحت الحماية أو لا يملك حكما ذاتيا أو كانت حاكميته محدودة بشكل من الأشكال.


  م 3: للجميع حق الحياة، و الحرية و الأمن من الشخصي.


  م 4: لا يمكن استعباد أحد، و التعامل ببيع و شراء العبيد ممنوع.


  م 5: لا يمكن تعذيب أحد أو معاقبته أو معاملته معاملة ظالمة أو مخالفة للإنسانية و للشئون البشرية أو محقّرة له.


  م 6: لكل شخص الحق في التمتّع إزاء القانون بالشخصية الحقوقية له في كل مكان باعتباره إنسانا.


  م 7: الكل متساوون إزاء القانون و لهم الحق دون ما تمييز و بالتساوي أن يتمتّعوا بحماية القانون، و لكلّ الحق بالتساوي في التمتّع بالحماية القانونية من كلّ تمييز ينقض هذا الإعلان، و كلّ تحريك لتحقيق هذا التمييز.


  م 8: لكل إنسان الحق في اللجوء الفعّال إلى المحاكم الوطنية لمواجهة الأعمال التي يتم فيها الاعتداء على الحقوق الأساسية التي يقرّرها الدستور أو أي قانون آخر.


  م 9: لا يمكن توقيف أحد دون ما سبب أو حبسه.


  م 10: لكل فرد الحق- و بالتساوي الكامل- أن يرفع دعواه إلى محكمة‌
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  مستقلّة محايدة و بشكل منصف و علني، و لمثل هذه المحكمة الحق في اتخاذ القرار حول حقوقه و التزاماته أو أي اتهام جزائي يتوجّه إليه.


  م 11: أ- كل متهم بري‌ء حتى يثبت تقصيره قانونا و في دعوى عامّة تؤمّن فيها كل الضمانات اللازمة للدفاع.


  ب- لا يمكن الحكم على أحد بارتكاب أو عدم ارتكاب عمل لا يعدّ حين الممارسة- بموجب الحقوق الوطنية أو الدولية- جرما، و من هنا فإنه لا يستحق جزاء أكبر من ذلك الذي يستحقه أثناء ارتكاب العمل.


  م 12: يجب أن لا تتعرّض الحياة الشخصية، و شئون الأسرة و محل الاقامة، أو المكاتبات لأي تدخل، و لا يتعرض شرفه و سمعته لأي هجوم، و لكل أحد الحق في التمتّع بحماية القانون في مثل هذه الأنماط من التدخّل و الهجوم.


  م 13: أ- كل فرد له الحق في التردد داخل أي قطر و اختيار محل إقامته.


  ب- كل فرد له الحق في ترك أي قطر- و من ذلك قطره- أو العودة إليه.


  م 14: أ- لكل شخص الحق في البحث عن مأوى له تجاه المتابعة و التعذيب و الأذى و اللجوء إلى الأقطار الأخرى.


  ب- لا يمكن الاستفادة من هذا الحق في الموارد التي تكون المتابعة فيها مبتنية على أساس من جريمة عامة أو غير سياسية أو سلوك مخالف لأصول و مقاصد الأمم المتحدة.


  م 15: أ- لكل إنسان الحق في التمتّع بجنسيته.


  ب- لا يمكن أن يسلب حق التمتّع بالجنسية أو يحرم حق تغييرها.


  م 16: أ- لكل رجل و امرأة بالغين الحق في الزواج و تشكيل أسرة دون ما تحديد عرقي أو جنسيّ أو دينيّ، و لكل منهما حقوق متساوية في الشؤون الزوجية طوال الزواج و عند فسخه.
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  ب- يجب أن يتم الزواج برضا كامل و بحرية المرأة و الرجل.


  ج- الأسرة ركن طبيعي و أساس للمجتمع و لها الحق في التمتّع بحماية المجتمع و الدولة.


  م 17: أ- لكل شخص حق التملّك مفردا أو بشكل جماعي.


  ب- لا يمكن حرمان أحد دون ما سبب من حق الملكية.


  م 18: يتمتع الكل بحق حرية الفكر، و الوجدان و الدين. و هذا الحق يشمل حريّة تغيير الدين أو العقيدة، و يتضمّن حريّة بيان العقيدة و الايمان، و يشمل التعليمات الدينية و إقامة المراسم الدينية. و لكلّ التمتّع بهذه الحقوق منفردا أو مشتركا مع الآخرين بشكل خاص أو عام.


  م 19: لكل فرد الحق في حريّة العقيدة و البيان، و الحق المذكور يقتضي أن لا يعيش في قلق نتيجة اعتقاداته، و أن يكون حرّا في الحصول على المعلومات و الأفكار و أخذها و نشرها بكل الوسائل الممكنة دون ملاحظات جغرافية.


  م 20: أ- لكل شخص الحق في تشكيل الاجتماعات و الجمعيات السلمية بكل حرية.


  ب- لا يمكن إجبار أحد على المشاركة في اجتماع ما.


  م 21: أ- للجميع الحق في المشاركة في الإدارة العامة لقطره بنفسه أو بمن ينوب عنهم. مباشر أو بواسطة مندوبين ينتخبهم بكل حرية.


  ب- لكل إنسان الحق- مع وحدة الأحوال- في الحصول على الوظائف العامة.


  ج- إرادة الشعب هي أساس و منشأ قدرة الحكومة، و هذه الإرادة يجب أن تبرز في الانتخابات التي تجري على أساس شريف و دوري.


  و يجب أن تتمّ الانتخابات بشكل عمومي مع مراعاة لمبدإ المساواة و بالآراء الخفية أو نظير ذلك بحيث يتمّ تأمين حريّة الآراء.
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  م 22: لكل إنسان باعتباره عضوا في المجتمع حق الأمن الاجتماعي، و هو مجاز في الحصول بالمساعي الوطنية أو التعاون الدولي على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي يقتضيها مقامه و حريّة تكامله الشخصي، و ذلك مع مراعاة للتشكيلات الداخلية و مصادر كل قطر.


  م 23: أ- لكل فرد حق العمل، و له أن يختار عمله بكل حرية، و أن يشترط لعمله أحوالا منصفة و مقبولة، و أن يطلب الحماية مقابل العطالة.


  ب- للكل الحق دون ما تمييز في المطالبة بأجر مساو لقاء الأعمال المتساوية.


  ج- لكل إنسان يعمل بأجر منصف و مقبول الحق في تأمين حياته و حياة أسرته تأمينا ينسجم و الشؤون الانسانية و أن يكملها- في حالة اللزوم- بكل نوع من الوسائل الأخرى للحماية الاجتماعية.


  د- لكل إنسان الحق في مجال الدفاع عن مصالحه في أن يشكّل اتحادا مع الآخرين و المشاركة في النقابات و الاتحادات الموجودة.


  م 24: لكل فرد حق الاستراحة و الاستجمام، و التمتّع بتحديد ساعات العمل خاصّة، و الاستمتاع بالإجازات مع دفع رواتب تجاهها.


  م 25: أ- لكل شخص الحق في تأمين مستوى معيشي سالم و مرفّه له و لأسرته، في الأكل و السكن و المراقبة الطبية و الخدمات الاجتماعية اللازمة.


  و كذلك له الحق في التمتّع بحياة شريفة في حالة البطالة و المرض و نقض الأعضاء، و الترمّل و الشيخوخة، و كل الموارد الأخرى التي يفقد الإنسان معها- لأسباب خارجة عن إرادته- وسائل تأمين معاشه.


  ب- للأمّهات و الأطفال الحق في التمتّع بالمساعدة و المراقبة الخاصة، و للأطفال الذين يولدون بزواج أم لا الحق في التمتع جميعا بنوع من الحماية الاجتماعية.
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  م 26: أ- لكل إنسان الحق في التمتّع بحق التعليم و التربية، و يجب أن يكون التعليم و التربية- في الأقل إلى الحد الذي يتعلّق بالتعليمات الابتدائية و الأساسية- مجانيا، و التعليم الابتدائي يجب أن يكون إجباريا، و تعليم الحرف يجب تعميمه، و أن يفتح التعليم العالي للجميع بالمساواة ليمكنهم منه بمقتضى استعداداتهم.


  ب- يجب أن يتيح التعليم و التربية لكل أحد الحد الأكمل من النمو، و يقوّي احترام الحقوق و الحريات الانسانية حسن التفاهم و التضحية و احترام العقائد المخالفة و المحبّة بين كل الشعوب و المجتمعات القومية أو الدينية، و توسعة نشاطات الأمم المتحدة في سبيل حفظ السلام.


  ج- للأب و الأم الأولوية على الآخرين في اختيار نوع التعليم و التربية لأبنائهما.


  م 27: أ- للجميع الحق في المشاركة الحرّة في الحياة الثقافية الاجتماعية، و التمتّع بالفنون، و الإسهام في التقدّم العلمي و ثماره.


  ب- لكل شخص الحق في حماية المنافع المعنوية و المادية لأعماله العلمية و الثقافية و الفنية.


  م 28: لكل فرد الحق في تأمين النظام الذي يحقق من الوجهة الاجتماعية و الدولية الحقوق و الحريات المذكورة في هذا الإعلان و يطبقه في حياته.


  م 29: أ- كل فرد مسئول في المجتمع الذي ييسّر نمو شخصيته نماء حرّا كاملا.


  ب- لا يحدّ تمتع كل إنسان بالحرية إلّا الحدود التي يضعها القانون لتأمين الاعتراف بحريّات الآخرين و الاعتراف بها، و رعاية المقتضيات الأخلاقية الصحيحة، و النظام العام و الرفاه الاجتماعي الشامل في إطار مجتمع ديمقراطي.
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  ج- لا يمكن تنفيذ هذه الحقوق و الحريّات في مورد يخالف مقاصد و مبادئ الأمم المتحدة.


  م 30: لا يمكن تفسير أي من مقرّرات هذا الإعلان تفسيرا يتضمّن حقا لحكومة أو مجموعة أو فرد يستطيع بموجبه أن يسلب الحقوق و الحريّات المتضمّنة في هذا الإعلان أو يغيّرها.


  *** و في عام 1968 عقد مؤتمر عالمي لحقوق الإنسان بمشاركة ممثلين من 86 دولة من دول العالم، و بحضور ممثلين من المؤسسات و المنظمات المتخصصة و عدد كبير من المنظمات العالمية غير الرسمية في طهران و صدر في نهاية المؤتمر بيان ختامي عرف ببيان طهران (1).


  و قد كانت الأهداف الأساسية لهذا المؤتمر عبارة عن:


  1- تقييم و دراسة التقدم الحاصل على صعيد حقوق الإنسان منذ إعلان وثيقة حقوق الإنسان و المصادقة عليها، أي قبل انعقاد مؤتمر طهران هذا بعشرين عاما.


  2- تقييم نتائج السلوك الذي اتخذته منظمة الأمم المتحدة على صعيد حقوق الإنسان خاصة بشأن رفع كل أشكال التمييز العنصري و سياسة (الاپارتايد).


  3- إعداد و تنظيم برنامج الخطوات اللاحقة على صعيد حقوق الإنسان (2).


  ____________


  (1) كتاب سازمان ملل در عمل 2: 467.


  (2) كتاب سازمان ملل متحد در عمل 2: 468- 469.
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  و قد وافقت دولة إيران البائدة- مع التحفظ على الموارد التي تخالف القوانين في إيران- على وثيقة حقوق الإنسان (1).


  لكن ما يؤسف هو أن هذه المؤتمرات و هذه البيانات لم تتخط الصفة الإعلامية فما طبقت إلّا في موارد قليلة جدا؛ لأن الدول الكبرى و أعوانها بقيت تعتدى على حقوق الدول الصغرى، و الشعوب المستضعفة في هذا العالم، و تتجاهل حقوقها بشكل بشع و فضيع.


  فالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، و الغزو الروسي لأفغانستان، و المؤامرات الأمريكية على إيران، و الحرب المفروضة التي شنتها السلطات العراقية العميلة على إيران، و المذابح التي ارتكبتها في خوزستان، و في غرب إيران (2) كل ذلك نماذج من انتهاك حقوق الإنسان و تجاهلها، و التجاوز عليها.


  هذا و من المحتمل أن نعمد- قريبا و في الفرصة المناسبة إن شاء اللّه تعالى- لتقويم وثيقة حقوق الإنسان العالمية مع مقايستها و مقارنتها بالحقوق الإسلامية.


  و على الجملة فلنعد إلى ما كنا فيه من بيان تقويم الدساتير في العالم: لقد تعلمت البلاد الأوروبية من الثورة الفرنسية، و اقتدت بها، و ظهرت الثورات في القرن الثامن عشر في هذه البلاد تدريجا، و حظيت جميع الشعوب بتدوين و امتلاك دستور كل حسب قدرته و استطاعته، إلى أن اضطرّ السلاطين‌


  ____________


  (1) اداره عهود و امور حقوقى وزارت كشور (بالفارسية) الرقم 1- 133- 1332.


  (2) لقد بدأت هذه الحرب من 31/ 6/ 1359 ه‍ ش و لا تزال مستمرة حين كتابة هذه السطور و هو يوم 21/ 9/ 59 ه‍ ش و لا يعلم متى تنتهي.


  «و قد استمرت إلى ما يقرب من ثمان سنوات حيث انتهت في 27/ 4/ 1367 ه‍ ش» و قد حرر تأريخ انتهاء الحرب حين طباعة هذا الكتاب سنه 1377 ه‍ ش.
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  العثمانيون هم أيضا إلى الإعلان عن منح الحريات للشعوب الخاضعة لها، و وقّع (السلطان عبد الحميد الأول) سنة (1835) ميلادية وثيقة باسم (التنظيمات الخيرية) و أبدى في ذلك البيان أن دولته تحترم حريات الشعوب و لكن قدرة السلطان في تنفيذ هذا القانون يجب أن تحفظ يعني أنه احتفظ لنفسه بالسلطة التنفيذية، و مضى الحال على هذا المنوال أربعين سنة حتى وصل الدور إلى السلطان عبد العزيز و لكن رجال الدولة (الوزراء) لم يكونوا يتحمّلون مثل هذا البرنامج فعزلوا السلطان عن مقام السلطنة في نهاية الأمر، و نصبوا مكانه (السلطان عبد الحميد الثاني) سنة (1876) ميلادية المطابقة لسنة (1293) هجرية بشرط أن يقبل بكتابة تنظيم الدستور على أساس من الحرية الكاملة للشعب، فقبل بهذا الشرط (1).


  4- و دوّن في المآل دستور الدولة العثمانية في (19) مادة في (14 ذي الحجة 1293 ه‍) و قرئ في حشر كبير و مجلس حاشر، و أطلقت المدافع ابتهاجا بهذه المناسبة، و افتتح عبد الحميد (مجلس النواب، مجلس الشورى) بنفسه في (4 ربيع الأول) من نفس تلك السنة، و صدق الوزراء كلا المجلسين أحدهما مجلس النواب (مجلس الشورى) الذي كان يجب أن ينتخب الشعب أعضاءه، و مجلس الأعيان الذي كان يجب أن يعين السلطان عبد الحميد أعضاءه.


  و على كل حال افتتح مجلس الشورى، و باشر تنظيم أمور المملكة إلى أن اضطربت أوضاع المملكة العثمانية بسبب المؤامرات و الدسائس الداخلية و الخارجية بشدّة، و أصبح مجلس الشورى مسرحا للاختلافات و تصارع الأغراض مما اضطر السلطان عبد الحميد إلى نقل جميع صلاحيات المجلس إلى‌


  ____________


  (1) دائرة معارف القرن العشرين 4: 38- 39 و 2: 650.
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  نفسه بعد حلّه بحجة الحفاظ على أمن البلاد، حتى إذا كان عام (1908) ميلادية فبرز تمرّد في الجيش العثماني يطالب تنفيذ الدستور، فأعيد العمل بالدستور مرّة أخرى إلى أن نشبت الحرب العالمية الأولى، و طويت صفحة السلطنة العثمانية إلى غير أجل (1).


  تاريخ الدستور في إيران:


  الدستور الملكي المشروطة في إيران:


  بعد قيام طلاب الحرية بثورتهم على الملكية الاستبدادية القاجارية صدر الأمر بوضع الدستور من جانب الملك مظفر الدين شاه القاجار في (14 جمادى الثانية 1324 ه‍ ق) (2) و بهذا الطريق أذعن الملك للملكية الدستورية (المشروطة)، و انتقلت الحكومة في إيران من الملكية الاستبدادية الفردية إلى الملكية الدستورية و في (18 شعبان 1324 ه‍ ق) (3) بعد الانتهاء من الانتخابات افتتح (مجلس الشورى) بمشاركته و مشاركة جماعة من العلماء في جلستين، ثم انتقل تنظيم و كتابة المجلس إلى محلّه في بهارستان، و تم دستور البلاد في العهد القاجاري في (51) مادة (4)، و بعد أخذ و ردّ كثير بين المجلس و البلاط تم التوقيع عليه من قبل مظفر الدين شاه الملك القاجاري في (1 ذي القعدة 1324 هجرية).


  ____________


  (1) دائرة معارف القرن العشرين 2: 650- 651، و 4: 38- 39.


  (2) تاريخ مشروطه لكسروى: 118- 119، بالفارسية.


  (3) نفس المصدر: 168- 170.


  (4) نفس المصدر: 170.
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  6- ثم نظم متتم الدستور في (107) أصلا، بإضافة ملحق في دورات المجلس المختلفة المتعددة و من جملة تلك الأصول نقل السلطنة من ملوك القاجار إلى الأسرة البهلوية.


  و على أثر الظلم و الحيف الكبيرين اللذين مارستهما أسرة البهلوي على الشعب الإيراني المستضعف و من جملته: تسليط الأمير كان على مقدرات هذا الشعب المسلم تسليطا فاضحا و بارزا، و تجاهل أحكام و تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، و المصادقة على القوانين و اللوائح المخالفة للشريعة المقدسة، و تغيير التاريخ الهجري الاسلامي إلى التاريخ الشاهنشاهي الطاغوتي اندلعت أوّل شرارة للثورة الإسلامية الشعبية بقيادة علماء الدين و مراجع الشيعة الأجلاء و آية اللّه العظمى الإمام الخميني خاصّة من 15 خرداد 42 ه‍ ش.


  و بعد خمسة عشر عاما من النضال المستمر و إبعاد الإمام القائد إلى تركية، ثم إلى العراق و مغادرته العراق و السفر إلى باريس انتصرت الثورة الإسلامية الكبرى في 21- 22 بهمن 1357 ش مع عودته- حفظه اللّه- إلى إيران، و بعد صدام دموي قصير بين الجيش و الشعب سقط النظام الملكي الشاهنشاهي الفاسد في إيران.


  دستور الجمهورية الاسلاميّة:


  و في تاريخ 10 و 11 من فروردين 1358 ش أجري استفتاء شعبي عامّ أعلن الشعب المسلم الإيراني خلاله بأكثرية ساحقة بل قريبة من الاتفاق قيام حكومة الجمهورية الإسلامية، ثم نشرت مسودة دستور الجمهورية الإسلامية في (151) أصلا في الصحف الرسمية في البلاد في 29 خرداد 1358 ش لاطلاع الشعب عليه، و لإظهار الرأي العام موقفه منه، و لكي يبدي أصحاب الرأي و أرباب الفكر آراءهم و تعديلاتهم له بمنتهى الحرية ليتسنى‌
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  بعد الإصلاح و التعديل طرحه على الجمعية التأسيسية أو مجلس الخبراء بهدف التصديق النهائي عليه.


  و قد أجريت في يوم الجمعة 12 مرداد 1358 ش (المطابق 9 رمضان 1399 ق) الانتخابات العامة لاختيار أعضاء مجلس الخبراء و عددهم 73 شخصا من العلماء و غيرهم من طبقات الشعب من قبل عامة الشعب الإيراني، ليتم بعد ذلك دراسة القانون الأساسي (الدستور) المذكور في ضوء الدين الإسلامي و في إطار المذهب الشيعي ثم المصادقة النهائية عليه.


  و في 24 آبان 1358 ه‍ ش المطابق (24 ذي الحجة 1399 ه‍ ق) صادق مجلس الخبراء على دستور الجمهورية الإسلامية نهائيا على (175) أصلا.


  و بعد مضي عشر سنين على ذلك أعيد النظر في دستور الجمهورية الإسلامية عن طريق الهيئة المنتخبة من قبل الإمام الخميني (قدّس سرّه) في ضمن كتاب رسمي وجهه إلى رئيس الجمهورية السيد الخامنئي آنذاك المؤرخ 4/ 2/ 68 ه‍ ش، و قد أضيف إليه اصلاحات و متممات و بلغ عدد الأصول المدونة إلى (177) أصلا و يلحظ دستور الجمهورية الإسلامية المترجم في ملحق الكتاب.


  ***
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  ف 5 ولاية الفقيه في القانون الأساسي‌


  3- تقييم للدساتير في البلاد الإسلامية و علاقتها بولاية الفقيه
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  تقييم دساتير الحكومات الإسلامية و علاقتها بولاية الفقيه‌


  و مع ملاحظة ما سبق، من أن الإسلام دين كامل و شامل لجميع جوانب الحياة البشرية، فهو لهذا غني من ناحية الأحكام و القوانين غناء كاملا ينطرح هنا أسئلة.


  الأول: ما هو وجه الحاجة إلى الدستور؟


  بمعنى: أنه أية حاجة تبقى بعد ذلك إلى كتابة الدستور و القانون الأساسي في البلاد الإسلامية، و الحال أننا نرى أن جميع البلاد الإسلامية العربية (1)


  ____________


  (1) ذكرت الموسوعة العربية الميسرة لكل واحدة من الدول العربية دستورا أو عدة دساتير و هي القانون الأساسي و ذلك على النحو التالي:


  1- الأردن ثلاثة دساتير صدرت بتاريخ/ 1928 م و 1946 م و 1951 م.


  2- تونس دستور واحد بتاريخ 1959 م.-
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  و غير العربية و منها إيران ماضيا و حاضرا ترى نفسها بأمسّ الحاجة إلى كتابة الدستور في الجمعية التأسيسية أو مجلس الخبراء و كذا اللوائح القانونية في مجلس الوزراء.


  و من هنا عمدت إلى وضع و كتابة الدستور و اللوائح القانونية بيد نواب الشعب و منتخبيهم و الحال عدم الحاجة إلى مثل هذا.


  إن هذا العمل يناسب الحكومات غير الإسلامية التي لا تعتمد على شريعة مثل الشريعة الإسلامية، فهي بحاجة إلى القوانين الوضعية.


  هذا مضافا إلى أن السلطة التشريعية في الإسلام خاصة بالذات الإلهية المقدسة و هذا هو معنى حكومة اللّه، فلا مجال في هذا النظام، و لا معنى لأن يتمتع الشعب بسلطة التشريع.


  ثم على أي أساس يرتكز اعتبار مثل هذه القوانين و التشريعات (البشرية) يعني ما هو موقع القانون الأساسي (الدستور) في الأحكام الإسلامية من حيث وجوب العمل به، و كيف و من أين يكتسب تطبيقه الشرعية؟


  ____________


  3- السودان لم يعلن الدستور فيها بعد مع أن السلطة الدستورية العليا بيد المجلس الأعلى للقوات المسلّحة.


  4- سورية: ثلاثة دساتير بتاريخ 1930 و 1950 و 1953 م.


  5- العراق دستور واحد بتاريخ 1925 م و قد عدّل مرتين.


  6- المملكة السعودية دستور واحد بتاريخ 1926 م.


  7- جمهورية مصر العربية عدة دساتير عدلت مرارا في أدوار مختلفة.


  8- لبنان دستور واحد بتاريخ 1926 و قد عدّل في 1943 م.


  9- ليبيا دستور واحد بتاريخ 1925 م.
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  السؤال الثاني: ما هو الدليل على اعتبار هذه الدساتير؟


  في الجواب على السؤال الأول يجب أن نقول:


  أوّلا: حيث إن أكثر البلاد الإسلامية كانت و لا تزال ترزح تحت السيطرة الأجنبية لهذا لم يكن لها أمراء و زعماء مستقلون ملتزمون بالإسلام، و لهذا لم يتقيدوا بالقانون الإسلامي و لم يهتموا به، ليعرفوا غناء الشريعة و الإيديولوجية الإسلامية و كفايتها الذاتية، و لهذا كانت القوانين الوضعية المستلهمة من الغرب و الشرق المخالفة للإسلام تدوّن و تنظم في بلادهم، و كانوا يواجهون غالبا رفض العلماء الدينيين، و كفاحهم لها.


  و ثانيا: أن الإسلام و إن كان دينا كاملا شاملا لجميع نواحي الحياة البشرية و أبعادها إلّا أنه منح للإنسان بعض الاختيارات في مجال تطبيق أحكامه و قوانينه، ليراعى بذلك للناس حقا، و هذه صورة تجسّد الحكومة المزدوجة (الإلهية البشرية).


  و من هنا شرعت مسألة الشورى في الإسلام، أي المشاورة في تطبيق الأحكام الإسلامية الكلية على مصاديقها الجزئية.


  فللمثال يعدّ الدفاع واحدا من الأحكام الواجبة الحتمية في الإسلام، و لكن كيف و بأي سلاح، و في أي وقت؟


  إن هذه القضايا الجزئية و أمثالها ترك الإسلام أمر التعيين و البت فيها للناس أنفسهم، و ذلك بأن يتشاوروا في ما بينهم ثم يقرروا ما يرونه مناسبا و صالحا من المصاديق في عصرهم.


  فمثلا نقرأ في المواد (24 و 25 و 26) من الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية أن من حقوق الشعب أن تتمتع المطبوعات و الصحافة بالحرية في عرض المواضيع و كذا الرسائل و المراسلات البريدية، و كذا في تشكيل‌
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  الأحزاب و الجمعيات و لكن بشرط أن لا تنقض أسس الاستقلال، و الحرية و الوحدة الوطنية، و الحقوق العامة و قيم الإسلام.


  و من المعلوم أن مثل هذه الأمور و الموارد لم تذكر في الشريعة الإسلامية، بل هذه الأمور- التي ذكرت في صورة المواد القانونية في الدستور- من الموضوعات الجزئية لقانون كلّي إسلامي (و ذلك هو حرية الإنسان في إطار العدالة الاجتماعية) الذي أشير إليه في القرآن الكريم بقوله تعالى:


  لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ (1).


  فجاء تطبيق هذا الحكم الإسلامي الكلي على مصداقه في إطار القانون و المادة الدستورية و لا إشكال في ذلك و لا مانع منه في الإسلام.


  إن هذه القوانين و نظائرها تشرح و توضح واحدا من القوانين الإسلامية الكلية، و من هنا نعرف يتضح أن (السلطة التشريعية للشعب) في النظام الاسلامي يعادل (سلطة الشعب في التطبيق) لا أنها تعني (السلطة التقنينية الحقيقية الأصلية).


  و بهذا البيان أيضا يتضح حل مشكلة لوائح القوانين العادية التي تطرح في مجلس الشورى، فهي ليست تشريعات في مقابل التشريعات الإلهية الإسلامية، بل هي كذلك من قبيل المصاديق الجزئية لكليات الأحكام الإسلامية، و هي ذات طابع تطبيقي لا تأسيسي.


  أما الجواب عن السؤال الثاني أي وجوب العمل بهذه القوانين أي مواد الدستور في نظر الشرع فبما أنها تطبيقات للأحكام الكلية الإسلامية على مواردها الجزئية التي ظهرت في شكل مواد قانونية في الدستور بعد تبادل الآراء‌


  ____________


  (1) سورة البقرة: 279.
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  و التشاور و التحاور، لذلك تقوم على أساس النظام الأصلح يعني أنه بعد تشخيص أحسن القول صبّ في صورة دستورية.


  علاقة الدّستور بولاية الفقيه:


  و من هنا يكون وجوب العمل بها عن طريق ولاية الفقيه أمرا مقبولا؛ لأنه صادق عليها الفقيه عن طريق مجلس الشورى الإسلامي، و مجلس صيانة الدستور، و رأى وجوب تطبيقها و العمل بها إذ في هذه الحالة لا تكون خالية عن الاعتبار الشرعي.


  يعني أن يكتسب صفة الإلزام الشرعي عن طريق الفتوى أما بالعنوان الأوّلي، أو بالعنوان الثانوي أو من باب الحكم في الموضوعات، و لهذا يكون تشخيص العناوين الأولية و الثانوية، و إحراز المقدمات للحكم في الموضوعات من شأن الفقيه، و منوطا برأيه و تشخيصه، و عائدا إليه، ليتمكن من إصدار فتوى أو حكم المورد الخاص و يجوز أن يكون الآخرون- مع تحقق الشرائط طبعا بمثابة الأمارة الشرعية على تحقق الموضوع و إحرازه بالنسبة إلى الفقيه.


  و هكذا يشترط إعمال ولاية الفقيه في اعتبار السلطة التنفيذية؛ لأنه دون إذن الفقيه لا يجوز للآخرين التصرف في الأمور العامة، فهذا الأمر من شئون ولاية الفقيه أو ولاية التصرف في الأمور العامة التي أوضحناها في مراحل ولاية الفقيه.


  و من هنا جاء في الأصل (110) من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية عند بيان وظائف و صلاحيات القيادة و في ضمن (الفرع 9) من نفس الأصل: أن من صلاحيات القائد و وظائفه: «التوقيع على نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية بعد انتخابات الشعب»، فمن دون موافقته لا تكون حكومته حكومة إسلامية؛
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  لأن ثبوت حق الحاكمية له (أي للرئيس المنتخب من جانب الشعب) و انتقال السلطة إليه يجب أن يكون بإذن الفقيه كما يقتضيه مبنى ولاية الفقيه التي فرغنا من البحث عنه.


  هذا مضافا إلى أن سلوك مثل هذه الطريقة سيجعل عنصر رئاسة الجمهورية أكثر اطمئنانا و سلامة، كما يحفظ من التأثر بالدعايات الكاذبة و الوقوع تحت سيطرة النفوذ الخارجي، و التورط في الارتباطات السرية المضادة للإسلام كما أن في هذه الطريقة تؤمّن الحكومة الإسلامية من الاستبداد و التفرد بالحكم، و الاستغلال و فرض السلطة على الشعب كما أوضحنا ذلك في رسالة: «مفهوم الجمهورية الإسلامية» (1) و شرحناه على نحو التفصيل.


  و على كل حال فإن مسألة الاعتبار الشرعي الثابت للقانون الأساسي (الدستور) على أساس ولاية الفقيه أمر في غاية الوضوح، و لكن هذا الأسلوب خاص بالدين الإسلامي الذي يعتبر نائب الإمام مثل الإمام و ولي الأمر نفسه واجب الطاعة، و أن القوانين التطبيقيه يجب أن تحظى بتوقيع و تأييد القائد الفقيه نفسه أو الفقهاء المعينين أو المرشحين من جانب المرجع الفقيه.


  و لكن في العالم غير الإسلامي لا يرتبط (و بالأحرى لا تتوقف) شرعية و وجوب العمل بالقانون الأساسي (الدستور) أو القوانين المألوفة (اللوائح القانونية) على ولاية الفقيه، بل يمكن تحقيق ذلك من طريق آخر، يمكن تقريره أيضا بالنحو التالي و هو عبارة عن التعاقد و التعاهد بين الشعب و نوابهم أو رئيس الجمهورية المنتخب من جانبهم، فإن انتخاب نائب للجمعية التأسيسية أو مجلس الشورى، أو انتخاب رئيس الجمهورية في جميع البلدان و الدول إنما‌


  ____________


  (1) لاحظ الصفحة: 857.
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  يعني إعطاء الشعب كافة الصلاحيات و جميع شئونه بيد النواب ليقرّروا ما يجدونه صالحا في إدارة شئون البلاد، و أمور الشعب بينما يلتزم نواب الشعب و منتخبوه بأن يعملوا بما يريده الشعب، و هذا يكون في الحقيقة من قبيل «الشرط ضمن عقد الوكالة» الذي يكون موضع قبول طرفي العقد، بمعنى أن يتعهد الوكيل من جانبه أن يؤدي وظيفته و يتحرّى مصلحة الأمة و الشعب، و يتعهد الناس (الموكلون) من جانبهم العمل بما يصادق عليه النواب في صورة القانون، أو يوقع عليه رئيس الجمهورية و مثل هذا الاتفاق و الالتزام يتحقق ضمن عملية الانتخاب و يكون في العالم المعاصر واجب التنفيذ و الإجراء.


  و على كل حال فإن وجوب تطبيق مواد القانون الأساسي (الدستور) أو القوانين المألوفة مما يمكن إثباته و توجيهه من طريق الدين الإسلامي، و من طريق العرف الدولي، و هذا هو بعينه حكم القوانين الجزئية الفرعية التي تصدر في صورة اللوائح الجزئية، فإن شرعيتها تقوم في نظام الحكومة الإسلامية على قاعدة ولاية الفقيه و في أنظمة الحكم غير الإسلامي على أساس التزام الشعب بطاعة تلك الحكومات و المسمى في مصطلح اليوم و حسب تسمية (روسو) بالتعاقد الاجتماعي، و على كل يكون جميعها واجبة التنفيذ بنحو من الأنحاء.


  أسس و مصادر الدستور في الدول الإسلامية:


  من كل ما سبق نستنتج أن مصدر القانون الأساسي الذي يوضع في البلاد الإسلامية يجب أن يكون فقط: الأحكام و التعاليم الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم و السنة النبوية الطاهرة و أحاديث أهل البيت المعصومين (عليهم السلام).


  و أما من جهة تطبيق الحكم الشرعي الكلي على مورد القانون فلا بد من وجود نوع من التوسعة، و هو ما يسمح بوجود الشورى و المداولة و تبادل النظر الذي قد بيناه في ما سبق.
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  و هنا لا بد من الانتباه إلى نقطة مهمة أيضا، و هي: أن الحقوق و العلاقات الدولية السياسية و حقوق الشعوب المدنية المختلفة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار و تلحظ و تحترم ما دامت لا تخالف القواعد و الموازين الإسلامية؛ لأن البلاد الإسلامية مثل إيران و غيرها لا يمكنها أن تعيش في عزلة من الارتباط بالدول الأخرى في العالم مع الموجبات العديدة لوجود مثل هذه الارتباطات و العلاقات الضرورية في العالم المعاصر، مضافا إلى أن الشريعة الإسلامية لم تمنع مطلقا من إيجاد العلاقات بين الدولة الإسلامية و الدول غير الإسلامية بل ترى مثل هذا الاتصال أمرا مشروعا في صورة عدم نشوء ضرر، و وجود فائدة عملية أو اقتصادية أو سياسية في ذلك، و ترحب به كامل الترحيب؛ لأن تقدم البلاد الإسلامية- و إن كان في مجال الصناعة، و الحضارة العلمية الحديثة- أمر يريده الإسلام و ينشده بجدية، بشرط أن لا تتحول هذه العلاقة إلى الوقوع تحت نفوذ الأجنبي و السيطرة الخارجية، و لا توجب ذلك و هن الإسلام و استضعاف المسلمين، بل تستفيد الأمة الإسلامية من هذه العلاقات و الروابط- مع الاحتفاظ بالاستقلال و العلاقات المتقابلة العادلة- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ الطَّيِّبٰاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا خٰالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰامَةِ (1).


  إن هذه الآية بعمومها و إطلاقها تشمل محط بحثنا هذا أيضا، و من هنا يجب انتخاب النواب العارفين بالحقوق الدولية و المدنية و العلاقات السياسية الدولية في الجمعية التأسيسية أو مجلس الخبراء و مجلس الشورى أيضا.


  ____________


  (1) سورة الأعراف: 32.
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  كما أن وجود النواب العارفين بأحكام الإسلام المجتهدين فيها هو الآخر ضروري في تلك المجالس، بل إن إسلامية القانون تقتضي أن تكون الأكثرية و الأولوية من نصيب المختصين في العلوم الإسلامية دون المتخصصين في الجوانب و المجالات الأخرى.


  إن القوانين يجب أن تتناسب و تتوافق مع الأسس التي تقوم عليها الحكومة سواء القوانين السياسية التي تشكل الدولة أو القوانين المدنية التي من شأنها حفظ الدولة.


  أسس و مصادر الدستور في الجمهورية الإسلامية:


  من هنا نستنتج بجلاء أن في دولة كالجمهورية الإسلامية في إيران التي تقوم على أساس حاكمية الدين الإسلامي لا مجال لأن تدلي المدارس و المبادئ الأخرى مثل الشيوعية الشرقية، أو الرأسمالية الغربية- بآرائها في القانون الأساسي (الدستور)، فجهدهم في هذا المجال لا مسوّغ له ما دام النظام في هذه الدولة قائما على أساس حاكمية الدين الإسلامي.


  إن المجتمع الإسلامي لا طريق له لحل مشاكله إلّا الإسلام و الإسلام فقط الذي هو طريق ثالث في مقابل الحل الغربي أو الشرقي و الذي يكون النظام السياسي فيه مزيجا من الحاكمية الإلهية و الشعبية على النحو الذي أسلفناه و هذا النمط من الحكومة (أي الإلهية الشعبية) هو أفضل أنماط الحكومات و هو الذي سمي بالجمهورية الإسلامية.


  و بهذا الطريق يكون النظام الإيراني الإسلامي المعاصر قد هيّأ لنفسه و لجميع الشعوب في العالم طريق السعادة؛ لأنه اعتنق أفضل المدارس استنادا إلى قوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ... و قوله تعالى: وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً.
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  و من أجل هذا بذل الشعب المسلم في إيران دماء كثيرة، و قامت الثورة الإسلامية في إيران، و قضى على حكومة الطاغوت، و أقام على أنقاضها «حكومة اللّه»، و رسم لنفسه هذا الطريق، و وضع الدستور (القانون الأساسي) على هذا الأساس و آلى على نفسه أن يعمل على طبقه أيضا.


  كما أنه ليس لأصحاب المدارس و الاتجاهات الاخرى أن يعطوا رأيهم في القانون الأساسي من دون أن يوضحوا موقفهم من الإسلام.


  أما اللجوء إلى اجترار المصطلحات الأجنبية، و كتابة المقالات البرّاقة المطنطنة، و ترصيف العبارات الرنانة، فليس سوى مضيعة لوقت المجتمع الإسلامي و بلبلة لفكره الذي يجب أن يتركز و ينصب على متابعة هدفه الإسلامي العظيم.


  و من هنا نطلب من بعض العناصر في المجتمع الإسلامي ممن ذهبوا يمينا أو شمالا أن لا يعرقلوا تقدم الأمة الإسلامية، و لا يمنعوا هذه الأمة المستضعفة المظلومة من أن تواصل الطريق الذي اختارته: (طريق اللّه، طريق الحق و العدالة، طريق الصدق و الحرية، و بالتالي طريق جميع المثل العليا).


  نحن نوصي كل من يعيش في مجتمعنا الإسلامي ممن يرى لنفسه حق إبداء الرأي أن يعيدوا النظر في اتجاهاتهم و مبادئهم و مدارسهم، و يتعرفوا الإسلام بنحو أفضل، و يمعنوا النظر في القرآن الكريم و نهج البلاغة و غيرهما من المصادر الإسلامية المعتبرة التي ألفها و صنفها العلماء المحققون المسلمون، فلو فعلوا ذلك لوجدوا أن الإسلام: أفضل المبادئ و المدارس، و لوافقوا بقية أصناف و فئات المجتمع الاسلامي في قناعتهم بأفضلية الإسلام و أولويته و أحقيته.
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  فإن لم تكونوا مستعدين للقيام بهذه الخطوة، فاتركوا هذا الشعب المظلوم و شأنه في الأقل ليحقق أهدافه على أساس عقيدته، و لتطمئنوا إلى أنكم سوف تنعمون بكل ما سينعم به هذا الشعب من خيرات، لو تركتم للحكومة الإسلامية المباركة فرصة التطبيق، و ستجدون هذه الحكومة أحلى مذاقا جدا من جميع الحكومات المسماة بالديمقراطية الغربية و الاشتراكية الشرقية.


  و نتيجة القول: أن الأساس الأصلي للقانون الأساسي (الدستور) في إيران هو الدين الإسلامي كما أن الأساس الأصلي للقانون الأساسي في البلاد غير الإسلامية هو عقائدها و مبادؤها التي اختارتها من غيرها و لا تسمح لغير المسلمين بالمشاركة في وضعه و صياغته.


  و هذا هو ما صرح به الدستور في الجمهورية الإسلامية في الأصل (12) فقد جاء: «أن الدين الرسمي لإيران هو الإسلام و المذهب الجعفري الاثنا عشري» الذي هو مذهب أكثرية المسلمين في إيران؛ لأن الأكثرية الساحقة من الثوار في إيران بذلوا دماءهم، و قدموا التضحيات الكبرى انطلاقا من الاعتقاد بالإسلام و التشيع و استلهاما من ثورة الإمام الحسين سيد الشهداء (عليه السلام) و لأجل إرواء شجرة الشريعة الإسلامية الحنيفة ضحوا بدمائهم الطاهرة، و قاموا بأعظم تظاهراتهم في أيام: تاسوعا و عاشوراء، و أربعين الإمام الشهيد الحسين بن علي سبط الرسول (صلّى اللّه عليه و آله).


  و من مميّزات مذهب التشيّع هو: عدم المداهنة مع الحكومات الظالمة و القيادات الجائرة، و عدم السكوت على جرائمها، و تصرفاتها الظالمة و لو أن أئمة الشيعة خبت أصواتهم مضطهدين في بعض الأدوار فإنّه كان كبت غضب، و احتجاج، لا سكوت رضا و قبول، و لهذا كانوا يخترقون صمتهم في الفرصة المناسبة.
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  المقارنة بين القوانين الإسلامية و القوانين الوضعية:


  لدى المقارنة بين القوانين الإسلامية و القوانين الوضعية يمكن أن يظن البعض أن القوانين الإسلامية لا تصلح في العصر الحاضر (عصر المدنيّة) لإدارة المجتمع المتقدم، بل يجب إحداث بعض التغييرات فيها مثل القوانين الوضعية لتتمشى مع المدنية المعاصرة، و الأفكار الجديدة المتقدمة في المجتمع البشري الراهن.


  إن هؤلاء إما أنهم لا يعرفون الأحكام الإسلامية، أو أنهم لا يعتبرونها وحيا إلهيا و شريعة سماوية.


  إن إعطاء مثل هذه النظرية في شأن الأحكام الإسلامية ناشئ من مقايستها بالقوانين الوضعية، يعني الظن بأن أحكام الإسلام التي نزلت و شرعت قبل أربعة عشر قرنا يجب أن تنالها يد التطوير و التغيير على غرار ما جرى على القوانين الوضعية في العصور المختلفة التي كانت في تغيير مستمر و تطور و تحول دائمين و لا تزال، و كما نرى أن قوانين القرون الوسطى قد نسخت اليوم بالمرة، و تركت مكانها للقوانين الحديثة المبنية على الأفكار و الفلسفات الجديدة- لتتمشى مع الأوضاع الجديدة و تكون قابلة للتطبيق في هذا العصر.


  و لكن غفلوا عن أن هذا قياس مع الفارق؛ لأنه لا يمكن أبدا أن يقاس الوحي السماوي بالعقول البشرية الناقصة، لبعد المسافة بين هذين (الوحي و القانون البشرى الوضعي) ببعد المسافة بين الخالق و الخلق.


  نعم صحيح أن الشرائع السماوية السابقة قد نسخت، و لكن الدين الاسلامي دين خالد و ثابت فقوانينه غير قابلة للتغيير و من هنا تتمشى مع جميع الحضارات و المدنيّات، و تقبل التطبيق في جميع العصور و الدهور و هو الحق الواقع.


  ***
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  ف 5 ولاية الفقيه في القانون الأساسي‌


  4- ولاية الفقيه في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية
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  دستور الجمهورية الإسلامية و ولاية الفقيه‌


  ولاية الفقيه في القانون الأساسي:


  المادّة الخامسة من القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه من قبل مجلس الخبراء، متعلّقة بولاية الفقيه و موقعها في نظام الحكومة الإسلامية (1) هذه صورتها:


  ____________


  (1) نظم الدستور الإسلامي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في (12) فصلا و في (175 مادّة) و تمت المصادقة النهائية عليه بأغلبية (ثلثي) مجلس الخبراء في 26 آبان 1358 ه‍ ش، المطابق ل‍ 24 ذي الحجة إلى 1399 ه‍ ق.


  و قد أعيد النظر فيها بعد مضي عشر سنوات في تاريخ 1368 ه‍ ش بتصدي جمع من العلماء و غيرهم من رجال السياسة بإيعاز من الإمام الخميني (قدّس سرّه) و بلغ فصولها إلى (14) فصلا و كما بلغ موادّها إلى (177) مادّة، و قد حررنا ما في المتن طبقا للدستور المصحح الأخير.-
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  «في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) تكون ولاية الأمر و إمامة الأمّة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع، القادر على الإدارة و التدبير و ذلك وفاقا للمادة (107)».


  خلاصة القول في ولاية الفقيه و حدود اختياراته:


  لقد تلخص ما أسلفناه في ولاية الفقيه في:


  1- أن الولاية العامة- بمقتضى الضرورة العقلية، بملاك وجوب حفظ النظام، و استقلال و أمن الوطن الإسلامي و الدفاع عن الحدود، و الحفاظ على أحكام الإسلام و تطبيقها و تنفيذها، و حفظ الدين الإلهي و الحفاظ على استقلال الوطن الإسلامي و أمنه و على حرية المسلمين- ثابتة للفقيه الجامع‌


  ____________


  و منها المادّة (107) و هي كالتالي:


  «بعد وفات المرجع الأعلى قائد الثورة الإسلامية، و مؤسس الجمهورية الإسلامية سماحة آية اللّه العظمى الإمام الخميني (قدّس سرّه)- الذي انتخبته الأكثرية الساحقة من الشعب للمرجعية و الزعامة و عرفوه بذلك- يكون تعيين الزعيم و القائد الإسلامي على عهدة (الخبراء) المنتخبين من قبل الشعب، فعليهم أن يبحثوا و يتشاوروا حول كافة الأشخاص الذين لهم صلاحية الزعامة و القيادة من حيث واجديتهم للشرائط المذكورة في (المادّة 5 و 109) فعليهم أن ينتخبوا من هو أعلم من غيره بالأحكام و الموضوعات الفقهية، أو المسائل السياسية، و الاجتماعية أو كان مقبولا عند عامة الناس، أو كان واجدا لعبقرية خاصة في بعض الشروط المذكورة في (المادّة 109) فلا بد و أن ينتخبوه للزعامة و القيادة، و في غير هذه الحالة و عدم مزية أحد من الفقهاء على الآخرين كان عليهم أن ينتخبوا واحدا من الفقهاء للقيادة، فيعرفوه قائدا للشعب، و كان على القائد المنتخب القيام بكافة المسئوليات التي تكون على عهدة الزعيم القائد و كان وليا للأمر و يكون القائد و غيره من أفراد الشعب على حد سواء في مقابل القانون، و لا مزية له على الآخرين في ذلك.
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  للشرائط، حتى يستطيع كأي رئيس للبلاد، أن يشرف على السلطات الثلاث:


  التنفيذية، و التشريعية، و القضائية، ليدير دفة الحكم إدارة قائمة على أساس التعاليم الدينية.


  و على هذا الأساس تكون حكومة الفقيه الجامع للشرائط- في زمان الغيبة- مثل حكومة الإمام (عليه السلام)، و إن كانت الاولى من باب العنوان الثانوي (أي حفظ النظام الإسلامي).


  و لكن لا بد من الانتباه إلى هذه النقطة و هي: أن نتيجة الدليل العقلي المذكور هي أن السلطة الاستقلالية الثابتة للفقيه على التصرف في الأمور الاجتماعية (1) محدودة و مؤطرة بحفظ المصالح العامة و إقامة النظام في البلاد، لا أنها مطلقة، بمعنى أنه إذا أوجب حفظ النظم و الأمن في البلد الإسلامي ذلك، جاز للفقيه أن يصدر حكما في ذلك و دونه لا يجوز و إن كانت مطلقة بالنسبة إلى جميع شئون البلد.


  على أنه يجب حتما أن يتم تشخيص هذه الموارد وفقا لموازين العدل، و في ضوء الاطلاع الكامل، و المعرفة التامة بمصالح البلاد و مفاسدها و معرفة كيفية حفظ الأمن، و غير ذلك من القضايا المتعلقة به، و أن يكون ذلك التشخيص دقيقا جدا، و لهذا لا يجوز التسرع في اتخاذ القرار على هذا الصعيد إلّا بعد الشور القيادي.


  إن ثبوت مثل هذه الولاية للفقيه بدليل وجوب رعاية مصالح الإسلام و المسلمين العامة يستلزم وجوب تشكيل الحكومة، ليستطيع بها القيام بهذه‌


  ____________


  (1) للوقوف على المزيد من التوضيح في هذا المجال راجع مبحث ولاية التصرف و ولاية الزعامة للفقيه من هذا الكتاب.
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  المهمة و يجب أن يتم كل ذلك في عصر غيبة الإمام المعصوم على يد الفقيه نائبه كما يجب أن يتم على يد الإمام المعصوم عند حضوره، و هذه مسألة في غاية الوضوح و وجوبها في البلاد الإسلامية أمر ضروري.


  2- و أما الولاية على أموال الناس و نفوسهم مع ملاحظة و رعاية المصالح الفردية من قبيل السلطة على تزويج الأفراد بعضهم لبعض، أو بيع أو شراء ممتلكاتهم وفقا لمصلحتهم الشخصية الفردية، فلا تثبت بالدليل المذكور، و إن هي كانت ثابتة للنبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) أو الإمام المعصوم (عليهم السلام) لأن هذه المرحلة من الولاية المطلقة لا ترتبط بحفظ النظم أو حفظ الدين أو استقلال البلاد، لتكون ضمن سلطات الفقيه و شئونه الحكومية بل هي ترتبط بالمصالح الشخصية الفردية، و هي ثابتة للمعصومين بدليل خاص تعبّدي هو قوله- تعالى-: النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (1) لا بدليل عقلي، و بملاك وجوب تشكيل الحكومة الإسلامية.


  3- بهذا البيان اتضح الفرق بين ولاية الفقيه العامة، و ولاية الإمام المعصوم أو النبي (صلّى اللّه عليه و آله) العامة، و ذلك بأن ولاية الفقيه مهما كانت عامة فهي أضيق دائرة من ولاية المعصومين (عليهم السلام) (2).


  ____________


  (1) سورة الأحزاب: 6.


  (2) و لهذا كتب آية اللّه العظمى الإمام الخميني (دام ظله) (في كتاب البيع 2: 489) يقول في صدد بيان الفرق بين هاتين الولايتين (ولاية الفقيه و ولاية المعصوم (عليه السلام):


  «ثم إنه قد أشرنا سابقا إلى أن ما ثبت للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام (عليه السلام) من جهة ولايته و سلطنته (أي السلطة على الأمور الاجتماعية) ثابت للفقيه، و أما إذا ثبت لهم (عليه السلام) ولاية من غير هذه الناحية، فلا.


  فلو قلنا بأن المعصوم (عليهم السلام) له الولاية على طلاق زوجة الرجل أو بيع ماله أو أخذه منه، و لو لم تقتض المصلحة (أي المصلحة العامة)، لم يثبت ذلك للفقيه، و لا دلالة للأدلة المتقدمة-
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  و أما ولاية الفقيه على أموال القاصرين كالأيتام و المجانين، فهي بملاك الحسبة لا بملاك حفظ النظام الذي سنوضحه في فصل ولايات الفقيه الخاصة (الفصل الخامس).


  الأحاديث الواردة في صعيد ولاية الفقيه التي ذكرنا بعضها في مبحث (ولاية التصرف) تثبت مراحل من ولاية الفقيه مثل ولاية القضاء و توابعها من قبيل حفظ أموال الصغير و الغائب و أخذ مال المدّعى به من المحكوم عليه، و حبس المديون الممتنع من أداء دينه مع فرض تمكنه و يسره، و هكذا ولاية الإذن بالتصرف للآخرين في الأمور المشروطة باذن الإمام.


  و أما استفادة ثبوت الولاية العامة للفقيه من الأخبار و الروايات المذكورة بشكل يشمل «ولاية التصرف» (أي الحكومة) في الأمور الاجتماعية و السياسية أيضا فيتضح أمرها من خلال ما بيناه في ذيل الأخبار المذكورة، و لا أقل يكون لها نصيب وافر في تأييد الدليل العقلي.


  4- أما الدليل العقلي- الذي هو خير دليل- فيكفي لإثبات الولاية المطلقة للفقيه، و لا حاجة إلى تحمل عناء الاستدلال بالروايات لذلك.


  ____________


  على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعي من قبيل التخصيص» يعني أن الخروج هنا خروج موضوعي لا حكمي.


  إن ما أثبته سماحته دام ظله هو ولاية التصرف في الأمور الاجتماعية و السياسية التي تعني حكومة الفقيه مثل حكومة الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة المعصومين (عليهم السلام) و هي ضرورية في كل عصر و مصر و زمان- سواء في زمن حضور المعصوم أو غيبته- و يحكم العقل به، و طرحت في دستور الجمهورية الإسلامية في المادة الخامسة و قد شرحت في المادة (110) وظائف و صلاحيات و اختيارات القائد.
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  و في معرض الإجابة عن هذا الكلام و هو: أن تشكيل الحكومة الإسلامية على يد أي مسلم ملتزم و سياسي عارف بأوضاع العالم و أحواله و عالم بأحكام الإسلام- و لو عن طريق السؤال من المجتهد الفقيه- أمر ممكن أيضا، و بناء على هذا لا يحصر العقل تشكيل الحكومة الإسلامية في الفقيه.


  قلنا (1): إن حجية حكومة غير الفقيه تعني اعتباره و رسميته في الإسلام بحيث تكون القوانين المصدّقة بإمضائه، و أوامره في نفوس الناس و أموالهم واجبة الإطاعة، و واجبة الإجراء، مع وجود فقيه جامع للشرائط يمكنه تشكيل الحكومة، أمر مقطوع العدم، أو مشكوك فيه في الأقل، و العقل- في مثل هذه الحالة- التي يكون الأمر فيها دائرا بين مقطوع الاعتبار و مشكوك الاعتبار- لا شك يقدّم مقطوع الاعتبار.


  و بناء على هذا ليس لدينا من حجة بين يدي اللّه غير حكومة الفقيه الجامع للشرائط حتى نستطيع (و بالأحرى يجوز لنا) اتباع أوامر غير الفقيه الجامع للشرائط في أموال الناس و نفوسهم أو في أموالنا و أنفسنا و نعتبر أو امره واجبة التنفيذ و الإجراء، و نعتقد برسمية و شرعية حكمه في أموال الناس و أنفسهم في الوقت الذي يستطيع فيه الفقيه الجامع للشرائط أيضا أن يتولّى القيام بتشكيل الحكومة الإسلامية و إدارة شئونها.


  و إذا رأينا هناك ناسا غير صالحين يحكمون في البلاد الإسلامية بالعنف أو التضليل لا بالعدل و الحق، و الشرع، رأينا المسلمين لا يعترفون بحكوماتهم، بل كلما سنحت لهم الفرصة أو دعت الضرورة مدّوا أيدي الاستعانة و الاستنجاد إلى‌


  ____________


  (1) للاطلاع الأكثر راجعوا دراستنا للأحاديث المذكورة في مبحث ولاية التصرف و ولاية التصرف و ولاية الزعامة في الأبحاث المتقدمة.
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  مراجع التقليد الفقهاء يستمدون منهم القيادة و الإرشاد لمعالجة الوضع، كأن يطلبوا منهم حكما للجهاد لمواجهة العدو، أو يطلبوا منهم حكما بالتحريم بهدف نقض المواثيق الاستعمارية التي تفرض على البلاد الإسلامية كما حدث في قضية «الريجي» أى معاهدة التبغ بين بريطانيا و الحكومة الإيرانية.


  و هذا كله يدل على عدم شرعية الحكومات القائمة في البلاد الإسلامية.


  و بعبارة أخرى: إنّ قيادة أيّ بلد تتحقق في جهتين:


  الأولى: تصرفاته في أموال الناس و نفوسهم أو الأموال الحكومية العامة، أو المعاهدات السياسية و التجارية، و الثقافية مع الدول الاخرى، و أمثالها.


  و الأخرى: الأوامر الصادرة إلى الشعب، مثل الأمر بالجهاد و مقاتلة العدو الداخليّ و الخارجي، و تعريض الأشخاص لخطر القتل، أو الأمر بتسديد الضرائب للدولة، أو سجن الأشخاص و أمثال ذلك من الأمور العملية التي يجب أن تجرى في أي بلد من البلاد.


  و من البديهي أن الأصل هو عدم ولاية أحد على أحد في كلا القسمين إلّا بدليل عقلي أو نقلي.


  5- أما الدليل النقلي على ولاية الفقيه، فهو نفس الأخبار و الروايات التي بحثت، و قلنا: إن علينا أن نعتمد على الدليل العقلي، و نعتبر الدليل النقلي من باب المؤيد على الأقل.


  أما القسم الأول: فإن العقل يحكم بعدم نفوذ و شرعية تصرفات غير الفقيه لأن مقتضى الأصل هو عدم نفوذ التصرفات في أموال الآخرين أو في الأموال العامة إلّا لمن ثبتت ولايته على أحد، و ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط بدليل وجوب تشكيل الحكومة الإسلامية قطعي.


  و أما بالنسبة إلى غير الفقيه، فمشكوك، لعدم ورود دليل من الشرع بصدد إمضاء حكومة غير الفقيه ليمكن إعطاء اختيارات تامة له.
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  6- و أما بناء العقلاء في العالم و سيرتهم في اختيار رئيس البلاد و كفاية ذلك الاختيار لوحده في إعطاء رئيس البلاد الاعتبار و الشرعية مثل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، فمرفوضة ما لم يرد في ذلك إمضاء من الشرع، و لذلك لا يحظى بالشرعية و الاعتبار لبقاء هذا الاحتمال و هو أن يكون من الممكن أن الإسلام جعل حق الزعامة و الحكومة خاصا بعناصر معينة، حتى يضمن بقاء الإسلام و دوامه و استمراره، و أولئك العناصر هم الفقهاء الجامعون للشرائط العارفون البصيرون ليستطيعوا بقيادتهم الأساسية (1) الحقيقية من إدارة الحكومة الإسلامية، و الإمضاء الشرعي يحصل و لو بسكوت الشارع، و لكن ذلك إنما يتحقق فيما إذا تحققت في وجود الإمام و سكوت الشارع تجاهه، بحيث يستفاد قبول الشارع و رضاه به منه، و من المعلوم أن مثل هذا لم يحدث في زمن الأئمة (عليهم السلام) لأن الحكومات كانت تدار دائما على أيدي الحكومات الطاغوتية المعاصرة لهم، و كانت تلك الحكومات برمتها مرفوضة من قبل الأئمة (عليهم السلام)، و كان الاختلاف ظاهرا بيّنا.


  7- و أما القسم الثاني يعنى وجوب اطاعة رئيس البلاد غير الفقيه، فهو كذلك منفيّ بحكم الأصل؛ لأن وجوب الإطاعة من أي أحد كان غير ثابت، اللهم إلّا طاعة اللّه، و النبي و الإمام (عليه السلام) أو من يكون منصوبا من قبلهم، و منصوبية الفقيه الجامع للشرائط قطعية.


  ____________


  (1) المقصود من القيادة الأساسية هو عبارة عن ابتداء هذه القيادة من إمامة المعصوم (عليه السلام) و ثم تليها قيادة النواب الخاصين، ثم العامين، و بعبارة أخرى ما تكون منبثقة من إمامة المعصوم التي هي الأساس في النظام الإسلامي.
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  و أما غير الفقيه فمشكوكة، و الأصل هو عدم النصب؛ لأن وجوب الطاعة لأحد يرتبط بنصبه و تعيينه من جانب الحاكم الأصلي (يعني اللّه- تعالى- و النبي أو الإمام)، و تحقق مثل هذا لغير الفقيه غير قطعي.


  فإن أصل ولاية الفقيه في القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية الايرانية أصل إسلامي مبدئي لا يكون تشكيل الحكومة الإسلامية في زمان الغيبة قابلا للتحقق الخارجي من دونه، (أي من دون ولاية الفقيه).


  ***


  783‌


  ف 5 ولاية الفقيه في القانون الأساسي‌


  5- ولاية الفقيه في الدستور بين النقد و التحليل
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  انتقادات و أجوبتها:


  إن ولاية الفقيه و إن كان أمرا ثابتا شرعا و عقلا، و إن حق الحاكمية للفقيه في البلاد الإسلامية و إن كان- على غرار حق الحاكمية للإمام- لا يحتاج إلى جعل القانون له و المصادقة و إعطاء الرأي من جانب الشعب أو نوابه؛ لأن هذه السمة و المنصب- مثل مقام النبوة و الإمامة- منصب إلهي لا انتخابي، و ضرورة وجوده في عصر الغيبة أمر مسلم.


  و لكن- مع ذلك- أصبحت هذه المسألة (أي أصل ولاية الفقيه) عند تنظيم دستور الجمهورية الإسلامية في مجلس الخبراء محط بحث و نقاش و أخذ و ردّ بين أعضائه مثل أي أصل آخر، و أية مادة اخرى، و محلا لدراسة الكتّاب و أرباب القلم و موضع جدال بين أصحاب الرأي و رجال الفكر، و كأن هذه المسألة- نفيا و إثباتا- هي من شأن الأشخاص غفلة عن أن البحث في قانونية هذه المسألة بعد ثبوتها الشرعي يشبه تماما البحث في حاكمية النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) بعد فرض ثبوت نبوته (صلّى اللّه عليه و آله).
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  و على كل حال، فإن «ولاية الفقيه» أصبحت مثار نقاش، و محل نقد من عدة جهات هي كالتالي:


  النقد الأول: ولاية الفقيه و أصل العدم:


  قد يقال: ليس- في نظر الإسلام- لأحد ولاية على أحد، إلّا إذا ثبت ذلك بدليل خاص.


  و ببيان آخر: أن الأصل هو: عدم الولاية على أحد، فإذا شككنا- في مورد- في ولاية أو في حدودها، وجب عدم القبول به، للأصل.


  و الجواب عن هذا أنه صحيح، و أن هذا الأصل مقبول أساسا، و لكن لا يمكن القبول بعموميته؛ لأن أصل ولاية الفقيه- على إجماله- قطعيّ، إنما الكلام هو في حدود صلاحيات و اختيارات الفقيه، و قد عولج ذلك في ضوء الأدلة النقلية و العقلية.


  النقد الثاني: ولاية الفقيه في مرحلة النيابة عن الإمام:


  كل ما جاء في مجال ولاية النبي أو المعصوم لا يصدق في شأن الفقهاء و العلماء بصورة كاملة، و إن اتصفوا بصفة النيابة من جانبهم؛ لأن الفقيه مهما كان عالما عادلا فإنه بشر معرض للخطأ و النسيان، فلا يمكن قياس أحد على الأنبياء و المعصومين خاصة أنه لا يجب أن يستجمع النائب كل مواصفات المنوب عنه، فهو أمر لم يدّعه أحد، أي أنه لم يدع أحد قط أن الإنسان (خليفة اللّه) يتصف بالصفات الإلهية، بل يكفي أن يكون الإنسان ربانيا، متخلقا بالأخلاق الإلهية، يعني أن يكون له قدرة الأخذ من الفيض الإلهي، و يكون من نفس تلك المقولة ليمكن اعتبار الإنسان خليفة اللّه تعالى.


  و الجواب عن هذا الإشكال هو: أن للنبي و الإمام نوعين من السمات؛
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  أحدهما غير قابل للانتقال مثل النبوة، و الإمامة و الولاية التكوينية، و الفضائل الأخلاقية المتميزة، و العلم بالغيب و ما يشابه ذلك.


  و ثانيهما: السمات القابلة للانتقال مثل بيان الأحكام، القضاء، الزعامة، القيادة و دليل الاستخلاف و النيابة ناظر إلى النوع الثاني لا الأول.


  و في انتقال هذا النوع من السمات و المسئوليات يكفي مجرد العلم و العدالة، و لا حاجة إلى العصمة؛ و لأن احتمالات الخطأ في الفقيه العادل أقل من غيره أعطي مقام الخلافة و النيابة دون غيره.


  فمن باب المثال لو قيل: إن فلانا مثل النبي، فإن المراد من التشابه و المماثلة هنا و لا شك هو المشابهة من حيث التقوى و العلم و ما شاكل ذلك لا النبوّة و العصمة.


  و لو قال النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) نفسه، إن فلانا خليفتى فإن مراده (صلّى اللّه عليه و آله) هو خلافته على صعيد الزعامة و القيادة و الولاية، كما حدث ذلك و قاله في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) دون النبوّة.


  و هذا هو مفهوم «الولاية» التي تشمل في قوسها النزولي إلى الفقيه الجامع للشرائط أيضا؛ لأن هذه الجملة استعملها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في حق العلماء أيضا كما مرّ عليك في الحديث الأول (1) من الأحاديث التي طرحت على بساط البحث في هذا الأصل (أي أصل الزعامة).


  و خلاصة القول أن أحدا لم يدع أبدا أن الفقيه (خليفة رسول اللّه أو الإمام) يتصف بصفات النبي أو الإمام، بل يكفي أن يكون الفقيه نبويّ الخلق إمامي الأخلاق و الخصال أي أنه يمتلك الصفات المشابهة.


  ____________


  (1) في الصفحة: 553.
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  النقد الثالث: ولاية الفقيه و مقايستها بولاية النبي و الإمام و مشكلة تعدد الفقهاء:


  إن النبي أو المعصوم منصوب من جانب اللّه على وجه التعيين أي أنه شخص معين، في حين أن «الفقيه العادل» عنوان اكتسابي يستطيع الجميع تحصيله، هذا من جهة، و من جهة اخرى ليس لفقيه ولاية على فقيه آخر، فجميع الفقهاء خلفاء و نواب للمعصوم.


  و هذه النيابة و الخلافة لو اقتصرت على الإرشاد و تبليغ الأحكام الإلهية و الأمر بالمعروف و حلّ إشكال المقلّدين لم يترتب على هذا التعدد فساد، و لكن إذا تعدت صلاحيات الفقيه في هذه المجالات، و شملت مسألة القيادة و الحكومة، فحينئذ لا مناص من أن يقع المسلمون في متاعب و مشاكل بسبب اختلاف الاجتهادات، و القيادات.


  و كما أن العقل لا يجيز تعطيل الأحكام الإسلامية، فإن العقل نفسه يوجب أن يكون ثمت نظام يحكمه فكيف يمكن أن يضطر المسلمون إلى تطبيق حكمين متناقضين صادرين عن فقيهين عادلين محترمين، و ما ذا ترى يكون مصير المجتمع؟


  فلا بدّ من الاعتراف بأن «الوحدة في القيادة» بمعونة جهاز منظم لحلّ المشكلات الناشئة من تلك الضرورة العقلية، و هذا الأمر هو وجه آخر للفرق بين «ولاية الفقيه» و النبي و المعصوم يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار.


  و الجواب هو: أن مشكلة تعدد القادة لا تختص بالقائد الفقيه، بل هي واردة في شأن جميع الأفراد الذين يصلحون لقيادة بلد من البلدان.


  إن الفقهاء و إن كانوا متعددين في أي بلد، و لكن «دليل النظم» الذي يثبت أصل الولاية هو بنفسه يوجب أن ينتخب لقيادة البلاد أحد الفقهاء ممن يكون أو لى من الآخرين من حيث المواصفات و المؤهلات القيادية.
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  و يمكن تشخيص ذلك بأحد طريقين:


  1- آراء الأكثرية المعبّر عنها في الفقه و في مصطلح الفقهاء بالشهرة.


  2- شهادة العدول المطمئنّة إلى شهادتهم أي شهادة البيّنة.


  و هذان الطريقان يستعملان أيضا في تشخيص أصل الاجتهاد، أو الأعلمية.


  و خلاصة القول: أن فعلية و تحقق «ولاية الفقيه» و قيادته في المجتمع يرتبط في المآل باتباع الناس و انتخابهم، و القائد المتعين هو دائما فرد واحد لا أكثر، و أما بقية الفقهاء، فيجب- بدليل وجوب حفظ النظام- أن يؤيدوا حكومة الفقيه المنتخب، و مفهوم الجمهورية الإسلامية- الذي سنوضحه في المستقبل- يوضح دخالة آراء الناس في تركيب مثل هذه الحكومة.


  و تحسبا لهذا الأمر (أي وقوع الاختلاف) في تعيين (القائد) دوّن الأصل السابع بعد المائة في دستور الجمهورية الإسلامية (1).


  كما أنه يجب أن لا نغفل عن انتخاب قائد لإدارة البلاد لا ينافي أبدا تأييد بقية الفقهاء له في الجهة المذكورة كما هو جار الآن في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و قد كانت زعامة الشيعة- النسبية- في العصور الماضية بيد أحد كبار الفقهاء المراجع بينما كان بقية الفقهاء يؤيدونه في الأمور الاجتماعية و السياسية فيما يرتبط بذلك المرجع القائد.


  و تأييد الفقهاء للميرزا المجدد الشيرازي في تحريم التبغ، و الميرزا محمد تقي الشيرازي في حكم الجهاد، و استقلال العراق من شواهد هذا المدّعى، و حرمة نقض حكم الحاكم الشرعي و إن كان من جانب حاكم آخر (الفقيه) يؤيد مدّعانا، هذا أيضا؛ لأن ملاك لزوم حفظ النظام في الحكم و الحكومة جار على السواء.


  ____________


  (1) راجع دستور الجمهورية الإسلامية.
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  النقد الرابع: هل يجوز للفقيه الذي ليس له مقام رسمي في الحكومة الإسلامية ممارسة القضاء و إصدار الحكم و إجراؤه؟


  من الاعتراضات الواردة على ولاية الفقيه هو أن مقتضى «ولاية الفقيه» أن يجوز للفقيه الذي لا يمتلك أي منصب رسمي في الحكومة الإسلامية ممارسة القضاء، و إصدار الحكم، و إجراؤه، و الحال أن مثل هذا الأمر يستلزم تعدد مراكز القدرة، و الأحاديث التي تثبت هذه الصفة و المنصب للفقيه لا تعطي للفقيه مثل هذه الاختيارات في زمان تشكيل الحكومة الإسلامية؛ لأن الإسلام جهاز ديني سياسي فلسفي منظم و منسجم يقوده القرآن، و لهذا يجب النظر إلى أية قاعدة ضمن هذا الجهاز، و تحديد مفهومها و دورها في الحياة الاجتماعية.


  و قد انتبه الفقهاء الواقعيّون إلى هذه الضرورة أيضا، و لهذا السبب نفسه قالوا:


  الجمع بين القواعد مهما أمكن أولى من النسخ و التخصيص.


  و للاستنباط الصحيح من مفاد الأخبار يجب ملاحظة الأوضاع و الظروف التي صدر فيها الحكم، فإذا صدر أمر في زمان حكومة الطاغوت و في وقت كان فيه الشيعة يعيشون في التقية و الخفاء، ففي هذه الحالة من المشكوك فيه أن يبقى مجال لإجراء ذلك الأمر عند تشكيل الحكومة الإسلامية، و يحتمل تغيير مفاد ذلك الأمر بانقلاب موضوع الحكم و تبدّله.


  و على سبيل المثال: إذا أمر الامام المعصوم- في زمان الحكومة الجائرة المستبدة- بعدم الاحتكام إلى المحاكم الجائرة، و أن يتحاكموا إلى من يعرف حلال الدين و حرامه و يروي أحاديثنا، فهل هذا الحكم يجري في الحكومة الإسلامية أيضا؟
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  و هل يجوز للفقيه الذي لا يمتلك أي منصب في المحاكم في الحكومة الإسلامية أن يمارس القضاء و يصدر الحكم، و ينفذه و يجريه، استنادا إلى «ولاية الفقيه»؟


  و الجواب هو: أنّه لقد وصف الفقيه- بشروط و مواصفات خاصة من قبيل العدالة و غيرها- في الإسلام- بعنوان القاضي الرسمي كما و أعطي بعنوان وسمة النيابة عن الإمام الحق في إجراء الحدود أيضا.


  و لكن بدليل لزوم و وجوب وجود النظم في تشكيلات الحكومة الإسلامية فإنه مضافا إلى الأهلية الكليّة، يجب أن يكون القاضي منصوبا من جانب الحكومة المركزية أو المحافظة المرتبطة أيضا، كما كان هو المتعارف في زمان الخلفاء السابقين، و كذا في عهد حكومة أمير المؤمنين (عليه السلام) بل حتى في زمان حكومة الخلفاء اللاحقين. فقد كان القاضي في جميع هذه العصور و العهود ينصب من جانب الخليفة نفسه أو من جانب الوالي، و لم يتصدّ أحد للقضاء من دون تنصيب رسميّ من جانب الحكومة المركزية أو الوالي مع توفر الأشخاص الصالحين للقضاء بكثرة، حتى الخليفة نفسه كان هو أيضا يتحاكم- في دعاواه و قضاياه الشخصية- إلى قاضي البلد، كما نقرأ ذلك في قصة تحاكم اليهودي مع أمير المؤمنين علي (عليه السلام) كما أن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) يأمر مالك الأشتر في عهده المعروف بأن يختار القضاة، لا أن يتصدى كل من شاء للقضاء و الحكومة، و هذه من لوازم تشكيل الحكومة الإسلامية.


  بناء على هذا فإن الفقهاء الذين يريدون ممارسة القضاء في الحكومة الإسلامية يجب أن يكونوا مأذونين من قبل الحكومة المركزية، أو تمضي الحكومة المركزية أحكامهم.
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  إن الفقيه المأذون له كذلك له حق تنفيذ الحكم و إجرائه بعد صدوره بعنوان النيابة عن الإمام و بحكم كونه نائبا عنه، و يمكن أن يفوّض إجراءه إلى مركز آخر كالسلطة التنفيذية.


  و صفوة القول أن القضاء و إجراء الحدود- في الحكومة الإسلامية- يجب أن يتم تحت نظام خاص، حتى يمنع من الهرج و المرج، و الفوضى، و تضييع الحقوق.


  و أما في الحكومات غير الإسلامية (حكومة الطاغوت)، فإنه لا يجوز التحاكم إلى قضاة الجور مهما أمكن و الأحاديث التي وردت في تلك الأوضاع و الظروف تحكى عن هذا المعنى، و لكن في نفس الوقت عرّف و كشف عن صفات القضاة الشرعيين و هم «الفقهاء الجامعون للشرائط» و هذا لا يعنى أن شرائط القاضي ملغاة في زمان قيام الحكومة الإسلامية و أن للدولة الإسلامية أن تعين الأفراد غير الصالحين للقضاء؛ لأن تشكيل الحكومة الإسلامية لا يجوّز و لا يسوغ إلغاء شرائط القاضي و مواصفاته بل يضاف إلى تلك الشرائط شرط آخر و هو أن ينصب للقضاء بنصب خاص في الحكومة الإسلامية.


  النقد الخامس: ولاية الفقيه و الامتياز الاجتماعي و السياسي:


  هل تعني ولاية الفقيه أن يتمتع الروحانيون (رجال الدين) و الفقهاء بامتيازات اجتماعية و سياسية على سائر الناس و الحال أن الإسلام يعتبر الجميع أخوة متساوين؟


  إن الولاية هي من جهة التخصص و المعرفة و الخبرة، فإذا حكم القانون في مجتمع فلا بد، أن يكون رأي من يعرف بالقانون و يكون عادلا متقيا، محترما مقدسا و مطاعا كما يحترم و يطاع نظر الطبيب الحاذق و الجراح الماهر و رأيهما على صعيد عملهما و تخصصهما، و لا يجوز لأحد أن يعترض عليهما.
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  و لقد كانت توصية المعصوم و أمره برجوع الناس إلى الفقهاء، و العلماء بالدين، في أمورهم و مشاكلهم على هذا الأساس.


  بناء على هذا لا يمكن أن تكون للفقيه الذي يعرف قواعد الشرع فقط، و يكون عادلا تقيا الولاية على الآخرين في الحياة الاقتصادية و السياسية و الإدارية الحاضرة، و أن يعتبر مطاعا واجب الطاعة على الجميع في صعيد التخصصات العلمية الاجتماعية المختلفة.


  فيجب استعمال هذه الولاية في مكانها الصحيح و بموضوعية و رؤية صحيحة بعيدة عن المبالغة و التعصب.


  و الجواب هو: أن من البديهي أن أصلح الناس و أفضلهم هو الأولى- من بين أفراد أي شعب- بإدارة ذلك الشعب، و تلك الجماعة.


  كما أن من البديهي أيضا أن رئيس الدوله بأي اسم أو صفه كان مثل رئيس الجمهورية، و رئيس الوزراء و غيرهما، كلّما كان أعرف بالآداب و السنن و الاخلاق و القضايا الدينية التي يدين بها ذلك الشعب كان أقدر على إدارة البلاد، و كان الشعب أكثر قبولا له.


  و من ثمّ فإنّ قائد أيّ شعب كلما كان أكثر التزاما بمعتقدات ذلك الشعب كان أصلح من غيره في إدارة شئون ذلك الشعب، و أما إذا كان على غير هذا النحو كان مفروضا على الناس.


  فإننا نرى الناس في المجتمعات الحرة في عالمنا اليوم يختارون للقيادة أكثر الأفراد انسجاما مع مبادئها، و لصوقا بها، بينما تجري المحاولات الشديدة في البلاد الخاضعة للاستعمار أن يتم الأمر على غير هذا النحو، حيث إن الحكومات أكثرها بل جميعها حكومات مفروضة.
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  و على هذا الأساس فإن الترجيح و الأولوية في مجال القيادة الإسلامية هي لمن يكون أفضل و أصلح من الآخرين.


  و إن أصلح الأشخاص في الإسلام و أفضلهم على الإطلاق ابتداء هو شخص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)- ثم الأئمة المعصومون (عليهم السلام)، ثم يكون الترجيح و الأولوية لمن يقوم مقامهم، و ينزل منزلتهم و هم من يترجحون على الآخرين من جهة العلم بقوانين الإسلام، و المعرفة بالأمور.


  و أما تحصيل مثل هذه الصلاحية أمر ممكن و ميسّر لعموم الأفراد، يعني أن عموم الأفراد يمكنهم أن يحصلوا على علم الفقه، و صفة الفقاهة و الاجتهاد، و العدالة كما يستطيع أي واحد من الناس أن يغدو طبيبا حاذقا أو مهندسا ماهرا؛ لأن طريق تحصيل العلم مفتوحة على وجه الجميع، و الجميع من هذه الجهة سواء، فهذا أمر صحيح، و لكن بعد أن يعجز الأشخاص أو لم يتحملوا عناء التحصيل و تزكية النفس فإن من البديهي أن لا يتساووا مع العلماء الفقهاء الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد و الفقاهة، و إن كانوا إخوة.


  يقول القرآن الكريم:


  قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ (1)؟!


  بناء على هذا فإن طرح مسألة المساواة في الإسلام و عدم تمتعهم بامتيازات اجتماعية و سياسية للفقهاء على صعيد القيادة ليس سوى مغالطة.


  و هذا مثل أن تقول: إن الطبيب الحاذق يتساوى مع الإنسان العاديّ في معالجة مريض أو إجراء عملية جراحية.


  ____________


  (1) سورة الزمر: 9.
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  إن الفقيه الجامع للشرائط ليس- من وجهة نظر الإسلام- مجرد عارف و عالم بالقانون يجب احترام آرائه عند بيان الأحكام، كالطبيب في مجال الطب، بل يجب اعتباره قائدا كالنبي، أو الإمام، و أنت أيضا في مقدورك تحصيل مثل هذا المقام، و هذا المنصب.


  أما مسألة تعقّد المسائل الاقتصادية و السياسية و الإدارية الحاضرة فلا تحلّ بإقصاء الفقهاء و ذلك:


  أولا: لأن مفتاح حل هذه النمط من المشكلات ليس في قبضة غير الفقهاء خاصة؛ لأن الفقهاء أيضا يمكنهم أن يدخلوا في هذه المجالات و يخوضوها أيضا، بل يستطيعون- بفضل بصيرتهم الإسلامية و ما يتمتعون به من نور الإيمان- أن يعالجوا المشكلات الاقتصادية و السياسية بنحو أفضل، و أن يخرجوا بالأمة من حالة الركود، و العزلة التي فرضتها الدول الاستعمارية على الشعوب الإسلامية.


  و ثانيا: أن الاستفادة و الاستعانة بالمتخصصين في المجالات المختلفة الاقتصادية، السياسية، الإدارية، الصحيحة، و ... أمر غير ممنوع في نظام و عصر سيادة ولاية الفقيه.


  فإذا تصدّر الوليّ الفقيه مسند الحكم و القيادة فما المانع من أن يستعين باقتصادي لوزارة الاقتصاد، و طبيب متخصص لوزارة الصحة، و سياسي محنك لوزارة الخارجية، أ ليس هذا جاريا و متعارفا في جميع الحكومات في عالمنا اليوم، أ فلا يتصرف رؤساء الجمهوريات أو رؤساء الوزارات على هذا النحو؟!


  هل حكومة القانون تعني أن لا يكون ثمت من يضمن تنفيذ القانون؟!


  ففي أيّ قطر من أقطار العالم كان الأمر هكذا حتى يكون جائزا في الإسلام و النظام الإسلامي.
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  إن تنفيذ القانون الاسلامي من دون السلطة التنفيذية أمر غير ممكن، و «ولاية الفقيه» من إحدى الجهات تقوم بهذا الدور.


  فهل المتخصصون في العلوم يجب أن يكونوا مستبدين في الحكومة الإسلامية يعملون ما يشاءون و يفعلون ما يريدون أو أن عليهم أن يعملوا أو يقوموا بواجباتهم تحت قيادة الحكومة القائمة و نظارتها العامة؟


  هل يجوز لاقتصادي أن يتصرف في الحكومة الإسلامية كيفما يشاء من دون قيد أو ضابطة، مثل أن يدير دفة الاقتصاد الوطني في اتجاه مصالح الأجانب مثلا أو أنّ عليه أن يعمل لمصلحة الأمة الإسلامية و الوطن الإسلامي، و من ترى يجب أن يراقب أعماله و يكون أعلم من الآخرين بهذا الأمر و أعرفهم بمصالح الإسلام و المسلمين، و أحرصهم عليها، و يحصّل بعمله رضا اللّه و رضا العباد أفضل من «الفقيه العادل»؟!


  إن قائل هذا الكلام و صاحب هذا الاعتراض يبدو أنه تصور الفقيه في مستوى شخص عارف بالقانون ينبغي احترام آرائه فقط، دون الأخذ بقيادته و حضوره الشخصى في الأمور، و تصور أنه يجب أن لا يعطى الفقيه حقّا بالتدخل في الأمور الاجتماعية و السياسة؛ لأن السياسة منفصلة عن الدين و لو أننا لم نقل بانفصالها عنه كان ذلك رأيا نابعا من المبالغة و التعصب!!


  و لكن يجب أن يقال في الجواب عن هذه الكلمات: إن هذا التفكر و التصور الناشئ من أن فقهاء الإسلام اعتزلوا ميدان السياسة و العمل السياسي، أو أن الاستعمار هو الذي عمل على عزلهم عن العمل السياسي، و لذلك لم يكن لهم حق التدخل في امور البلاد السياسية، و شيئا فشيئا ترسخ هذا التصور الخاطئ في أذهان المسلمين، و عند ما يشار اليوم إلى خطأ هذا التصور يصعب على‌
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  الكثير قبوله، و هضمه، و يعتبرون، وجوب تدخل الفقهاء، في العمل السياسي نوعا من التعصب، و الاستئثار بالحكم و الاستبداد بالسلطة.


  و الحال أن ولاية الفقيه تكون لمصلحة الدولة و الشعب لا أنها تتحرك في اتجاه الأنانيّة، و التعصب و الاستئثار.


  النقد السادس: ولاية الفقيه و حق الحاكمية للشعب:


  من الاعتراضات الموجّهة إلى «ولاية الفقيه» هو: أن رسميّة ولاية الفقيه و قانونيتها تنافي حق الحاكمية الشعبية؛ لأن الناس في هذه الصورة لن يملكوا اختيارات و صلاحيات من لدن أنفسهم، بل سيكون مصيرهم برمته بيد شخص واحد ليقرر ما يريده هو.


  و لمزيد من التوضيح في هذا المجال قالوا: إن المحافظة على أركان الحاكمية الوطنية في إطار التعاليم الإسلامية أمر ضروري و واجب؛ لأن أصالة و ماهية هذه الحاكمية الشعبية هي التي تشكل حكومة الجمهورية الإسلامية، و تضحيات الشعب، و جهاده العظيم الذي قدم فيه ستين ألف شهيد و مائة ألف جريح و معوق حسب ما ورد في مقدمة الدستور و ديباجته هو الذي أطاح بالطاغوت، و وضع نهاية لعهد الاستبداد و الدكتاتوريه ليمتلك الشعب عنان أمره بنفسه، و لا تستطيع القوى الشرقية و الغربية، و عملاؤهم من الأحزاب و الأفراد من سلب الاختيار من الشعب، و تجاهل إرادته.


  فالحاكمية الشعبية الوطنية قوة يرتبط بها بقاء الإسلام و الوطن، و بتعرض هذه القوة الكبرى للضعف يتعرض البلاد و الدين الإسلامي للخطر و لو زالت هذه الإرادة الشعبية، و انتفى دورها، أو تعرض للضعف، تهيأت الفرصة لعودة الدكتاتورية، و النظام الطاغوتي، و خشي أن يرجع البلاد إلى الحالة السابقة و الوضع المأساوي الغابر و النظام الاستعماري المهزوم.
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  فمع ملاحظة (المادّة 6) التي تقول: إن أمور البلاد في الجمهورية الإسلامية يجب أن تدار اعتمادا على آراء الجماهير و (المادّة 56) التي تقول: إن الحاكمية المطلقة على الإنسان و العالم هي للّه، و هو الذي منح الإنسان حق الحاكمية على مصيره الاجتماعي، و لا يستطيع أحد سلب الإنسان هذا الحق الإلهي، أو توظيفه لمصالح فرد أو مجموعة خاصة.


  نعرف أن أول استفتاء استوجب سقوط الملكية الشاهنشاهية (ذات الألفين و خمسمائة عام) في إيران و قيام الحكومة الجمهورية الإسلامية على أنقاضها لم يتحقق إلّا بالشعب و بالاعتماد على آراء أفراده، و احترام سلطة الناس على مصيرهم، و حقهم في تقرير ذلك المصير.


  فبناء على (المادّة 6 و 56) اللتين تنطبقان مع الموازين الشرعية أيضا تتأكد حاكمية الشعب و سلطته، فهاتان المادّتان يقرران، و تعترفان بالسيادة الشعبية و تؤكدانها. بينما تسلب المادّة (110) من الدستور الاختيارات من الشعب، فيكون ثمت تعارض و تناف واضح بين المادّة (110)، و المادّة (6 و 56) بحيث لا يمكن رفع هذا التعارض، و حل هذه المنافاة بأي تأويل أو تسويغ.


  و الجواب عن هذا الإشكال هو أنه يجب أولا أن نلاحظ ما ذا تعني السيادة (أو الحاكمية) الشعبية ثم ندرس التناقض بينها و بين المادّة (110).


  إن ما يمكن أن يقال عن مفهوم (الحاكمية الشعبية) بعيدا عن الألفاظ و المصطلحات الديمقراطية هو: نفس ما أشير إليه و جاء في المادّة (56) و ذلك:


  أن اللّه منح الإنسان حق الحاكمية على مصيره الاجتماعي و لا يجوز لأحد سلب الإنسان هذا الحق الإلهي أو توظيفه لمصالح فرد أو مجموعة خاصة.


  و على هذا فإن الإنسان يكون حرا كاملا في اختيار طريقة الحياة أو «الإيديولوجية» التي يعتنقها؛ لأن الاعتقاد بمبادئ و أسس «الإيديولوجية»‌
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  أمر اختياري، و ليس بإجباري كما حكم به العقل، و أيّده القرآن الكريم إذ قال:


  لٰا إِكْرٰاهَ فِي الدِّينِ (1).


  و لكن بعد أن اختار الإنسان «آيديولوجية» بإرادته و حريته سواء أ كانت تلك «الإيديولوجية» هي الإسلام أم غيره- فإنه يجب أن يشعر بالمسؤولية تجاه تلك العقيدة و «الإيديولوجية» و يحترم ما اعتقده و اعتنقه بحريته و إرادته.


  فإذن يكون اختيار «الإيديولوجية» أولا ثم يتفرع عليها بقية الاختيارات، و سائر أنواع الانتخاب.


  إن الشعب المسلم في إيران اختار الدين الإسلامي الحنيف عقيدة لنفسه و دينا لحياته، و عليه أن يلتزم بمبادئ و تعاليم و برامج هذا الدين، و لهذا اختار في أول استفتاء شعبي عامّ «حكومة الجمهورية الإسلامية» لا أكثر و لا أقل، و صوّت عليه بأغلبية 98% (ثمانية و تسعين بالمائة)، و لهذا تكون الحكومة في إيران حكومة دينية (أي حكومة إسلامية).


  و في الإسلام يجب أن يختار القائد الذي يتصدر كل السلطات في البلاد على أساس مبدأ «الإمامة و الولاية» كما ذكر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في شأن قيادة علي (عليه السلام) و إمرته عنوان «الولاية» إذ قال: «من كنت مولاه، فعليّ مولاه» و في طول ولاية الإمام تقع ولاية نائب الإمام الذي يجب أن يختاره الناس.


  و لكن مع الالتفات إلى أن هذه المرحلة من الانتخاب مع أنها ترتبط ارتباطا كاملا بالمبادئ الدينية و الاعتقادية قد روعيت فيها الصبغة الشعبية، و لوحظ رأي الناس و حريتهم فيها أيضا.


  ____________


  (1) سورة البقرة: 256.


  800‌


  لأن الناس- هنا- لهم كمال الحرية في اختيار القائد (1)، بل إن أفضل أنواع الاختيار و الانتخاب الحر و الطبيعي هو الذي يحصل في اختيار القائد الشيعي (الفقيه العادل)؛ لأن الناس يراعون الدقة القصوى في معرفة مرجع التقليد، و تشخيص أي مرجع للتقليد يرتبط بمرور الأيام، و التجارب الكثيرة، و الاختبارات الطويلة، و حتى يعرف تقواه و علمه بصورة طبيعية و بعيدا عن الأجواء الدعائية و الإعلامية، و تحقق هذا الأمر قد يستغرق سنوات طويلة، لكي يعرف الشخص من حيث تقواه و علمه، و يعرّفه العلماء للمجتمع.


  و تاريخ مراجع التقليد يوضح- بجلاء- أن هذه الطريقة الحرّة في انتخاب المرجع، و هذا النوع من الانتخاب الطبيعي هو الانتخاب الحر و هو ما يعبّر عنه بالشهرة في المصطلح الفقهي، و يمكن الادعاء بأنه قلما يوجد في العالم مثل هذا الانتخاب الحر، و الاختيار الطبيعي الأقرب إلى الواقع، و هو أشبه ما يكون بشهرة طبيب حاذق يكشف عن حقيقته و كمال خبرته و قوة علمه باختبار الناس له على مرور الأيام و السنوات، حتى يصل إلى حدّ الشهرة و إلّا فإن الناس لا يعتقدون بحذق طبيب و مهارته في حرفته من دون سبب.


  هذا مضافا إلى أن هناك طريقا آخر لانتخاب القائد، و هو التعريف به من قبل أهل الخبرة (شهادة الخبراء)، و هو إنما يكون إذا لم يستطع مرور الزمان من الكشف عن قائد صالح مؤهل للقيادة، أو كانت هناك موانع من تحقق هذا الأمر.


  و على كل حال، فإن حاكمية الشعب و سلطته و سيادته بصورة مباشرة أو غير مباشرة قد روعيت بالكامل في اختيار القائد- أو شورى القيادة عند الاقتضاء- و تاريخ المرجعية عند الشيعة يثبت بوضوح الطريقة الحرة لذلك.


  ____________


  (1) غير الذي فرض طاعته عليهم بالأصالة كالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام المعصوم (عليه السلام).
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  بناء على هذا لا تعارض أو تناف بين مبدأ «ولاية الفقيه» و مبدأ الحاكمية و السيادة الشعبية؛ لأن هذا الشعب المسلم هو الذي يختار بإرادته- و مع ملاحظة و مراعاة المقررات الإسلامية- القائد و المرجع سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة أي بمجلس الخبراء، الذي ينبع من الحاكمية و السيادة الشعبية، و هذا هو ما يعبّر عنه بالشهرة أو البينة.


  أما اختيارات القائد في (المادّة 110) فلا ينافي واحد منها الحاكمية و السيادة الشعبية؛ لأن الدستور بيّن أولا و في (المادّة 109) (1) شروط صفات القائد على النحو التالي:


  1- الصلاحية العلمية، اللازمة للإفتاء في الابواب المختلفة في الفقه.


  2- العدالة و التقوى اللازمة لقيادة الأمة الإسلامية.


  3- الرؤية السياسية و الاجتماعية و حسن التدبير، و الشجاعة الكافية، و القدرة، و الإدارة الكافية للقيادة.


  مع ملاحظة هذه الشرائط، و حرية الناس الكاملة في انتخاب من تتوفر فيه ما ذا يمنع من أن يعطى الفقيه الولي اختيارات لائقة بتقواه و مرتبته العلمية ليتمكن من إدارة البلاد، تماما كما يمتلك مجلس الخبراء- و هو منتدب من جانب الشعب- الاختيارات و الصلاحيات اللازمة لإدارة البلاد، و التنسيق بين السلطات الثلاث. و ذلك ما يذكر في (المادّة 110) (2) من صلاحيات الزعيم (الفقيه قائد الشعب) كما يلي:


  «1- تعيين النظام السياسي العامّ للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد استشارة مجمع تشخيص مصلحة النظام.


  ____________


  (1) القانون الأساسي المدون بعد الإصلاحات سنة 1368 ه‍ ش.


  (2) القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية المدون- بعد الإصلاحات- في سنة 1368 ه‍ ش.
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  2- المراقبة لإجراء السياسة العامة.


  3- إصدار الأمر للاستفتاء الشعبي (رفراندم).


  4- القيادة العامة للقوات المسلحة.


  5- إعلان الحرب أو السلم و النفير العام للقوى الشعبية.


  6- نصب و عزل و قبول الاستقالة على هذا النحو:


  أ: فقهاء صيانة الدستور.


  ب: أعلى مسئول قضائي في الدولة.


  ج: رئيس الإذاعة و التلفزيون للجمهورية الإسلامية الإيرانية.


  د: رئيس أركان الجيش.


  ه‍: القائد العام لحرس الثورة الإسلامية.


  و: القيادة العالية للجيش و الشرطة.


  7- حل اختلافات القوى الثلاث و تنظيم الروابط بينهم.


  8- حل مشكلات الحكومة التي لا يمكن حلها عن الطرق العادية عن طريق مجمع تشخيص مصلحة النظام.


  9- التوقيع على نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية بعد انتخابات الشعب، صلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعيّنة في هذا الدستور فيهم، يجب أن تحظى بتأييد فقهاء صيانة الدستور قبل الانتخابات، و في الدورة الأولى بتأييد القيادة.


  10- عزل رئيس الجمهور مع رعاية مصالح البلد الإسلامي بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية، أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم صلاحيته السياسية على أساس (المادّة 89).


  11- العفو أو التخفيف من أحكام المحكومين في إطار الموازين الإسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية.
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  للقائد أن يحوّل بعض هذه الصلاحيّات لشخص آخر» (1).


  لا يخفى أن الصلاحيات المذكورة في (المادّة 110) من الضروري أن تعطى من يتولى إدارة البلاد الإسلامية و يكون مسئولا عنها كما تعطى مثلها في البلاد و الدول الأخرى لأعلى منصب فيها.


  و قد كان نظير هذا موجودا في دستور النظام المباد أيضا حيث أعطي الدستور المذكور أعلى مسئول في البلاد، مثل هذا الاختيار و هذا أمر ضروري.


  فالنتيجة هي: أنّ «ولاية الفقيه» لا تنطوي على أية دكتاتورية، و لا تنافي حق الحاكمية الشعبية أبدا.


  بل إن العنصر الوحيد الذي يستطيع أن يمنع ظهور الدكتاتورية، و يجنب البلاد الوقوع تحت السيطرة الاستعمارية، هو مبدأ «ولاية الفقيه»، ليس غير.


  إن علة ظهور الدكتاتورية لدى النوع البشري هو غريزة النزوع إلى السلطة لدى الإنسان، و اشتداد هذه الطبيعة لدى القادة و الزعماء و أرباب القوة و السلطان، هو: غريزة حب الذات و الاستبداد و الاستئثار، و عبادة الأشخاص، و هي برمتها صفات و أحوال منعتها الأحاديث و الروايات و نص القانون الأساسي (الدستور)، فقد أعدّ لها الإسلام، و عمل على إزالتها، و معالجتها في من يعرّف للمجتمع من قادة، و أولياء أمور، لأن الولاية إنما تعطي من يملك الصفات التي يشير إليها الإمام العسكري (عليه السلام):


  «فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه» (2).


  ____________


  (1) القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية المدون سنة 1368 ه‍ ش.


  (2) وسائل الشيعة 18: 94، الحديث 20، نقلا عن الاحتجاج.
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  إن من البديهي أن تكون قيادة من يمتلك هذه الصفات، استمرارا لقيادة الإمامة، فلا يكون فيها أي شي‌ء من الدكتاتورية.


  و على هذا تكون ولاية الفقيه في خدمة الشعب و الدولة أبدا، و لا يوجد في النظام الإسلامي و صيغة الجمهورية الإسلامية تناقض أو تعارض بين مبدأ «ولاية الفقيه» و مبدأ «الحاكمية و السيادة الشعبية» و حق الشعب في تقرير مصيره و مسيره و إدارة شئونه.


  إن الجمهورية الإسلامية لا تعني مطلقا إلغاء حق حاكمية الناس، و تفويض ذلك إلى فرد روحاني و إلى طبقة رجال الدين، فهذا التصور ناشئ من أن الحاكمية و السيادة الشعبية كما تتصورها أوروبا المغرورة، من ابتكار الفكر الأوروبي كأي شي‌ء آخر، فهو مما لم يكن يعرفه الشرق قبل ذلك، و الحال أن حق الحاكمية و السيادة الشعبية بمعناها الواقعي و مفهومها الحقيقي و هو احترام الرأي العام مما سبق إليه الإسلام و أعلن عنه في عصور استبداد الروم و الفرس و العرب، فالاسلام هو الذي ألغى جميع الامتيازات، إلّا الامتياز بالتقوى، و العلم، و الجهاد، و أمر النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) بأن يشاور الناس و يحترم آراء الجماهير إذ قال: وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (1).


  النقد السابع: الولاية أو استبداد الفقيه:


  من الاعتراضات التي وردت على مبدأ ولاية الفقيه أنّها تؤول النتيجة إلى استبداد الفقيه، ذلك لأن معنى ولاية الفقيه هو أن الكلمة الأخيرة الحكومة هي للفقيه، فهو الذي يحكم، و على الجميع أن يطيعوه مهما اختلفوا معه في الرأي.


  ____________


  (1) سورة آل عمران: 159.
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  و هذا يعني أننا سننتهي إلى دفع المجتمع إلى استبداد الفقيه في حين أن هذا لا يوافق أحكام القرآن و تعاليم السنة الشريفه.


  فإن القرآن الكريم يقول: وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ هذا مضافا إلى أن سيرة النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) تكشف لنا عن أنه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يشاور أصحابه، و يحترم رأي الأكثر و يتبعه حتى لو وافق رأيه رأي الأقلية.


  و على هذا الأساس لا يجوز أن تحدّد الحريات بولاية الفقيه، و تحصر مسألة الولاية و الإدارة على جماعة معينة و فريق خاص، بل يجب أن يكون الشورى و التشاور مع الناس هو ملاك العمل، و يجب أن يعطى جميع الفقهاء من جميع الاتجاهات الفكرية الحرّيّة أن يطرحوا أنفسهم، و يعرفوها للناس، ليحكم الناس عليهم بما يرون و يقودهم إليه الاختبار، و التمحيص، و الدراسة.


  و الجواب عن هذا هو أن هذا الكلام يشبه الكلام و الاعتراض السابق، أي أنه يدور على محور تعارض ولاية الفقيه، و الحاكمية الشعبية، و قد أشرنا هناك إلى الجواب الشافي الكافي، و لا حاجة هنا إلى التكرار، و لكننا نعيد هنا خلاصة الجواب.


  أما بالنسبة إلى انتخاب القائد (الفقيه) فقد قلنا: إن الناس يقومون بذلك بكامل حريتهم، بل تبين أن أفضل أنواع الانتخاب الحر و الطبيعي هو طريقة انتخاب المرجع و القائد لدى الشيعة؛ لأنه إما قليل النظير أو منعدم النظير في عالمنا الراهن فالناس يخضعون لقيادة القائد و يقبلون بولايته بعد سلسلة طويلة من الاختبارات، و بعد مرور زمن ليس بالقصير يتعرفون فيه سلوكيات الشخص و خصوصياته الروحية و النفسية و الأخلاقية بعيدا عن الأجواء الدعائية، و المؤثرات الإعلامية و هذه الطريقة الشعبية الإسلامية التي يطرحها الإسلام و القائمة على أساس الرؤية الواقعية و العدالة و الحق و الحقيقة، غير موجودة في‌
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  النظام الماركسي الشيوعي؛ لأنهم يقولون: إن الشعب غير قادر بنفسه على معرفة القائد و تشخيصه، بل إن الحزب الحاكم هو الذي يحق له أن يختار القائد من أعضائه، و هذه الطريقة دون ريب طريقة دكتاتورية، و أسلوب استبدادي. و غير موجودة في النظام الرأسمالي الغربي الذي يختار القائد عن طريق الأحزاب؛ لأن الناس- في النظام الإسلامي- هم الذين يحتكون بأنفسهم، و بصورة مباشرة، بمرجع التقليد، و يختارون قيادته.


  و أما بالنسبة إلى تصرفات القائد في المجتمع، و الحياة الاجتماعية و اختياراته و صلاحياته، فقد قلنا بأن القائد الإسلامي- كغيره من قادة العالم- يمتلك صلاحيات و اختيارات يمنحها الناس له إما مباشرة و إما عن طريق المجلس ليستطيع بها إدارة البلاد و تسيير شئون الناس، و هذا النوع من الاختيارات العامة ليس من خصائص الإسلام و ابداعاته، بل هو متعارف و معمول به في جميع دول العالم و أنظمته ففيها تعطى مثل هذه الاختيارات و الصلاحيات رئيس البلاد، و يجب أن يكون الأمر كذلك حتى يتسنى للقائد أن يدير شئون البلاد.


  و على هذا لا يكون هناك استبداد في هذا النظام.


  لكن هل يشاور الآخرين في إدارة أمور البلاد أو لا كما كان يفعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حيث كان يشاور قومه، كما يأمره القرآن الكريم بذلك إذ يقول:


  وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ حتّى إنه يقول: وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.


  الجواب هو أن هذا الأمر من الواضحات، فالفقيه أو أي قائد آخر يحتاج إلى مشورة الآخرين خصوصا في أمور البلاد المهمة اللهم إلّا في الأحكام الإسلامية القطعية المسلّمة.
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  و هذه السيرة هي المعمول بها عند مراجع التقليد طوال سنين عديدة و مديدة حيث إنهم يشكلون ما يسمى بمجلس الفتيا.


  فإن المتعارف لدى الفقهاء هو أن يطرحوا الأسئلة التي ترد إليهم في مجلس الفتيا الذي يتألف- عادة- من أصحاب الرأي و المعرفة في المسائل الدينية و الاجتماعية، ثم بعد دراسة الأسئلة، و مداولة الرأي في أجوبتها، و الأخذ و الرد، و المناقشة و المباحثة الطويلة التي ربما تستمر أياما عديدة يجيبون عن تلك الأسئلة.


  و لقد كانت هذه السيرة معمولا بها و لا تزال في حوزات و أجهزة مراجع التقليد.


  مع هذا كيف يمكن أن نصدق (أو نتصور) أن مرجعا يتولى- مضافا إلى مسئولياته الدينية- مسئولية البلاد السياسية و الاجتماعية أن يقوم بمهمّاته الكبرى في هذا المجال، و يصدر أمرا من دون التشاور مع أهل الرأي و الخبراء المتخصصين؟!


  إذن الشورى و المشاورة أمر حتمي إلّا في الأحكام الإلهية القطعية التي تكون من أوامر اللّه، لا من أمر الفقيه، و لا من أمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله).


  و أما فسح الفقيه المجال لفقهاء الاتجاهات الاخرى:


  فإن كان المقصود منهم فقهاء الاتجاهات غير الإسلامية و علمائها، فإن المجال مفسوح لعرض آرائهم و أفكارهم ما دام لا يعكّر الأمن، و لا يضلّل الناس، فإن البحث و النقاش و النقد أمر غير ممنوع في الإسلام بل يساعد على تقوية المسلمين في عقيدتهم و موقفهم، كما يمكن أن يؤدي إلى هداية المعارضين للإسلام: لٰا إِكْرٰاهَ فِي الدِّينِ (1).


  ____________


  (1) سورة البقرة: 256.
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  و إذا كان المقصود هو فسح المجال لهم لممارسة قيادة الأمة الإسلامية و الحكومة فهذا الكلام من العجائب، المضحكات، إذ كيف يمكن أن يحكم شخص غير مسلم بل معارض للإسلام، الأمة الإسلامية، و يتولى قيادتها و إدارة شئونها؟


  إن الشعب الإيراني المسلم- مثلا- بذل كل تلك الدماء، و تحمل كل ذلك الجهد منذ مئات السنين إلى الآن لأجل تحقيق هدف واحد هو أن يقوم الإسلام بتشكيل الحكومة الإسلامية، و تكون الحكومة للّه، و لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ثم للإمام (عليه السلام) أو نائب الإمام.


  مع هذا ما ذا يعني أن نقول: إن لفقهاء ذوي المبادئ الأخرى أن يطرحوا أنفسهم على الشعب الإسلامي و يرشحوا أنفسهم للقيادة حتى يتسنى لهم الحكومة على الأمة الإسلامية، فهل ترى يسمح لفقهاء الإسلام في البلاد الشيوعية و غيرها- من التي تتشدق بالحرية- بأن يتولوا الحكومة، و يحكموا تلك الشعوب؟!


  نعم يمكن أن يكون مراد القائل هو أمر آخر لا نعرفه، و لم نتوصل إليه، بيد أن مبدأ ولاية الفقيه- على كل حال- مبدأ قيادي لا مبدأ عرض العلم و الإيديولوجية الذي يقع في المرحلة المتقدمة على هذا الأمر.


  و أظن أن مراد القائل هو الاتجاهات الاخرى في نطاق الإسلام، و لكن حتى هنا يجب أن نقول: إن الفقهاء و العلماء الإسلاميين الآخرين كالوطنيين و غيرهم من السياسيين إن كانوا قد بلغوا مرحلة الاجتهاد، فإن حكومتهم هي بذاتها حكومة ولاية الفقيه، و إذا كانوا على غير هذا لم يكن إسهامهم في القيادة أمرا مقبولا، كما أن ذلك ليس من مصلحة الإسلام و المسلمين أيضا؛ لأن الامة الإسلامية عند مفترق طريقين: إسلامي، و غير إسلامي غالبا ما تصاب‌
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  بالانحراف، و الفقيه الجامع للشرائط هو الذي يراعي دائما و بصورة كاملة مصالح الوطن الإسلامي و الأمة الإسلامية في إطار القوانين و الموازين الإسلامية، و هذه الأصول و الموازين الإسلامية هي أساس الحكومة الإسلامية في إيران.


  النقد الثامن: هل ولاية الفقيه مجرد مبدأ إسلامي أم هي نوع من الحاكمية و القيمومة؟


  إن من الاعتراضات الأخرى التي ربما تورد على مبدأ ولاية الفقيه هو أن ولاية الفقيه يجب أن تقبل على أساس أنها مجرد مبدأ ديني، لا أنها نوع من الحاكمية و القيمومة غير المعارضة التي لا يمكن أن تناقش. يعني أن تكون سلطة في مقابل سلطة الحكومة.


  إن قائل هذا الكلام يقول: إن الجمهورية الإسلامية نظام يقوم على أساس المحتوى الإسلامي و تعاليم الشريعة الإسلامية، و جهازها هو: الجمهورية أي أن القوانين الإسلامية تطبق في قالب و شكل آراء الجماهير التي تتجسّد في حاكمية الشعب.


  و في هذا النظام يجب أن تخضع قوانين البلاد و مقرراتها لرقابة و نظارة مبدئية و دينية من قبل العارفين الواقعيين بالإسلام و العلماء الحقيقيين بالشريعة الإسلامية، و هذا الأمر مكرّس في مبدأ مثل مادة «مجلس صيانة الدستور أي المحافظة على الدستور».


  و مبدأ ولاية الفقيه الذي هو أصل ديني رسالي غير قابل للإنكار و الرد إنما نستطيع تطبيقه على هذا المستوى.


  أما أن تكون اطروحة على مستوى الحكومة و القيمومة و الولاية غير المعارضة و لا القابلة للمنافسة، يعني أن تكون سلطة في مقابل سلطة الحكومة، فلا يمكن أن يكون هذا مقبولا في الظروف الراهنة؛ لأنه ليس هناك من يتمتع بالعصمة، فالجميع يجوز عليهم الخطأ و الاشتباه، هذا من جهة و من جهة أخرى‌
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  أن جعل سلطة في مقابل سلطة الدولة و الحكومة يعني تقسيم الحكومة في المجتمع على قطبين، و هو أمر من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب النظم الاجتماعي و انهياره، و تمزقه.


  و من الناحية الدينية أيضا، فإن علماء الدين الذين كانوا- طيلة الأربعة عشر قرنا الماضية- يعيشون في قلب المجتمع الإسلامي، و كانوا دائما كهف الناس و ملاذهم في وجه الظالمين، و الطغاة، إذا تسلّموا زمام القيادة، فإنهم يتحملون مسئولية أي أمر يقع في المجتمع، و الجماهير التي عانت من الظلم و الجور غريبة عن الأجهزة الحكومية و التشكيلات السياسية، و لذلك ستصبح غريبة عن علماء الدين في هذه الحالة أيضا، و هذا خطر على علماء الدين و على الإسلام، يعني أن الإسلام سيصير دينا حكوميا، و مذهبا رسميّا.


  صحيح أنه لا توجد فاصلة بين الدين و الدولة في المجتمع التوحيدي الواقعي، و لكن بيننا و بين المجتمع الوحدوي و حكومة المعصوم فاصلة كبيرة، و مسافة بعيدة.


  و كل من يشغل دست القيادة يسعى- دون شك و لا محالة- إلى الاستئثار بالسلطة و جعلها هدفا لنفسه، و هذا هو بداية سقوط الإسلام، و في المجتمع الذي كان يسير باتجاه التغرب، و الخضوع الكامل للسياسة الأجنبية التي كانت توجّه كل همتها صوب إفناء الإسلام و تحطيم المجتمع، و ثار فيه الناس على تلك السياسة و أعادوا الإسلام إلى المجتمع يكون طرح (ولاية الفقيه) بداية لأفول نجم الإسلام؛ لأنه يمكن التغلب على المشكلات السياسية في السنوات اللاحقه بصورة أو اخرى، و لكن إذا توجهت ضربة إلى الدين لا سمح اللّه، فلا تنجبر تلك الضربة بشي‌ء أبدا.
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  و خلاصة القول: أن مبدأ ولاية الفقيه يمكن أن يكون مقبولا إذا اعتبرنا الفقيه مجرّد ناظر على الأمة، و مراقب على القانون الاسلامي.


  و أما كونه سلطة و ولاية مستقلة، فهو أمر لا يمكن تحمّله لأن:


  1- حكومة الفقيه في مقابل حكومة الدولة يوجب تعدد مراكز القوى، و تقسيم المجتمع على قطبين متناقضين، و انهدام النظم الاجتماعي في البلاد و الفقيه- كغيره- يجوز عليه الخطأ.


  2- إن رجال الدين كانوا دائما كهف الناس و ملجأهم عن الظلم و الجور الواقع عليهم من الأنظمة، و السلطات الظالمة، و قد استمر هذا الأمر نحو 1400 سنة، و كان الناس يعتبرون أنفسهم دائما أجانب و غرباء عن الأجهزة الحكومية، فلو تسلّم علماء الدين زمام الحكومة بأيديهم صار الناس أجانب عنهم أيضا، كما كانوا غرباء عن جميع الحكومات الغابرة طيلة القرون الأربعة عشر الماضية، و هذا- دون ريب- خطر عظيم على رجال الدين، و الإسلام.


  3- أن جعل ولاية الفقيه أمرا رسميا و قانونيا يدخل في نسيج الحكومة يوجب أن يتحول الإسلام إلى مذهب رسمي، و دين حكومي، و هذا أمر مقبول في المجتمع الوحدوي خاصة.


  و أما في مجتمعنا الذي لا بدّ من أن يطوي أشواطا بعيدة للوصول إلى نمط المجتمع التوحيدي الواقعي، فليس أمرا عمليّا، و لا قابلا للتطبيق.


  و في مثل هذا المجتمع توجب حكومة ولاية و تسلّم الفقهاء لمقاليد الحكم و السلطة- التي يجب أن يحافظوا عليهم لأنفسهم- استياء الناس منهم، و إساءة الظن بهم، و ذلك- دون ريب- ضربة للإسلام؛ لأن جميع ما يقع من ظلم و جور سينسب إليهم، هذا مضافا إلى أن السلطة- توجب الفساد- شاء صاحبها أم أبى أراد أم لم يرد.
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  و الجواب: عن المطلب الأول هو أنّ ولاية الفقيه لا توجب تعدد مراكز القوى، لأن الفقيه يكون على رأس كل القوى؛ و جميع السلطات، و تقع بقية السلطات في طول ولايته على الترتيب، لا في عرضها كما نرى ذلك في (المادّة 110) من الدستور بوضوح.


  و أما إمكان وقوع الفقيه في الخطأ، و تعرضه للاشتباه، فإن ذلك لا يوجب إقصاءه عن ساحة الحكم؛ لأن الخطأ و الاشتباه جائزان على الجميع و هما في الفقيه العادل العارف الواعي- بسبب احتياطه الكبير- أقل وقوعا، و البلاد على أية حال بحاجة إلى رئيس ينظم و ينسق بين السلطات جميعها، و الفقيه الجامع للشرائط أولى من غيره بهذا الأمر المهم في نظر الإسلام و التشيع، و قد أوضحنا هذا المطلب بما فيه الكفاية، و قلنا: إن النمط القيادي في الإسلام يجب أن يتم و يتحقق تحت عنوان الإمامة و الخلافة ابتداء من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ثم الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، و ولاية الفقيه استمرار طبيعي و معقول لذلك النمط القيادي.


  و أما الجواب عن المطلب الثاني، فهو أن ملجئية علماء الدين للناس من دون امتلاك سلطة لا تنفع- في الحقيقة- إلّا لتسلية خواطر المستضعفين و المحرومين، من دون أن يكون لها فائدة عملية، و أثر ملموس على صعيد الواقع العملي، كما ظهر طيلة قرون و أعوام التاريخ الغابر يوم كانت الحكومات الطاغوتية و الاستعمارية تسيطر على مقاليد الحكم و تذيق الناس الأمرّين، فإذا كان العلماء لا ينبسون بكلمة، و لا يقولون شيئا، و لا ينهضون دفاعا عن الناس يذوقون هم أيضا قدرا كبيرا من ظلم الظالمين، و يتعرّضون هم كذلك للأذى و التعذيب، و الحبس و الإهانة.
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  فما ذا يجدي مثل هذا النوع من الملجئيّة، و الملاذية، أي تقسيم عادل يكون هذا؛ أن يكون القضايا الروحية و المعنوية من شئون العلماء و تكون السياسة و الحكم من شئون غيرهم.


  فعلى هذا لا بد من أن يمتلك الفقيه و القائد سلطة حتى يستطيع أن يمنع من الظلم و الحيف و الفساد من نقطة القوة، و منطلق السلطة الرادعة، و يستطيع أن يقوم بالخدمة النافعة و العمل المفيد لمصلحة الشعب المستضعف، لا أن يكتفي بالسلاح المعنوى المجرد.


  و أما الجواب عن المطلب الثالث، فهو:


  أولا: إذا كان وجود القيادة الدينية في مجتمع غير وحدوي أمرا غير صحيح، لكان عمل النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام (عليه السلام) الّذين يمسكان بزمام القيادة و مقاليد الحكم و دفة الإدارة في المجتمع أمرا غير صحيح؛ لأن المجتمع- آنذاك- لم يكن مجتمعا وحدويا كاملا بل كان مجتمع شرك أو نفاق، و أما المسلمون الحقيقيون الصادقون، فكانوا قلّة، بل كان أغلب الناس في بداية الأمر يعارضون حكومة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و لا يرضون بها.


  و ثانيا: أن القادة الإلهيين الأطهار الأبرار هم الذين يجب أن يتسلّموا زمام الحكومة و القيادة ليخلصوا المجتمعات، و يأخذوا بها من الشرك إلى التوحيد، و من الوثنية إلى عبادة اللّه، و مثل هذا التغيير و التغير و التحويل و التحول في المجتمع لا يتيسّران بمجرد الإرشاد و النصح، بل لا بد من إعمال السلطة و استعمال القوة- إلى جانب ذلك- لاقتلاع جذور الفساد و استئصال شأفة الانحراف، و تطهير المجتمع من الفاسدين و المنحرفين، و ليس من اللازم مراعاة رضا الناس و عدم رضاهم بهذا الأمر في هذه المرحلة إطلاقا كما كان هو الحال في تاريخ الأنبياء و الرسل الإلهيين، الذين كانوا يتوسلون بالقوة أيضا لإنجاح‌
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  الأهداف الإلهية تحقيقها في واقع الحياة و المجتمع، و إجراء الحدود الشرعية، و معاقبة الآثمين و العصاة، و قتل المفسدين، و محاربة أعداء الدين شواهد تاريخية و موضوعية على هذا المدعى.


  و نتيجة الكلام: أن ولاية الفقيه ليست مجرد نظارة دينية و رقابة آيديولوجية محضة بل لا بد و أن يكون إلى جانب ذلك نوع سلطة و حاكمية و ولاية قيادية كذلك حتى يستطيع الفقيه تشكيل الحكومة الإسلامية، و تطبيق و تحقيق حاكمية القوانين الإلهية في المجتمع.


  و أفضل شاهد على الإمكان العملي لهذا الأمر هو تجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني التي نرجو أن تتحقق نظائرها في غير هذا البلد، من البلاد الإسلامية الأخرى.


  النقد التاسع: هل الفقهاء عاجزون عن إدارة البلاد؟


  من الاعتراضات على مبدأ ولاية الفقيه هو أن الفقهاء بفعل ابتعادهم عن السياسات العالمية الراهنة المعقّدة يعجزون (أو بعبارة غير قادرين) على إدارة البلاد.


  يقول صاحب هذا الاعتراض: إن الفقيه- اصطلاحا- هو العالم العارف بأصول الإسلام و تشريعاته، و هو من يمتلك القدرة على استنباط و استخراج الأحكام الفرعية من تلك الأصول الإسلامية الكلية، فالفقيه- حسب هذا المعنى الاصطلاحي- يمتلك القدرة على استخراج الحكم من الأصول و القواعد الإسلامية، و لكن هذه القدرة لا تعني القدرة على تطبيق تلك الاحكام على الموضوعات، و القدرة على تنفيذ و إجراء الأحكام الإسلامية.


  و تطبيق الحكم على الموضوعات و المصاديق و إجراء و تنفيذ الحكم في الموضوعات الخاصة يحتاج إلى صفات و سجايا، و معلومات، و تخصصات لا يمتلكها الفقيه- بمعناه الاصطلاحي- لزوما.
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  نعم يمكن أن يوجد فقيه «أحيانا» يمتلك (أو يجمع في نفسه) جميع تلك الصفات و الخصوصيات و لكن الطريقة التي ينشأ من خلالها الفقيه بمعناه الاصطلاحي المشار إليه ليس من شأنها أن تغذي الفقيه بتلك المعلومات و توفر لديه تلك الخصال، و السجايا، و المؤهلات و المستلزمات.


  إن الفقيه بمعناه الواسع الكامل الذي يستطيع أن يتولى أمر القيادة و الحكومة يجب أن يكون محيطا، و ملما بجميع المعارف و العلوم اللازمة اليوم لإدارة المجتمع المعاصر، هذا المجتمع المعقد عارفا بكل قضاياه السياسية و الاقتصادية و الثقافية، و الأخلاقية، و التربوية المختلفة التي تواجه جميع الحكومات اليوم.


  هذا مضافا إلى أنّه يجب أن يتمتع بقدرة إرادية و أخلاقية خاصة ليستطيع أولا أن يتغلب على المشكلات التطبيقية و الإدارية و ما شابه ذلك، و ليستطيع ثانيا- الاحتفاظ بأزمة السلطة السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الإمساك بها بقوة- أن يمنع من انحرافها عن الجادة المستقيمة.


  هذه هي خصوصيات يجب أن يمتلكها الفقيه ليصلح للولاية العامة على المجتمع.


  و الجواب هو أن هذا الكلام في غاية المتانة و الصحة؛ لأن الفقيه الذي يريد أن يتصدى للقيادة و يحتل موقع الصدارة في حكومة البلاد لا يمكن أن يكتفي بمجرد معرفة الفقه، بل يجب حتما أن يمتلك إلى جانب ذلك معلومات كافية في الاقتصاد و الحقوق، و في مجال تاريخ العالم، و في مجال المدارس و النظريات المعاصرة، و السياسية، و القضايا الدولية و غير ذلك.


  هذا مضافا إلى أنه يجب أن لا يكون مجردا عن بعض القضايا التنفيذية؛ لأن معرفة الفقه وحده توجب انقطاعه و انفصاله عن المجتمع الراهن، و لا تجعله عارفا بعصره مدركا لمتطلبات و طبيعة زمانه، و قادرا على تحليل الحوادث و الوقائع التي تقع على نحو صحيح، و كامل.
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  و لهذا جاءت الإشارة إلى هذه الأمور في (المادّة 5) من الدستور، حيث قيل هناك: إن على الفقيه الذي يتولى قيادة البلاد، و يحتل موقع الصدارة في الحكومة الإسلامية أن يكون- مضافا إلى كونه فقيها- عارفا بالعصر، شجاعا مديرا مدبرا (1).


  و يجب أن لا يغيب عنا أيضا أنه يستحيل توفر جميع هذه الصفات و الخصال في شخص واحد في حدّها الأعلى فقيها كان أو غير فقيه، و لهذا يجب على الفقيه أن يستعين في القضايا الخاصة بمشاورة المختصين، و مداولة الرأي مع ذوي الاختصاص ثم يقرر ما يريد، كما هو الحال في الأنظمة العالمية الحاضرة حيث يستعين جميع الرؤساء بالمعاونين، و الخبراء، الذين يمدونهم بالمعونة الفكرية، و المعلومات اللازمة و قد فتح الإسلام باب الشورى حتى لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ.


  بناء على هذا لا يكون الفقيه الجامع للشرائط عاجزا عن إدارة البلاد، فهو كغيره من قادة العالم و رؤساء الأنظمة و البلاد تمكنه إدارة البلاد، و استشارة الآخرين في القضايا الاجتماعية المعقدة كما كان يفعل القائد الإسلامي الأول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).


  ***


  ____________


  (1) المادّة الخامسة من دستور الجمهورية الإسلامية في إيران.
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  الفصل السادس ولاية الفقيه في الموضوعات
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  ولاية الفقيه في الموضوعات الخاصة‌


  الولاية على نوعين:


  الأول: الولاية العامة.


  الثاني: الولاية الخاصة.


  أما الولاية العامة:


  فهي عبارة عن سلطة التصرف في مطلق الموضوعات الماليّة و غير الماليّة، السياسية و غيرها و المراحل العشر الماضية كانت ترتبط جميعها بالولايات العامة للفقيه، التي تحدثنا عنها مفصّلا.


  و أما الولاية الخاصة:


  فهي عبارة عن سلطة الفقيه في موضوع خاص و معيّن ذكرها الفقهاء في الكتب الفقهية في الأبواب المختلفة من دون خلاف في ذلك.
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  و إن لم يوجد دليل خاص في مورد- أحيانا- استندوا إلى الأدلة العامّة في ولاية الفقيه، و يكون نتيجة ذلك أنه يتخذ جانبا تطبيقيا.


  نذكر هنا عدة نماذج من موارد الولاية الخاصة، و الوقوف على بقية الموارد يحتاج إلى التتبع الأكثر في أبواب الفقه و هي كثيرة.


  و لكن قبل بيان الموارد المذكورة لا بد من الالتفات إلى أن ثمرة اختلاف نوعي الولاية (العامة و الخاصة) يمكن تحديدها في أمرين:


  أحدهما- في الولاية العامة شرائط أدق و أكثر مثل شرط الأعلمية، المعرفة بقضايا العصر، و حسن التدبير و أمثال ذلك مما هو ضروري لرئيس الحكومة الإسلامية، و أمّا في الولاية الخاصة، فيكفي فقط عنوان (الفقيه العادل).


  و الآخر- في الولاية العامة يجوز للولي (الفقيه الجامع للشرائط) أن ينصب من جانبه غيره للولاية، و لكن في الولاية الخاصة للفقيه يجب على الفقيه أن يباشر بنفسه العمل، أو يوكّل أحدا لذلك، لا بعنوان الولاية؛ لأن الدليل الخاص يثبت ولاية الفقيه فقط لا الولاية على النصب، على العكس من الولاية العامة (الزعامة) التي تشمل الاختيارات المطلقة التي منها ولاية النصب كما كان أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ينصب أفرادا بعنوان «الوالي».


  إن القانون الكليّ العام في جميع الموضوعات هو أن الفقيه يجب أولا أن يلاحظ الدليل الخاص بالمورد إذا كان، و إذا لم يوجد في المقام مثل هذا الدليل وجب ملاحظة سيرة حكومة الإمام (عليه السلام) من جهة الزعامة و إدارة البلاد مثل أمير المؤمنين (عليه السلام) في أي مورد من الموارد الخاصة، و العمل طبق ذلك (في صورة بسط يد الفقيه و إمكان زعامته و قيادته) لأن جميع الولايات الخاصة يمكن إثباتها إذا اثبتت ولاية الزعامة (1)، و إذا لم يمكن تحصيل سيرة‌


  ____________


  (1) قال المرحوم النراقي (قدّس سرّه) في كتاب العوائد: 581، العائدة 54 طبع مكتب الاعلام الإسلامي:-
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  حكومة الإمام (عليه السلام)، أو كان الفقيه و الحاكم غير مبسوط اليد يصل الدور إلى دور «ولاية الحسبة» (و هي الأعمال الضرورية للمجتمع) بمعنى أن الفقيه إذا شخص أن القيام بالمورد الخاص أمر ضروري شرعي أو عقلي وجب عليه أن يقوم به، و إذا لم يمكن تطبيق أي واحد من الأدلة الثلاثة (دليل الولاية الخاصة أو ولاية الزعامة أو ولاية الحسبة) في المورد رجع الفقيه إلى أصالة البراءة؛ لأنه من الشك في التكليف بالنسبة إليه. و كل واحد من الموارد الخاصة يرتبط بالأبحاث الفقهية، و نحن هنا نشير إلى فهرس لها على نحو الإجمال، و يمكن لمن يطلب المزيد من الاطلاع على حدود و قيود تلك الموارد أن يراجع الكتب الفقهية.


  و الآن سنبحث مصاديق الولاية إجمالا، و هي:


  أولا- ولاية الفقيه على الصغير:


  و المقصود منه هو الطفل الصغير الذي ليس له ولي خاص- كالأب و الجد للأب- أو القيم، أو الوصي الذي كان معينا من جانب أبيه، ففي هذه الصورة يكون للفقيه الولاية عليه ليحفظه، و يحفظ أمواله عن طريق الولاية (1)، و في هذا المورد و إن لم يرد دليل خاص بعنوان الفقيه، و لكن يمكن إثبات الولاية المذكورة له عن طريق «ولاية الحسبة».


  ____________


  قم، «و على الفقيه في كل مورد مورد أن يفتش عن عمل السلطان و الإمام فإن ثبت فيحكم به للفقيه أيضا».


  (1) الجواهر 26: 103، كتاب الحجر، و تحرير الوسيلة 2: 163، المسألة 5، كتاب الحجر، و 2: 23، المسألة 20، كتاب البيع، و منهاج الصالحين 2: 196، المسألة 847، كتاب الحجر، و 2: 26، المسألة 84، كتاب البيع، و المكاسب: 155- 157 طبعة الشهيدي.
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  هذا مضافا إلى أن هناك أحاديث (1) في شأن من يتوفى من دون أن يوصي، و يخلّف أولادا صغارا قد سئل فيها الإمام (عليه السلام) كيف و من الذي يتولى تقسيم أمواله و تركته بين ورثته فقال (عليه السلام): إذا قام بذلك رجل موثوق به، فلا بأس.


  إن هذه الأحاديث و إن كانت تثبت الولاية على الصغير لعموم الأفراد الموثوق بهم- كما يقول الفقهاء- و لكنه على كل حال يشمل الفقيه، بل يحتمل أن يكون مختصا بالفقيه الثقة.


  و معنى «ولاية الفقيه» على الصغير هي أنه يجوز له أن يقوم بالتصرف في حقوق الصغير المالية و غير المالية مثل: حق الشفعة، حق الخيار، دعوى الغبن الحلف و اليمين، ورد الحلف في الدعاوى، و حق القصاص و أمثال ذلك مما يتعلق بالصغير، بما يضمن مصلحته.


  بل يجوز للفقيه في حالة مصلحة الصغير أن يحمله على الكسب و استئجار نفسه، ثم يحفظ و يدخر أجرته لصالحه (2).


  ثانيا- ولاية الفقيه على المجنون و السفيه:


  و لقد بحث عن ولاية الفقيه على المجنون و السفيه في صورة فقد الأب أو الجد للأب في كتاب «الحجر» (3).


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 17: 363، الباب 16 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 2، صحيح ابن بزيع، و 19: 422، الباب 88 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 2، خبر سماعة و الحديث 1 صحيح ابن رئاب.


  (2) هناك خلاف في ولاية الفقيه على تزويج الصغيرة، و يمكن للوقوف على هذا مراجعة كتاب النكاح و من ذلك: الجواهر 29: 188، و المنهاج 2: 394، المسألة 11.


  (3) المقصود من الحجر هو المنع من التصرف، و المحجور هو الممنوع من التصرف في أمواله مثل الصغير و المجنون و السفيه و أمثالهم.-
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  ثالثا- ولاية الفقيه على المغمى عليه و السكران:


  و هما ملحقان بالمجنون، و يشملهما دليل ولاية الفقيه على المجنون من باب تنقيح المناط.


  رابعا- ولاية الفقيه على المفلّس:


  قال الفقهاء- في كتاب المفلّس (1)- إن الحاكم الشرع الولاية على تحجير المفلس (و هو المديون الذي ذهبت أمواله) يعني أنه يجوز للفقيه أن يمنعه من التصرف في ما تبقى من أمواله، ثم يقوم بتقسيم ذلك بين غرمائه (دائنيه) بصورة عادلة.


  على أن لإعمال هذا النوع من الولاية شرائط مذكورة في الكتب الفقهية بصورة مفصّلة (2).


  خامسا- ولاية الفقيه على الغائب:


  لقد ذكر الفقهاء ولاية الفقيه على الغائب بشرائط خاصة (3) في كتاب القضاء.


  ____________


  - للوقوف على ولاية الفقيه في هذه الموارد يمكن مراجعة الجواهر 26: 103 كتاب الحجر، و تحرير الوسيلة 2: 165، المسألة 14 و 166 المسألة الأولى، كتاب الحجر، و منهاج الصالحين 2: 195، المسألة 847، كتاب الحجر.


  (1) «المفلس» هو الذي لم يبق معه مال و «المفلّس» هو الذي حكم بإفلاسه و جعل ممنوعا من التصرف في ما تبقى من ماله شرعا، الجواهر 25: 278- 288.


  (2) الشرائع 2: 89 كتاب المفلس فما بعد طبع الأعلمية و الجواهر 25: 279 فما بعد.


  (3) مثل كون الدين حالا و مطالبة الديان، و ثبوته الشرعى عند القاضى، و الشكوى إليه، و على-
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  هذا و يمكن تصنيف الغائبين إلى ثلاثة أصناف:


  الصنف الأول: المفقودون الذين لا يعرف عنهم شي‌ء، كمن فقد في بلد، أو صحراء، أو سفر أو حرب، و لا يعرف عنه هل هو حي أو ميت.


  الصنف الثاني: الغائبون الذين يعرف مكانهم، و لكن لا يمكن التوصل إليهم لبعد المسافة، أو لكونهم مسجونين، أو غير ذلك، بحيث لا يمكنهم التصرف في أموالهم مباشرة، أو عن طريق الوكالة في أموالهم.


  الصنف الثالث: الأشخاص الذين سافروا، و يمكنهم العودة من سفرهم، أو يمكنهم التصرف في أموالهم عن طريق الوكالة، و في صورة الشك في حياتهم يمكن الاعتماد على استصحاب البقاء، و لكنهم يمتنعون عن أداء الدين اختيارا، و يتعذر إحضارهم.


  موارد ولاية الفقيه على الغائب:


  أ- الولاية على أداء ديون الغائب:


  أحد موارد ولاية الفقيه على الغائب هو الولاية على أداء دينه، و ذلك إذا كان للغائب غرماء يطالبون بحقوقهم، و اثبتوا ذلك عند الحاكم الشرعي، فإنه يجوز للحاكم- حينئذ- أن يبيع من أمواله و يعطي الدّائنين قدر حقوقهم (1).


  ____________


  قول بإلزام القابض بالكفيل، و التفصيل الأكثر تجده في الكتب الفقهية في كتاب القضاء في مسألة الدعوى على الميت و الغائب و من جملتها: الجواهر 40: 201 فما بعد.


  على أن ما أشرنا إليه يرتبط بديون الغائب، و لكن الموارد الأخرى التي سنذكرها لكل منها شروط خاصة به من جملتها الولاية على طلاق زوجة مفقود الأثر التي ذكر لها شروط خاصة.


  (1) و لقد ورد بهذا المضمون حديثان يشملان بإطلاقهما كل أنواع الغائب الثلاثة و هما:-
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  يقول المرحوم النراقي: «هذه الولاية (الولاية على أداء الدين) ثابتة في جميع أقسام الغائبين، إلّا إذا استطاع الحاكم الامتناع عنه و لم يكن في ذلك حرج ما» (1).


  ب- ولاية الفقيه على حفظ أموال الغائب:


  المورد الثاني من موارد الولاية على الغائب هو الولاية على حفظ أمواله من التلف الذي هو أيضا موضع اتفاق؛ لأن مثل هذه الولاية إحسان في حق المالك و يعدّ من مصاديق «ولاية الحسبة»، هذا علاوة على أن شاهد الحال يدل على رضا المالك، بناء على هذا لا حاجة في مقام حفظ الأموال إلى الولاية العامة أو إلى دليل خاص.


  ____________


  أ- صحيحة جميل بن دراج عن جماعة عنهما (عليهما السلام) قال: «الغائب يقضى عليه، إذا قامت عليه البينة، و يباع ماله، و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلّا بكفلاء» الوسائل 27: 294، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم الحديث الأول.


  ب- حديث محمد بن مسلم و هو بهذا المضمون إلّا أن في آخر الحديث اضيفت جملة: «إذا لم يكن مليّا».


  و يمكن- علاوة على هذين الحديثين- الاستدلال بأدلة اخرى أيضا مثل: وحدة الملاك في الممتنع و الغائب من جهة استيفاء الحق من الشخصين، بناء على هذا يشمل الدليل الوارد في شأن الممتنع، الغائب كذلك. و مثل دليل لا ضرر؛ لأن تأخير استيفاء الدين إلى حين دعوة المدين ضرر على الدائن.


  و لهذا كان وجوب الصبر ريثما يعود المدين منفيا، و دراسة الأدلة المذكورة موكولة إلى الأبحاث الفقهية، فإن صاحب الجواهر اعتبر الولاية المذكورة أمرا ثابتا لا إشكال و لا خلاف فيه.


  و للوقوف على دراسة أكثر تفصيلا راجع كتاب القضاء في الجواهر 40: 202، و العروة الوثقى 3:


  45 فما بعد، في مسألة الدعوى على الغائب، و مباني تكملة المنهاج 1: 23، المسألة 21، و تحرير الوسيلة 2: 544، المسألة 5 و 6.


  (1) عوائد الأيام: 564، ط قم.
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  نعم لا يجوز التصرفات الأخرى (من قبيل البيع، التأجير و أمثال ذلك) في أموال الغائب؛ لأن ولاية التصرف في أموال الآخرين غير ثابتة إلّا للمعصوم (عليهم السلام) إلّا أن يتوقف «حفظ المال» على بيعه، و حفظ قيمته مثل أن يكون بقاء المال موجبا لفساده أو يكون في معرض التلف و السرقة و ما شابه ذلك، ففي هذه الصورة يجوز البيع و سائر التصرفات الأخرى، كما أشار إلى ذلك المرحوم النراقي (1).


  ج- ولاية الفقيه على استيفاء دين الغائب:


  و المورد الثالث هو ولاية الفقيه على استيفاء دين الغائب بمعنى أنه لو كان للغائب على أحد دين، و يئس المدين من التوصل إلى الدائن بسبب غيبته.


  قال بعض الفقهاء (2): إن في هذا الفرض إذا حضرت الدائن الوفاة و لم يمكن التوصل إلى ورثته، أو لم يكن له وارث أصلا، وجب على المدين إعطاء ما عليه إلى حاكم الشرع (الفقيه)؛ لأنه «وليّ الغائب» ثم ما هي وظيفة الحاكم في هذه الحالة؟


  هل يتصدق به من جانب مالكه أو يحفظه عليه، أو أنه إرث للإمام (عليه السلام)؟


  فلذلك بحث مستقل.


  و قال بعض آخر (3): يجوز للمدين نفسه في الفرض المذكور (أي عدم التمكن من الدائن، أو ورثته) أن يتصدق بما عليه من طرف المالك مباشرة.


  ____________


  (1) عوائد الأيام: 565.


  (2) مثل ابن إدريس، حسب نقل الجواهر 25: 45.


  (3) مثل الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في النهاية و أتباعه حسب نقل الجواهر 25: 44 و قد أشار المحقق في الشرائع إلى ذلك.
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  على أن موضع البحث في هذه الولاية (ولاية استيفاء الدين) هو خصوص النوع الأول من أقسام الغائب (الغائب المفقود الأثر) لا الثاني و الثالث.


  و لكن مقتضى الضوابط و القواعد العامة الكلية حول دينه هو أن ينوي المدين أداء الحق أولا، ثم الإيصاء بدينه لكي يعطي إلى الدائن أو وارثه إذا حضروا.


  و يجوز له أن يبقى على هذه الحال ما دام لم يتيقن بموته؛ لأن استصحاب الحياة مانع من التصرف، و لكن إذا لم يأت عنه خبر قط، و مضى على غيبته زمان يطمأنّ إلى موت الغائب عادة نظرا إلى سنه أو عوامل اخرى، وجب إعطاء دينه ورثته، و إذا لم يكن له وارث يكون لإمام المسلمين و هو يكون للفقيه في زمان غيبته.


  و إذا كان له وارث، و لكنه غير معروف و لا معلوم، أو لم يمكن التوصل إليه، جاز للمدين أن يتصدّق بما عليه من قبله قبل موته، و لكن مع الالتزام بأنه إذا حضر الدائن و طالب بحقه أدى إليه حقه (1)؛ لأن هذا العمل إحسان في حق المالك، و لكن تسليم الدين إلى الفقيه جائز على كل حال، بل هو أرجح و إن لم يكن واجبا (2)؛ لأن مقتضى الأصل هو عدم وجوب تسليم المال إليه، و كما يقول صاحب الجواهر (3)، الأولى مراعاة ذلك في تشخيصه من الذمة و هو الذي يقوم بما يتعيّن عليه من التصدق به أو ورثة الدائن و في صورة اليقين بموت الدائن و عدم وارث له يكون المال المذكور إرثا للإمام (عليه السلام)، و يكون شأنه بقية أموال الإمام (عليه السلام) و يكون أمر التصرف فيه من صلاحيات الفقيه.


  ____________


  (1) الجواهر 25: 46 و 47 كتاب التجارة، و الحدائق 20: 150.


  (2) نفس المصدر.


  (3) نفس المصدر.
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  و يجب أن لا نغفل عن أن الحاكم الشرعي- في جميع الصور و الفروض المذكورة- غير ملزم بأن يقبل دين الغائب (1)؛ لأن شخص المدين يجوز له أن يحفظ المال بنفسه أو أن يتصدق بالحق من جانب الدائن أو وارثه، غاية ما في الباب أن هذا العمل يجب أن يتم بإذن الفقيه، و ولاية الحسبة أو ولاية التصرف الثابتة للفقيه تفيد جواز هذا العمل لا وجوبه (طبعا في ما إذا كان الإتيان بهذا العمل مقدورا للآخرين) و عنوان الولاية على الغائب، ليس موضوع دليل خاص حتى يكون ملزما.


  و للمزيد من التوضيح في هذا المجال تمكن مراجعة كتاب «القرض» (2).


  د- ولاية الفقيه على وديعة الغائب:


  المورد الرابع من الولاية على الغائب عبارة عن الولاية على وديعة الغائب، و ذلك بأن يودّع أحد مالا عند آخر ثم يغيب المودّع لسفر أو شبهه فإن الودعيّ (أي من عنده الوديعة) يجوز له أن يسلّم الوديعة إلى الفقيه، و يريح نفسه من عناء المحافظة عليها.


  يقول المحقق في الشرائع في الفرض الحاضر: «لا يبرأ المودع إلّا بردّها إلى المالك، أو وكيله، فإن فقدهما فإلى الحاكم مع العذر، و مع عدم العذر يضمن» (3).


  ____________


  (1) قال في الجواهر 27: 144: الأقوى وجوب القبول، و لكن لم يقدم لهذا دليلا واضحا إلّا قوله: «لأن الحاكم ولي الغائب و منصوب للمصالح» و قد أوضحنا الجواب على هذا الدليل في نص الكتاب.


  (2) يراجع لذلك كتاب الحدائق 20: 146 فما بعد، و الجواهر 25: 41 فما بعد في دراسة الأقوال و الأحاديث الواردة في الموضوع أعلاه، و المنهاج 2: 188، المسألة 808، كتاب القرض، و التحرير 2: 146، المسألة 3.


  (3) الجواهر 27: 143.
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  و المقصود من العذر هو: أن يعجز الودعيّ عن حفظ الوديعة و الأمانة بسبب الخوف من السرقة، أو تلف المال أو غيره.


  و الاستدلال الذي اقيم لجواز ردّ الأمانة إلى الحاكم (الفقيه) عبارة عن: أن الحاكم ولي الغائب.


  و لكن هذا الدليل يوجب أن يجوز للودعي تسليم الأمانة إلى الحاكم حتى في صورة عدم العذر أيضا؛ لأن الوديعة من العقود الجائزة، و هي قابلة للفسخ في أي وقت أريد ذلك، و لو أن الحاكم يكون وليّ الغائب بشكل مطلق جاز رد أمانة الغائب إليه في كل حال مثل ردّها إلى المالك، مع أن الفقهاء حصروا ردّ الأمانة إلى الحاكم بصورة الضرورة.


  بناء على هذا من الأفضل أن نقول: إن ولاية الحاكم على الغائب حيث إنها من باب ولاية الحسبة و الإحسان إلى المولّى عليه، لا يمكن إثباتها في غير مورد الضرورة؛ لأن مقتضى الأصل هو: حرمة التصرف في مال الغير، و قد أجاز المالك «الودعي» خاصة في التصرف في ماله، فعليه أن يحافظ عليه كيفما رأى و حيث إنه لم يأذن لغيره بهذا فلا يحق للودعي أن يسلّم الأمانة إلى أحد حتى الحاكم إلّا إذا كان ذلك إحسانا في حق المالك، و هو منحصر، بالموارد التي يعجز فيها الودعي عن حفظ المال المذكور.


  ففي هذه الصورة يجوز أن يسلمها (الأمانة) إلى أمين قادر على حفظها، و القدر المتيقن في المقام هو «حاكم الشرع» و الآخرون و إن كانوا ثقاتا عدولا لا يدخلون تحت عنوان «القدر المتيقن» إلّا في صورة عدم حاكم الشرع في محلّه (1).


  ____________


  (1) تحرير الوسيلة 2: 104 كتاب الوديعة، المسألة 17.
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  ه‍- ولاية الفقيه على التصرف في أموال الغائب:


  المورد الخامس من ولاية الفقيه على الغائب عبارة عن الولاية على التصرف في أمواله بمعنى أنه إذا صار الغائب مفقود الأثر يستحيل الاتصال به، و كانت له أموال لا يدّعي بها أحد من دائن و غيره، فهل يجوز للفقيه- ابتداء- أن يتصرف فيها كأن يبيعها، أو يبدلها بشي‌ء آخر أو يؤجرها، أو يعيرها، أو يقوم فيها بتصرفات أخرى، و إن لم يعد منها نفع و فائدة إلى الغائب؟


  من الأحاديث السابقة تبين أن الولاية على أموال الغائب محدودة بموارد الضرورة مثل الولاية على أداء ديون الغائب، و استيفاء دينه و الولاية على حفظ أمواله، و تقبل وديعة الغائب بشرائط خاصة ذكرناها، و أما ما زاد على الضرورة مثل البيع أو التأجير بصورة مطلقة فلا يجوز، و إن تضمن فائدة و نفعا للمالك، نعم إذا كانت التصرفات المذكورة (البيع و تبديل المال أو الملك بمال أو شي‌ء آخر أو إعارته أو توديعه عند أحد و ما شابه ذلك) فيجوز من باب مقدمة حفظ الأموال المذكورة؛ لأنه في هذه الحالة يصير من مصاديق «ولاية الحفظ» لا «ولاية التصرف».


  و- ولاية الفقيه على طلاق زوجة الغائب:


  المورد السادس من موارد ولاية الفقيه على الغائب الولاية على تطليق زوجته أي زوجة الغائب.


  إن للفقيه- علاوة على ولايته على أموال الغائب بالشرائط التي ذكرناها- ولاية على طلاق زوجته بشرائط خاصة أيضا، يعني أنه إذا فقد زوج امرأة، و لم يكن له مال ينفق منه على زوجته و لم يكن وليه مثل أبيه حاضرا لينفق على تلك المرأة، ففى هذه الصورة، اذا لم ترد المرأة أن تبقى على هذه الحالة، و لم تصبر عليها، فهل يجوز للفقيه أن يطلقها أم لا؟
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  يقول أكثر الفقهاء: يحق للمرأة أن تشكوا إلى حاكم الشرع (الفقيه الجامع للشرائط) و تطلب تطليقها، و على الحاكم أن يستمهلها أربعة أعوام من يوم شكايتها، ليبحث عن زوجها في هذه المهلة، فإذا تبيّن حاله و عرف أنه حيّ وجب على المرأة أن تصبر، و إذا تبيّن أنه ميت وجب أن تعتد عدة الوفاة، ثم لها بعد ذلك أن تتزوج.


  و أما إذا لم ينتج الفحص، و انقضت الأعوام الأربعة، و لم يعرف عن حياة الغائب أو موته شي‌ء فوجب على الحاكم الشرعي ابتداء أن يجبر ولي الزوج أن يطلق زوجة الغائب، و إذا لم يكن له «ولي» أو أنه امتنع جاز للحاكم الشرعي أن يباشر بنفسه تطليق تلك المرأة، و على المرأة أن تعتد- بعد الطلاق- عدة الوفاة، و لها بعد الفراغ من العدة أن تتزوج، و لو عاد زوجها- فرضا- لم يكن له حق فيها، و لا سبيل عليها.


  هناك بحث و نقاش مفصل و طويل بين الفقهاء على هذا الصعيد، و قد وردت روايات كثيرة بمضامين مختلفة في هذا المجال أيضا، و هي تحتاج إلى دراسة كاملة، و تقويم مفصل ليس له مجال في هذا الكتاب فيمكن مراجعة الكتب الفقهيّة، كتاب الطلاق في ذيل عدة الوفاة (1).


  سادسا- ولاية الفقيه على الممتنع:


  إذا تعلّق بذمّة أحد شي‌ء من الحقوق، و امتنع عن الأداء جاز للحاكم الشرعي‌


  ____________


  (1) و من هذه الكتب:


  الجواهر 32: 288 فما بعد، و العروة 2: 68 فما بعد، المسألة 11، و المنهاج 2: 321، المسألة 1459، و تحرير الوسيلة 2: 476، كتاب الطلاق.
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  (الفقيه) أن يجبره على أداء الحق- بملاك المصالح العامة- و إذا امتنع جاز للفقيه أن يباشر بنفسه أداء الحقوق إلى أصحابها من أموال الممتنع (أي من عليه الحق).


  و لقد ذكر الفقهاء «الولاية على الممتنع» في موارد متعددة، و قد وردت هذه العبارة «الحاكم وليّ الممتنع» في الكتب الفقهية كثيرا.


  و نحن نشير هنا إلى موارد منها و نترك توضيحها للكتب الفقهية المطولة:


  أ- ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء الزكاة:


  من موارد ولاية الفقيه على الممتنع هو الولاية على الممتنع عن أداء الزكاة.


  على أنه لا شك أن الزكاة هي إحدى الوظائف و الواجبات الأساسية و العبادات المالية في الإسلام التي شرعت رعاية للمصالح العامّة، و قد ذكرت المصارف الثمانية للزكاة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ ... (1).


  فإذا امتنع من عليه الزكاة عن أدائها جاز للفقيه إجباره على الأداء، و إذا امتنع جاز له أن يباشر أخذ الزكاة من أمواله، و صرفها في موردها، بل يجوز للفقيه أساسا أن يطالب بالزكاة من عليه الزكاة و يصرفها في موردها، و إذا عصى من عليه الزكاة في صورة المطالبة، و باشر هو بنفسه إعطاء الزكاة مستحقيها فهل يكون عمله في هذه الصورة مجزيا أو تبقى الزكاة في ذمته؟ إنه محل بحث و إشكال.


  و على هذا يجب أن يبحث في ثلاث مسائل:


  1- وجوب طاعة أمر الفقيه إذا طالب بالزكاة.


  ____________


  (1) سورة التوبة: 60.
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  2- كفاية أداء الزكاة من قبل من عليه الزكاة مباشرة في فرض عدم إطاعة أمر الفقيه.


  3- ولاية الفقيه على أموال من عليه الزكاة في صورة امتناعه عن أداء ما عليه من حق.


  المسألة الأولى- وجوب إطاعة الفقيه اذا طالب بالزكاة:


  صرح أكثر الفقهاء أن الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام (الفقيه الجامع للشرائط) إذا طالب بالزكاة وجب إطاعة أمره يعني دفع الزكاة إليه ليقوم هو بصرفها في مصارفها.


  طبعا لا شك في أن وجوب طاعة الإمام (عليه السلام) إذا طالب بالزكاة أمر قطعي و مسلّم، و قوله- تعالى-: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (1).


  و كذا قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ (2) شاهد على هذا المدّعى.


  و أما أمر الفقيه هل هو- على غرار أمر الإمام المعصوم (عليه السلام)- واجب الإطاعة في مسألة المطالبة بالزكاة، أو لا؟


  كلام صاحب الجواهر (قدّس سرّه):


  لقد أكّد المرحوم صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في كتاب الزكاة (3) في هذا المجال (أي إطاعة أمر الفقيه) وجوب إطاعة الفقيه، و اعتبره «وليّ الأمر» في زمان‌


  ____________


  (1) سورة النساء: 59.


  (2) سورة النور: 63.


  (3) الجواهر 15: 422.
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  الغيبة و قال: «قلت: إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب (1) التي وردت عن صاحب الأمر (عليه السلام) روحي له الفداء- يصيّره من أولي الأمر الذين أوجب اللّه علينا طاعتهم، نعم من المعلوم اختصاصه في كل ماله في الشرع مدخليّة حكما و موضوعا، و دعوى اختصاص ولايته (2) بالأحكام الشرعية يدفعها معلومية توليه كثيرا من الأمور التي لا ترجع للأحكام، كحفظه لمال الأطفال و المجانين، و الغائبين و غير ذلك مما هو محرز في محله، و يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء، فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه المؤيّد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشد من مسيسها في الأحكام الشرعية.»‌


  كلام الشيخ الانصاري (قدّس سرّه):


  و كذا يقول المرحوم الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في كتاب الزكاة (3) في وجوب إطاعة الفقيه عند مطالبته الزكاة:


  «و لو طلبها الفقيه فمقتضى أدلة النيابة العامة وجوب الدفع؛ لأن منعه ردّ عليه، و الرادّ عليه رادّ على اللّه تعالى- كما في مقبولة عمر بن حنظلة- و لقوله (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الأحاديث قال: فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه».


  ____________


  (1) وسائل الشيعة 18: 101، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، و في الصفحة: 555 من هذه الرسالة، و هي التوقيع الشريف.


  (2) أي ولاية الفقيه.


  (3) كتاب الزكاة: 356.
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  و نحن لسنا الآن بصدد بيان كيفية استدلال هذين العلمين (1)، و لكن على كل حال إذا طالب الفقيه بالزكاة بصورة إلزامية بحجة صرفها في مصارف ضرورية يراها، يعني إذا أفتى بوجوب إعطائه إيّاها وجب على المقلدين إعطاء الزكاة إليه، بل إذا حكم بذلك وجب حتى على غير مقلّديه أيضا العمل به.


  فوجوب إطاعة الفقيه في فتوى، أو حكم ليس محل إشكال أو ترديد، و إن كانت ولاية إطاعته من جهة أنّ اطاعة أمره موضع ترديد و شك، و إن كان رجحانه كذلك موضع إجماع و اتفاق (2).


  ____________


  (1) عولج كلام الشيخ المرحوم الأنصاري (قدّس سرّه) هذا في كتاب المستمسك 9: 314 فما بعد.


  (2) لقد أشير إلى بعض النقاط المذكورة في كتاب الزكاة (العروة الوثقى فصل: في بقية أحكام الزكاة المسألة الأولى)، كما أشير في حواشي العروة إلى نقاط اخرى لا مجال لدراستها هنا يراجع الكتاب المذكور و كذا مستمسك العروة 9: 313 فما بعد.


  و قال صاحب الحدائق في 12: 222 في كتاب الزكاة: و لعل وجه التوفيق بينها (أي الأخبار المتعارضة التي مر ذكرها) هو تخصيص ما دلّ من الأخبار على وجوب طلب الإمام لذلك و وجوب الدفع إليه بزمان بسط يده (عليه السلام)، و قيامه بالأمر كزمانه (صلّى اللّه عليه و آله) و زمان خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام)، و ما دل على جواز تولي المالك لذلك بزمانهم (عليهم السلام) لقصر يدهم عن القيام بأمر الولاية و ما يترتب عليها، فرخصوا للشيعة في صرفها و لم يوجبوا عليهم حملها، و نقلها لهم لمقام التقية، و دفع الشناعة و الشهرة، و حينئذ فلا منافاة في هذه الأخبار لظاهر الآية، و لا يحتاج إلى حمل.


  نعم في صورة عدم بسط يد الفقيه، و عدم تشكيل الحكومة الإسلامية على أيدي القادة الشرعيين يجوز للأشخاص أن يتولوا بأنفسهم صرف الزكاة في مصارفها، كما كان هو المعمول به في زمان سائر الأئمة (عليهم السلام) و قد حمل روايات الجواز على هذا المورد فعلى هذا يمكن القول بمثل هذا التفصيل في شأن الفقيه، و لكن البعض اعتبر الروايات المذكورة قرينة على حمل الآية على الاستحباب، و كذا يحتمل أن يكون الأمر في الآية للإرشاد إلى تشريع الزكاة أساسا، لا أنه حكم تكليفي.
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  المسألة الثانية- كفاية أداء الزكاة ممن عليه الزكاة مباشرة و صرفه في مصارفه المقررة في صورة مطالبة الفقيه:


  إذا طالب الإمام (عليه السلام) أو نائبه بالزكاة، و لم يجبه من عليه الزكاة بذلك، و أقدم بنفسه على صرف الزكاة فهل تبرأ ذمته أو لا؟


  ذهب جملة من الفقهاء مثل الشيخ الطوسي في (المبسوط و الخلاف) و ابن حمزة و الشهيد في (الدروس و اللمعة) و العلامة (في المختلف) إلى بطلان ذلك و عدم فراغ ذمته من الزكاة (1)، و من الفقهاء الذين قالوا بعدم الإجزاء في الفرض المذكور هو المرحوم الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) يقول: «لو طلب الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام الزكاة فلم يجبه و دفعها هو بنفسه فهل يجزي أو لا، قولان أصحّهما أنه لا يجزي» (2).


  ثم يعمد إلى الاستدلال على عدم الإجزاء، و أنه هل الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده، أو أن النهي عن الضد يبتني على شي‌ء آخر؟


  و الرأي المخالف هو أنه مع فرض عصيان أمر الفقيه تحصل البراءة، و البحث التفصيلي على هذا الصعيد خارج عن إطار هذا الكتاب (3).


  المسألة الثالثة- ولاية الفقيه في أخذ الزكاة من أموال الممتنع:


  لا شك أن ثبوت مثل هذه الولاية إنما هو لمصلحة المستحقين للزكاة، بل لمصلحة عموم المسلمين، أي ليصرف في المصالح العامة، و إن لم يكن ذلك‌


  ____________


  (1) الجواهر 15: 421.


  (2) كتاب الزكاة: 356، ط قم، ذكرى ميلاده.


  (3) يمكن مراجعة الجواهر 15: 421 فما بعد، و كتاب الزكاة للمرحوم الشيخ الأنصاري: 356، ط قم ذكرى ميلاده و العروة الوثقى.
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  لمصلحة من عليه الزكاة، و لكن الولاية تعني السلطة و القوة التنفيذية التي روعيت فيها المصالح العامة لا مصالح أشخاص معينين.


  إن ثبوت الولاية المذكورة لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام المعصوم (عليه السلام) و نائبه الخاص في المهمة المذكورة ليس محل إشكال أبدا؛ لأن الولاية المذكورة هي- بشكل ما- من مصاديق «ولاية التصرف» الثابتة للرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) بمقتضى الآية الكريمة: النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (1) و الإمام (عليه السلام) في حكم النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و قد أوضحنا هذا في مبحث ولاية التصرف بصورة كاملة.


  هذا مضافا إلى أنه في خصوص مورد الزكاة يجوز الاعتماد على قوله تعالى:


  خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً (2)، إلى حدّ ما؛ لأنه أضيف (الأخذ) إلى الأموال مباشرة لا إلى الأشخاص فقال: خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ و لم يقل: «خذ منهم» فيبدو للنظر أن السلطة و الولاية على الأموال الزكوية بصورة مباشرة قد شرعت بهذه الآية، فيكون معناها أن للرسول (صلّى اللّه عليه و آله) الحق في أن يأخذ الزكاة من أموال الممتنع بصورة مباشرة.


  نعم ليس من حقنا تعيين وظيفة المعصوم (عليه السلام) على أموال الممتنع من أداء الزكاة بأننا إذا لاحظنا الولاية المذكورة من زاوية نفع مستحقي الزكاة أو نفع عامة المسلمين من جهة صرف الزكاة في المصالح العامة، تكون هذه الولاية حينئذ من مصاديق (ولاية الحسبة)؛ لأنه لا ترديد و لا شك في أن استيفاء حق المستحقين، أو صرف الزكاة في المصالح العامة تحظى بالترجيح المسلّم و الأولوية القطعية، بل هي ضرورية أحيانا و تعود الولاية‌


  ____________


  (1) سورة الأحزاب: 6.


  (2) سورة التوبة: 103.
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  على الممتنع- في المآل- إلى الولاية على الفقراء و الولاية على نفس مال الزكاة، نظير ولاية الأب على ولده و أمواله التي يكون الوالد أحق بها من غيره.


  و لو أننا لاحظنا الولاية على الممتنع من زاوية السلطة على المديون كانت- حينئذ- من شئون (ولاية الزعامة)؛ لأن ولاية الزعامة و السلطة على نظم المجتمع و ترتيب أوضاعه و تدبير أموره يوجب أن تجعل الحقوق الإسلامية المقررة و المشرّعة لمصلحة المجتمع الإسلامي تحت اختيار الدولة الإسلامية، و أن يكون لرئيس الدولة الحق في استيفائه من المديون.


  بناء على هذا يمكن إثبات «الولاية على الممتنع» من جهة كونه ممتنعا من طريق «ولاية الزعامة» و لهذا ثبتت لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة المعصومين (عليهم السلام) بلحاظ مقام زعامتهم أي من باب كونهم زعماء و قادة المجتمع الإسلامي.


  و على هذا الأساس أيضا يمكن إثباتها للفقيه الجامع للشرائط المبسوط اليد (أي الذي يشغل مقام الزعامة و يكون متمكنا من ممارستها)، كما قوّاه المرحوم صاحب الحدائق (قدّس سرّه) (1) في المسألة الاولى (وجوب المطالبة بالزكاة).


  و لكن التقييد المذكور (بسط يد الفقيه و سلطته) لم يرد في كلمات الفقهاء، بل ذكروا السلطة و الولاية على الممتنع بنحو مطلق، و هو الحق؛ لأنه إذا اثبتت عن طريق ولاية الحسبة بلحاظ نفع المستحقين للفقهاء بل نفع عموم المسلمين تثبت تلك الولاية (الولاية على الممتنع) بصورة مطلقة، و لعموم الفقهاء على الإطلاق.


  ____________


  (1) الحدائق 12: 222.
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  كلمات الفقهاء في الولاية على الممتنع:


  قال المرحوم المحقق في نص الشرائع (1) في وجوب النية في الزكاة- لكونها من العبادات المالية: «و لو لم ينو ربّ المال، و نوى الساعي أو الإمام عند التسليم، فإن أخذها الساعي كرها جاز».


  و يستفاد من هذه العبارة بوضوح أن أخذ الزكاة من الممتنع بالإكراه أمر مسلّم و قطعي، و البحث إنما هو في كيفية النية في هذه العبادة، و أنه من الذي يجب أن ينوي في هذه العبادة، مع أن الشخص المديون ممتنع عن أداء الزكاة و قد أخذت منه بالإكراه، و لكن حيث إنه كافر فإن عبادته باطلة، و الزكاة عبادة مالية؟


  و قال المرحوم العلامة الطباطبائي (قدّس سرّه) (2):


  «قد مرّ أن الكافر مكلّف بالزكاة، و لا تصحّ منه و إن كان لو أسلم سقطت عنه، و على هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء، أو أخذها من ماله قهرا عليه، و يكون هو المتولّي للنية و إن لم يؤخذ منه حتى مات كافرا جاز الأخذ من تركته ...» (3).


  ____________


  (1) الجواهر 15: 482، و كذا في الصفحة: 472 بشأن زكاة الكافر.


  (2) العروة الوثقى، الزكاة، ختام فيه مسائل متفرقة، المسألة 30.


  (3) لقد بحث في المستمسك 9: 377، في المسألة 16 و 17، في مطلع كتاب الزكاة و في المسألة 11 في فصل زكاة الأنعام حول نية الكافر.


  و كذا قال في (العروة الوثقى فصل الزكاة من العبادات المسألة 5) في هذا الصعيد نفسه:


  (المسألة 5): إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية، و إذا أخذها من الكافر يتولاها أيضا عند أخذه منه، و عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لاعن الكافر. المستمسك 9: 351.
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  و كذا قال في باب التقاص من الممتنع: «إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله، إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد» (1).


  ب- ولاية الفقيه على الممتنع من أخذ الثمن في البيع الخياري:


  المورد الآخر من موارد ولاية الفقيه على الممتنع هو الولاية على أخذ ثمن المبيع في البيع الخياري إذا امتنع المشتري من أخذه، بمعنى أنه إذا باع شخص بيتا بشرط أن يحق له فسخ المعاملة و رجع الثمن إلى المشتري في مدة معينة، ففسخ في تلك المدة، و لكن المشتري امتنع في المدة المتفق عليها عن أخذ الثمن، جاز للحاكم الشرعي أن يقبض الثمن، و يفسخ المعاملة؛ لأنه وليّ الممتنع فيما يرتبط بالمصالح العامة (2)، و الحكم المذكور ثابت أيضا في صورة العكس يعني خيار المشتري في رد المبيع (3).


  ج- ولاية الفقيه على الممتنع عن أخذ الثمن أو المثمن في المدّة المقررة:


  المورد الثالث من موارد ولاية الفقيه على الممتنع عبارة عن: أنه إذا تقرر أن يأخذ الطرف الآخر- في معاملة معينة- الثمن أو المثمن، و لكن ذلك الطرف امتنع‌


  ____________


  (1) العروة الوثقى، كتاب الزكاة، ختام فيه مسائل متفرقة المسألة 21، و المستمسك 9: 373 و كذا في المسائل المذكورة أعلاه، و المستمسك 9: 382.


  (2) الحدائق 19: 34 و 35 و المكاسب: 232، الأمر السادس ذيل خيار الشرط طبعة الشهيدي، و المنهاج 2: 35 المسألة 119، و تحرير الوسيلة 2: 30، المسألة 7.


  (3) لا يخفى أن مفهوم ولاية الحاكم على الممتنع في الصورة المذكورة هنا لا يعني أن يكون حق الفسخ لمن له خيار الفسخ مشروطا بقبض الحاكم؛ لأن ذلك يحصل بمجرد التمكين، بل يعني أن ولاية الفقيه على قبض المثمن أو الثمن ثابتة، و لهذا في صورة الامتناع القهري الذي يحدث في الطرف الآخر لقصور مثل الجنون و الغيبة و أمثالها، تكون ولاية الفقيه على الممتنع بقبضه للثمن أو المثمن أكثر وضوحا و جلاء.
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  عن أخذه في المدّة المقررة، جاز لحاكم الشرع- من باب ولاية الحسبة- أن يتقبل ذلك الشي‌ء، و يحافظ عليه برسم الأمانة، على أن قبوله ليس واجبا على الحاكم، بل يعدّ ذلك إحسانا منه.


  د- ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء الدين الشخصي:


  المورد الرابع من موارد ولاية الفقيه على الممتنع عبارة عن ولايته على من يمتنع عن أداء دينه مع تمكنه من ذلك.


  أما في الدّين الشخصي، فبعد أن يثبت الدائن حقه عند الحاكم، يقوم الحاكم- ابتداء- بإجبار المديون على أداء دينه (1)، و إذا لم يجب المديون جاز للحاكم (2) أن يأذن للدائن بالتقاص من (أموال المديون) و لم يشترط البعض أيضا إذن الحاكم.


  و لكن ثبوت ولاية الإذن في التقاص، للحاكم الشرعي- على كل حال- قطعي، سواء أ كان لازما أم لا.


  بل جواز التقاص ليس خاصا بمباشرة شخص صاحب الحق يعني أن لوليّه‌


  ____________


  (1) و لو بالعقوبة على الترتيب المذكور في باب الأمر بالمعروف، و إذا لم يجد ذلك، كان للفقيه الولاية على أن يحبسه ليؤدي دينه، بل له الولاية على أن يبيع ماله أيضا، راجع: تحرير الوسيلة 2: 547 المسألة 5، و مباني تكملة المنهاج 1: 14 المسألة 23.


  (2) لقد وقع هذا الأمر (و هو أن التقاص من أموال المدين مشروط بإذن الفقيه أولا) موضع البحث، فاشترط جماعة من العلماء منهم المحقق في كتاب النافع ذلك، بدليل أن الحاكم الشرعي بمنزلة المالك؛ لأنه وليّ الممتنع، و إذا لم يمكن الاستئذان من نفس المالك حلّ محلّه الاستئذان من الوليّ، و لكن طائفة من العلماء لم يشترطوا هذا الشرط (أي إذن الحاكم) و استدلوا لذلك بإطلاق دليل التقاص، و اعتبروا ذلك إذنا شرعيا مقدما على إذن الولي. مباني تكملة المنهاج 1: 46، المسألة 54، و شرحه (أحكام الدعاوى).
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  أيضا التقاص، بناء على هذا إذا كان الحق يتعلق بالطفل الصغير أو المجنون، جاز لوليّه التقاص أيضا.


  و على هذا يجوز للحاكم الشرعي- من باب الولاية على المستحقين- التقاص من أموال المدين في مجال الخمس و الزكاة أو سائر الحقوق الشرعية في صورة ثبوت هذه الحقوق طبعا، و في صورة امتناع من عليه هذه الحقوق، من أدائها دون عذر، و إيصالها إلى المستحقين، و هذه تكون من مصاديق «ولاية الحسبة» أو «ولاية الزعامة» (1).


  ه‍- ولاية الفقيه على الممتنع من تقسيم الأموال في الشركة:


  ال